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الحريات العامة فى المذاهب والظلم المعاصرة 


لستعرض ف هذا القسم الحريات العامة فى بابين : 
الباب الاول : تخصصه للحريات العامة فى المذاهب المماصرة . 
الباب الثانى : نتسدث فيه عن الحريات العامة فى النظم المعاصرة - 
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الباب إلاوان 


اللاوياف لمان امداشيع اعاصيرة 


سيعةمد عرضنا فى هذا الباب على الإيحاز ٠‏ إذ أنه يتضمن أفكاراً معروفة 
ومسقرة  »‏ أن دراستها ليست هى الموضوع الاسامى لهذه الرسالة ويمكن 
الرجوع إلى هذه الاضشكار فى المراجع الدستورية العديدة المعروفة والتى سنشير 
إلى بعضبا فى بدابة كل قصل والذى تقصده بالنكر المماصر هو الفكر السياسى 
الذى ظبر ابتداء من القرن السابع عشر حى القرن المشرين فبو يشمل الفسكر 
التقليدى ما فى ذلك الثورات الفكرية فى اتحائر! والثورة الامربكية والثورة 
الفرنسية وما ساد من أفكار نتنيجة هذه الثورات ؟ يشمل الأفكار الاشترا كية 
بمذاهبها امختلفة والتى ظبرتى!نجلترا وفرئماثم المداهب الشيوعية؛ والاشترا كية 
المربية . كل ذلك ا يقتضيه امجال من عرض سريع موجز دون إخلال بما 
يتطلبه البيان . 





الفصكسل الاول 
فى الفكر التقليدى 


:درس حت هذا الفصل اذهب الفردى الذى ساد بصفة أساسية فى أوريا 
الفزية : فعهدك هن عاذو انكر :ومدارل الكرية وق زاى انصار هنا 
المذهب ؛ ثم تطبيقات من حيث تقر بر هذه الهرياتوضمانات تنفيذها وأخيرآ 
متحدث عن أزمة المذهب الفردى الى أدت إلى |ضحاله , والتحول إلى المذاهب 
الاشثرا كية . 


لمث ال وول 
المصادر الفكرية للمذهب الفردى (22 . 


استلبم المذهب الفردى فلسفته من مصادر ف_كرية متعددة كانت الدعائم الى 





: انظر المراجم الآنية‎ )١( 
١5517 سب العميد الذكتور ساعان الطراوى . الوجيز فى نظم الحسكم والإدارة سية‎ 
١و3 سل دكتور تمد كامل ايله . النظم السياسية سسنة‎ 
١555 وكثور ثروت بدوى . النظم السياسية سنة‎ 
دكتور عمد عصفور . الحرية فى الفسكرين الدمقراطى والاشترااق سئة 5ول‎ - 
١ مب العميد الى كثور عهان ليل الامهاهات الاستورية الحديئة ب مذاكرات سئة 5هو‎ 
ب وكئور طعيمه الجرف . الحريات العامة . سلسلة ( فى الاقتصاد والسياسة ) مم‎ 
دكتور ملعيمة طرف . ميدأ المضصروعية مدئة 55و‎ 3 
١وال5 وى . مطول ألقانون اللاستورى سئة‎ 
مذاكرات سنة 5دو؟‎ ٠ ديبرو . الحربات العامة‎ > 
١5+49 مارسل فالين » المذهب , الفردى سئة‎ - 
ومرة ) و[أطوم أمظ 06 قلعمع2 (زلى .0 ) منوتالون لم‎ 1.156: 
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رص من جانينا ؛ نليع شعلى من سبقونا ‏ فى مسيرة البحث العللى ‏ 
من أسائذتنا فقباء القانون وعلياء الشريعة الاسلامية فنضيف بعضاً إلى مازودوا 
به االمكتبة الإسلامية , ولا يزال امجال فى حاجة إلى الكثير من الجرود الحضفية » 
والهمم المبذرلة . 

وقد رأينا أن يكون بحشنا فى موضوع ١‏ الحريات العامة فى الفكر والنظام 
السيامى فى الإسلام » مقارنا بالنظم الاخرى إجلاءآ الحقيقة و إتماماً للفائدة . 

وقد قسمت البحث إلى ثلاثة أقسام : 

أولها ؛ عن الحريات العامة فى المذاهب والنظم المعاصرة . 

وثانيها : هن الحريات العامة فى الفكر والنظام السيامى الإسلانى . 

وثالثها : عن ضمانات الحربات العامة فى النظام الإسلاى مقارنة بها فى النظم 
المماصرة . 

ويتكون القسم الآول من بأبين : 5 

الباب الا'ول : عن الحريات العامة فى المذاهب المماصرة وينقسم إلى. 
ثلالة فصول .7 ش 

الفصل الا“ول : عن الفكر التقليدى ويشمل المصادر الفكرية المذهب الفردى 
تحدثت فيه عن المسيحية كصدر للمذهب ثم عن مدرسة القانون الطبيعى وأثرها 
فى فلسفة المذهب الفردى , وعن نظرية الحقوق الطبيعية و نظرية المقد الاجتتاعى 
بمثلة فى فلسفة لوك وهويز وجان جاك روسو. 

ثم عرضت لمفبوم الحرية فى المذهب الفردى فبينت أن الحقوق التقليدية هى, 
التى كانت سائدة فى إعلانات الحقوق الاأولى وتطور هذا المفبوم فى إعلانات 
الحقرق والدساتير اللاحقة . 

أما تطبيقات المذهب الفردى فتمثلت فى إعلانات الحقوق فى النظم الغربية 
وهى انجلترا والولايات المتحدة الا مريكية وفراسا . 

وفى مقام الحديث عن أزمة المذهب الفردى أجريت تقيما هذا المذهب 
وأوضحت مم المساواة وهل هىالمساواة القانونية أم المساواة الفملية ثمأيد زت 





سس يقي سمه 


أوجه التقد التى وجبت لوسائل حماية الريات العامة وكيف أدى ذلك إل التتحول 
. إلى المذاهب الاجتتاعية , 

وتحدثت ف الفصل الثانى عن الفكر الاشتّرا ى ومسادره البعيدة والةقريبة 
ومفهرم الحرية بين الفردر الدولة ثم عرضت لتطبيقالماركسية فىروسيا السوفييئية 
وما تعنيه الحربةقالفكر الما ركسى وكيف أتها ترتتكر أساساً على اير بةالاقتصادية» 
ثم ذكرت أنواعا أخرى من الاشتراكية كالديمقراطيات الشعبية والنظم 
50 غير الليذيه: وأجر يتعرضاً للاشتر | كيةالعر بية كنموذج لاشثرا كيات 
الدول الإفريقية : 

أما الفصل الثالك تقصصته لموضوع الحريات العامة فى الميثاق شرحت فيه 
المبادىء التى يقوم عليها مقبوم الحرريات العامة فى جمهورية مصر الع بية ٠‏ 

ثم تحدنت عن مداول الحربات العامة فى الميثاق موضحاً الحريات التقليدية 
والمساراة والحريات الاجهاعية والخر بات الاقتصادية . 

والباب الثانى : عن #طبيقات الحريات العامة فى النظم المماصرة و يتقسم 
إلى فصلين  :‏ 

الفصل الا”ول: عن الوق والحربات التقليدية تحدثت فيه عن المساواة 
والحريات الفردية كالحقوتي السياسية والحقوق المتعلقة بمصالح الا“فراد المادية 
كالحرية الشخصية وق الك وحرية المسكن وحرية العمل والتجازة والصناعة . 

والحقرق المتعلقة بمصالح الا“فراد المعنوية كحرية العقيدة والعبادة وحرية 
الرأى والاجتاع وتأليف الججعيات وحريةاالتعلم وححق تقديم المرائض . 

وفى الفصل الثانى تحدئت عن المقوق الجديدة وتشمل الحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية 1 

والقسم الثانى : عن الحريات العامة فى الفكر والنظام الإسلاى ويشمل 
بابين : 

الباب الا"ول : وموضوعه الخريات العامة فى ضوء الفكر الإسلاى فى 
أرعة فصول : , 
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الفصل الاو ل : عرضت فيه اطسمة الإسلام باعشاره عقيده وحك وشيرله 
لنظام سيامى . | 

والفصل الثنى : موضوعه مصادر الحرية فى الإسلام شرحت فيه أصول هده 
الحر بةرمساك الإسلام فى تقرير ال4ريات وأوضحت ماإذا كانالاصل فالهريات 
الحظر أم الإباحة » وآراء الفقباء فى ذلك , 

وفى الفصل الثالث : تحدثت عن معنى الحق والخرية وأوجه الشسه والخلاف 
بيهما رحدودهها عند فقباء الشر بعة .* 

أما الف ل الرا بع : فقصرته على فلسفة الحرية فى الإسلام . 

والباب الثانى : عن الحريات الءامة فى النظام الإسلاى فى ثلاثة فصول : 

الفصل الاو ل : عن الحريات التقليدية تحدنت فيه عن فكرة السيادة 
فى الإسلام ثم أوضحت مفهوم الحرية السياسية متضمناً حق الآمة فى اختيار 
الخليفة وحقها فى الرقابة والتوجيه ونطاق سلطة الرقابة ووسائلما ونتايحها . 

وبعد ذلك عرضت لمدأ المساواة من وجبة نظر الإسلام وحةوق المرأة 
إذاء الرجل وحقوق الذى بالنسبة للمسلم وسحقوق الرقيق بالنسبة لاحر و تحدثنت 
عن الحربة الشخصية بأفسامها وقد فصلت القول فى حرية العقيدة وعرضت تاف 
الآراء فيجرعة الردة ثم أو ضحت مفبوم الإسلام لحرية الفسكر ور يةالعلم وحرية 
الرأى ونطاق هذه الحريات وضوايطبا . 

والفصل الثانى : خاص بالحريات الاجماعيه عرضت فيه لحق العمل وحق 
“الرعاية الصسية وحدق عفالة العيش السكر يم يما تتضمنه من نظم الركاة والصدقات 
والوقف . 

وف الفصل الثالث: تحدقت عن المريات الاقتصادية متضمنة الماسكية بنوعبها 
ملكية الأفراد وملكية الجاءة و بينت أدلة كل منها و نطاقها والقيودالنى ترد عليها. 

وححرية التجارة وذكرت توجيبات الإسلام وضوابطه بشأنها . 

وقد خصصت القسم الثالك لمر ضوع تمانات الخريات العامة ف النظام الإسلاى 
حقارءة بها فى النظى المعاصرة . وذلك فى بابين : 
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الفصل بين السلطات والرقابة على دستورية القوانين وتتضمن الرقابة السياسية 
والرقاية القضائية وكذلك رقاية المشروعية ثم تمدقت عن نظام المفوض البركاق 
فى صوره الختلفة فى الدول التى تأخيذ ببذا النظام وعرجت على رقابة الرأى العام ٠‏ , 

كا أوضحت مدى تقل النظام الإسلاى لكل من هذه الوسائل . 

أما البناب الثانى : فأوضحت فيه ضمانات الحريات العامة فى النظام الإبملانى. 
شارحا : ولاية المظالم وولاية الحسبة ورقابة الافراد وا+اعات لتصرفات 
الخليفة والولاة وكون العبادات تطبيقاً الحريات . 

ثم عمشت مدى إمكان تطبيق هذه الوسائل فى العصر الحاضر ٠‏ 

ثم أنبيت البحت بغائمة أوضحت فيها صلاحية النظام الإسلاى لتحقيق. 
الحريات العامة وكفالة تطبيقها مح الاخيذ بميدأ التجديد الدينى فى الفروع عملا. 
بسنة النطور إلى يتسع لها الفقه الإسلاى فى كل زمان ومكان . 

وبالله التوفيق ,؟ 





الخد له والملاة واأسلام عل سود نا رسول أله 


ربنا آنا من لدنك رمة 
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إشغل موضوع الحريات العامة مكانا هاما فى الفسكر القانونى فى مختلف النظم 
'السياسية من شرقية وغربية التى ١‏ تخذت لما مذاهب وفلسفات متياينة : 
فق العالم الغربى ؛ كان تقرير الجر بات العامة ثمرة الكفاح الطويل الذى حملته 
الشعوب ؛والثورراتلقى أشملتها ضد الحكام المسليدين 0 وزعت حر يتهاءوأ كدت 
حقها فى الحياة الحرة الأمئة ؛ متحررة من الوف والذل والضياع . 
وعمدت هذه الشعوب ‏ بعد أن نالت مبتغاها ‏ إلى تضمينهذه الحريات 
“قوانينها الاساسية » كفالة لحا , وضاناً لمارستها . 
وىدول الكتلة الشرقية »كانت ثوراتها الخجراء هى الى حرققت لحر بات العامة 
الشعوببا «تمثلة فى الحرية الاقتصادية التى هى أساس الحريات عدم . 
ثم ظبر ‏ فى التطاق الدولى ‏ الاهئام بالحريات العامة وحقوق الإنسان ٠‏ 
فى الآمم الممتتحدة ومنظتبا فصدر الإعلان العالمى لقوق الإنسان » وأأنشّت لجنة 
حقوق الإنسان ؛ وأبرمت الاتفاقية الاورية لقوق الإنسان . 
وما كن الإسلام قد جام عقيدة وشر بعة 0 وع.ادة ونظايا ؛ فقد تضمن 
«دخيرة كبرى من ميادىء الحريات العامة بما تشمله من حقوق الأفراد ومساواة 
بين الناس . لقرون بعيدة قبل أن تظمر هذه الفلسفات . وذلك منذ مواد الدعوة 
الى نادى بها البنى مد صلى الله عليه وسلم وأضنق عايها القرآن الكريم قداسة 
وخلودا ؛ وثنيتت فى همير المؤمنين ببذا البين » [ذ هى عقيدة ديفية وشربعة 
مفروضة . 
قبياناً لهذه الحقوق وتثبيتاً لها . فالبكتاب والسئة ها دستور الجياة . 
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دكن من أول دمائم الإسلام ٠‏ نكري الإنسان ‏ فقد أرمى فواعد هذا 
التكريم فى لسرص جاية من الكتاب والسنة تدور ححول الحريات الاساسية » 
وبذلك ربط بينها وبين المقيدة برباط لاينفصم . يقول الله تعالى ( ولقد كرمنا 
إنى آدم ) ويقول النى صلى الله عليه وسام ) كل المسلى على المسام حرام دمه 
وعرضة وماله ). 


كا كانت أعمال الثى وساوكة مؤكدة لمبدأ المساواة ( فالمسلم أخو المسلم ) ... 
( والناس سواسية كأسئان المشط ) .. 

وقد جاءدت هذه الميادىء وسط قوم درجوا على الآئرة والامشيدادوالتفاخر 
بالانساب ؛ و[هدار حقوق الضعفاء أمام الآقرياء » فاستبدلت بذلك كله نحربوآ 
للأرقاء ٠‏ رحفظا لحقرق الضعفاء » ومساواة بين الأجناس » وظبر مجتمع جديده 
القوى فيه ضعيف حتى يؤخذ الحق مه ٠‏ والضعيف فيه قوى ححتى يوذ البق له » 
مجتمع ينساوى فيه سليان الفارسى ٠‏ وصبيب الروى ؛ وبلال الحبثى » 
وأبو سفيان القرئى . 

تضمنت هذه البادى. أن يقوم الأافنياء من أهل كل بلد يفقراثيم 
س ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ولا فىء سائر أموال 
المسلمين فيقام لهم بمايأ كلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس الشتاء 
والصيف بل ذلك ؛ و بمسكن يكنهم من المطر والشمس وعيون المارة . 

وقد وصل النظام الإسلاى مبذه المبادىء المتعلقة بالحريات العامة منزلة م 
تبلغها فى نظام آخر » ولم تسبقه [ليها شريعة أخرى ٠‏ نفلق مجتمعاً تسوده الحرية 
الصحيحة والمساواة الحقة . 

ثم جاء وفقت عدت. على الدوئة الاسلامية فيه عواهل التفكك نتيجة البعد 
ع الشريعة.والانسيافٌ ورآء الأفكارالغربيةوالمناهج الخادعة فضعفت ووهنت > 
وخبا ‏ تبمأ لذلك ‏ منهاجبا ؛ وخفتت مبادوها . 

لذلك ان من واجب المسلءين ‏ مفكربن و باحثين ‏ أن يكشفواعنمفاخر 
الفكر والنظام الإسلاى فى شتى فروعه . فذلك من فروض السكفاية . 
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وأم هذه المصادر الفسكرية : ظهور المسبيحية بتعاليمها الى تحطن على حرية 
لالتفكير واحرام ذات الإلسان ومدرسة القانون الطبيعى الى سادت ف القرن 
السابم عشر ؛ ونظرية الحقوق الطبيعية التى قامت فى هذا القرن » ونظرية المقد 
«الاجتماعى التى فادى بها هو بز ولوك ثم جان جاك روسو وسنتحدث بإيحاز عن 
كل مصدر من هذه المصادر . 


المطلل الأول 
النييية 


قدمت المسيحية للحضارة الغربية عنصرين أساسين فى بزاء نظرية حقوى 
#الإنسان : 

العنصر الآول : أنها أكدت كرامة الإنسان باعتبار أن الله هو الذى خلقه 
موخصه مبذه الكرامة 3 

المنصر الثانى : أنها وضعت حدود السلطة الدنيوية بمقتضى انون أعلى مستمد 
ممنن طبيعة الإفسان وامجتمع 6 خلقه الله(1) . 

وبذلك حررت المسيحية الفرد ‏ فى شئون دينه ‏ من سلطان الحا م الزمنى 
تق ريرا لحرية المقيدة وحرية الفسكر . وهى فى ذلك قد فرقت بين الفرد الإنسان 
-والفرد المواطن . ونبذت الفكرة الرومانية التى كانت تقول بأن الدين خاضع 
لدولة » إذ جاءت تعالم المسيح مقرزة ( أعطوا ما لقيصر لقيصر ء 
وما لله لله ) © . 





1 عن 1 )ن1له2 عوصماء5 عل 164ئه:1 ,ولعو سد د 
“20111068 شنه نا 1 أمه1 أه اأعصصطه ن أاقدم ‏ 222014 ,8120680 د 
1272 
)١(‏ أوليفيه ديبيرو : المرجع السايق صفحة ١4‏ 
(؟) ليل مرقس : اسساح ؟١‏ آية ١‏ - ؟١‏ 





اعم الات 


كا أكدت تعالم لللسيصية أن خابتها هى [سعاد الفرد وتحقيق نفعه وهاالاسرة 
والدولة والكنيسة إلا وسائل لتحقيق هذه الغاية12) . 


المطلب الثابى 
مدرسة اها ون الطبيعى 

استخدمتفكرة القانون الطبيمى لتأ كيد حقوق الأفراد ومقاومة الطغيان . 
وقامت فلسفة هذه المدرسة على أن هناك قانوناً أيديا وثثايتاً لا بتغير 3 أسمى 'من 
كل الوا نين تمن ممادىء عالمية وعادلة بالوحى مبأ العقل 0 وم_ذه المادى”ء 
وإن لم تكن [لهية إلا أنها مثالية وهى تبدف إلى تحقيق المساواة وتأ كيدالحرية 
اللأافراد جميماً : 

وقد يحردت فكرة القانون الطبيعى ‏ فى أحدت تطوراتها ‏ من أسسبا 
الدينية وصبعغت بالصيغة الزمنية باعتباره القانون الذى شر عه الموّل. الفطارى سن 
البشر جميماً 29 . : 

رثلترم الدولة - فى وضع نشريماتها | بأن #بتدى بميادىء القانو نالطبيعمى 
وإلا كانتغير شرعية2» وكا اقرب القانون الوشعى من داثرة القانونالطبيعى 
ان أكثر عدلا وكالا40» 5 


وعلى رأس أحاب هذه المدرسة » جروسبيوس وبوفلدورف . 
المطلب الثالك 
نظر ب الحقوق الطبيعية 


قامت نظرية ا حقوق الطبيعية فى القرن السايع عشر على اعتبار الفرد أسبق. 





)200 دكتور طميمه الجرف : المرجع السابق صفحة ١٠١‏ 

(؟) مارسل فالين : امرجم السابق صفحة وم 
ر؟) أستاذنا الدحكترر سايمان الطباوى ؛ امرحم السابق صفحة م 
)0 دكتور. تمد كامل ليلة : المرجم السابق صفحة 419 





من امجتمع وأسمى منه ٠‏ وأن الجتمع قد صئع للإفسان » ولم يصنع الإيبان 
المع + 

وعلى ذلك فإن الفرد ‏ بحك آدميته . حقرقاً يستمدها من طبيمته لاما 
تصدره الدولة من تشربعات . لآن هذه الحقوق سابقة على وجود الدولة ؛ وأن 
المرد بدخوله اجماعة [نما كان ببدف إلى تأ كيد ذاته وكفالة حقوقه » وليس إلى 
إهدارها أو التنازل عنبا وواجب الدولة حماءتها ومنع التعارض بيهاء و لاوز 
ها الاعتداء عليبا أو الانتقاص منها وإلا كادت متجاوزة لنطاق وظيفتها0© . 

وقد عرفت هذه الحةوق بأئها تشمل ححق الحياة والحرية والملكية . وهى 
حقوق 5امئة فى طبيعة الإنسان و يكشفبا المقل . 


المطلب الرأ بع 
أظرية العقد الاجتماعى 


ستير نظرية العقد الاجتماعى من المصادر الحقيقية لفلسفة المذهب الحر . 
فبى ند أ كدت الأاصل التعافدى اسلطة الدولة . 

ومضمون اانظرية ‏ فى آخر تطوراتها م أعلنها جان جاك روسو ف القرن 
الثامن عشر ‏ أن الافراد قد نزلوا عن جرء من حرياترم المطلقة التى كانوا 
يتمتعون بها فى حياتهم الطبيعية ٠‏ وذلك فى 'سبيل إنشاء ساطة تتولى حمايتهم 
و تنظيمهم أما الجزء الأحرسالحريات البى احتفظوا 5 3 فظل بمنأى من ند سيل 
الدرلة فيبا ر إلا فقدت سيب وجودها ؛ وهو العقد الاجتهاعى 050 1 


و بذلك أبرزت النظرية الصفة الرضائية للح وحافظت على الحقوق المقدسة 


٠٠٠١ صفحة‎ ١ الارجع السابق ج‎ ٠. دبجى‎ )١( 
والدكتور عمد كامل ايلة : المرسع السابق مفحة هغ؟‎ 
© والدكتو ر سلما الطراوى: مرجع السابق صفحة‎ 
81 والكتور طعيمة الجرف ؛ المرجم السابق صفحة‎ 
١” وكتور. مد مصفور : مرجم السابق صفحة‎ )١( 
وكتور يمد كامل ايل : المرجم السابق صفعة .هم‎ 


*(٠‏ - الطريات) 





سام[ سه 
المطلقة بمقتضى المقد ذانه والتهديد بانفساشه إذا أخلت السلطة بعضمون العقد من 
المحافظة على هذه الحقوق . 
وهكذا أمكن التضبيق على الساطة المطلقة سواء أ كانت ذاتية أو موروثة . 
وقد آنت هذه المصادر ثمارها واندلعت الحركات الثورية مطاللة بالحقوق 
والحربات العامة . فكان من آثارها فى بريطانيا العبد الاعظم ممعت هدودلة 
سئة (#١6‏ ولاحة الحقرق وغطعر# 4ه 811 سئة غخه رءوف الولاياتالمتحدة 
ظبر إعلان الاستقلال سئة 0054( وف فرلسأ ظير الإعلان الفرنسى لحقوى 
الإنسان والمراطن سنة ,:)م/١‏ وكذلك بافى دساتير الثوره الفرسية . 


الهو الثانى 
مفروم الخرية قَْ المدهب الفردى(21 


الحربات العامة ما يصو رها المذهب الفردى فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر هى الحقوق الطبيعية للفرد . 

(1) يمك الرجوع فى هذا المبحث إلى المراجم الآثية : 

أستاذنا اللكنتور سليهان الطياوى . مادىء القابون الاستورى المصيرى والاغادى 

سسة مه9١ا‏ : 

- الاستاذ افد كتور حمد كامل آيلة العظم السياسية مدئة “56و9١‏ 

- الأسستاذ الدكتور مصمانى أبو ريد فهمى . فى الهرية الاشتراكية والوحدة 
سة 9535١آ‏ 


الأستاف الدكتور عبد الميد متولى الفانوين الاستورى والأتظمة '1 ستوريه 
سئة ١9535‏ 





سس الأستاذ الدكتور ثروت بدوى . النظم السياسية سنة ١4535‏ 
- الأستاذ الدكتور مد عصفورء الهرية ف الفكري نالدمقراطى والاشترا سنة ١951‏ 
مقدمة الإعلان المالمى لقوق الإنسان سنة م4١١‏ 
أوليفيه ديروء مذاكرات اطلبة الدكتوراء مجامعة القاهرة سئة ١55‏ 
8 13عة8 نم8206 ل وعناولاطن2 قن اععطارآ 105 
50 وزعوظ لمدتلله0 - وعبوناطتاط قئعرعطا[ وعم[ 
س #هيرمر8 ماضرات اطدبة الدكتوراه مجاممة الأسكدرية سنة 0.مور 





ل 


وكون هذه الحقرق طبيعية ٠‏ يعنى أتها خاصة بالإفسان وأساسية له . ؟ أن 
وصفها بأئها طبيعية يفيد أنها من صنع الطبوعة ٠‏ فهى مقدسة ولا تقبل التنازل 
عنها » م أتها عالمية ومتساوية بالنسبة للجميع . 

والحر يات العامة لا بمكن تصورها مطلقة بلا حدود ؛ فلا مناص من وضع 
قيود تحدها وتنظ, مارستها ححيث يكفل الآخرين مارسة حقوقهم » إلا أن هذا 
التقيبد لاوز أن يصل إلى حد در ممه أصل الحرية أو أصل الحق , 
الحق فى مارستها دون أن يحمر عليرا . 

والحقوق الفردية ذات مضمون سلبى لا إيحانى ٠‏ بمعى الترام الدولة فقط 
بعدم تعر طمأ اللأفر'د عند ممارستما 0 والترامها يعدم الاعتداء عامها 0 ولا يطلب 
من الدولة أن توفر هذه الحقوق الأفراد » ؟ أنه ليس الأفراد حقوق افتضاء 
أو دائئية إشورونها فى وجه الدواة لإإرامبا بيَقديم الخدمات . فبى الترام على 
الدولة بالامتناع عن عمل , وليست الترامأ يعمل . 
والحقوق العامة م يصورها اذهب الفردى هى حقوق فردية وليست 
جماعية . فبى ترتبط بالخلية الآولى وهى الفرد فلا توجد قوق عامة تختص ببا 
اجماعة سواء أ كانت عاثلة أو قبيلة أو مديئة أونقاية(0) , 

ااحقوق التقليدية 
يذهب الفقة التقليدى إلى أن الحريات أو الحقوق التقليدية هى الى تتعلق 





١١ دييرو صفحة‎ )١( 
انظر فى عكس ذلك ننومةرن8 أذ يرى أن الحر يات القردية ليست مقصورةءلى الأفراه‎ 
وحدثم . ومن قببل ذلك حريات الاجماع! والتعايم والصحافة إذ تمس جموعة من الأفراه‎ 
فى علالاتهم بعضهم بومض . وحتى حرية السكن القى تبدو ذات طابع شخصى لض هىحرية‎ 
اجا فية لانها تؤالد حرمة ادسكن في مواجية الآخرين . فبذه الخرية الشخصية الحضة‎ 

تمير عن علاقة اجماغية وأن كان ذلك يصورة سليية ٠‏ 
انظر تومل 287 .2 1هتاولاءم وعأمعطئآ 5عآ 
وصكذالك لنوألالة© 397 .2 وقتاوتاطه2 165 عطاآ ؤعا 





صذااو# سس 


بمصالح الأفراد المادية والمسئوية17) . 

ويدخل تحت النوع الاول : الحرية الشخصية ؛ وحرية أو حت التملك , 
وحرمة المسكن ؛ وحرية العمل ٠‏ 

ويدغل تحت النوع الثانى : حرية العقيدة » وحمرية الرأى » وحرية التعلم 
وحق تقديم العرائض ٠‏ 

ويضيف بعش الفقباء إلى المريات التقليدية ميدأ المساواة ويفرعوتما إلى 
المساواة أمام القانرن , والمساواة أمام القضاء والمساواة أمام الوظائف العامة» 
والمساواة فى الضر امب والمساواة أمام الخدمة العسكرية . 


ولا كان منطى فقباء المذهب الفردى أن يرك كل فرد حرا فى أن يحقق 
مصلحته الشخصية » وأنه يكنى لتحقيق الحرية أن تمتنع الدولة عن التدخل ى 
شئون الفرد » إذٍ أن غاية الحرية السياسية ليست إلا توفير حماية الفرد ضد 
سلطة الدولة ؛ لدلك اعتيرت الحرية الاقتصادية وأهمها حقرق الماسكية وحرية 
التجاره والصئاعة ‏ فى رأى أنصار هدا المذمب ‏ أمرأ أساس.أ لايجوز المساس 
بهو إلا كان فى ذلك إهدار للحريات العامة ويتضح ذلك فى كتابات الفزيوقراط 
إذ أنم يرون أن ترك الحرية للهرد فى تحفيق مصلحته الشخصية محةق بالتالى 
المصلحة العامة النى هى بجمرع مصال الافرءد . كا يتضح ذلك أضا فى كتابات 
أدم سميث فى إنساترا الذى ريط بين الحرية الاقتصادية والحرية السياسية ٠‏ 
وظبرت آثار ذلك فى نصوص إعلان احقوق الفرئسى الصادر سئة م/9؟ ٠‏ وى 
المواثيق الدستورية لاولايات المتحدة الآمريكية . 

وأنصار المذهب الفردى يرفضون أىتوجيه أو رقابة للدولة علىحرية الافراد 
الاقتصادية , [ذ أن الرقابة الاقتصادية هى رقابة الحياة كلبا . وقد أظبرت الرقابة 
على النقد فى التطبيق العم دول القارة . أنها كانت الخطوة الحاسمة ف الطريق إلى 
الجماعيةوققع الحر يا تالفردية لآنالرقابة غلىالتجارة الخارجية تءنى إخضاع كل فرد 





دلق أستاذنا الد-ك:ور ساوان العلياوى, ميادىه الها نون الاستورى المصمرى والاممادى 


ص ٠١١‏ وسئذ كن تتسيمات الحريات والحقوق التقليدية فى البات الثانى من هذا القسم . 





لاستبداد الدرلة (1, 
المطاب الثانى 
تطور وذا المدلول ف الدسا قير وإعلانات الحقوق7) 


بدت حقوق الإلسان منذ لشأتها ذات طبيعة فردية . وقد كانت المرلة التى 
تمتد من الثورة الفرلسية إلى الحرب العالمية الآولى عام ١.14‏ تحمل وصف 
المرحلة ه التحررية » إذ أن حقوق الإنسان فى هذه الفّرة كان هدفها حرية الفرد » 
ينا ينطبق على المرحلة التى تبدأ من نباية هذه الحرب وصف ١‏ الاجتاعية » إذ 
ظبر فيها الانجاه الاجئاعى فى الحقوق وال يات العامة . 


ويمكن نقسم التطور فى مدلول الحةوق والحريات إلى م حلتين تمأ ( الفترتين 
الرمزشين المشار إلمما ) . 


فق الفترة الآولى : ظورت إعلانات الحقوق الفرلسية الآنية : 


الإعلان الفرلسى لقوق الإنسان والمواطن سئة ١/4‏ 

إعلان جندوندين «ذههددما الذى فتح الباب لمشر و عدستور جيروندين 
الذى صبغ سلة 89ن] . 

- إعلان موننانيارد مومودههغهم1 الذى سيق دستور ع «يونية سنةم 4 | 

الإعلانلنىسبىدستور ه فر يكتوا رلاسئة الثالكا أى بتاريخممأغسطس 
سنة ٠ 1١1/4‏ 

وإذا كآن إعلان سنة ومن( يركز على الحرية . فإن إعلان مونتائيارد يركز 
على المساواة . وإن كان يفصد المساواة الواردة فى إعلان سئة به*؟١‏ أى المساواة 
القانوفية لا المساواة الفعلية ما أن إعلان جيروندين وإعلان مونتانيارد بدو 


اام لظ 


١951 دكتور . محمد عصفور . الرية فى الفسكرين ال مقراطى والاشترااى سنة‎ )١( 
. ص90‎ 

انظر ص م” 4١‏ امرجم السأ بق .18010611 

[فيق أوليفيه دييرو. مخاضيرات اطلية الدكتوراء شجاممة القاهرة سنهة 15355اصس 7؟ 
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ع الع اسم 


فبنا بعض التطور بالفسية لإعلان سئة !1 [ذ أنبما يعلنان.حق اججيع فى العم 
وفالمساهدات العامة؛ وإن كلن هذا التطور لابعنى أىتصور مبكر الاشترا كية . 

ثم أبقت دساتير الفترة السابقة على سنة مم١‏ - وهى دستور السة الثالثة 
رمياق سئة (١4‏ » والنصوص الإضافية لدساتير الإمبراطورية ؛ وميثاق سنة 
.ام( - على ترديد الحربات الأساسية المعلنة دئة وهم/ا١ ٠‏ 

بد ذلك حدث تطور ف التسكوين الاقتصادى والاجتاعى لامجتمع نتيجة 
ظهور التصنيع فى فرلساء ووقوع الآزمة الاقتصادية وما ترتب علما من مشا كل 
حلت بالعال مما أدى إلى نشأة ديمقراطية اقتصادية واجتاعية » اك هدرسة 
اشثرا كية تنادى تحق العمل » وحرية العامل فى العمل . ومن رواد هذه المدرسة 
قور نزيهءواوعيهزوأر يس بلانهم812 تنمآ وفكتور كو أسيدر أ نعمومعة :قدم . 

وقد برزت آثار هذا التجديد ‏ الضيق الحدود ‏ فىمقدءة دستور سنة م86١‏ 
وكذلك فى الفصل الثانى منه الذى خصصه لحقوق المراطنين الى يكفلبا الدستور . 

فجاء فى مقدمته وجوب مشاركة المواطنين فى الاموال العامة , والتعارن 
أخريا فم ينم . 

كا اعتيرت الأأاسرة الآساس الآول للجمبورية ؛ وأسسبا الاخرى العمل 
والمامكية ؛ والنظام العام . 


ورد فى المقدمة أيضاً التزام ابورية ماية المواطن وتعليمه ومساعديه . 
ولص الفصل الثانى هلى أن امجتمع يشجع تقدم العمل وذلك بتقزير التعلم 
الآرللى اجال؛ والدراسة المبنية والمساواة فى العلاقات بين صاحب العمل والعامل؛ 
ونظم الادغار والتسليف . 
كاجاء فى الفصل الثانى أيضأ ذكر الحرءات التقليدية كحق الآمن » وحرية 
الاديان والمساواة فى القبول فى الوظائف العامة » وحق الملكية ( التى لا سكن 
الاعتداء علبا ) . 


والواقع أن بحاولة التجديد هذه كانت محدودة » ولم تسكن ذاتٍ أثر 
ماه 
0 


ف 





5-5 وخر 5 

وهكذا كانت مبادىء سنة وبرياو لا ترال سائدة فى الدساتير الفرلسية 
كا سارت على مطبا دسائير كثير من دول أوريا الغربية مثل : 

دستور بلجيكا الصادر سئة ١80١‏ 

الدستور الفساوى الصادر دئة برهم 

الدستور الآسيانى الصادر سنة +/م؛ 

الدستور الصرى الصادر سنة ه م١‏ 

الدستور البرتغالى الصادر سنئة ١41١‏ 

الفيرة الثانية : وتسمى المرحلة الاجماعية ٠‏ وريمكن تقسيمبا بالتالى 
إل قن :0 

. أ) فترة ما بين الحربين العالميتين‎ ١ 

اب) فثرة ما بعد الحرب . 

ولنتحدث عن كل منهما على <زة . 

(1) فثرة ما بين الحر بين العالميتين : 

0-9 سمنة ١446‏ وقد ظبرت فى العالم بعد 
الحرب العالمية الآولى إعلانات ودساتير جديدة اتفقت جميعا فى مباجمتها للحرية 
النقليدية ؟ أم وضحتم! إعلانات القرن التاسع عشر؛ وإن كانت قد !اختافت فى حدة 
هجر مها علها بين التشدد والتخفيف . 

ومن الإعلانات والدساتير الى اشتدت فى هجومبا : 

الإعلان السوفيينى « لحفوق الشعب العامل والمستفل , 

وكذلك أول دستور لأجمبؤرية الروسية الاتحادية والاشترا كية الصادر 
فى ٠١‏ يولية سنة م1؛؟ . وقد احتوى هذا الدستور على أحكام مخصمة للحقرق 
والحريات . 

ثم الدستو رالسوفييتى الصادر سئة :بو م دستور ستالين, الذى خصص 
الفصل الماشر منه لاحقوق والواجبات الآساسية أمواطئين 





سل عل# الم 

ومن الدساتير التى خقفت من حدة هجوهبا دساتير الدول غير الاشتراكية ٠‏ 
الى أخذت هذا الاتماه فاشتملت على أمكام تشابه فى أساسها [علانات جديدة 
للحقوق والحريات ومنبا : 

دستور فنلندا الصادر فى ١١‏ يوليه سنة ١١19‏ 

دستور فيمر الآلمانى الصادر فى أضيطس سئة 1و١‏ 

الدسائير الإثيوبية والتشيكية الصادرة سنة .9ة! 

الدسائير البولونية واليوفوسلافية الصادرة سنة ١8١‏ 

الدستور الرومانى الصادر سئة م9؟؛ 

الدستور الثرك الصادر مئة 8و١‏ 

الدستور اليونانى الصادر سئة ١589‏ 

دستور ليتوانيا ودستور مدينة دائزج الصادرين سنة م87١‏ 

الدستور الاسبال الصادر سئة ١و‏ 

وإذا ما ئركنا جانبا الدستور السوفييتى » وجسدنا الإعلانات واادساتير 
الجديدة لدول أوريا تتميز بمظاهر تعتر استابامأ للفكر الاشترا ى بصورة مخففة. 

فبى تتطلب أهدافاً معينة لإرسة الحريات التقليدية خاصة فيا يتعاق بالنظام 
الاقتصادى . 

. »6 أمبا تعترف اعترافاً واسعاً بق العمل » وحق الامن الاجتباعى » وحماية 

حق تسكوين النقابات » و بعض حقوق الآسرة . 

وتؤكد هذه الإعلانات مبدأ تدخلالدولة الذى يتعارض مع المبدأ التحررى 
الذى كان يفرض على الدولة عدم التدخل فى الحياة الاقتصادية(') . 

(ب) فترة ما.بعد الحرب العالمية الثانية : 


وهى الفترة التى تلت التزاع العالمى ١19‏ 448( ونفلمح التطور و مفبوم 
حقوق الإنسان خلال هذه الفترة » فى خمس ممومات من الوثائق هى 





*8 أوليفيه دبيرو . نحاضرات لطلبة الدسكتوراة مجاممة القاهرة سنة 1975اس‎ )١( 





سعد 486 مب 


١‏ - دساتير الديمقر اطيات الشحبية الى تجتبر انعكاساً من قرب أو عن بند 
لدستور ستالين ال.وفييتى مثل : 

دستور جمهورية ألمانيا الدرمقراطية للصادر سئة ,و١‏ 

دستور جمهورية الصين الشدعبية الصادر فى سبتمير سنة 1405 

دستور جمبورية بوؤوسلافيا الاشترا كية الفيدرالية الصادر سئةم>: | الممدل 
سلة 19454 

وسنتحدث عن التطور فى هذه الدساتير ‏ في بعد ل عند الحديث من 
المذهب الاشئرا ى و سيكون الدستور السوفييق الصادر سنة ماهر مظبر 
هذا التطور باعتياره نموذجاً جميع الدببقراطيات الشمبية . 

؟ - الدسائير الجديدة لدول المسكر الفربى مثل : 

الدستور الفرا.ى الصادر فى بو 0 سلة و١‏ 

الدستور اليابانى الصادر فى م :وقير سنة ...م 

الدستور الإيطالى الصادر فى م أكتر را سئثة 4190و 

الدستور السويسرى الصادر سنة نوعو 

دستور ألمانيا الاتحادية ر القانون الآسامى الصادر فى م مابو سئة ووم 
والمعدل بقانون اتحادى فى ١‏ مارص سئة -0؟٠‏ ) . 

والدستور الفرلسى الصادر فى سنة ,مو 

وقد سيق هذه الدساتير صدور إعلانات جديدة للحقوق» أو مقدمات الدستور 
تتضمن هذه الحقرق , 

؟ ‏ دساتير الدول الافريقية المتدكلمة بالفرلسية اأتى ظبرت بعد اختفاء 
الاستعار الدولى . وهذه الدسائير قد تقدمتها إعلانات حقوق ومها : 

دستور جمرورية مالى الصادر فى وم ينابر سئة وو والمعدل فى مم سبتمبر 
سنة ١95.‏ 

دستور جمبورية غيليا الصادر فى 8 فوفير سئة ممهبه؛ 

دستور جمبورية الكاميرون الصادر فى ع مارس سنة .5و١‏ 

دستور جمبورية الصومال الصادر فى أول يوليه سنة .م 





إة # سد 


دستور جمبورية ساحل لماج الصادر فى م نوفير سئة 145٠‏ 

دستور جمبورية النيجر الصادر فى م نوقبر سئة ١945٠.‏ 

دستور جمبورية فولتا العلا الصادر فى ." نوشير سنة 145٠‏ 

دستور جبورية السئغال الصادر فى م٠‏ سبتمبر سئة 141٠‏ والمعدل سنة 
لل 

دستور جمبورية جابون المادر فى ١ب‏ فبراير سنة ١95١‏ 

يي دسائير الدول الأفريقية التى اتجبت نو الاشترا كية مدل : 

الدستور المصصرى الصادر فى سئة | 

الدستور المؤقت الصادر فى مم مارس سنة ١954‏ 

دستور جموورية مصر العر برة الصادر فى ١١‏ يرنيه سئة 191/١‏ 

وقد تصدر الأول والثانى مقدمة بيتا احه الدستور الاخير إلى النمج 
الاشترا كال سوم 


5-5 بعض الوثائق الدولية : ومنها : 


الإعلان العالمى لحقرق الإنسان الصادر من ا معية العامة للأهى المتحدة ف ٠‏ 
ديسمير سلة (/1944 





المماهدة الآوربية لحقوق الإنسان التى وقمت فيروءا فى4؛ اوقير سنة ا ١‏ 


فإذا ماتشيعنا نا هذه الإعلانات والدساثير ميس ل أ نا التطور فى مقبوم حقورق 


الإنسان ( وذلك من خلال الصفات السائدة لهذم المقرق ف الإعلانات والدسائير 
الجديدة على الوجه. الأنى : 

ملاح التطور التطور : يمكن أن نشاهد مظاهر التطور فى الحقوق والحريات العامة 
من خلال الصفات آة : 

راسم لفك أن كانت هذه الحقرق مطلقة فى إعلان سنة 9084 بالنسة 
لأساسها ومضمونبها أخذت نتجه تدريجحياً نحو الفسبية والتبعية . فبعد أن كانت 
الحقوق والحريات لستموهى عل التقييد ع ساد الامجاه إل مذهب الوضعيين الذين 
ينكرون أن الإنسان تذيع من طبيمته حقوق حقيقية ٠‏ فأصبح من حق الدولة أن 





مس لال اعد 


تقيد من هذه الحقوق ليتحقق التوافق بين الحربيات والحقوق المتنافرة للا" فراد . 
على أن هذا الوجهمن التطور كانجرنياً إذ اعتير التقييد اسئثناء من الأآصلالعام؛ 
فلا يماح التقييد إلا لقاعدة القانرن . ونا كان هذا التقريد استثناء فتجرى هليه 
قواعد الاستثناء فلاسبقاس عليه ولا يتوسع فيه م أنه يدور مع علته ويقدرداماً 
بقدره ولا يخرج دن مسوفاته والضرورات الدافعة [ليه . 


ويتمثل هذا الوجه من التطور فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر 
سنة مع ١‏ إذ أنه فى مقدمته يرئبط مياشرة بمفروم العالمية و بذاك يكون مفبوءه 
مطلقاً وتفليديا12» . وهو فى نفس الوقت يتحدث عن حقرق الشخص الاجتهاهى 
أى يحقوق الإإسان فى إطارالحياة الاجتاعية بدلامنالنظر إليه كإنسانمجرد(©. 


و بذلك فرو يجممع بين المطلق فى المفروم التقليدى وبين التبعية أأتى ميزبعض 


وتطور المضمون المطاق الحقوق الإنسان نحده أكثر وضوساً فىحق الملكية. 
فنا نجده فى إعلان سئة ؟م؟1 يعى ألا تفرض على الملكية أيه قيود لاى هدف 
اجتتاعى 29 نجسد الدسائير الصادرة ف القرن .العشرين تسجل مفبوما للملكية 
لاسناسب أبدآ مع الاق بل يمتبرها كوظيفة اجتاعية حقيقية . 


وبظبر ذلك ف دستور فيعر الالماى سام 6 والدستور الإيطالى 


)١(‏ انظر مقدمة الإعلان العالمى لحقوق الإندان حيث تقرر أن الاعتراف بالاحترام 
اللازم جيم أعضاء العائئة الإنسانية وحقوقهم المتساوية والثابتة هو الذى يضع أساس الهرية 
والمدالة والسلام فى.العالم , 

(0) انظر المادة 919 حيث تقول ( كل فرد باعتباره عضوا في اللهتمم) له الحى فى الغمان 
الاحماعى ؛ وله ما يبرر الحصول على أشباغ حقوقه الاقتصادية والا«تماعية والثقافية + 
والمادة 8؟ الى تقول « كل شدس له الحق فيما بود التطاق الا+تمافغى الدولى ٠.٠‏ 
والمسادة 5؟ الى تنس على أن « تمل الفرد واجبات هو الجتممالذى تثمو فيه شخصيته ». 

(؟) تنس السادة ؛ 4 *مد قف أرسى على ألا تفرش على الملدكية أى قيود حدفاجماءى. 

(4) تنص المادةمه ١على‏ ألا يترتب على الللسكة التزامات » وعبب أل يكون الاستخلال 
للملحة المامة , 





ع ل عم 


الصادر ميئة يع و ((1) , ؤدستور ألمانيا الانحادية الصادر سه +44(؛ ودستور 
جمبوربة مصر العر بية الصادر سنة 0999© . 

فإِذًا ماجمعنا بين هذه النصو صن وبين مقدمتى دستور سسة 1445 ودستور 
سنة مو( الفرئسيين التى تتمسك بمبادىء سئة 10/85 ٠‏ وبين الإعلان المالمى 
لحقوق الإنسان سنة بم ١4‏ ناس ربطأ بين المفبوم التقليدى والمفبوم الاجتهاعى . 

ب د تطور حقوق الإلسان من حقوق فردية إلى حقوق جاعية » وهى 
الحقوق التى لايمكن تحقيقبا إلا جاعيأ . 

فبيْم| كان [علان سئة وى107 يتميز بالمفبوم الفردى لحقوق الإنسان إذ لميكن 
يتضمن حقرتا للجاءات » إذ مقددمة دستور سنئة 1544 تعترف بالحقوق 
للجدوعات التى تتوسط بين الإنسان وامجتمع الكلى » فيجءل الآسرة أحد 
أسن امجمهورية الثانية ويمترف عباية الدولة لها . 

كا تمطى أغلب إعلانات ودساتير القرن العشرين هذا المق الاأسرة . ومن 
ذلك : الإعلان العالمى الحقوق لاد ' والمواطن292) ؛ والدستور الإيطالى الذى 
يتحدث عن الآفليات اللغرية ؛ والدستور الفراسى ممئة 145 الدى يقرر ححق 
الافراد فى إنشاء اماءات. الإقليمية والاعثراف لا قوق خاصة . 


وكذلك الدستور المصرى سنة وو 43) ودسةور جمروربة مهي الع بية 





(1) تنس المادة 4 على أن محدد القانون حدود الملسكية اكى يضمن وظيفتها 
الاجماعية . 

(؟) ننس المادة © على أن الملسكية الخاصة نتمثل فى رأس المال غير الستفل »إوينظم 
الفانون أداء وظيفتها الاجياعية فى خدمة الاقتساد القوىوق لطار نأطة التنمية دول#1راف 
أو استغلال » ولا هون أن تتعارض فى طرق استخدامها مم الخير العام لأشعب . 

() مادة 1١‏ فقرة " و:نصص على أل الأسرة هى الوحدة الطبيعية الأساسية للجتمم» 
ولا الحق فى الهتع عراية اللجتمم والدوةة . 

(4) ننص المادة ه على أن الأسرة أساس الجتمم . وثنص المادة لا على أن الاصر بين 
حدق كوي لنميات على الوجه المين فى القانون . وتنص المادة هه على أل إنشاءالنقابات 
٠‏ حق مكفول . 





5 
سئة جابوه 213 . 


ومع وضوح هذا التطور لحقوق الإنسان من /لفردية إلى اجماعية ؛ إلا أن 
الاعتراى ببذه امجموءات لايقرر لحا هدنا خاصا ولكنها تعتبر كوسائل لخدمة 
الإنسان الذى ببق هدف الاجتاع 220 5 

يا حدث تطور أيضأ نحو اجماعية فى طرق ممارسة الحقوق الاساسية , فبعد 
أن كان بال مارسة الحقوق الماعية ضيقاً فى البداية فى إعلان سئة ,وم/ا؟ نجده 
يشّسع ندر بم فى قوانين ودساتير وإعلانات القرن المشرين. وبيدو ذلك بالأسبة 
احرية العبادة ؛ وهى الحرية التى تستلزم ممارسة جباعية » وكذللك حق تكوين 
النقابات وحق الإضراب وحرية إنشاء الأحراب السياسية . 

م التحول من الحقوق السلبية إلى بحدوق الإمجابية . كانت الحقوق فى 
إعلان سئة ,0( لاتخول الفردحقا يطالب به امجتمع ليقدم له بعض الالترامات» 
بل إنها تازم الدولة فقط تحدود لاتتمداها فى مواجبة الافراد ضماءا للاستقلال 
الفردى . ولذللك كانت تسمى ه-ذه الحوق : الحقوق السلبية أو الحقوق المائفة 
ا يمرا الاستا3 بيردق , 

م تطور مفبوم هذه الحقوق فى دستور سئة ١‏ ولا( الذى وضع على الدولة 
مسو ليات [يحابية متراضعه خاصة بالإعادات والتعليم . ٌ 

م خبطا هذا التطور خطوة أخرى حيث نصت مقدمة دستور سئة 414/7( 
على تدخل الدولة ٠‏ ووضعءت على عاتقبا عددأ من الواجيات . 

وبعد الحرب العالمية الآولى سجلت الدسائير اعترافها للا"فراد ‏ فضلا عن 
حقوههم السلبية ‏ حقوق إيحابية حقيقية . كالحقرق الاقتصادية والاجتاعية التى 
تفرض عل الدولة التزامات إيجابية بأن تكفل للم هذه الحقوق9 . 
داك ا 6ه ننس المبالي 2 وأضافت حار أنشاء سمعيات يكول 


نشاطها معادياً لنظام الجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكرى , كا حددت المادة 5ه هومة 
الثقابات والامحاوات . 

(؟) أوليفيه دييرو . الطريات العامة . مذكرات لطلية الدكتوراة بجاممة القناهرة 
مئة ١955‏ ص مه ١‏ 

(؟) جورج بردو المطول فى العلوم السياسية مأرس ممنة 1585 52 ص 458 





اعد 

ومن ذلك التطور ما دك فى فرنسا من تمولات ف القائون العام » وتطور 
فى الخدمات العامة . فظبرت المرافق العامة . لتوفر بعض الاحتياجات بتقديم 
التراماتها إلى الافراد وتحولت من الدساتير عبارات ( القذرة على العمل ) 
إلى ( حقوق الاقتضاء ) و ز الحقوق العائقة ) إلى ( الحقوق الدائنة ) و ( حقرق 
اله ٠‏ ك(حقرق ق.٠.٠...)ه.‏ 

وقد كان ذلك واضحا فدستورفيمر الألمانى سسئة 4 ١4‏ والدستورالاسباق 
سنة ١‏ م١‏ والدستور الإيطالى سئة |1941 . 

وبعد الحرب العامة الثانية وضحت حقوق الاقتضاء فى الدسائير الجديدة » 
ونا كد الى أى القائل بأن للدواطن الحق فى الاقتضاء من السلطة بيع المناصر 
الآساسيةالتى يستلومما تطوره : كالرعاية الصحية » والكفالة الاجرّاعية» والرفاهية » 
والتعليم والتثقيف . 

ركان من شأن هذا التطور أن يعيد امجتمع تنظيم نظمه الاقتصادية . 


الوب اهالت 
تطبيقات المذهب الفردى١١)‏ 


نتحدث فى هذا الفصل عن إعلانات الحقوق » والدسائير فى كل من إنجلئرا 
وفراسا والولايات المتحدة الأمريكية ٠‏ 





(1) اتوسم فى الاطلاع يمكن الرجوع إلى : 
١‏ - د. محمد مصفور . الحرية فى الفكرين الدرمقراطى والاشترا كى سنة ١931١‏ 
'! ح- د, محمد عصفور . سيادة القانون سئة ل51وا 
؟ - الاكتور طعيمة الجرف . مبدأ المسروءية وضوابط لحضوع الدولة القائون . 
4 - دكتور أحمد كال أبو الهد ٠‏ الرقابة على دستورية القوانين فى الولاية المنحدة وفى 
الإفليم المهعرى سنة دا 
ف - .1966 وعتاو1اط2 ,دم اموطزرآ ,تنوم 8 
0 ومناوألطد2 فنا موطاءة ,لعوتللوه 
> 1920 عامط 11 غ١‏ عل ونرومط؟ موروطلدكة ملفميوع 
*: - 1947 لعصسم نم ومو 0501 06 امسقم ,ممعاسية3: وريز - 





و لم 


كانت إعلانات الحقرق أولتا كيد اسكاسب الكحرية فى مواجبة سلطة الدرلة . 
وقد اتخذ تأ كيد الحقوق والحريات أشكالا متعددة نذ كرها فما يل . 

كانت إعلانات الحقو ف فى [نجائرا تمثل ننيجة الصراع بين الشعب وسلطة 
الملوك وا نتبى هذا الصمراع بتقر.رحقوقالشعب وحرياته عن طريق إعلاء سلطةئالى 
الشعب الى تتمثل فى السلطة النشر يعية على سلطة الماك , فأصبحح السرادة للبرلمان 
لا للدسترر فإعلانات الحقوق تستند إلى أسس وضعية واعتبارات محلية ولا 
تعدر هن فلسفة معينة١1)‏ 8 

ولما كانت السلطة الْثر بعية يذالك تعتبر ااسلطة المليا فى البلاد , فليس هناك 
من القواعد ما حدها أو يسمر عليها ؛ 6 أنه لا تعارض بين سلطة المشرع واسارية 
فالير لمان الإنجايزى ‏ نيما هذا المركر هو مصدر الشرعية . ونئيسة لذلك 
فلا -مصانة لحر يات فى مواجبته 3 





ةم -- وفاره15] وه ولورمرمع عط عمد ذه ومغسط تدم ,ووصوموية 
0 وعنن1أطنام 
4- 16065 خطول 5ه أللط هستاة! ه ,ققاوهاه2 .0 بسمةتلا9ة 
ترجة يونس شاهين . 
٠‏ > لقصملغنةتقهوه 5ه غمعصومم10ء067 156 ,قصسنو2 وووو2 
١‏ - برجة لبيب شتب 1457 تإغموط!! 01 2663 هديج" 
)١(‏ دكتور محمد عصفور . الحرية فى الفسكرين الديمةراطى والاشتراى سنة ١951‏ 
صفعهة م4 
انظر أيضاً فى موضوع اعلانات المتوق الإنجليرية . 
,1953 «ملهمرة ,غتلة 4ع 3 معط لقجومة (177) مقسلم21 ل 
.1533 الل 3.4 صهالغ اهمه 06 همق بنهرة 156 ووستصوول ب 
0 ,2.59 
اللاة 6 126 .2 .2 1971 مموتغناه8 ععموزء5 م0 16ئة1 مس8 ل 





#ام الم 


و بالإضلففءإلي ذلك فإن الدستور الإنجليزي غير المكتوب يدع للمشرع 
حرية واسعة إزاء القواعد الدستورية ‏ ومنبا الحريات والحقوق ‏ فبو يملك 
أراءها ما ملك بالنسبة للقواعد القافونية العادية . 

ر أسيساً علذلك فلس هناك فى انجاتر! رقابة قضائية على دستور يةالمرا بير 
حيث أن المشرع الدستورى والمشرع العادى فى ففس الوقت هو اليرلمان . 

إلا أن ذلك ؛ لا يرتب عليه [هدار عد من الحقوق أو حرية من الحريات 
المنوه عنها فى إعلانات الحقوق إذ أن العهد الاعظم سنة 6١م|‏ ووئيقة الحقوق 
سلة 118 كلا منهما تعتبر وثيقة سامية بمأ تعر عنه من مبادىء عليا تضنى عليها 
ظررف إصدارها قداسة تجعل المشرع يتردد فىالمساس بها . ؟ أن فىقرة الرأى 
العام ما يحمى الحريات من اعتداء اران عليبا إذ أن منحق الشعب سحب ثقته 
منالبرلمان إذا ماعير عما يخال فإرادته. يا أن قواعد العرف الدستّورى فىانجلترا 
تلزم البرلمان بالحصول على تفويض من هيرّة الناخيين فى التشر بعات الت تنتضس 


تغييراً جوهرياً فى التقاليد الدستورية أو الاتجامات الاقتصادية ‏ والاجتاءية 
السائدة(1) , 


المطاب الثانى 


إعلان الاستقلال الأمربى وويقَة الحقوى0» 
كآن إعلان الاستقلال الصادر ف الرابع من يو ليو سئة + باب وما تضمبه 


)000( ذكثور أعد كال أبو اللد 8 الرقابة على دستورية القوانين فى الولايات ااتهدة 
سئة س 4 ؛ عامش فيمأ تق فى هذا المعنى عن قطع قصة 128 156 رقعدتممم 
8119 أسلة 1679| صفحة ١9‏ 


(؟) لتفصيل يمكن الرجوع إلى المراجع الآنية : 
151 لته لآ ]2 سسكناة1ي0مج1 سدع زارعمية ( ل ) ماروط ب 
28# ) ,مارمء2 همطة كه غطهلة فط ( .0 ,سونلائ19آ ) فماهدوم - 
.8 ( عاتمو 
ةل فأطتا 821815 1263 1616 قل .13 .0 6ه جع0 لق ب 


1958 
,1971 عونتلاو معصعة5 06 16 ,مم83 ل 
2ئآظ1 20116 قمه نامآ غ4 لعصمه سمدم علوم بمسدمليوع - 





سس 8# امس 
من تأ كيد الثرارأنهى بسللون بالحقائق الثابثة التى تقض بأن جميع الئاس قد خلقوا 
أعراراً وماساورن وأن الخالق قد وهبيم حقرقا لا تبديل فيا ولا تحريل كحق 
الجياة والمرية والقّاس السعادة واليبءث عن اطناء . 


وأن الحسكومات لم تنشأ إلا لي نضمن هذه الحقرق . فإذا قام نقلام سياسى 
لاعترم هذه الحقوق أو يتحرف عن الذاية من ضاها كان سما للناس هدم هذا 
النظام أو تغييره 210 , 
وكان ذلك وليد ارتباطبم الاصميل بالدرمقراطية الق قامت فى انجلترا بتقرير 
رثيقة الحقرق سنة مغو ؛ 5 كن استلباما لافكار مةكرى القَر نين السابع عر 
والثامن عشر من ميبشرى فلسفة المذهب الفردى مدل مو السكير وججروسيرس. 
ولا تآن الدسترر الاتمادى المادر سنة هلاو عقب إهلان الاستقلال م 
تسد :وين العقر فى بز لتر قل عدداس الافتوسن المتتلئة بالمقرق ) فقد 
عدل الدستور الاتحادى عام 0/41( ١‏ رصدر إعلان يتضدن وثيقة لاحرق ألحقت 
به . وهذه الوثيقة هى التعديلات المشرة الآرلى للدستور . 
وهناك تمييز واضم ف الولايات المتددة بين القو اهعد الدستورية الى يتضمما 
القانون الأسامى » والقراهد التشر بعية الصادرة من -الهيئة النشر بعية . 
وقد نبعت فسكرة القائرن الاسامى ؛ واعتبار الدستور المكتوب تعبيراً دن 
ميادىء هذا القائرن من فكر تين متلاز مين 
فكرة القانون الطبيعى المعير عن العدالة التى يحب أن تلتزمها القواعد الوضعية 
رحقق مضموترا حيث لا تكرن مشروعة إلاباستهدافها ؛ وفكرة العقد أوالانفاق 
القن اانا سكل تنظم سيامى مم فى الولايات المتحدة الامريكية 9 , 
رمن هاتين الفكر تين «مجتمعتين » نكون أساس الدستور الممكترب . 


0 





0 انقار 0 أنه كال أ الود 1 دراسات الدفلم الدستورية القار نه لديلوم 
القانون العام مجامعة القأهرة سئة ١935‏ ص م8 
0 دصكدور أحهد ول أبر ا طود الرقا به فلي دستورية الفوأ تسا صض 48 
: ( “سم لحر ياش ) 





لد #4 سم 


والذى لاشك فيه أن النشرّيعات الوضمية يحب أن تمكون فى إطار إعلان 
الاستقلال ووئيةة الحقوق وما ورد ما من حقوق وحيريات للأفراد 00 

رما يساعد علىتا كيد هذا الالتَرام فى الولايات المتحدة تقريراستقلال للقضاء 
تحقق رقابة دلى دستورية القرانين . 

المطلب الثالك 
إعلانات الوق الفر نسية 

نتحدث عن إعلانات الحقرق فى فرلسا باعتبارها تطريقا دستوريا لليذهب 
الفردى . 

فقد أصدر المشرع الدستورى الفرلسى إعلاناً مستقلا للحقوق سئة 4م١١‏ 
منفملا عن الدستور وسابقا على صدوره ؟ أصدر إعلان الحقوق الصادرفالسئة 
الثالثة للثورة بإعلان سنة م44١‏ . ١‏ 

أما دستور سنة 95( ودسخرر سئة ,مهم و١‏ ققد أصدرتهما مقل مة أشارت 
إلى اعلان حقوق سنة وما( وأضافت إليه حقومًا جديدة . 

وذلك على خلاف دساتير بعض الدول النى تضمنت فىصابها نصوصا دستورية 

وقد مار الخلاف فى القيْمة القانونية لإعلانات الحمقوق وف مقدماتالدساتير 
فانئجه رأى إلى أن الإعلان الصادر عن اجمعية التأسيسية بعثير فى مرآية أسمى 5 
النصوص الدستورية نفسبا أنه .يعتير قيداً على اجحمية التأسيسية التى وضغت 
الدستور 8 ٠.‏ 9 

ومن هذا الرأى السميد ديجى . 

وينكر آخرون أى قيمة [ازامية للإعلان أو لمقدمة الدستور . حت أنها 
لائرق إلىمرتبة القوانين المادية . ومن هذا الرأى كاريه دى مالبيرجو لافر بير2؟) 





, وذلك #الدستور المصمرى وأغلب الدسائير الحديئة‎ )١( 
فق مطول القأنون الدسسةررى لا فريير سس #44 سد وعم‎ 





ويتجه رأى ثالث إلى الاعثراف بما ورد فى الإعلان أو المقدمةُ بقدر من 
الإلزام والقيمة الرضعية ؛ مع اشتلاف فى طبيمة هذه القيمة . 
الرأى مورناج #عصودو] 210 , 

ويقول آخرون أنها قيمة وضمية تقيد الإدارة ولا تازم البرلمان ؛ ومن هذا 
الرأى ووو ©) . 

أما مجاس الدولة الفرنسى فَمّد انتهى إلى أن كله هن الإعلان والمقدمة 
يمتوى على ميادىء قانولية عامة يجب أن أستلممرا كل من السلطة التشر بعية والتنفذية 
درن إخلال حق هذه السلطات فى #قبيد ما ررد فيبما من حقرق9) . 

أما التمصرصس الواردة ف صاب الدستو ر ‏ كدستور نان سلة ١445‏ الدي 

يوافق هيه الشمءب فإن 7 قيمة إأدا مية ن اتسرفتها الدستوربة سمو علالقرا اال 

لماذ به 220 


اللو الرابتع 
أزْمة المذهب فردى 


بشأت فلمسفة المذهب الهردى لتقديس الحر يات .الفردية » و تحقيق مصالح 
المحسكومين وتأ كيد حياد ساطة الدولة إزاء نشاط الافراد . وقد قامت هسذه 


زفق 


1810:3286, وفماموطنا وعل ملمرودعمع مأروفط؛ عهنا 3 لمتغتاط امه‎ )١( 
” ,ومو 11طتام‎ 2. 560 

(؟) حيزة 1456 مقال عن القيمة القانوئية لإعلانات الحقوق فى يمل ظطقانون العام 
منة ١91١‏ ص48" ش 

(©) :988-108 ,2 وعننوتاطلام ومعععطاآ قم ,لموزلآه) 

(:) د عمان خليل . الامجاهات الدستوريه الحديثة مذاكرات لطلبة الدسكتوراة 

بكلية| لحقوق جاممة القاهرة سئة ١1805‏ 

(ه) فى هذا الموضوع برجم إلى المراجم الآتية : 

الحرية بين الفسكرين الديمقراطى والاشتراى . دحكتور ممد عصفور سئة )111١‏ 

أصول الفسكر السياسى والنظريات والمذاهب السياسية الكبري د. ثروت بدوى 
سئة ١131‏ 1 ص 





507 


الفلسفة ملى أساس أن الطرية ضبان للفرد ضد سلماة الحك] . وكان من ] #ار هذه 
الفلسفة أن ساد المذهب الاقتصادى الجر ( الرأسال ) ٠‏ 

فإِذًا كان المذهب الفردى هر الفاسفه السياسية للنظام الدمقر اطى » فإن النظام 
الرأسمالى هو التطبيق العمل لبذه الفلسفة فى انجال الاقتصادى 6١١‏ . 

وقد استمر المذدهب الفردى سائدا فى اجتمع الزراعى حيث لم تكن الحاسية 
ماسة إلى أفكار اشثرا كية جديدة . 

إلا أنه بعد ظررر الثورة الصناعية عقب ١‏ كتشاف اليخار واستخدام 
الألاتالصناعيةالئى كانمن ننيجتبا جود بطالةشديدةبين العال تسبهت فىكوارث 
اجتماعية لهم ظهرت النرعات الاثترا كية التى تطالب بتدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادى هارة الطيقاتالمكادحة؛ والوقو فق وجهاجماءات الضاغطةء و تملقالامل 
بتحقيق مساواة فعلية بعد أن ثبت أن المساوأة اله الو نية والسياسية الى يستهد فا 
المذهب الفردى لا تمل مشا كل المصر . | 

فأنكرت الآفكار الاشثر! كية صفة الحراد التى أسيغها المذهب الفردى على 
. سلطة الدولة وطالبت بالتدل ‏ خاصة ف الشدرن الاقتصادية وحق| الكية 
فالحرية السياسية لا وجود لبا فى تمع يسيطر فيه على الاقتصاد ججماهة ‏ أيأ 
ايت اله بينا تمرشس الأغلبية المكادحة ل قر ل قمع ٠‏ ذا ما دعاى حير بة السكن 
لشخص لا جد مأوى يأوى إليه وما «عثى حرية العلم من لا يما.كون نفقات 
التمليم 100 

لذلك نادت الآفكار الاشترا كية الجديدة بأن من واجب الدولة المناية 
بتنظي ا مجتمع و تحقيق العدالة الاجتاعية بين الافراد ؛ وذلك يتحر يرالفرد اقتصاديا 
بعد أن حررته الدمقراطية سياسياً . 





تحدالحر يات العامة لدكتور طميمة مرف . 
الحرية والاشترا كية والوحدة للد كتور مصماق أبو زيد فومى سئة ١555‏ 
النظلم السياسية ه. محمد كامل يله سسثة ١555‏ 
الساطات الثلاث فى الدساتير العربية الماصرة . د. سثيماق الطياوى سنة اذوه 
)١(‏ الخرية والاشتراكية والوحدة ١ه‏ . مصغان أو زيد فيمى سه 5555 ص وم 
(؟) انظر د. مصطنى أبو زيد فهمى أأرية والاشتر' كيه والوحدة ص ؟4 





بس 9# امه 


ووسيلة الدولة إلى ذلك الترجبيه والتخغطيط النشاط الاقتصادى ؛ والتدخل 
ف فليم الماسكية اماصة وإدارة المشروعات الحامة الإنتاجية ٠‏ 

دذاك ظبر قصور المذهب الفردى من الاستيوابة لتطليات الامسر وآمال 
الماهير ء وأصيح ازاما التحول إلى المذاهب الاضارا كيةٌ . 


و إذا كانت المذاهب الاشثر | كية متعددة فنا ما يعمد إلى الطفرة والثررة 
لتحقيق ففسفته كالمذهب الماركسى ومنها ها يستخدم أسلوبا أرق من الثورة بأن 
يعمد إلى التدرج ومنبها مايستعمل الآسا ليب الدعقر اطية فى 'التحول إلىالاشتر! كية 
كحزب العال البريطانى ومنها أيضأً المذهب المتوسط الذى أذ مريج من الفسفة 
الفردية والفاسفة الاشثرا كية فيستفظ بالقير الممروفة لدين والآسرة والملكية 
الفردية ورحرية التماقد و فيالرقت نفسه إمصمح للدولة بالتدضل بقدرعدوه لتحقيق 
تلك الاغراش . وف النا«ية الاقتصادية بنادى هذا المذهب بفكرة الاتتساد 
الأوجه وهى فسكرة أشفب من التنظم الافتصادى الشامل )١(‏ , 


المطلب الاول 


تقار فلسقةهة الله 


قوم فلسفة المذهب الفردى فى اارية على أساس أئبا أ سابق على قيام 
الدولة » وشذاك فبى استممى عل التقبيد ١‏ فلا يستطيع المشرع -- حتى وأو 
كن المشرع الدستورى ‏ تقميدها إذ أنه لوحلقما وإما 5 دوره كاثفا عن حقرق 
أصبلة فق 


وأقد كانت مواثيق 0 إقلذنات المشقرق مدير 8 قن هذا الأساس م دة له , 
فالإعلان الفراسى لوق الإلسان والمواطن الصادر سئة ؤم/ا؟ بور ضح 
ذلك إذ ينص عل أنه مجرد إعلان أو كقف عن سقو ق طبيعية غالدة . 





١8 انظار أستاذؤنا د. سليمان الملياوى السلطات الثلاث . ص‎ )١( 
08 (؟) الدهكتوي محمد مصفور . اطرية بين الفكرين الدمقراطي والاشترا(, ص‎ 





سه م اميه 


وقد تعورات هذه الفاسفة إل الصو ص الو ضمية ل الدسا تير فنعت فى 
التعدير الآول الدستور الاتحادى الآمريك على أنه ( لن يصدر الكو تحرص 
أى قانون يمس حرية الكلام أو الصحافة )(©. 

وئليجة لذلك فإن الفرد هو حجر الزاوية فى فلسقة المذشهب الفردى , وما 
الدولة إلا حارسة له . كافلة لمصالحه , محافظة على حقوقه وحرياته . 

ولما كانت الحرية دائما فى صراع مع ااسلطة 9 ؛ لذلك كان منطق المذهب 
الفردى أنه كا كانت الساطة مستمدةمن إرادة اأشعب كن كسياً لأحرية ونصرا هأ 
وعلى ذلك كلا كانت الساطةالسياسية وليدة انتخاب سردن أفراد الشعب » وطالما 
كان القانون صادرا من إرادة 0 الشيعب كان ذلك تأمينا للصر بة وتوطيدا لما ٠‏ 


وتأسيسا هلى ذلك فالهر بة فى منطق المذهب الفردى هى الهرية السياسية2؟», 
والسلطة الى ب الوقوف فى دجعمها هى الساطة السياسية . والفرد هو هدنف 
الخاية , 


أما الشئون الانتصادية ‏ ومنها حق الماسكية ونظام التجارة ‏ فبى 
من الحقوق ااطلقة للأفراد » فلب أن يستفيدر! من فائض ععمليم دون قيود 
أو حدود ؛ وهم أن يتملكرا من دخليم ومن نانم عابم كا يشاؤن وليس ٠‏ 
للدولة أن تتدخل فى ذلك بتقبيد أو توجيه أو تخطيط وإلا كان ذلك اعتداء على 
حق مقدسهوسق الماسكية . فإنالثوارت الرْقادت لتأ كيد حر يةالفرد» وازدهر 
على أثرها المذهب الفردى كانت تهاجم ملكية الإقطاع ٠‏ وأقامت مكائها ملكية 
بورجوازية مبنيه على العمل والجبد والتجارة ٠‏ فكان منطقيا لدى أنصار هذا 
المذهب أن يكون توزيع الثروة على قدر الجرد والعمل . 


هكذا كان أساس فلسفة المذهب الفردى . إلا أنه سرءان ماظبر فساد هذا 


00 





)03 اارحم السابق س 5ه 
(؟) انظر و طعيمة المرف . النظاريات والنفلم السياسية ص ١41١‏ 
(؟) انظر ٠د.‏ مصطنى أب زه فهمى . الحرية والاشتر ا كبة والوحد:ة س بوم 





سم 3م م 


الآساس فالقول بأن الإلسان الفرد له حفوق ام يقة «ه منذ كان بميش فى هرلة 
قرل لا يستقيم مع التارعخ فالإلسانمنذ يدء حياته كان يعيش فى جماعة حرث كانت 
الاسرة خاضعة لساطة الام ثم للسلطة الآابرية ؛ ثم تدرجت تح والقبيلة فالمديئة12) 
وما سام سن أظر بة العقّد الاجتاعى الذو م بت الذراد الذين كانوا اعرشون 
فرادى ف عزلة فلم يكم دايل تار فى هيه وما في إلا عير أشار ى لقيام 
السلطة 29 , 

3 أن القول و جتوام حقرق وحربات للغفرد الذى بعش قُْ عزلة قرول افده 
الواقع أيضاً . إذ أن الحقوق والحريات لا تظبر إلا باحتكاك الأفراد يضرم 
لمفاا 3 والتصادم ال دقر ليم وحرياتهم ما يسةأزم أن امرش الافراد ل سراءة 
وليس فى عرلة © , 


كا أن الاشثرا كيين يراج#ون فاسفة المذهب الفردى بأنه وقد حصر الحقوق 
والحريات فى مالا السياسى مما عبر عنه بالدعقر امطية فإن ذلك لم يكن إلا تمريبا 
للحقيقة وتزبيفا لها . لخصرها فى الاطاق السيامى يحردها من كل قيمة جدية . 
إذ أن الديمقراطية السياسية هى صورة من صور الاستيداد جاية نظام اجتهاعى 
معين (24 . لسود فيه طيقة البورجرازيين على الطبقات العاملة مقتضى مالها من 
سيطرة اقتصادية . فالدمقراطية الحفيقة لانكرن فى تمع الشذهب إساطته السياسيه 
ولكن فى سيط ته على السلطة الاقتصادية فلا تكون وقفا عل فيه من اافئات 
أو طبقة من الطبقات ذلك أن الحرية السياسية لم تمنع من قيام دكتاتوربات أشد 
استبداداً من النظم الآوتوقراطية . ومن أمثلة ذلك نظام الديمقراطية القيصرية 
فيفر نساء كالنظام الذىأقامه نابليون بدستور السنة الثامئة فى دلسمبر سنةووبان 
والنظام الدكتاتورى الذى أقامه لويسنا بليرن بدستور 9م( وقد قامهدا النظام 
عن طر بق الاستفتاء الششعى . 


)1١(‏ 18.80 1958 وعنوكتامم قع106 قعل مبأمأفاظ ,164ه:2 .للا 
(9) النقام والنظاريات.السياسية ومياديء القانوق الدستورى . د طاميمة اطحرف ص 4 





لحمب لبمس مي - 





نفية امرحم السابق سٍ ١١‏ 
(:4) د. محمد عصفور . اهرية بين الفسكر بي الفردى والاشترا أي س "١١‏ 





حا مع سب 


ومن ذلك أيضاً النظام النازى الذى أقامه هتار فىيناير سنة مم ١‏ والذى كان 
يستند فى نشأتة إلى إرادة أغلبية الشعب الآلمانى حتى أن هتار كان يصف نفسه 
بالديمقراطى الآول مع أن نظامه كان دكتاتورياً © , 

وكم من رؤساء جمبوريات جرى انتشابيم بواسطة الشعب ومع ذلك نوا 
يحخون حك دكتاتوريا . ومثال ذلك دكتاتوريات دول أمريكا اللاتينية . 

كا أن اجمعية النيابية ( دمنئدهجدم» ه.1) التى انتخببا الشعب الفرامى 
عام مأوبام أتغذت من الإسمواءات الاسةيدادية مالا برجد له مثيل فى ماري 
الملوك والفياصرة المستبدين 600 . 

كا أن الاقتصاد الحر 20‏ فى المذهب الفردى ‏ يقوم أساساً عل الأشاط الفردى 

ومضمون ذلك أن ييكون النشاط الاقتصادى طلِيمًا من كل قيد أو [ثيراف أو 
ترجه . فالتاجر والمنتج كل منبماحر فى تحديد إنتاجه م ونوعا وفى تحديدالثن 
الذى يشترى به ويبيع به 5 أن عقد العمل هو الذى يحدد شروط العمل بالاتفاق 
الحر بين صاحب العمل والعامل دون تدخل من الدولة فى فرض أجرر معيئة أو 
تحديد ساعات العمل أو توفير ضانات للعامل ثم إن الافراد لهم حرية تحديد 
مقادير وأنواع السلع التى يستهلكونبا . فالاقتصاد الحر يقوم على حرية الققلك 
وحخرية التعاقد وحرية الإنتاج والاستبلاك . 


وقد أدى هذا المنطق الاقتصادى ‏ بعد قيام الثورة الصناعية ‏ إلى أن أثرى 
أصحاب المصانع على ساب العال الذين ضاقت بهم سبل العيش وظبرت طبقة 
بورجوازية من التجار وأ ضحاب المصانع/ تضغط عل العال الذين أصبحوا فىمركز 
النبعية الكاملة لبم وانعدم التكافؤ حتى أصبح العإال يعانون أشد حالات 
الفافة والبؤس . 





عم مسي 


(1) د. هبد الخحيد مثولى . أزمة الأنظمة الدمقراطية سنة 9984 سا ص 47 
١م‏ جوستاف لوبو . الثورة الفرنسية ونفسية الثوار سنة ١99٠١‏ ص و١‏ 
(9)اى رفعت الحجوب . النظلم الاقتصادية سنة م50١‏ ص 2ه 





م ١‏ 5 
المطلب الثانى 
حقيقة معنى المساواة 
تقوم فكرة المساواة حسما يصورها المذهب الفردى على أساس أن الأفراد 
متساوون ميلك ميلادمم ف القع بالحقوق والالتزام بالواجيات . ول ذلك نس 
إعلان حقوق الإنسان الصادر فى فرنسا عام ومرب!١‏ فى مادته الآولى على مايأ : 
( يولد الآفراد ويعيث.ون أحرارا متساوين أمام القانرن ولا يقرم التفاوت 
إلا على أساس المصاحةالعامة) وكذلك نص التعد يل الدستورى الآمر يى الرا بع عشر 
عنة م١86١‏ على أنه لا يحوز لآى ولاية 6.6.6 أن تنكر على أول من الخاضمين 
لسلطاتها المساواة فى اعماية التى تقررها القوانين . 
والمساراة منا فى المساواة القا نر نية +020 06 مأتاووط و لاست المساواة 
الفملية أى أن الأفراد جميعا يتساوون فى حارة القانون لم » كا أنهم يتساوون فى 
مفدرتهم القائو نية على التمدلك فلا تباح الملسكية أشخص وتظر على آخر )0ه 
وقد أرجع بعض الفقباء أساس المساواة إلى فكرة المقد الاجتتاعى إذ أن 
الأفراد متساوون فى كل شىء وأن شروطه كانت واحدة بالنسبة لميع أطرافه . 
ولذلك كان واجما على الدولة التى نشأت نتيجة هذا المقد أن تعامل الأفراد على 
أساس المساواةفى الحقرق والواجبات . 


كا أرجعه فقباء آخرون إلى أحكام التانون الطبيعى ٠‏ فالفرد باعتباره [اسانا 
يتساوى فى ااطبيعة الإلسانية مع فيره من الافراد . ومادام الميع ينساوون فى 
الإنسانية فهم يتساوون ف الحقوق والواجبات . 

أما المساواة المادية الى تضمن للا“فراد قدراً متساويامن الثروة والتى نادى 
5 كارل ماركس فلم يكن الأفراد يشكرون قبا إذ كن درم متصرفا إل القضاء 


044 ص‎ ١+ ١91١ سمالي القانون الدستورى سنة‎ )١١ 





على استيداد الماوك وطفيائهم والحاول حابم فى إدارة شئون البلاد بطريقة مقن 
المدالة بين أفراد الشعب وطيقاتهم © . 


رقد هرجمت هذه الفكرة هلى أساس أن الافراد لا بولدون متساوين 
؟ا يتصرر ألصار المذهب ٠‏ بل أنهم يولدون عختافين ف الثْروة وفى المأكات 
والقدراث . فالقرل بهذه المساواة هو تصوير للخيال وليس الواقع . 

وإذا كن ممنى المساواة هو عدم تيز طائفة على أخرى أمام القانون ؛ فإن 
ذلك أصيع أيسا وضع نقد هليف إذْ أننا تودى ‏ طيما ماهم المذهب 
الفردى ‏ إلى عدم التكافؤ بين الآفراد فى ءال الواقع . فا قيمة المساواة أمام 
القائرن إزاء شخصين : أسدهها فى بحبوحة من العيش فيستطيع أن »صل على 
المأكل والملبس الذى بريده » والآخر رقيق الحال لا يحد ما يسد به رمقه . إن 
الثول بأن كلا منهما ينساوى مع الآخر فى سق الشراء ما إشاء هو إغراق فى 
المذالطة وكان الآرلى أن تضمن الدرلة المساواة بيثهما فى الحصول عن حاجتهما . 


ولاشك أن أمحاب الأررات وأصحاب المواهب والملكات م قدرات 
#ملوم فى مرا كز أقوى من فيرم وبذلك تكون هم [متيازات هلىمن سوام ما 
مل بميدأ المساواة الحقيقية . فرضعهم مع غيرهم فى مركز ميّساو أمام القائون 
سيكون من شأنه زيادة القرى فرة بيها بزداد اأضميف ضمة0© ذلك أن أقطة 
البداية متتلفة لدى كل دما » وبذلك يكن المذهب الفردى متنافضاً مع نفسه » 
فبينا هو بقرر المساواة القانونية للا”فراد إذ به لابلتسى إلى تحقيق عدم المساواة 
بينم فقط بل وإلى زيادة الفروق بين الآفراد وخلق أنواع من الطبقات . 


وعلى ذاك يرى أنصار المذاهب الاشتراكية أنه لا يحرز - إزاء هذا 

المخطق ‏ أن يسوى بين الأافراد درن نظر إلى قدراتهم بل يحب أن تسكون 

معاملتهم متناسبة مع اختلاف قدراتهم ٠‏ وعنى الدولة أن تتدخل لتصقيق المساراة 
)01 انظر د. مسد كامل ليلة ٠‏ النظم السراسية سنة ١95‏ س هدء؟ 


(؟) أنظار د. محمد عبد الله العربى. أساس القانوق : المذهب الفردى والمذاه الاجهامية 
عقال ممججلة القانون والاقتصاد السئة الثانية العدد الثالك س لاوم 





مس ]1 اسه 


الفعلية لاالقانوفية فقط 5-6 بين الآفراد وذلك بتنظى جبرد الآفراد والتدخل 
فى النشاط الاقتصادى لتكفل التو ازن بين امع 1 


المطلي الثالث 
افتقار المربات إلى حماية 


كان الهدى من فلسفة المذهب الفردى أن تمتشع الحقرق والحريات على ثقبيد 
الدولة لها بعد ما سبق أن عاناه الآفراد من استبداد الملوك وطفيائهم » ولما كان 
املرك حيلئذ هم الذين يمثلون الدولة » فقد انصرف إهتام دعاة المذهب إلى 'قرية 
الإرادة الشعرية فى مواجبة إرادة الدرلة . وعلى ذاك فا يقرره الشعب بكرن 
مارما للا فراد حتى ولو كان فى ذلك مساس بالحةوق والحريات , 


ولا كانت السلطة التشربعية ‏ ممثلة فى النرلمان . هى اأتى تنوب عن الشعب 
فى التعمير هن إرادته ؛ لذالك كانت القوانين التى يصدرها البرلمان ملزمة للا فراد 
حتى ولو تعرضت للحريات ؛ إذ أنه حثى يمكن إلرام الأفراد بقاعدة ساوك معينة؛ 
بيب أن تكون هذه القاعدة مد أرئماما جموور الآمة, وأن تسكون قل صدرت 
بالمطابقة لإرادة جمرع الآفراد أصحاب السيادة المقيقيين فى امجتمع » وذلك 
٠‏ ما يتوافر ف القاعدة القانونية الت إصدرها البرلمان الممثل اقيق الشعب . وبذلك 
تكون السيادة قد انتقات من الآمة إلى الرلمان تباشرها فيه جماعة الآغلبية درن 
قيد على سلطانها ومن فير أن تماضع لاحكام قانونٍ أعلى يلزمبا أو بحد ون 
سلوكيا 6١9‏ , 
فالدسائير حدين جمات للبيئة الثشر بعية اختصاسما التشريمى » إثما كان ذلك 
باعتبارها مثلة الإرادة العامة 9) . 
وهكذا ترى أن هذا المنطق يودى بالحريات العامة إذ ينوط بالدولة أن 


ام با 


"ل١ ده طعيمة المرف . الحريات العامة ص‎ )١( 


(؟) كارى دى ملبرج - القانون هو تعبهر عن الإرادة العامة سئة ١48:1‏ ص 5 











5070 


تتسكم فى الحقوق والير يات هن طريق لأقائون إذ فىيدما سلطة #تديدهاو اأسيداره 
عاما بام القانون 3 

وقد أدى ضعف هذه الجاية اأصربات العامة إلى البح عن أسس أخرى 
جديدة لخابتها ع غير منطق المذهي الفردى . 

فى امجلترا تقيم الحريات العامة حداً أعلى لسلطات الدولة جميدبا » إذ أنهبا 
ميادىه عليا ترسيت فى ضمير الشعب وإسئدهما الرأى العام القوى الذى لا ماك 
اليرلمان الاعتداء عليه 5 وبذلك كرون الدولة هاضعة لحةقرق الأفراد 0 والضمان 
لدلك هو قوة الرأى العام ٠‏ وتلك ضمانة و أقعية وامكنها ليست قانونمة ٠‏ 

رف الولابات المتئصدة الام بكية 0 تعتيرالرقابة القضائية على دمتور يةالقوا نين 
ضمائة قانو نية أكفالة قوق الافراد رحرياتهم ؛وإن كانت هذه الرمّاية لذ قفاو 
هن مشا وتمقيدات معدل ةق , 

أما فى فرنسا فيشكر القضاه وجانب كيير من الفقه الرقاية القضائية على دستور به 
القوانين ولا يأخذان بها ويدءان 1 ان كل الخرية فما بشرعه بشأن الافراد , 
رهكذا محمد نقصا كبير | فى جدية الضيانات اللاؤمة ثابة الحريات العامة فى فلسفة 
المذهب الفردى عم أدى إل البحث عن مداه أخرى تسكفل هلله الريات 6 


المطلب الرابع 
التحول إلى المذاهب الاجماعية 
انه الفكر القانوقى إلى البحث هن فلسفة جديدة تحل محل فاسفة المذهب 
الفردى بعد القصور الذى ظور فبا . 
وكان من أمم ما ظور أمام الملاسفة ورجال الفكر والاجتماع زيادة مساوىء 
الرأسمالية التى أدت إلى تقسيم الش.عب إلى فر يقين متبابئين : أصحاب رأس المال» 
وطيقة المال . 


وف مطلع القرن العشرين ؛ وقيام ايحرب العالمية الأولى ؛ بدأ #ظبر بوضوح 





لك 8 صم 


مجر ميدأ الحربة الفردية وحةوق الإفسان عن حل مهما كل الطيقة الماملة فاتجبت 
أنظار الطبقات إلى الأفكار الاشتراكية والمذاهب الاجتاعية ؛ ووججدت فى 
ذلك منطلقها إلى فيل حقوفها وتثبيت نفوذها . وظبرت يذلك نظم مبياسيةججديدة 
#طبيقاً لهذه الآفكار التى سادت حيائذ . 

وكان هدف النظم وأساس فلسفتها تقديم اجماعة على الفرد على تباين فى 
درجة العلاقة بينهما .' 

ففى روسيا السوفيتية قامت التجربة الماركسية التى تعلى شأن اجماهة على 
الفرد » ولا تنظر إلى الفرئ إلا من خلال نظرتها إلى اماعة . 

وفى [يطاليا ظبر النظام الفاشى الذى يضم الساطة كلبا فى بد ذكتاتور واحد. 

وف لمانا نشا نظام د كتاتورية الدولة الذى لطر قيمة الفرد ئَ 
مواجبة الدولة . 

وهمكدا تم القضاء فى هذه النظم النظرية التقليدية فى حقوق الإلسان 
والربات العامة 0 

ركان اظبور هذه النظم والفلسفات الجديدة أثرما أيضا فى الدول الى 
استمرت فق اعتئاقبا المذهب الفردى , فتحورل المدلول الفاسق المطاق إلى اتام 
جيل با هو حقوق الفرد الاجتاعى » وما ستتيعه هذا الماطق من ضرورة تقييد 
للحر بات الفردية بطريقة تسكفل التوافق بين حريات الافراد جميعاً ويا يضمن 
فلم الاهتداء على الغير 5 


على أنه فى سييل الاتجاه إلى التعاليم الاشثراكية فى الدول الغربية لم يكن 
من المستطاع التحول فجأة إلى هذه التعاليم بطريقة تودى إلى حدوث انقلاب تام 
للنظام القاكم فيبا » بل كان من الضرورى الاخذ بمبدأ التطور وذلك أخذا بما 
بمكن أن يسار الاتجاه السائد مع الإبقاء على نظرية الحرية الفردية . 

وتطبيقا لذلك أخذت الدول الغربية بفكرة تقييد الحقوق والحريات عن 
طريق التشر به حتىأصبحت هذه الحريات فى حدرد ما يقرره المشرع للا'فراد, 
وبالقدر الدى يحقق المالح العام . 





ع 44 له 


ثم اضطرت هذه النظم تت ضغط المبادى. الاشتراكية إلى الاتجاه إلى مدأ 
التدسغل بدلا من الترام سياسة الدولة اللمارسة الثى تقف عند حد القيام شحفيق 
الدفاع وتو فير العدالة وكفالة الآمن . فكفلت النزرلة للافراد حقوةا في الأمور 
الآساسية كالتملم واارعاية الصحية والكفاة الاجتاعية » كا وضح تدخل الدولة 
فى النشاطل الخاص هن طر يق بءعضش الإجراءات التى تعتص تحعديدا للحر بات العامة 
كتحرم إجراء بعض المقود عل الأفراد ؛ واستازام الاصول على تراخيص من 
جه الإدارة لمزاولة“بمض المبن ؛ وفرض بعض الشروط على مزاولة نشاط 
معين ع و[خضاع النشاط الفردى لرقاءة الإدارة » وقد يصل تدشل الدولة إلى 
قيامبا بإدارة المشروعءات الى تسيطر على الاقتصاد العام ٠‏ وتأميم المشروعات 
الخاصة التى بملكبا الافراد ونزع ملسكيتها لصا الدولة . 


ومكذا تمرات الديمةراطية السياسية إلى دعتراطية اجتاعية واقتصادية . 
وأصبح على الدولة الترام إيحان شرفيب الحقوق والحريات للا فراد 29 . 


إلا أن ذلك لا يمنى أن هذه الدرل ‏ درل المعسكر الديمقراطى ل فد 
هجرت النزعة الأردية فهى لا زالت تعتمد فى تنظيمبا الدستورى عنى قاعدة 
الدمقراطية واعتبار الفرد غاية اجتمع . 

فإن تدضل الدولة فى الحرية الفردية إنما كان لتحقيق رفاهيته وفى سيل هذا 
التحول فإن هناك وسيلتين تصورهما الفسكر السياسى الغر بى لإتمامه2؟؟ , 

الوسيلة الاولى وهى تاش داخلرأ من وضع الرنناء الذى يسود اجتمع يحيث 
يكفل فر مأ متكافئة للججميعناتمة من وفر ةالإمكانيات ؛ و بذلك تتحقق الديمةراطية 
الاقتصادية تلقائيا ومثل ذلك ماحدث ف الولايات الأمرسكية . 

والوسيلة الثانية أن بتم التحول إلى الديمقراطية الاقتصادية بواسطة تدخل 
السلطة وذلك مثل ماحمدث فىمعظمالدول وهذا التدخلمن السلطة إما أنيكون 
تدشلا عاديا أو تدخلا ثموريا . 


601 ص‎ ١485 دذكتور . رقيت الحجوب , الالتصاد السياسى سئة‎ )١( 
.1ل 1 عتاونادامم ععصعهو عل ملم تتمعلدوظ‎ 2 361 )1( 


ب 





ويتجه رأى ثالث إلى الاعرّاف بما ورد فى الإعلان أو المقدمة بنُدر من 
الإزام والقيمة الوضعية ؛ مع اختلاف فى طبيعة هذه القيمة . 
الرأى مورناج وومودوز 217 ء: 

ويقول آخرون أنها قيمة وضعية تقيد الإدارة ولا تازم البرلمان ؛ ومن هذا 
الرأى 7 إلكد . 

أما مجلس الدولة الفرنسى فقّد انتهى إلى أن كلا من الإعلان وامقدمة 
يمتوى على مبادى. قانوفية عامة بجس أن تستلومرا كل م نالسلطة التشر يعية والتنفذية 
درن إخلال عق هذه السلطات فى #قبيد ما ورد فيبما من سسقوق9) . 

أما الاصوص الواردة فى صلب الدستو_ ‏ كدستور أبريل سئة 056 الذى 


يوافق وليه الشءب فإن لم قيمة [لزامية فبى دمأ الدستورية لسمر هل القرااين 
لماه به 420 : 


الَن الر ابم 
أزمة اللذقب فردى 00 


رثأت فاسسفة المذهب الفردى لتقديس الحر ياش الفردية » و نحقيق نمقيق مصامح 
امحسكومين وئأ كنناسناد سلئلة الدولة إزاء نشاط الافراد . وقد قامت هسذه 





للق معطا وعة فلدرومعع متممعطا عمط ه مملغتاط ماهم يلكت 
0 .2 .و6 1أطتام ” 
(1!) حيزة 656 مقالك عن القيمة القانو نية الإعلانات المفوق فى عة انون السام 
سئة |١51١‏ ص 548" 
2( 98-5 .2 ومناولاطتام ومموطاآ قعط ,ته لااه 
(؛) د. عان خايل . الامجاهات الدستورية الحديثة مذ كرات اطلية الدعكثوراة 
بكلية| لحقوق جاممة القاهرة سئة ١9655‏ 
(ه) فى هذا الموضوع برجم إلى المراجع الآنية : 
7 بين الل والآث شترااى . دصكدور محمد عمفور سنة ]951١‏ 
أصول الفسكر السيانى والنظريات والمذاهب السياسية الكبرى هء. ثروت بدوى 
ساة ١9317‏ 1 2 


الملا 





مس اما مه 


الفلسفة ملل أساس أن الخرية نيان للفرد ضد سلاة الحكم] . وكان من أ ثار هذه 
الفلسفة أن ساد المذهب الاقتصادى المر ( الرأممالى ) ٠‏ 

فإذا كآن المذهب الفردى هر الفلسفه السياسية للنظام الديمقر اطى ٠‏ فإن النظام 
الرأميالى هو التطبيق العملى لبذه الفاسفة فى امجال الاقتصادى (3© . 

وقد استمر المذهب الفردى سائداً فى امجتمع الزراعى حيث لم تكن الحاجة 
ماسة إلى أفكار أشتر | كية جديدة ٠‏ 

إلاأنه . بعد ظبور الثورة الصناعية عقب ١كتشاف‏ البخار واستخدام 
الآلات الصناعيةالتى كان من ننيجتهاو جود بطالةشديدةبين العال تسببت فىكوارث 
اجتاعية ليم ظورت النرعات الاشئرا كية التى تطالب بتدخل الدولة فى النشاط 
الاقتصادى يارة الطرقاتالكادحة؛ والوقر فى رجهاناءات الضاغطة.وتملقالامل 
يتحقيق مساواة فملية بمد أن ثبت أن المساواة ال الو نية والسياسية التى يستهدفما 
المذهب الفردى لا تمل مشا كل العصر . | 

فأنكرت الأفكار الاشمّر! كية صفة الهياد التى أسيغها المذهب الفردى على 
. ساطة الدولة وطالبت بالتدل ‏ خاصة ف الثون الاقتصادية وحق|اااسكية ‏ 
الحرية السياسية لا وجود لبآ فى مجتمع يسيطر فيه على الاقتصاد جماعة ‏ أي 
كانت - بيغا تعيش الافليية الكادحة فى فقر مدقع ٠‏ ]إذ ما ممنى حرية السكن 
أشخص لا جد مأوى يأوى إليه وما ممثى حرية العم ان لا علكون نفقات 
التمليم 100 

لذلك نادت الأفكار الاشترا كية الجديدة بأن ص واجب الدولة العناية 
تنظ امجتمع وتحقيق العدالة الاجتياعية بين الافراد » وذلك بتحريرالفرد اقتصاديا 
بعد أن حررته الدمقراطية سياسياً , 


تالحر يات العامة للد تور طعيمة اطرف . 
الحرية والاشترا كية والوحد: للدكتور مصطن أبو زيد فهمى سنة 4535( 
النظم السياسية ه. محمد كامل ليله سنة ١555‏ 
الساطات الثلاث فى الدساتير العربية العاصرة ٠‏ د. سثيمال الطراوى سنة ١319‏ 
)١(‏ اطرية والاشتراكية والوحدة ٠‏ ه . مصمانى أبو زيد فيمى سنه 0955 ص ١م‏ 
(؟) انظر د. مصطنى أبو زيد فهمى الهرية والاشتر' كيه والوحدة ص ؟4 





ا 3 النقياط الاقتصادى 0 والتدضل 
ق تيم الملسكية اخاصة وإدارة المشروعات المامة الإنتاجية , 


وطذاك ظبر فصور المذهب الفردى هن الاستجماية لمتطليات الممير وآمال 
الججاهير » وأصبح اراما التحول إلى المذاهب الاشترا كية . 


ووسيلة الدولة إلى ذلك التوجيه وأ 





و إذا ثانت المذاهب الاشترا كية متمددة فنها ما يعمد إلى الطفرة والثورة 
لتحقيق فاسفته كالمذهب الماركسى وهتها ها يستضدم أساوبا أرق من الثورة بأن 
يحمد إلى التدرج ومنها مايستعمل الآسا ليب الدعقر اطية فى 'التتحول إلى الاشترا كية 
كحرب العال البيطاق ومنها أيضا المذهب المتوسط الذى أذ بمريج من الفاسفة 
الفردية والفاسفة الاشثرا كية فيحتفظ بالف المدروفة كلدين والآاسرة والملكية 
الفردية وحمرية الثماقك و الوقت نفسه مسميح للدولة 00 بقدر دود لتحفيق 
تلك الأغراض . وف الناحية الاقتصادية بنادى هذا المذهب بفكرة الانتساد 
الموجه وهى فكرة أشضف من التنظم الاقتصادى الشامل 610 , 


المطلب الأاول 


تقر فتسقك الله . 


تقوم فلسفة المذهب الفردى فى الخرية على أساس أنبا أمى سابق على قيام 
الدولة 0 ورطاك أوى أستعهى قل الدقسد ١‏ ؤل إستطييع المشرع 55 وق وأو 
كان المشرع الدستورىس تقبيدها أذ أه ل حلقبا رإئما ثأن دوره كاشفا عن حقرق 
أصيلة 69 


ولقد كانت مواثيق وإعلانات الحقرق معبرة عن هذا الأساس مؤكدة له . 
والإعلان الفر لسى سوق الإنسان والمواطن الصادر سئة 84/ا! بور ضح 
ذلك إذ ينص هل أنه مجرد إعلان أو كشف عن حقوق طبيعية غالدة , 


١8 انظر أستاذنا هء سليمان الطياوى ال لطات الثلاث . ص‎ )١( 
(؟) الدكتور محمد مصفور . الهرية بين الفسكرين الدمقراطي والأشثرا؟, ص 8ه‎ 





وقد تحرات هذه الفاسفة إلى النصرص الوضعية فى الدساتير قنصدت فى 
التمدير الأول للدسئور الامادى الامريى عل أنه ( لن يصدر الكو تحرس 
أى قائرن بمس حرية الكلام أو الصحافة )(©, 

ونقيجة لذلك فإن الفرد هو حجر الزاوية فى فلسفة المذهب الفردى ء وما 
الدولة إلا حارسة له . كافلة لمصالحه » محافظة على حقرقه وحرياته . 


ولما كانت الحرية داما فى صراع مع ااسلطة 60 » لذلك كان منعاق المذهب 
الفردى أنه كلا كانت الساطةمستمدةمن إرادة الشعب كان كسا لأحرية رنصرا لها . 
وعلى ذاك كلا كانت الساطةالسياسية وليدة اتاب حردن أفراد الشعب » وطالما 
كآن القانون صادرا عن إرادة مثلى الشعب كان ذلك تأمينا للحرية وتوطيدا لها . 


وتأسيسا على ذلك فالحر بة فى منطق المذهس الفردى هى الحرية السياسية292», 
والسلطة الى يحب الوقوف فى رجمها هر الساطة السياسية . والفرد هو هدف 


أما الشئون الاقتصادية ‏ وهنها حدق الملسكية ونظام التجارة ‏ فرى 
من الحقوق المطلقة للأافراد ؛ فلب أن يستفيدرا من فائض عمليم دون قيود 
أو حدود ؛ وهم أن شلكوا من دلوم ومن ايج عابم © يشاؤن وليس 
للدولة أن نتدضل فى ذلك بتقييد أو توجيه أو تخطيط و إلا كان ذلك اعتداء على 
حق مقدسهوسق الملكية . فإنالثرارت الترقادت لتأ كيد حير يةالفرد » وازدهر 
على أثرها المذهب الفردىكانت تباجم ملكية الإقطاع ؛ وأقامت مكانها ملكية 
بورجوازية مينيه على العمل والجبد والتجارة » فكان منطقيا لدى أنصار هذا 
المذهب أن يكون توزيع الثروة على قدر الجبد والعمل . 


هكذا كان أساس فلسفة المذهب الفردى . [لا أنه سرعان ماظبر فساد هذا 
(21 الارحم السابق س وه 
(؟) انظر د طعيمة المرف . النظريات والنظم السياسية ص ١4١‏ 
(؟) انظر . د. مصطفى أب ز.ه فومى . الحرية والاشترا كبة والوحدة س م 





م 4# 


الفعلية لاالقانو نية فتمل 55 بين الأفراد وذلك بتنظم جبرد الآفراد والتدخل 
فى النشاط الاقتصادى لتكفل التوازن بين اجيم . 


المطاب الثالك 
افتقار المر بات إلى حماية 


كان الهدى من فلسفة المذهب الفردى أن تمتنم اللمقوق والحريات على تقييد 
الدرلة لها بعد ما سبق أن عاناه الأفراد من استبداد الملوك وطفيائهم » ولما كان 
ادلوك حينئذ مم الذين يمثلون الدولة ؛ فقد انصرف [هتام دعاة المذهب إلى نقرية 
الإرادة الشمبية فى مواجبة إرادة الدرلة . وعلى ذاك فا يقرره ااشعب بكون 
مازما للا "فراد حتى ولو كان فى ذالك مساس بالحةرق والحريات , 


ولا كانت الساطة الأشريعية ‏ ممثلة فى النرلمان ‏ هى ااتى تنوب عن |اشمب 
فى التعبير عن إرادته ؛ لذالك كانت القوانين التى يصدرها البرلمان مازمة للا فراد 
حتى ولو تعرضت للصريات ؛ إذ أنه حتى بمكن إلزام الأفراد بقاعدة سلوك معيئة؛ 
يحب أن 'كون هذه القاعدة «د ارتضاها جرور الآمة . وأن تسكون قد صدرت 
بالمطابقة لإرادة جموع الافراد أصحاب السيادة الحقيقيين فى امجتمع » وذلك 
٠‏ ما يتوافر فى القاعدة القانونية الى يصدرها البرلمان الممئل الحقيق الشعب . وبذلك 
تكون السيادة قد انتقلت من الآمة إلى اللرلمان تباشرها فيه جماعة الاغليية درن 
قيد على سلطانها ومن فير أن تخضع لاحكام قالوب أعلى يازمها أو بحد هن 
ساوكبا 02 , 
فالدساتير حدين ججعات للبيئة التشر بعية اختماصما التشرسى ؛ إثما كان ذلك 
باعتبارها مثلة الإرادة العامة 9) . 
وهكذا ترى أن هذا المنطق يودى بالحريات العامة إذ ينوط بالدولة أن 
)١(‏ ده طميمة الجرف . الحريات العامة ص الا 
(؟) كارى دى ملبرج - القانون هو تعبير عن الإرادة العامة سنة ١981‏ ص 56 











بت 4 نت 
قحم فى المقوق والحر يات من طريق اأقائرن إذ فى يدها ساطة #تديدهاو اأسيطرة 
عارها باسم القانون . 

وقد أدى ضعف هذه الماية اأسريات العامة إلى البحث عن ان أخرى 
جد يدة مايتها , فير منطق المذهب الغفردى ٠‏ 

فق انجلثرا تقيم الحريات العامة حداً أعلى لسلطات الدولة جميعها » إذ أنها 
ميادىء عليا ترسيت فى ضمير الشعب ويسئدها الرأى الماع القوى الذى لا يماك 
البرلمان الأعتداء عليه 6 وبذلك أكون الدولة شياضعة لحقرق الاثراد 3 والضمان 
ذلك هر قوة الرأى العام . وثلك ضوانة وافعية ولمكنبا أيستك قانونية ٠‏ 

رق الولايات المئصدة لأا لكءة 1 تعش رالرقابة القضائية على دستور يةالقوانين 
ضمانة قانونية لكفالة حقرق الأفراد رحرباتهم » وإن كانت هذه الرقابة لا تخا 
من مشا كل وتمقيدات متعددة , 

أما فى فرنسا فيتكر القضاء وجانب كبير من الفقه الرقابة القضائية على دستو رربه 
القوانين ولا بأشذان بها ويدءان 1 إن كل الحرية فما يشر عه بشأن الافراد . 
ورمكذا ل نقسا كميرا 5 جرد رة الضيانات الأخ١ة‏ جاية الحربات العامة ل فأسفة 
المذهب الفردى ما أدى إلى البحث عن مذاهب أشرى كفل هذه الهر بات . 


المطلب الرابع 
التعول إلى اذاهب الاجماعية 
اتمه الفكر القانوتى إلى البحث عن فلسفة جديدة تمل عل فلسفة المذهب 
الفردى نعل القسرر الذى ظور فبا. 
كلس أم ماظور أمام الملاسفة ورجال الفكر والاجتماع زيادة مساوىء 
الرأسمالية التى أدت إلى تقسيم الشعب إلى فريقين متباينين : أصحاب رأس المال» 
وطيقة المال . 


وفى مطلع القرن العثشرين ؛ وقيام الحرب العالمية الآولى ٠‏ بدأ يظبر بوضوح 





عجر ميدأ الحر بة الفردية وحسقوق الإفسان عن حمل مثما كل الطيقة العاملة فاتحبت 
أنظار الطيقات إلى الأشكار الاشترا كية والمذاهب الاجتاعيا ؛ ووجدت فى 
ذلك متطلقها إلى نبل حقرقها وتثبيت نفوذها . وظبرت يذلك نظم سياسيةعديدة 
تطبيقاً لهذه الأفكار الى سادت حمائدذ . 

وكان هدف النظم وأساس فلسفتها تقديم اماعة على الفرد على تباين فى 
درجة العلاقة بيئهما .. 

ففى روسيا ااسوفيئية قامت التجربة الماركسية ااتى تعلى شأن اضاهة على 
الفرد » ولا تنظر إلى الفرئ. إلا من شلال نظرتها إلى الماعة . 

وفى إيطاليا ظر النظام الفاشى الذى يضم الساطة كلما فى بد دكتاتور واحده 

وفى ألمانيا نكا نظام دكتاتررية الدولة الذى يمدر قيمة الفرد ى 
مواجبة الدولة . 

وهكدا ثم القضاء فى هذه النظم الاظرية التقليدية فى حةوق الإلسان 
والحريات العامة , 

ركان اظبور هذه النظم والفلسفات الجديدة أثرها أيضأ فى الدول الى 
استمرت فى اعتناقبا المذهب الفردى . فتحول المدلول الفلسق الاطاق إلى اتنجاه 
جيد با هو حقوق الفرد الاجتماعى » وما إستتيعه هذا المنطق من ضرورة تقبيد 
للحريات الفردية بطريقة تسكفل التواقق بين حريات الافراد جميعا ونا يضمن 
عدم الاعتداء على الغير . 


على أنه فى سبيل الاتجاه إلى التعاليم الاشتراكية فى الدول الغربية لم يكن 
من المستطاع التحول فجأة إلى هذه التعاليم بطريقة تؤدى إلى حدوث انقلاب تام 
للنظام القائم فيها ء بل كان من الضرورى الاخذ بدأ التطور وذلك أخذاً بما 
بمكن أن يساير الاتجاه السائد مع الإبقاء على نظرية الحرية الفردية . 

وتطبيقا لذلك أخذت الدول الغربية بفسكرة تقييد الحقوق والحريات عن 
طريق التشريء حتى أصمحدت هذه الحريات فى حدرد ما يقرره المشر ع للافراد. 
وبالفدر الدى يحقق الصالح العام . 





دامع اعد 

تتحكم فى الحقوق والجريات عن طريق "اقائون إذ فىيدها سلطة تمديدهاو ااسيارة 

وقد أدى ضدف هذه اثاية لأحر يأت العامة إلى الث عن امن أشرى 
جديدة لايتها , غير منطق المذهب الفردى . 

ففى اتجلثرا تقيم الخريات العامة حدا أعلى لسلطات الدولة جميعبا » إذ أنهبا 
البرلمان الاعتداء عليه , وبذلك تمكون الدولة خاضعة لحقوق الافراد » والضمان 
لذلك هر قوة الرأى العام . وئلك ضمانة وافمية واسكنبا ليست قانونية . 

وق الولابات المئصدة الام يكية 6 تعتير اأرقابة القضائية على دستوريةالقوانين 
ضمانة قانونية ل.كفالة حقوق الآفراد رحرياتهم » وإن كانت هذه الرمّاية لا تخا 
دن مشأ كل وتعقيدات متعددة , 

اها و قر نسأ فيشكر القضاء وجانب كمير عن الفقه الرثابة القضائية على دستو رده 
القوانين ولا يأخذان يها ويدعان ١‏ 'ن كل الطرية فيا بشرعه بشأن الافراد . 
وهكذا تجد نقصا كبيرا فى جدية الضيانات اللازمة خابة المريات العامة فى فلسفة 
المذهب الفردى ما أدى إلى البحث عن مذاهب أشرى كفل هذه الحريات . 


التدول إلى المذاهب الاجماعية 


ائيجه الفسكر القائو فى إلى اليحثك هن فلسفة جع راءة تمل عل فاسفة المذهب 
الفردى لعل القصرر الذى قور فبا 0 
وكان من أم ماظور أمام الملاسفة ورجال الفكر والاجتماع زيادة مساوىء 


ال رأسمالية التى أدت إلى تقسيم الشعب إلى فر بقين منبابنين ؛ أصحاب رأس امال . 
وطبقة المال , 1 


وفى مطلع القر ن العشرين ٠‏ وقيام الحرب العامية الأول » بدأ يظبر بوضوح 





م 


“م اضطرت هذه النظم تحت ضغط المبادى. الاشرا كية إلى الاتحاه إلى مدا 
التدخل بدلا من التزام سياسة الدرلة اللمارسة التى تقف عند حد القيام بشحفيق 
الدفاع وتو فير العدالة وكفالة الآمن . فكفات الذزرلة للأفراد حقوةا فى الأمرر 
الاساسية كالتعلم والرعاية الصحية والكفالة الاجتاعية » يا وضح تدخل الدولة 
فى النشاط الخاص عن طريق بعش الاجراءات الى تعتير تحديدا للحريات المامة 
كتحرم إجراء بءض المقود على الآفراد » واستارام الدصول على تراخيص من 
جمه الإدارة لمزاولة'بعض المون ؛ وفرض بعض الشروط على مزاولة نشاط 
ممين , وإخضاع النشاط الفردى لرقاية الإدارة » وقد صل تدخل الدرلة إلى 
فيامبا بإدارة المشروعات الى تسيطر على الافتصاد العام » وتأميم المشروعات 
الخاصة التى بماسكبا الآفراد وزع ملكيتها لصاط الدولة . 


وهكذا وات الدمةراطية السياسية إلى دعقراطية اجتاعية واقتصادية . 
وأصبح على الدرلة التزام إيحاى بتوفير الحقوق والحريات للا فراد 6 . 


إلا أن ذلك لا يعنى أن هذه الدول ‏ درل الممسكر الديمقراطى ل قد 
هجرت النرعة الفردية (رى لا زالت تعتمد فى ننظيمبا الدستررى عى قاعدة 
الديمقراطية واعتبار الفرد غاية امجتمع . 

فإن تدخل الدولة فى الحرية الفردية [ِثما كان لتحقيق رفاهيته وفى سبيل هذا 
التحول فإن هناك وسيلتين تصورهما الفسكر السياسى الغ بى لإتمامه2» , 

الوسيلة الأول وهى تنشأ داخداً من وضع الرسخاء الذى يسود المجتمع يرث 
يكفل فرصا متكافئة للجميع نايحة من وفرةالإمكانيات » و بذلك تتحقق الديمةراطية 
الاقتعادية تلقائيا ومثل ذلك ماحدث ف الولايات الامريكية . 

والوسيلة الثانية أن بتم التحول إلى الديمقراطية الاقتصادية بواسطة رخل 
السلطة وذاك مثل ماحدثفمعظمالدول وهذا التدخلمن السلطة إما أنيكون 
تدضلا عاديا أو تدخلا ثورياً . 





)١(‏ ذكتور . رقعت الحجوب . الاقتصاد السياسى سئة ١9465‏ س .م 
(2غ 361 2 .771 7 مسوناجامم معمعيوة عل مؤأمكة ماوموسو8 
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ومن أمثلة التدضل العادى ما جرى فى دول الدعقراطية المربية كايجمائرا 
وفراسا وألمانيا الغربية وإيطاليا وااسويد والنرويج وذلك عن طريق إصدار 
التشر يعات الاجتاعية التى تكفل مصال الطبقاتالفقيرة وتنة ل السيطرة الاقتصادية 
تدين بالمذاهب الاستاهة فيتم التفيير بالطرق الدستورية المشروعة . 

أما التدخل الثورى فيتم حينما لايمكن التأثير بواسطة التدخل العادى وديلئذ 
لابكرن هناك بك من تقبير السلطة القديمة من طريق ثورة تطييح با وتستبعدما 
ليحل ابا أصحاب المصاحة فى التحول الاجتاعى . 

وف الغالب لاتسكتن هذه السلطة الجديدة بالتغييرات الجرمية التى أنمنا إليبا 
فى التدخل العادى » ولكنبا تعمد إلى تغيير المفاهيم الديمقراطية لتحل ابا 
المفاهيم الاشترا كية عن طريق الساطة والقسر :رلا عنما مأ يتخال ذلك من 
إرهاب أو قسر أو [ كراه ما دامت النتيجة والهدف هو تغيير امجتمع من النظام 
الفردى [ل النظام الاجتاعى . 

ومثل هذا الأسلورب ما ججرى فى الاتحاد السوفيتى وفى دول المعسكر الشثرق 
وأوريا الشرقية 02, 

وسنتحدث عن هذا التحول فى الباب الثانى فنبدأ بموجز عن الفسكر الاشترا ى 
رمصادره 3 

ثم فو ضح بإبحاز المذأهب الاشترا كية الختافة يادئين بالمذاهب الور بة 
أو ما سمى بالاشتر!كية العلبية “م نتحدث عن الاشترا كية الد مقراطية . 


:عم بو مو سسسب ص لععائهء ام معدب حسام عي لالحا 


. اطربة والاشترااكية والوحدة س 49 وما بعدها‎ ٠ د مصطقى ايوز يد فيمي‎ )١( 





الفوك لمان 
الل الافثر ا 2 


تختاف الأراء فى وضع تمر رف واحد للاشتراكية إلا نا تتفق فى تملك 
الجماعة ‏ مثلة فى الدرلة ‏ صادر الثروةالطبيمية ووسائل الإنتاج اللادية الرئدسية ؛ 
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2م 
الآفراد بقدر مساصتهم فى الإنتاج12) , 
والمذاهب الاشترا كية .دإن كانت تجمعبا خصائْصٍ واحدة إلا أن هناك 


اختلانا واضحا بين المذاهب الاشترا كية الممتدلة وبين الاشترا كية العلبية أى 
ال ييد) .0 


والكل حاب 7 

وهئاك أوججه خلاف أخري تتلخص فما يأى2) : 

تقتصر المذامب الاشترا كية الممتدلة على إلغاء الملسكية الخاصة لوسائل 
الإسشاج بينها تر الشيوعية على إلغاء التوعين. وسائل الإنتاج ووسائل الاسثملاك. 
وتحويلبما [لرملكية المجموع , 

تحتل الدولة فى نظر الاشترا كيين العندلين مركرا ضروريا ودائما بيما 
هى فى نظر الشبيوعيين تنم مقت يديل بتحقيق الشيوعية لتحل علا منظمة 
لإدارة الاشياء ٠‏ 


يرى الاشتراكيون الممئدلون الرصول إلى فايتهم بالطرق الدستورية 
الديمقراطية كنتنظم الدعاية للفوز بالاغلبية فى الانتخابات العامة . 


أما الشيوعيون فوسيلهم إلى تحقيق ذايتهم الثورة والمنف والقضاء على 
خصومبم بكل وسيلة . 

على أن الشيوعيين يفسمون نظاهبم إلى مرحلتين : المرحلة الآولى وهى 
الاشترا كية والمرحلة الثاني وهى الشيوعية . 


(1) د. أحد جامع المرجع السابق س ١١‏ 
زفق د. أحجد جامع المرجم السابق ص 5 
(؟) انظر أستاذنا د . سليمان الطباوى . الوجيئ فينظم الحسكم والإدارة ص 37 » 
د. عد حابي صراد . أسول الاقتنصاد ص 46 


( 4 س الحريات ) 
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لهب ايو “ول 
المصادر الفكر به ليل عب الاشتراى 


إذا ما تركنا جافبا المصادر البعيدة الاشتراكية كأفكار أفلاطون و الافكار 
الاشترا كية المسماة بالخيالية . 

فإننا نشير إلى الافكار الاشنرا كية التى ظبرت منذ القرن الثامن عشر . 

وقد كأن ف ىأفكار جان جاك روسر الافتصادية التىعبرعنها فى مقاله عن أص. 


رانس نعدام المساراة مسئة ١|/6‏ ما جعل بمش السكتاب يمير و له هو سس 
الشيوعية الحديثة » وذلك لكراهيته لمدم المساواة ولملمكية الفردية(1» , 


ثم ظبرت إرهاصات الفسكر الاشترا كى فى أفكار رجال الثورة الفرفسية 
حيث أكد ميرابو خطيب الثورة "أن حق اللمدكية هو من خاق اتجتمع وأن 
القرانين لاتحمى أو تحادظ على الملسكية فقط ولكنبا تنششها أيضا . إلا أننا لاجد 
فى أعمال الدُورة استجاية عملية لهذه الافكار . 


ثم جاءت أفكار سيسموندى وسان سيمون الى تعتين تبيدا الاشترا كية 
الجديدة على أنهما وإن كانا لايستيران من الاشترا كيين لأنهما لم يطالبا بإلفاء 
الملمكية الفردية . إلا أن من جاءوا بمدهما من أتباع سان سيمون هاجموا المدكيه 
لاول مرة ‏ على أساس علمى هو عخالفتها لمقتضيات المصلحة الاجتاعية ‏ م انهم 
دعا لآن تحل الحسكية الجماعية محل المللكية الفردية فتؤول أموال الإنتاج إلى 
الدولة التى تقرم بتوزيعبا وفقأ لقدرة الفرد على استعإلها ٠‏ م توزع الناتم القورى 
بحسب ما يبذله كل فرد من مجبود(؟» . 

م ظور دعاة الاشترا كية التشاركية لذين استعاضوا عن الدولة بالتشاركيات 





)١(‏ د. أحيد جامع . الذاهب الاشترا كية سنة ١954‏ ص وهم 
(9) 27-30 .2 4ه 8 1920 ممتلفاعمة كه بردماقلطة ,ماعط مقدمط1 
)0 أحد جام 5 امرجم السا يفي ص 4م 
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المستقلة وذلك تركيزا على الاهتام بالفرد لا على المجتمع ؛ ويعتير هذا الفنكر 
أصل المذهب التماونى . وهو بيدف إلى حماية الفرد هنطر يق انضمامه إلى جمعيات 
مستفلة يشعر فيها بفرديته واستقلاله خشية أن يضيع وسط التاظم الاجتيامى 
وهو الدولة . ومن أبوز هؤلاء المفسكر ين شارل فرربيه اافرامسى رروبرت أوين 
الإنجلبرى واويس بلان الفرلمى ووليام تومسون الآ راندى . 

وفى النصف الانى من القرن التاسع عشر ظورت ف ألمانيا الإفكار الي تدعو 
إلى اشثرا كية الدولة . وكان من ر.وادها هيجل ركارل رودي ر لس . و:ؤدى فكر 
رودبرتس إلى ضرورة تدخيل الدرلة بين المال وأصحاب الأاسمال , فتحدد فثرة 
العمل التى يقدر الاجر على أساسيا, وصولا إلى تناسب الا“جور مع الزيادة 
الإنتاجية ؛ وكذلك تحديد قيمة ة الناصج القوى االكلى التي تفدر عل أساس وسمدات 
معينة من العمل» وكذ لك النسية الى 0 أن صل ليا العال من هذه القيمة مث 


المال وحدثم على كل زيادة ى الناتم م 


على أن هذا التظم م الذى براه ترود برقس هو تنظم سرحل إلى أن نتحتن 
الاشثرا كية الكاما اة بإلغاء كافة أنواع رإأخول غير النائسة عن العمل ولا يق 


من ن أساس توزيع النائج الاجتهاعى سرى العدل فيَط(1) , 
وفى القرن التاسع عشر ظبر أقوى المذاهب الاشتراكية فى أفكار كإرل - 
ماركس وفردر يك [نجار وهو مايسسمى بالاشترا كية الملمية ؛ أو الماركسية , 
ويقوم فكر ماركس على أن النظام الاقتصادى الرأسالى مصيره إلى الزوال 
بسبب التناقضات الداخلية التى تحتّوما ؛ ؟ أن الثررة العااية لطيقة البروايتاريا 
ستساعد فى اتبيار هذا النظام . ويرى ماركس أن نظامه تم على مرحاتين بعد 





)١(‏ الرحم الساببى س 7١‏ ١لا‏ وناعل جلك 
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د. أحد جامع . المذاهب الاشرا كية سنة 54 ولا ص ١١‏ 
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المرحلة الآ ولى : وهى مر حلة التنظم ومهاها ماركس أ1_حلة الآولى للمجتمع 
الشيرعى ؛ أو الاشترا كبة . ويقول لينين إن هذه المر حلة تمجممع بين ال#صائص 
والمميزات الاجتاعية والاقتصادية لكل من امجتمعين الرأسمالى والشيو عى ؛ وهى 
عثاية صراع بين الرأسمالية امحتضرة والشيوعية الوليدة . 


ثم يأتى بعد استقرار الأوضاع المادية » المرحلة المليا للاجتمع الشيو عى أى 
الشيوهية(1) حيث يتحرر الفرد من مختاف القيود والضغوط النى خضع لها فى ظل 
اجتمعات السابقة فيتحرر سياسيا من ضغط الدولة ؛ واقتصاديا من ضغط الحاجة 
ودينيا من ضفط الوه الدينى وهائليا من ضغط السيطرة العائلية : 


تلك هى المصادر الناربة للاشترا كية وستفصل القول فى الفه. ول التالية عن 
المذ'هب امتلفة . 


2 المائى 
النظام الماركى 


حيما أفكرت الفاسفة الماركسية على المذهب الحر اعتداده بالحريأت السياسية 
دون الاظر إلى العوامل الاق:صادية ؛ وأنه بذلك جاء مخادما رغير معور لأحقيقة » 
نما كانت تقصد زعائها بأن النظام الاقتصادى هو العامل الموجه سكل نظام سياسى 
واجتاعى . فبو حجر الزاوية الذى تقوم عليه هذه النظم » و بالتالى عليه يرقف 
تقرير الحريات العامة ء م أن شكل الدرلة وتكوين هيئاتها » إنما يحىء نيعأ 
للنظام الافتصادى السائد يها . فالطائفة الى تسيطر على أدراتٍ الإنتاج تكون 
فى نفس الوقت موجبة لاجبزة الهم ٠‏ وللنظام السيامى الذى يحقق لما ضهان 
استمرار وجودها ٠‏ ويدافم عن هذا الوجود وفى ذلك يثقول ماركس 
( إن أبحاثى قد أدت فى إلى الاعتقاد بأن العلاقات القافونية وأشكال الدولة 
نفسما لارمكن أن تفسر نفسبا, ولا .يمك أن يفسرها التطور المرعوم للنفس , 





(1) ه أحجد جامع امرجم الساببى س 5ه؟ 





البشرية . فبذه العلاقات . وئلك الأشكال نما تأخذ جذورها من ظروف 
الوجود المادى وحدما ؛ فذاتية الحتسم يجب أن يبحث عنها فى الانتصاد 
السياسى ) (21 , 


وإذا ما كانت الحرية تمل فيدا على السلطة, فإتها لانظابر إلا مز خلال 
علافتها بالسلطة ر إذا كان النظام الثريمنى بالحرية الحد من سلطة الدولة رهئ 
سلطة سياسية ‏ تجاه الافراد ؛ باعتبار أن السلطة العامة ليست غاية فى ذاما , يل * 
ضمان وحمى اية الفرد المدنية , فإننا نجمد النظام الماركمى يرى أن السلطة ااتى 
تنامض الحرية ٠‏ هى السلطة الاجتاعية الى تفرضرا طبقات معيئة ‏ هى الى 
ملك رسائل الإنتاج ‏ على باقى اطبقات وهذهالسنطة الفمالة هى ساطة اقتصادية 
إذ ليست الساطة السياسية إلا ظلا لاساطة الاقتصادية التى تتمثل فى الماللكين 
لوسائل الإنتاج 


وعل ذإك فلاس من إهاء السطرة الاجماعية سىّ يكن تحضق الحرية 
الحقيقية , ولا يتم ذلك إلا بتحط, نظام الطبقات تيما لإافاء الملكية الخاصة 
للآدرات الإنتاج . و بذلك بل الامر إل الشيوعية الكاملة: حيث تخت الدولة : 
( السلطة ) التى تتمثل فيا سلطة القبر؛ والتى تاج [ليها النظام الفردى لماية الطيفة 
الحا كة من سائر الطيقات الأخرى9©) , 


وحينئذ تذبل الدواة ولا يكون هناك قانون ولا سيطرة ولا سلطة , 
بل تحل إدارة الآشياء محل السلطة السياسية أى كم الاأشخاص . وبذك 
لابكون هناك منرر لتقربر حر بات للا “فراد يك لانوجد ساطة تعتدى 
لصالح طبقة معيئة » إذ أن أساس وجود الدولة عند لينين هو التناتشات 


)١(‏ أن مسو غأأودم وأمصمهمءة؟1 46 متتوتكلت 218 مملغناطتاممه يصوكز 
5 ,83 2 1938 لماعمو 


(1) دكتور تمد عصفور . اارحم اسايق ص ١59-954‏ 





864 حم 1 


الموجودة بين الطيقات . والشيوعية هى الى تجملنا فى غير حاجعة إلى الدولة , 
فلس هناك مابراد القضاء عليه أوقبره » وليس هناك طبقات يراد تصفيتها(!؟ . 


فبدف الفاسفة الماركسية إنشاء مجتمم الشيوعية بدلا من مجتمع الرأسمالية» 
الذى تسيطر فيه طبقة الملاك الفليلة العدد. على طبقة اللكاددين الم ممثل 
الاأفلبية المظمى . 


وف سبيل تحقيق ذلك لابد أن تقوم مرحلة انتقالية يتم فها طم النظام 
الرأممالى والإحاطة به وتطويقه حتى يت القضاء عليه نبائيا . وهذه المرحلة كون 
السيادة فا لدكت نورية الطيقة الماملة . وفى ذلك يقول ٠اركس‏ ( [نه يوجد بين 
الجتمع الرأسمالى واجتمع الشيوعى شرم تحول #ورى من الاارل إلى الثاى , 
الثررية لطيقة البروايتاريا 11 ' 


وهذه الفترة وإن كانت لاتقوم فيها حريات إذ أنبا فثرة تسم بالقسر 
إلا أنبا لها مايبررها فى القضاء على الجته م الرأموالى بكل قيمه و'قاليده » و لتتترع 
من الرأممالين ماسبق طم أن امتصوه من دماء الفقراء .وما اغتالوه من 
أرزافهم ١‏ 

ولما كان الحم الجديد يقوم لصالم الطبقات العاملة ‏ وهى السكثرة الغالبة ‏ 
ولخيرها فإنه يعتير ‏ فى نظر الماركسية ‏ دمعراطية الا غلبية . فالديمقراطية هى 
حك الشعب لاشعب واصالح الشعب . وذلك متحقق فى دكتاتورية البروليتاريا 
إذ أن الحكم فيرا للا غلبية ولصالحها » بعد أن كان للا”قلية وفائدتها . 


وستضع هذه الدكتاتورية. بغير شك - موعة من القيود على حر ئة الرأءمالبين 


0١‏ .413 .2 صسمتنه[ه826 18 أه غواغ رآ ,مسمتمع1 
زفق نم0 ) بقطغه60 06 عمستهموممم هل عب غ1 ,عسندكة 
.2 1950 و5ملقاءه5 ( ووأوتمط6 


انظر أيماً دكتور ٠صطانى‏ أبو زيد فبمى” فى الهرية والاشترا كية والوحدة ص .ه 





-- 0 0 سس 


الذين يحب أن يتم القناء علييم لتتخلص البشرية من عبودية رأس المال . فحيثك 
يوجد رأس امال لاتوجد حرية أو دعقر طية (1) . 


فإذا ما تحقق الجتمع الشيوهى. تأكد وجود الحرية وذلك بتوفير الأسباب 
المبيثة راو لتها » فلا ضرورة نص عليها فى القوانين لآنها تقوم فى ظل نظام 
اقتصادى ممين لاجال فيه للضغط والقسر واستغلال الإلسان للانسان . وعلى حد 
تعبيد ستالين : ( فإن الحرية الحقيقية لا توجد إلا حيث ينتهى الاستغلال والقمر 
فلا توجد بطالة أو بؤسء ولا يرتعد الإنسان خزفا من أن يفقد عبله 
فى الفد © , 


وفى هذه المرحلة يِتحقق المبدأ الشيوعى : على كل فرد أن يعمل دون تفرفة 
ينه وبين غير ه ولكل أن يأضذ بقدر ما يحتاج أى دهن كل #سب ره 
وإل كل بحسب حاجته , ©© , 


المطلب الأاول 
الحرية بين الفرد والدولة 


تقرء فسكرة الدولة فى النظام الماركمى على أنها لا تمثل ساطة مفروطة هلى 
أمجتمع من الخارج ؛ إما فى نتاج امجتمع فى مرحلة انقسامه إلى طبقات (1) . 
فبذا الانقسام هو الذى أدى إلى ضرورة قيام الدولة لحل التناقضات وتضفيف 
التعارض بين الطرقات . 
00 الرجم السابق م 4١7‏ ع[ 
(؟) د. مصطى أبو زيد فيمى المحم الساببى س فلولد مول 
وأيماً 8 .8 برأمطعاديتوكة عه وعا بلول 


(؟) 1949 [قسصه غ1 ستادممء غلمءل عل معتةأمفصع 181 اعتاصمط رأعلة7؟ 
.55 عم 2086 طم 


,1958 20114101165 قلنه زاأتالتأقط1 غه [عصمم !ا قهمه غذأم7آا ,ممومع تبط 
,55 © 206 2 , 


(4) انظر امباز فى مؤلفه أسل المائلة . 





4ه اله 


ويام الدرلة ‏ فى هذا التصور ‏ لدنى أنها تمل الطبقة الأ'قوى من الذاحية 
الاقتصادية . ولذلك ترى الماركسية فى وجمود الدولة شكلا من أشكال 
الدكتا تورية الطبقية . 

والإلسان فى نظر الفكر الماركمى دو نتاج التاريخ . فبو برفض كل اعتقاد 
بجرد لطبيعة سامية للآفراد » وترتيبأ على ذلك فبو يرى أن الحقوق ليست إلا 
انعكاسا للتيارات الاقتصادية » وتعبيرا لسلطة الطبقة الحا كة . والوسيلة لهذه 
الطبقة للاحتفاظ بالسلطة ©١(‏ . 


وعل ذلك فلا يمال لقوق الافراد إلافى متمع بدون طبقات » ففيه )سكن 
للاأفراد أن يتمتمرا ريات حقيقية بالنسبةللجميع . 


وبافتصار الثورة الشيوعية فى روسيا سنة 1١‏ كان لابد من قيام مرحلة 
من الحسكم الدكتا تورى يتولى :صفية الطبقات المستغلة . ومن الطبيعى أ ن تسكون 
الدولة فى هذه المرحلة ممثلة لدكتانورية البر وليتاريا ومهذا تسكون السلطة كلبا فى 


بد الطبقة الآفوى حثى تستطيع أن تتخطى العقبات لتنتقل إلى المرحلة الهائية ‏ 
مرحلة الشيوعية السكاملة ٠‏ 


وإذا ما نظرنا إلى وضع الحرياد العامة فى الوثائق الدستورية فى الاتحاد 
السوفييى نرى أنها ضخنت دستورها الآخير الصادر فى ديسمرسنة +بمأه ولصوصا 
خاصة بالحقوق والحريات العامة . وأنهذه النصوص قد اعترتالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية هى الأساس بالنسبة لباق الحريات ولذلك كان متطقيا. أن ينص 
الدسئور على الاسس الاقتصادية للاتحاد السوفيدى ثم لا ترد التصوص الخاصة 
بالحقوق والحريات إلافى نباية الدستور ‏ ف الباب العاشر ‏ باعتبارها مار 
هذا النظام الاتسادى , 


فقد اعتير الدستور النظام الاجتهاعى والاقتصادى الدعامة اأتى يشوم عليا 
البناء السيامى للدولة فنص فى المادة الرابعة على أن الافتصاد السوفييق يتمثل 





)١(‏ ديبرو . الحريات المامة سنة 655 اص كم 





فى النظام الاقتصادى الاشترا 5 وف الملمكية الجماعية لأدواس ووسائل 
الإنتاج . 


و بعد أن ذ كر الدستور السوفييتق الحق فى العمل (1© والحق فى الراحة 65 
والحق فى الضبان الاجتتاعى '2» . والحق فى التعلم  »4(‏ وهى تشمل الحريات 
الاجتاعية ‏ نص على الحريات التقليدية فأ كد حرية الاعتقاد*© , وحرية التعبير 
الفكرية (7) , والحرية الشخصية )© وحريه المسكن (0) , 


ونظراً لآن المذهب الماركسى شعى على الحر بات ف المذهب الحر أتها لاترتب 
التزاما على الدولة لتحقيقها وكفالة توفيرها للأفراد » فبى فقط ترئب التزاماً 
سلبيا عليوا بعدم التدخل فى شئونم . خرية القلك . لدى هذا المذهب . تعنى 
أن الدولة لا تندخل فى النشاط الافتصادى للا"فراد . فلبم أن يتملكرا 
ما شاءو| مادامت لدمم القدرة الافتصادية . ولكنها لاتضمن لهم قدرا مميناً من 
المللكية . بل أنها لا تحمى الآفراد إزاء القوى الاقتصادية المسيطرة . 

وحرية المسكن يقصد بها أن الدواة لا تمنع فردا من السكن حيئا أراد حسسب 
مقدرته كا أنها لاتقتصب هذا المسكن ؛ و لسكثما ليست مازمة بأن توفرله مسكناً 
يأوى إليه . 

لذلك فقد وضع الدستور السوفييى الوسائل المادية والظروف البيئّة الى 
تكفل للأفراد مارسة هذه الحقرق . 

فحينا نص هلى حرية التعبير عن الرأى أوجب ص الدو لد أن تضع نحت 





١ام مادة‎ )١( 
(؟) ماأدة ذا‎ 
١٠١ مادة‎ )©( 
١9١ مادة‎ ) 8١ 
. ١14 مادة‎ «2 
١١م مادم‎ )5( 
١ (؟) مادة‎ 
مادة 8؟؟‎ )4( 





د اق سه 
التليفونية وااتلغرافية والاشياء الخرى الضرورية لمإرسة هذا الحق 217 . 
كا نص على حق المراطنين فى الانضمام إلى التنظمات الاشترا كية المتذوعة 
كالاقابات المبنية والتنظمات الماثلة © . 
وبذلك برى النظامالماركسى أنه حدق الحر ريات والحةوق الإيجاية - لا السلبية 
لللأفراد . 


إلا أن مارسة هذه الحقرق جميعها محصورة فى دائرة استوداف تثبيت النظام 
الاشبّراى وطيقاً لمصالم الطبقة الماملة . 

كا أنه أيضا منوطة بأداء واجيات الأفراد تمو المجزمع الاشتراى والدواة 
3 أوردها الدسترر فى المواد من (٠.‏ إلى ١9‏ منه مختتماً مما الياب العاشر 429 


واعل دَنْ أم هله الواسمات 3 كر م الفرد تلام العمل وأن قوم يأداء 
واجباته الاجتاعية وأن يعمل هل رطيد الملسكية الاشترا كية وحافظ هلبا 
باعتبارها الآساس المهعدس الذى لا ول مسار عليه ف النظام السوفييق َ 

واقد قرر الدستور الجزاء على من صمل أداء الواجبيات لني قررها الدسئور 
ولا درم الالترامات اأفى هن علما 34 رمانه من ممارسة الحقوق والحريات 
المقررة لللأفراد باعتياره من أعداء الشعب (4) , 

كا أن مبادىء النظام الماركسى والفاسفة الماركسية لا تدخل فى مجال حرية 
التعبير الفسكرية النى فررها الدستور للأهراد . إذ ليس فى الجتمع الاشترااى 
مكان للذين يناقشون هذه المبادىء لأساسية © . 





)١(‏ الادة ه1١‏ من الدستور 

(؟) المادة ١95‏ من الاستور 

(؟) الواد ٠‏ د21 لبا # عو ع١(‏ من الاستور 
(:) مادة ١١‏ 

)20 ديبرو المرجم السابق ص مم 





ع 4ج سه 
المطاب الثانى 
تطبيق امار كسية 


كان لينين أول من طبق سملي الماركسية وذلك بقيامه بالثورة ضد القيصرية 
فى روصما سئة 1911 


م جاء من بعده ستالين وعدل فى النظام الماركمى الذى طبقه لينين وذلك 
بأن طلم عام 1974 بفسكرته عن ( الاشترا كية فى بلد واحد ) عالقا بذلك 
فسكرة ماركس وليئين من أن الثورة سوف نشب فى وقت واد فى جميعالبلاد 
المتقدمة . فقد اتمه اشاطه إلى داخل روسيا ليعمل عن طر يق |اتصذيع هلى مواجبة 
التخاف ننيجة ضعفبا من جراء الحروب الآاهلية . 

واذلك آشدد ستالين فى العمل على زيادة الإنتاج » ورأى تطبيق مبدأ 
تفاوتالجزاء للعال تبأ انوع العمل و بذلك أهدرمبدأ المساواة الكاملة فى الآجر 
بغض النظر عن طبيعة العمل ونوعية المؤهل 

ومع أن ستالينكان بتحدث عن الدعةراطية داخل الحرب إلا أنه تفى على 
هذه الدعقراطية فرسع اختصاصاته وقضى على كل صوت بمارصّه حق أصبح 
النظام فى عبده إسمى ١‏ همادة الفرد » ٠‏ 

فقد ججاء فى نقرير خروشوف عن عبد ستالين قوله 0© ( إنه من الآمور 
الدخيلة على ميادىء ماركس وليئنين أن برقع فرد واد إلى مرئية الإنسان 
الكامل ؛: وأن تنسب إليه صفات قدسية لا تسمح هذه المبادىء ٠‏ بإضذائم! على 
أى فرد ... فل هذا الفرد يفسب إليه عادة أنه علم بكل ثىء؛ وقادر على إدراك 
كل ثىء ومستوعب من الخبرات ما يجعله قادراً على أن يفكر نيابة عن الجبيع 
وأذ يشفعل كل شىء دون زلل أو خطأ يعتور مسدك . 

و بالنسية لاحريات العامة كان الشبعب يعيش عنة قاسية فقسد ورد ف التقرير 


سبجو سمس وي سيوع 





() من لطاب خرؤشوف أمام ااؤتمر المشرين لاحزب الشيومى الدوفيى ججاسق 
اع 80 فبراير سنة ١55‏ 





حسم 82 سمم, 


المشار إليه أن عددآ كبيراً من قادة الهزب والورة قد فضى عليبم ستالين خشية 
معار ضتيم له . وكانت التبم تلفق للأآبرياء جزافاً : ول يكن بشفم للجاهدين 
دلاوم لليذهب الشيو عى إذا! ما حامت حو لهم الشيبات نمو ولاثهم لستالين 

وهكذا كالى دكتاتورية المروليتاريا ‏ فى جانبها التطبيق ل سبيلا إلى 
الطفيان وإهدار الحريات (© , 


المطلب الثالك 
تقدير امذهب الماركمى 


إذا ما أردنا تقيم النظام الماركسى بالنسبة لوضع الحريات الصامة فإننا 
أرى أن الماركسية فى وجمما النظرى إن كانت قد حاربت الطغيان السيامى للطيقة 
البورجوازية » وقضت على اس؟..'ن طبقة بطيقة وذلك ببدف تحرير الفرد 
اقتصادياً » ومساواته بأقرانه ٠‏ [/. أما عمدت فى سييل الوصول إلى ذلك » إلى 
استبدال طفيان يطلغيان » واستياحت مبادؤها أعمال البطثى والتتكيل بالافراد 
حجة أنهم قلة لا اعتبار لها فى مقابل تحر بر الاغابية من الظيقة الماملة وذلك 
وصولا إلى مرلة الرفاهية الشموعية الى وعدت مأ الماركسية ٠‏ والتى م تابر 
بوادرما ولم يتحدد الموعد المقرر ها فى تعاليم الماركسية . مما أطال فترة القمسر 
وكبت الخريات ؛ ولا يعم إلا الله منتباها فربما استمرت أبد الدهر . 


وهذا ما قرره خروشوف ف" البر نامج الذى أقره المرب عام 1451 وجاء 
فيه ( لقد حققت دكتاتورية البروليتاريا رسالتها التاريخية ولى تعد شيثاً لا فنى 
عنه للاتحاد السوفييتى من وجدبة قار مرام التطو رالداخلى ) 3 

ولقد قصد خروشوف بذلك إنباء الإرهاب الذى كان سائدآ فى عبد ستالين 
فقط إذ لم يقم دليل بعد على انتقال الشعب إلى مرحلة ااشيودية االكاملة . 





عن لانت 


وهذا ما بدءو إلى النظ_ بعين الحذر فا الذى عنم من عوردة المظام التىسادت 
عبد ستالين مادام النظام لا يتضمن الحاية الَانونية للحريات العامة . 


وهككذا عبرت الماركسية هن تحقيق الهرية الفردية تشيثًا بالمرية الاقتصادية. 
وذلك ؛ هثليا عجزت الدمفراطية هن تحقيق هذه الحرية فى شمرفا سكا 
بالحرية السياسية . 

وقد غاب عنبما معأ أن المزية لانتتحقق إلا باحتواء المءتى السياسى والقائرق 
إلى جانب المدنى الاقتصادى . 

كا أن مرحلة الشيوعية المرتقبة ‏ باعتبارها مرحلة نهائية يختنى بحاولبا 
الصراع الطبق ‏ أمى مشكوك فيه . إذ أن تطور البشرية ونظمبا الاجتياعية هر 
ثىء لا نهال . فالمنطق يقتضى توالى التطور البشرى من السكون إلى الحركة حتى 
نهاية الكون وف ذلك هدم افكرة امجتمع الشيوهى الذي لا يمتاج لدولة ولا 
لقائرن وفى ذلك أيضاً ما يقضى على فسكرة إمكان زرال الدواة لعدم الحاجة إلى 
السلعلة إذ هو أمى غير متصور (© , | 


المي الثالت 
الديمقر اطيات الشدمية 


مئذ انتهاء الحرب العالمية الثانية تأئرت بعض دول أرربا الوسطى والشرقية 
وآسيا بالمذهب الما ركمى والنظام السو فييق 600 3 


)١(‏ انظر الأستاذ اللدكتور سليماق الطياوى . ثورة 7 يوليوسئة 407 ١‏ بين ثورات 
العالم سنة ١958‏ ص 014 

(5) هذه الدول هى بو لندا وتشيكوساوة كباورومانياوباذاريا ويوغسلافياوا لبانياواشجر. 
وفى عام 4 ١١‏ اشأت دمقراطيات شعبية فو السب واجزء السرقى من ألمائيا ااتى عرفت 
اشير جبورية أمانيا الريمقراطية » وبمد ذلك نقأت دمقراطية شعبية فى كوريا العمالية 
وفيئنام الممالية ٠‏ ثم استمر ظبور الدعقراطي'ت لشعبية فى دول أمريكا النوبية وأميا 
وأفريقيا ٠.‏ 





وفد سلكت هذه النظم مسلك النظام السرفيدتى واعتئقت المذهب الما ركسى 
فهى تدور فى فللكه 

إلا أن بعض الدول كيوغوسلافيا والصين الشعبية قد عدلت فى تطبيقها 
للباركسية فى بلادها حسما تقتضيه الظروفى الحلية وسنأخد بوفوسلافيا مثالا 
التطبيق الجد يد للماركسية . 

فقد رأى اليرغوسلافيون أن اختلاف الظروف من بلد لآخر يجمل من 
المسير تطبيق التجر بة الروسية فى بلادهم . ولذلك فبم لم يقدموا على تأمم الآرض 
إذلم يكن تأمم الارض ضرورة لدييم من وجبة النظر الاقتصادية أوالسياسية » 
ورجدوا أن الاصلاح الزراعى أفضل حل بالفسبة لهم 20 . 

وكذلك «النسبة إلى الماكية لم تسر يوغوسلافيا فى ركب الماركسية 
التى ألفت الماسكية الفردية لوسائل الإنتاج بصفة عامة ولكنها . أنشأت نوعين 
من الملسكية هيا ملكية الدولة والماسكية التعاونية » يا أنها لم تلجأ إلى [لغاءالماسكيه 
الخاصة والحافر الفردى إلا فى الحدود الضرورية التَىْ تبدد الافتصاد القومى . 
ويعتير ذلك خروجا على المفروم الما ركمى والليقينى المامكية . 

ولقد رأت يرغوسلافيا. عدم الالتزام -بتعاليم الشيوعية السوفينية منذ عبد 
ستالين وظرور القطيعة بين ستااين وتيتر وما نلاذلك من استتكار الكو منفورم 
لموقف يوغسلافيا . وكان ذلك مدعاة اظبرر نزعة استقلال: تمتاح الأحزاب 
الشيوعية فى أوريا الشرقية «ستهدفة أن يكون التطبيق الاشثرا ك5 فى كل دولة 
متلائماً مع مصالحبا القومية (» و بذلك انهارت فكرة وحدة الشعوب الشيوعية . 


كا دعا النظام البرغر سلاف إلى التعايش السلمى واعتئق ميدأ الحياد الإيمانى 


إنكارا لمبدأ استعإل القوة لحل الخلافات ورفضاً لاستخدام القوة أو التبديد بها 
فى العلاقات الدواية ؟ رفض تدخل الدول فى شئون غيرها من الدول ٠‏ 


وقد برر نيتو خروجه على مبادىء الماركسية تمثلة فى التطبيق السوفييتى بما 


8١٠١ عبد الرحيم شاكر . الثورة الاشترا كية المالمية ص‎ )١( 
١07١ (؟) د. راكد البراوى . المذعب الاشترا كية المماصرة ص‎ 





م #6 اح 


ثرره فى مقال نشرته له صحيفة برافدا السرفيئية بعددها الصادر فى 1ن أبريل 
سئة .0497 لناسية الاحتفال بمرور مانة عام على مولد لينين بقواه : 

د لقد كنتب لينين © : من لا ننظر أبدأ إلى نظرية ماركس على أنها ثىء 
نبائى ولا مسكن المساس به » أن الماركسية اللينيدية كنظربة خلافة لا تعترف 
بالوصفات الجاهزة أوالمعدلات , فبى لا تمل الروح العقائديةالجامدة . فالنظربة 
الثورية فى حالة مستمرة من التطور والإضافة والتصحيح على أساس اعاومات 
النظرية والعلمية الجديدة والخيرة المكتسبة فى التطبيق الثورى ٠‏ ووفقا لت كيدات 
ليئين فإن الجر بة المنفردة لإحدى الهركات لايمسكن أن تصبح مقياسا ءاما لصحة 
وطرق واضال الحركات الأخرى » . 

وف التنظيم السيامى للدولة أخد الدستور اليرغوسلاف الصادر عام 54( 
يدا المشروعية وذاك بتقرير الرقابة ادستورية على القوانين إذ نس على إاشاء 
الممسكية الدستورية 9) وتختص بالنظر فى : 

مطابقه القوانين لأدسترر اليرغرسلاق . 

مطابقة القوانين الججرورية للقوانين الاتحادية , 

- مطابقة اللوائح والقرارات الاخرى الصادرة من المنظات واهيئات 
للدستور اليوغو سلاف وااقوانين واللواتح الاتحادية . 

يا تختص الشكة بالقصل فى الموضرعات الى ملق “حماية الحقوق 
الشخصية وكذلك الحريات والحقرق الآساسية المقررة فى الدستور الهالى فى حالة 
الاعتداء عايها بقرارفردى أو بإجراء صادر من هيئة اتحادية وكذاك فالحالات 
الاخرى التى تتقرر يمقتضى قرانين اتحادية تخرج عن اختصاص الجبات 
القضائية الاخرى . 

وبذلك تسكون يرفوسلافيا أول درلة من الدول المطبقة النظام الماركسى 
يتقرن فا نظام المشروعية وثقوم فيها محكة دستورية . 





)١(‏ و. راشد البراوي امرجم السابق صن ليل 
(9) الاده 74١‏ من دصتون #وورية يوفسلانيا الا غادية ٠‏ 





ص الل ده 


وفى ذلك مول عما مو مطبق فالنظام السوفييتى حبيث تقوم المهروهية على 
أساس رقابة التشريعات من حيث مطابفنها أو عنالفتها للشرعية الاشترا كية أى 
لخحاية الدولة وليس لغحاية الأفراد. 

وجذا الآسلوب الذى اتمته يوفرسلافيا نتجه الدول الاشترا كية نحو 
التحررية من قبضة الششيومية السوفييئية متخذة أساليب التطبيق التى قتلاءم 
مع ظروقبا . 

لعب السابعع 
المداهب الاشيرا كية غير اللينينية 

نستطيم أن نطلق أمم الاشثرا كية فير اللينينية على مجموع البراج 
الفكرية التى تندرج عادة تحت اسم الاشتّرا كيات الديمةراطية . ولو أن هذا 
الوضف تعوزه الدقة . 

ومعظم هذه الآفكار نشأت عن حركات اشثرا كية نابعة من الفرن التاسع 
عشر ؛ وتختاف فى مدى بعدها أو قرما من الماركسية 

كا أنه منذ الحرب العالمية الآولى » ظبرت هو امل متعددة اسّتبعت تحولا 
واضحاً ضد الشبوعية ؛ مثل التنافى بين الثبرقوالغرب وقيامالنبضة الآوروبية: 
وظبور قوميات شعوب آسيا وأفريقيا © . 

كا أن ألسياسة التوسعية للاتحاد السوفييق التى وضحت منذ الحرب العالمية " 
الثانية وسيطرت على عديد من بلاد أورويا الوسطى والشرقية استتبعت تحولا 
إواضحا ضد السوفييت وضد الشيوعية بالذسبة لطبقات امجتمع الاشئرا كي . 


وفد ساعد ذلك كله عل الاتجاه إلى فكر اشثرا ك جديدء 5 استلوم 
تجديدا أيديولوجيا وإن كان ضئيلا ‏ الإفلات من قبضة الماركسية الينينية , 





)١(‏ 1963 11 ووم تنام 11665 11130156 ,ل تقطء ه18 سمول 
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فأخذى مظاهر اماد الأفكار الاشثراكية عن الماركسية ترداد وضوعاً 
ولكن دون أن يصل ذلك إلى حد الانفصال الكامل1(0) كا حدث فى يوفرسلافيا 
والصين . 


كا قدر للمداهب الاشترا كية غير الشيوعية ‏ بعد الحرب العالمية الآولى ‏ 

أن تواجه عدداً من الآمور التى ساعدتها عنى أن تعين لها خطأ فكر يأخاصاً . ومن 
هذه الآمور تجاح الفابية ؛ واشئّراك المإن فى الساطة فى نطاق الاقتصاد الرأسمالى . 

وإذا ما نظرنا إلى المذاهب الاشتّر| كية الدمقر اطية بجدها تتفق فى معار ضتبا 
للاشترا كية الماركسية فى تطرفها وعنفبا » ؟ أنها لا تتقيد بفاسفة معينة يحددة 
تفسر مها جميع المسائل وتسلدد [إبها فى جميع التصرفات . 

وأؤمى هذه المداهب بالقم الاخلاقية 0 58 لأبع سياسة التدرج وادرا حل 
لتحفيق الإصلاح وتعمل كل المبيل لتحقيق المساواة ف الدحول ين الافراد ( 
و عقيف حدة الموارق الاجمتاعية وتمكين الكل من القتع بالخدمات الاججاعية . 

وجميع هذه المذاهب الاشترا كية فير الماركسية أسعمى رغم اختلاف 
الوساشن وتشمب السبل ‏ إلى إقامة العدالة الاجماعية وكفالة الحرية و تحفيق 
السلام2؟2 . 


-8١‏ الاشمترا كيات الدعفراطية 
. سادت هذه المذاهب الاشتراكية . ويسمما بعض الفقباء الاشمرا كية 
الإصلاحية أو الديمراطية فى وسط'أررريا وفى غرما وفى [تجلترا(؟! . 
و ومن هذة المذاهب اشترا كية الدولة . 
وقد نادى سا بعش الاشئرا كيين الالمان وفى مقدمتهم كارل رودرس 
والفرلسيين ويخاصة لويس بلان وفردينائد لاسال . 








(9) أستاذنا الدكتور . سامان الطباوى . ثورة 5 يوليو سلة 15817 اس 1* 
(0) د . راشد البراوى . المذاعب الاشترأ آكية المماصرة سئة 141٠‏ ص 4؟؟ 

١‏ (0) و. محمد كامل ليلة . النظم السياسية سنة ١954‏ س 14 ؟ 
5 زه - الحريات ١‏ 





صساكاة - 


وفى تددر إلى :دشل الدول القائية فى الحياة الاستصادية . فالإضلاحات 
الاجتاعية يحب أن تتم عن طريق السلطة العامة . وذلك بأن تتملك الدولة الجزه 
الأ كير من أموال الإنتاج ونتوك إدارته مع رقابتها لمبام الأفراد الذين يمتلكون 
الجرء الأشر من هذه الأموال(2 . 
وعلى ذلك يكرن على امجددين الاشثرا كيين أن يصلوا إلى قوة الدولة د 
طريقرا يمكن تطبيق براعهم الاجماعية . ظ 
. ويستيعد لويس بلان صراع الطبقات وذلك لعدم ثقته فى الثورات 
الشعبية() . 
وقد أوضح لاسال الوسائل اللازمة لتحقيق الاشتراكية فأشار إلى أمرين : 
حق الاقتراع العام وإأشاء جمميات للءنتجين تؤ يدها وتسندها الدولة . 
فبالافتراع المام يتمكن الاشثرا كيون عن طريق تأثيرهم فى الناخمين بفشر 
آرائهم من الوصول إلى الحم عن طريق التاثير فى انجالس النياية ؛ وبذلك 
يتمكئرن ل سياسياً من تحقيق ميادثهم وتنفيذ الاشئرا كية . 
وعن طريق إنشاء جمعيات للمنتجين تؤيدها وتسندعا الدولة : يممكن تحقيق 
الوضع الذىيصبح فيه الإلتاج ذا صبغة اجتماعية » ومنح الال أجوراً “تردد بين 
المساواة وبين تلبية حاجات كل عامل ٠‏ 
أما البنوك والمناجم والسكك الحديدية والتأمينات والسناعات ذات الصبفة 
الدائمة أو العامة فتتولى الدولة إدارتها » وكثرك الياقى الماسكية الخاصه , 
ويكون تدغل الدرلة إلى الحد الذى يحقق نقل الافتصاد الوطى مى سيطرة 
الفرد إلى سيطرة اجماء: بوجه عام وذلك بالنسمة إلى جانى الإستاج والتوزريع 1 
؟ ‏ أما الاشيرا كية الماعية فهيدف إلى تحقرق نظام لتوزيع الثروة 
والإنتاج فى اجتمع أ كثر مطابقة لآسس المدل والمساواة , وذلك عن طريق 
الساطة المركزية الديمقراطية القابمه فابداعرن إلا لارون هدم النظام الدستررى 


لم د. أحد جامع الارجم السابى عن 8 ؟ ١‏ 
(") بول أويس . امرجم الابى.س +؟0015 ١١٠0‏ 





عد لاقت 


للدم الذى بشوم عليه الجتمع » ويشفرون من الثررة باعتيارها ثثرك عنامر 
رجعية بالنسبة ها . ليس من السبل القضاء علها قضاء مبرءأ . ولذلك فهم يفضارن 
التطور بامجتمع نمر قم جديدة ومثل سليمة تقوم على أساس السام المام(1) 
ولذلك فم يرفضون الآسس النظرية التى نستند [لما الماركسية ويذبعرن سياسة 
التدرج لا الثورة2» . 

م ل ودن تطبيقات الاشترا كية الماعية ما يعرف بامم الاشمراكية 
الفابية التى قامت فى إبجاترا سنة مم ودعا 1اما منذ ذلك الرقت بءضأعلام 
الفكر والآادب مدل رنارد شو وسدى وب والدكانية الاجتاعية بساتراس 
بوتر وجراهام والاس ووبلز وفيرثم . 

ورسيلها فى نشر الافكار الاشترا كية عن طريق وسائل النشر ؛ و نياف 
أنواع الإعلام وكذلك الاجهاعات والاتصالات . حت يمكن تعميق المماهم 
الاشرًا كيت أهر اد امجتمع و تشسجيع الناحبين على أن يؤيدوا المرشحين لرمابين 
الذين يعتئقرن الميادىء الاشثرا كية . 

فإِذا ما دخل الثواب الاشدرا كيون الجالس النيابية اتجحبوا [ل المطالية. 
بالأشر بعات الاشترا كية كتحد بد ساعات العمل ورفع الاجور وتقرير اضمان 
الاجتهاعىضد البطالة والنأمين المحى . وكفالة المعاشات لللتقاعدين وذرى 
المعاشات , والاستقلال الذائى لاصناعات وتعمم التعليم جميع مراحله . 

وف سبيل تدبير الموارد المالية اللازمة لتحقيق ذلك يحب التوسع فى فرض 
الضرائب التصاعدية » وزيادة الضرائ.ب على التركات وأر باح الاسّم]_ والدخول 
غير المكتسبة والسلع الكالية الى يقتصر استمالها على ذوى الدخول المرتفعة . 

ومن جبة الملكية فيجب المطالبة بتحويل ملكية. مؤسسات المنافع العامة 
والمشروعات الاحتكازية الكبرى إلى ملكية جماعية مركزية أو عنيه . وفى 
المرحلة الاخيرة يحب تأمم جمييع الآراضى الزراعية ورءوس الأموال(» . 

(1) د. راشد البراوى . المرحم السابق س 904 وما بعدها . 
رق و اعون جامع . امرحم السابق ص #١5‏ 
(؟) وه عبى عويس .امرجم اسايق ص ١٠١‏ 
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أما الصناءات فيكون تأميمبا «تمش. مع التطور ؛ فيتم على مراحل مثتابءة 
يرث بشمل التأميم كل مرحلة مى تلك الصناعات الى يثيت أنها قستطيع السير 
بسجاح تحت إشراف السلطة المركزية . وم لاممماون الناحية النفسية الأفراد , 
ولا أريدون إغضاب طيقة الملاك مإذلك فم ابعر ضو نهم عن مصادرة أملا كبع 
ورؤس أمواهم بنسة من قيمتها يحددها مثلو الآمة فى الهميئة النيانية النى يكون 
أعضاؤها فد أصبحت ذالبيهم من الاثمترا كيين . 


؟ و- نقد المذاهب الاشترا كية غير الليذينية 

إذا كانت المذاهب الاشترا كية غير اللذينية فد أنكرت عوامل الفسر 
والعنف الى اتصم مبا اانظام السوفييتى ٠‏ كا أنها اتذدت مبدأ التدرج والتطور 
لوصول إلى هرحلة ملكية الدولة لوسائل الإبناج » إلا أن كل ذلك يعتبر أموراً 
مرحلية بحيث تلجأ الدرنة إلى كل الوسائل لتحقيق هدفها إذا لم تحقق الوسائل 
السابية هذا الهدف ٠‏ 

ذلك أن شعار الاشترا كية الفابية هر القصة المستوحاة مى أسطورة هائييال 
وفابيرس رتفسرها الفقرة التالية2© م عليك أن تنتظر للحظة المواتية م 
انتظر فابيرس فى حر به ضد هانييال دغم الثقاد الكثير بن له على انتظاره هذا . 
وحين تواتنيك الفرصة فانزل بضر بتك الفاضية وإلا ضاع اننظارك وصبرك 
عاء متو ره 

كا أن قيام الاحزاب الاشترا كية الفرنسية باعتئاق فكرة ااتحول السلمى 
نحو الاشترا كية لااينق وجوذ أجنحة ثورية داخلبا وى ذلك يدول ليون بلوم 
الزعم الحقيق للاشرا كية الفراسية منذ عقد مؤثمر تور سنة .«.,02»© : «١‏ إن 
الانتصار الثورى لاسلطة الثورية ‏ وهو هدفنا - [نما يكون بالاسئيلاء على 
السلطة بأى وسيلة كانت . وايس هناك اشترا قى واحد يوافق على أن يدع نفسه 
مقيدأ فى نطاق المشروعية » . 

)١‏ مرجريت كول . المرحم السايق ترجة عد السكرم أحمد ص 7ه 

ود. راشه البر'وى ٠‏ المرجم السايق س ١١5‏ 

(؟) د أجد جامع امرجع السايق س .ون 








2 


ويقول أبغا . ويمكن أن لستفل السلطة بصفة وقائية ودفاعية لك لسد 
الطريق ى رجه الفاشية ولك نجرد الرأسمالية من موتها فى المقاومة والاعتداء » , 
مؤتمر باريس أفسطس سئة فك - 

6 أن نظرة الاشترا كبة إلى الحريات بصفة ءامة تدعو إلى الريبة والشك 
فى أنبا النظام الامثل اتحفيق الرخاء والرفاهية إلى جانب الآمز والسلام . 


لمث القاسس 
الاشترا كية العر 00 


سنتخذ من دراسئنا للاشثر | كية الحربية مثلا للاشترا كية النى قامت فى معظم 
دول أفريقيا الي انساخت من الاستعار الفربى » وا#رت إلى اعتناق المذهب 
الاشتراك ؛ وتمائلت اتجاهاتها فى مؤتمر باندوح » وتكونت منا جموعة دول 
المالم الثالك . وهى دول عدم الانحيان ٠١‏ والتى قامت على رأمها , اجخهررية 
العربية المتحدة » -وفتذاك ‏ فى أفريقيا بالاشتراك مع الهند ويوغوسلافيا . 

وقد بدت ملائح الاشئزا كية العر بية مزل قيام ثورة +؟ يرليو سنة 169 ء 
فقد هدفت هذه الثورة إلى الإصلاح الاجمافى وتغيبر موازن القوى فى السياسة 
المصرية وذلك بإءادة توزيع الدخل » وتمطم الإقطاع الذى كان يتحالف مع 
الاستعار مبيمئاً على السياسة الخصرية ومئفذاً لإرادة المستعمر أأنى اقتضت أن 
تفثرف الطيقة الحاكة من الذهب الذى تنتجه الطبقات الكادحة نينا ثن طبقات 
الشبعب من العال والفلاحين تمع وطأة الفقر والجزع وأارض ٠.‏ 

وقد كان للتجربة اأتى خاضتها مصر هم الرأسمالية الاستعار.ة والإقطاع 
المستذل ماأ كد أن الل الاشثر 5 هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق مجتمع الكفاية 
والعيل الذى يسيطر فيه الشبعب على جم و سائل الإنتاج فى سييل زيادة الدخل 
وعدالة توزيعه بين المواطنين 





٠ وردت هذه النسية فى ته و المثاي ,ليس في ابثاق‎ )١( 





سينا با مهنا 

وقد بدا هذا الهدف واضحا فى المبادىم الستة:التى أعلةتما الثورة عند قياهما 
وائق أوضحت أن الحل الاشتراكى هو الاساس لإقامة حداة سياسية ديمقراطية ٠‏ 

وهذ. الممادىه ف : 

اس نحقيق البلا 5 

؟ ‏ إقامة جيش رط قوى ٠.‏ 

ع - القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس, المال على الحكر . 

م تمقيق العدالة الاجتاعية . 

8- إقامة حياة دعقر اطية سليمة١1)‏ 5 

وكانت الوسيلة إلى تحقيق مبادىء الثورة حتى تصل إلى أهدافها “هى التعاور 
المرحلة قير رفؤضش بات الطفرة الجاعة . 

كا رفضت الثورة أيضا دكتا:ورية البروليتاريا ونظام الهرب الواحد ؛ أى 
دكناتورية الطبفة والفرد وأبقت على الملكية الخاصة فل تسنل م إلا تأمم وسائل 
الإنتاج الرئدسية 5 م مس عق الإرث الطبيعى , 

وأفرت الثورة سيطرة الشعب على وسائل الإنتاج وليس اغتصاما أو 
الاسليلاء علا : 


٠١ 
١60 لسنة‎ ١407 وتحقيقاً لذإك أصدرت الثورة المرسوم بقانون رقم‎ 


بالإصلاح الرراعى حددت كقةضاه الملسكية الزراعية با لزيد على مائى فدان 
للفرد الواحد » وثلاثمائة فدان للعائلة » ووزعت مازاد على ذلك على صفار 
المزارعين . م عدل هذا القانون تعديلات اقتضصاها تطور الحياة السياسية 
والاجتاعية انتهت إلى تحديد الملكية الزراعية :ما لا مزبد عل مائلة فدان 
للفرد ومائتى فدان للمائلة , 0 








١9و65 الثقاى مقدمة دستور سئة‎ )١( 





نا أياه 


وتقرياً بين دخول الأافراد أصدر ت الآورة المرسوم شانون رلم1؛١‏ أسئة 
اهو رفع أسعار الضرائب ر جعلبا تماعدية وكذلك اأرسوم بقائون رقم 
8ه لسلة ؟وؤر بشقربر ضر بية تصاعدية عل التركات 

7 يو لمو سنة 441؟ قامت الثورة تأمم المشروعات الصناعية والتجارية 
وألشأت قطاعا عامأ يقوم على إدارة الاقتصاد فى الملاد » 6 أعت 7 وشعركات 
للتأمين و يذلك أصبح الشعب مثلا فى الدولة مالكا لجرء كبير من رأس المال 
المستثمر فى السناعة والتجارة وهبيمناً على المعاملات المدمرفية والتأميثية » فاسع 
نطق القطاع العام » وانكنش تبعا لذلك القطاع الخاص . 

واظرور عر اتأممر هذه . وضحت سات الامجاه و الاشثرا كية ثم 
ودوك القراكق الى اتاكدل النكذا 3 امول الطنقات الكادعة معان و 0 
ومنبها القانون رقم 9ه أسنة ومو١‏ بإصدار نظ ام ام التأمينات الاجباعية الذى دل 
مله القائرن رقم م أسنة 4و١‏ . 

ثم صدرت التشريعات الخاصة بإشراك العال بالشركات فى إدارة هذه 
الشر كات بانتخاب مثلين لهم فى مجااس إدارتما ٠‏ وتقرير حق العال فى أرباح 
الشركات . كا صدرت شر بعات التأمين الصحى وعمال التراحيل » وينك لأصر 
الاستاعى » ا وسعت مظلة التأمينات الاتئاعية اتشمل امريد من طوا”ف الال . 

و بعد أن ١‏ كتمات هذه الصورة للاشتر اكية صدر الميثاق الوطنى عن المؤئر 
الوطنى للقوى الشعبية هام «.و :مسجلا بذلك مذهب الدولة فى الاشترا كية 
ومبرراته ؛ يا أوضح ميات وخصائص الاشترا كية العربية التى تنتهجها لتحقيق 
العدالةبين المواطنين ورفع الظل الاجتتاعى عن الاغلبية العظمى من أفرادالشعب 

وقد تمزت الاشتر | كية الع بية بخصائص ومقومات تميزها عر غير ها مز النظم 

لأذثر اكية 3 ى أشر نا إلبا . وكان من أسياب هذه الخصائص القم الروحرة الى 
0 العربى والمتمدة من رسالات الآنبياء والمثل العليا اه 

ن تقاليده المريقة وهده الخصائفر حر 63 : 








8١ أستاذنا الدكتور سمال إاطياوى الوحيز فى نظم الحكم والإدارة س5‎ )١( 
, الأستاذ الدكتور - مد كامل ليل ا".فام السباسية ص 7841 وما بندها‎ 
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أن الاشئرا كية العر بية تفيعمن بيئئنا امحلية بظروفيا وأعرافبا وتقاليدها . 
نشجع الاشتراكية العربية العمل والإنتاج وتضع الحوافر لذلك . 
فهى لا تقوم فى توزيع الدخل إلا على مهرد الفرد كإنتاجه واجتباده . 
وآ تبسد كل الصفات الثى لا علافة لها بذلك كالصفات الموروثة » 5 أتها تمتئق 
مبدأ تكافل الحجزة والمعوزين 8 


تعترى الاشتراكية الع بية بقمم التقاليد والقمم الروحية . فالدين والأسرة 
هيا قوام الجتمع وحق الإرث معثّرف به إذ أنه نابع من نظمنا الديفية » كا أنه 
[متداد للجبد والميل . 

تقومالاشثراكية العر بية فى نظامبا الاقتصادى على أساس وجود قطاعين: 
قطاع عام : وقطاع خاص يتعاو نان معأ فى سبيل بناء المجتمع . 

ب تلجأ الدرلة عند تسكوين الملكية العامة أو القطاع العام إلى التأمم بمقابل 
عادل ولا تلجأ إلى المصادرة أو الغصب . وف حالة الآراضى ازراعية الرائدة عن 


الحد الاسموج تللم ٠‏ بباح بالك أن امومع هذه الزيادة لصفار الزراع فى حدود 
خمسة أفدية بماكبا الاشترى . 


ولستيعد الاشتراكية العربية فكرة سيعارة طيقة معيئة عل غير ها من 
الطبقات . بل تفسح لكل المصالح مالا للتعبير عن نفسوا ولذلك عمدت إلى تخالف 
قوى الشمب العامل » يتكون من العال والفلاحين والمقفين والجئود والرأسمالية 
الوطنية تحت امم الاتحاد الاشتراى العربى تذوب فيه المتتاقضات وذلك تفادياً 
لوجود الأحراب المتعددة من جهة ؛ وحكم المزب الواحد من جبة أخرى . 


تقوم الاشتراكية العربية على الاعقراف بالمامكية الخاصة مع تحو يلا إلى 
وظيفة اجتهاعية تعمل لصالح الماعة » وصاحب الملك معأ . وذلاك يوضع ااذوابط 
والقيرد الى تكفل عدم سيطرة رأس المال على المحم . 1 


- تأخذ الاشترا كية العربية بالديمقراطية السياسية والاجتاعية ممأ وتقم 





ست ا سد 


مجتمعبا على الحرية والوسائل السلبية ٠‏ وترفض الطفرة والمئف وتمتبر الشمب 
مصسدر السيادة ٠.‏ 

ا اتبدت الاشترا كية لام التخطيط فى كل شموتبا 2 وصولا إل تنمية 
الدضل القرين لتحقيق رفاهية الشعب 2 وتسير الخدمات العامة وصورلة وصولها 
إليه . وبذلك أمكم [لشاء الصناءات الثقيلة والمشروعات الإنتاجية الكبرى . 


تلك أهمخصاتص الاشتراكية العر بية وسماتها المميزة تؤكد أصالتها واستقلالها 
عما سواها من الآفكار الاشثر ا كية شرقية وغربية . , 


5 - فلسفة الاشتراكية العرية 


منذ أول إعلان أعلنته الثر 1 المصريبة فى الإذاعة ؤ. أأساة السابمة من صباح 
الأربعاء «م يوليو سئة «ه4١‏ بدا واضحاً أن الثورة قد قامت لإنباء الفساد 
السيامى والقضاء على الرشوة وعدم استقرار ا-54 210 . 

وقد ثبت أن الفساد السيامى الذى كانت تعيشه البلاد يرئكز على الفئة المعاونة 
للاستعار والقصر . والشركات الاستعارية الأخرى . 


وإذا ما رجمنا إلى الوراء قايلا لوجدئا ماشورات الضباط١‏ الاحرار "بد 
هذا المعنى إذ جاء ف4ب01) : 


امسر تخضع للاستمار البر يطالى أساس) وامكنا تخضم أرضأ لاستعار دول 
اخرى تبب مراردها بأعضفس الأآثمان . كالاستمار الفراسى ءثلا فى شركات الترام 
)١(‏ حاء فى البيان المذكور « اجتازت مسر فترة عصيبة فى قار ها الأخير من الرشوة 
والفساد وعدم استقرار الحكم » وقد كان لسكل هذه العوامل أثر كبير على اليش » 
وكسبب المرآشون والمفرضون فى هز هتنا فى حرب فاسطين . وأما فئرة ما بعد هذه ارب 
ققد تضافرت نبا عوامل الفساد وتآمرالخونة على الجيش وتولى أمره ما جاهل أو فاسد حق 
تصيح مصر بلا حي شميها ٠‏ وعلى ذلك قنا بتطبير أنفنا وتولى أمرئا فى داخل اطيش 
رجال نثق فى قدرتهم وفى خلقهم وف وطنيعمو لا بد أن مصسر كلها ستتلقهذا اير بالا بتهاج 
والترحيب ء / 
(؟) منشور الشباط الاأحوار بتاريخ ” يوايه سنة 1409 بعئوإن (مؤامرة كبري ضد 
المصائمع الحربية ) . 





- علا اسه 


هر لير و ليس ١‏ والاستعار الآمر بي مثلا فى شر كات الكو ا كو لا والبيبمى كو ذ 
والحرير الصناعى وفيرها . . . والاستمار لا مكنا حك مباشراً بواسطة 
موظفين وحكام إنجايز كا ,حمل ف البلاد المتأحرة جد . وإتما مكنا عن طريق 
الخونة من المصر بين حك غير مباشر . هؤلاء الخونة الذين تر تبط مصالحيم مصالححه 
عن طريق الرشوة والخديات الخاصة والتعيين فى مجالس إدارات الشركات 
والمسكافآت اأضخمة دم يمثلون رجال القصر ورجال الا<زاب اختلفة التى تتوالى 
على الحسكم فكان لابد من القضاء على هؤلاء الخونة ليتم تطبير البلاد » . 


وإل جااب ذلاك فقد كانت القلة القايلة من الإقطا مين لك من الثروة المقارية 
ما يوازى وروو '* من مساحتها بيما تملك الاغابية المظمى من اأشعب مايوازى 
نصف ف الماثة ما دعا إلى إطلاق مجتّمم النصف فى الماثة على امجتمع المصرى فضلا 
عن أن الإتطاع الصواقى والاقتصادى ان لسيطر 0 مسر الممل و يتحم فه : 

لذلك رأت الاشتراكية العربية أنه لا سبيل إلى تحرير 'لفرد سياسياً إلا إذا 
حررت لقمة الميش لآن المإرء " "عملبة لاحك أثبتت أن الفقير المعدم والاجير 
اليائس لا سكليه أن عمارس حمر بد الرأى قْ الانتضاب إذاهء الإقطاعى صاحصب 
الآرض والمستفل صاحب المصييع كان لايك من إلفاء سمطارة الإقطاع قحك بك 
الملكية الزراعية . وتحطم سلطة رجال الال بتأميم المنشأت اهامة » و إتماماأ لكين 
العال والفلاحين من استعال حقوفهم السياسية ومشاركتهم الفعلية فى الهك أوجبت 
أن تكرن نصف مقاعد التنظمات الشعبية والسياسية على ذ قل على جميع المستويات؛ 
لأمال والفلاحين . 


واححر صدت ع أن يتم ذلك كله دون صراع طبق وى نعلاق التجميع لا 
التفرق 6 واعتاداً قل التطور دون الطفرة ملكرة فكرة المصادرة والغصب 
ومرتكزة على العقيدة الديئية والقوهية العربية 





٠‏ الفوبااثاييث 
الحريات العامة فى الميئاق 


تتحدث فى هذا الفصل عن النظرية التى اعتنقها الميثاق فى الحرية » واافلسفة 
وتقسماتها م أورد١!‏ الميثاق . 


١‏ لو الأول 
فلسفة الحرية فى الميثئاق : 


انمهت نظرة الميثاق إلى الحرية عبر التارعم الطويل لللامة المصرية وماذا كان 
يراد هذا التعبير 'ومدى حظه من الواقع والطقيتة ثم ارتدت هذه النظرة إلى 
ضرورة تحرير الإرادة الشدءية من آير الاستدللال الذى افر ضه أصحاب الثروات 
علىالمءرزين والمعدمين .ورأى ايثاق أنه ( إذا كانالإفطاع هر القرة الافتصادية 
الى تسود بلدا من اليلدان فن المحقق أن الحرية السياسية فى هذا البلد لا »كن أن 
تكون غير ححرية الإفطاع ) 202 . 

وعل ذلك كان لابد من مفاهيم جد دل للحرية السياسية لمح بأن يعارسها 
كل الأفراد فلا تكؤن فى حقيةتها قفأ على في معيلة أو طيقة بعينها . 

وأكد الميثاق هذا المعن بقوله : ( لاحرية للفرد بغير تحريره أولا من برائن 
الاستذلال . إن ذلك هو الاساءى الذى يجعل الحرية الاجتاعية مداخلا لأصرية 
السياسية ال قو مد خرلبا الوحيد. 600 ٠‏ 


ومضمون ذلك أن حربة الفرد فى هزيم من حير انته الاقتصادية وحر ينه 





(؟) الياب الثامن من الميثاق ٠‏ 





الاجتاعية وحريته السياسية . وإذا كانت الحرية الاجتاعية هى المدخل الوحيد 
للحربة السياسية فإن الحربة الاقتصادية هى أساس الخرية الاجتتاعية . وقد عرض 
الميثاق لذلك بأن أشار إلى أن ضياع الحر ية السياسية فى الماضى كان بسبب عدم 
المرية فى لقمة العيش127) , 

وأن الحرية السياسية فىظل الإقطاع والاستغلال هىحرية زائفة وأنها مقررة 
لصالح فئة الحاكين أصعاب انفوذ الاقتصادى , 

فالحرية ليست كلاماً يقال » ولا أافاظا جميلة براقة . إن الحرية حقيقة وافعة . 
فبى لا تكون إلا إذ' #ررت الآرزاق وشعر كل فرد أنه بعيش فى وطن تتكافاً 
فيه الفرص و يستطيع أن يقول ما يريد52» 

وإذا كان الميثاق بركر على الهرية الانتصادية كدخل لا<_بات فإنه لم يعتنق 
الفكرة الشيوعية فالخفوق الاقتصادية . ذلك أنالاشترا كية عربية لم تلغالفردية 
إلغاء تام بل تعتد برأ إلى حد بعيد وتعتير ححرية الفرد هى ' كبر حوافزه على 
النضال©) . 


وبناء على ذلك أوضح الميثاق أن الاشتراكية العربية ‏ فى جال الزراعة ‏ 
لا تؤمن بتأهم الأرض وتهويلبا إلى يجال الملكية العامة و نما هى :تومن استنادا 


فإذا كان معروم لحرية السياسية أن للم اطن المق فىتقربر أمروطنهء فالارية 
الاجتاعية معناها أن بكون للءوءطن المق فى نصيب من ثروة وطنه طيقاً لجبده 


. اليابت الخامس من الميثاق‎ )١( 
١ةهه/هل١5 (؟) من خطات الرئيس مال عبد الناص فى نادى القوات ااسلحة يوم‎ 
١555/35/١ ومن خطاب الرئيس حال علد الناصر فى المؤمر التماوتى الثافي يوم‎ 
المشروعية فى الاولة‎ ١ )ا فى مصمانى كال وصق عر -2ا *سوة العلوم الإدارية يعئوان‎ 
. الاشتراكية ) عدد © سئة 35كواء ؟؟ , وانظر الميثاق الباب السام‎ 
5000 ٠ الميثاق : الرابالسايم‎ )4( ٠ 





لالاب 


الخاص وتكون الديمقراطية السياسية حنيقه إذا كان هناك عدالة اججتاعية » 
وتكافات الفرص10) . 

والدمقراطية السليمة هى أن نمكرن أحراراً سياسياً لا نخضع الاستعياد 
السيامى ولا نخضع لنفوذ أجنبى ونكرن مستقاين اجتاعيا أى أ<راراً فى تكوين 
بنائنا الاجتاعى لآن اقتصاديات أى بجتمع هى التى تمل التكوين السيامى2) . 
ْ وقد اعتنق الميثاق فكرة الطابع الداتى للحريات المنيعث من الصفات الشخصية 
الأصيقة بالإفسان , واعتبر الآسرة هى الخلية الآولى للاجتمع . فوو يفترق عن 
الفكرة الماركسية التى أهد: تاامردية ٠‏ م أنه أيضأ يفترق عن النظام الفردى 
الذى يبالغ فى الفردية . و بذلك يتجه الميثاق إلى تحو يل الحريات إلى حقاءق عماية 
تطبيقية . فلا تكون الديمةراطية شعارات جوفاء غالية من 'لجرهر رمن المارسة 
العملية الحقيقية . فهر »ن. «عافى الحريات العملية علىروجهما (أصحيح وأوضح ذلك 
بالنسبة لقوق الرعاية لصحية ؛ وحرية العم » والتأمينات الاجتاعية . ومساراة 
الرجل والمرأة:© . 

واعتير الميثاق الشعب بأسره وحدة واحدة فى شكل حالف لقوى الشنعب 
العامل هو المسةول عن حماية الدمةراطية ومار ستها على وجهها الصحيم0» . 

وانتهى الميثاق إلى تحديد مالم الطريق نحو دمقراطية سليمة فى ثلاثة.أسس 
رئيسية هى!"© : 

الديمقراطية السليمة ترفض سيطرة الطيقة الواحدة . 

الوحدة الوطنية شرط لنجاح الدهقراطرة السليمة , 

الحرية هى المرادف الطبيعى للدعقراطية . 





)١(‏ من كلة الرئيس جال عبد التاصر فى الاجنة التحطيرية للمؤامر الوطنى لاقوى الشعبية 
يوم 56/١1١1/؟5*5١‏ 

(؟) من كلة الرئيس ججال عبد التاصر فى الاجنة التحضيرية للمؤعر الوطتي قو الشمبية 
يوم *8/١51/1و١‏ 

(؟) الميثاق؟ الباب السابع . 

1 الميئاق اباب الخامس‎ (١ 

(4) تقرير الميثاق ( الحفسر اأر“مي للجنة تقرير اليثاق ص 51755 





- 


المطلب الآول 
الحرية السياسية رالديمقراعلية) وفلسفتها 

حين] لتحدث عن الحرية السياسية ‏ الدءقراطية ‏ فإنما تتحدث عما ورد 
بشأنها والصادر التى تبينفاسفة الثُورة المصرية وهى الميثاق الوطنى و تقريره12» 

وعلى ضوء ذلك فإن الديمقراطية من وجبة نظر الميثاق . هى توكيد السيادة 
للشعب برضع السلطة كلبا فى يده وتسكر يسما لتحقيق أهدافه . 

وقد عرف الميئاق الشعب العامل بأنه تحالف قوى الش.عب العاملة من المإل 
والفلاحين والمفذين والجئود وال رأسمالية الوطنية . 

وإذا كانت الددعقر اطية تخّاف فى نظر الكثلة الشرفية عنها فى نظر الكئلة 
الغربية فإن الميثاق ينظر لبها بنظرة مختاف عن كلتيهما . 

فبيتها الديمةراطية الغربية تصور الحرية تصويرا سياسيأ رقانونيا فتدرك 
الشعمب فى سلطة الحم وتضع القيرد فى | لدساتير والقوانين على هذه السلطة 
درن نظر إلى آسلط ر أس المال وتأثيره فى مرازين العلافات بين الافراد , تتجه 
الديمةراطية الماركسية إلى تغليب الجانب الاقتصادى فى الحر ية متجاهلة الجوانب 
القانونية والمساراة القانونية بينالافراد فتاشأ عن ذلك ديكتاثورية البروليتار ا 

وأصبح القاثون عند الماركسية إجراءأ وقتيأ يقيد الأفراد “ يقيد الدولة فو 

لا يعتبر فيد على سلطة الدولة لخاية الافراد2») . 

وهكذا تكرن القوانين قد وضءت. لنحمى الدرلة مي الافراد لا لتحمى 
الأفراد من الدولة0» . 

أما الدعقراطية العربية فقد اتخذت لها مذهبأ وسطأ . فاعتيرت الحرية 

)١(‏ مكل أيماً استليام مبادىء الثورة من محاضر أعمال اللجنة التصضيرية للاؤهر 
الوطنى القوى الشعيية » ومن إجاباب الرئيس جال عند الناصر ردأ على أسثلة أعضاء المؤتمر 
وكذاك يران "٠‏ مارس سئة ١414‏ وبرتاع العمل الوطى الذىقدمه الرئيس أثور السادات 
إلى المؤتمر القومى الثالى فى دور اتعقاده الأول فى "9 يوليو سنة ١911١‏ 

١531 د. مصطن أبو زيد فهمى . فى الحرية والاشترا كية والوحدة ص‎ )١( 


(49 امرحم السابق ص 45 غم [مضصه1) نض ههه 36م 5 مم مم12 
9 .82 1958 101165لناه2 قدو انغ قم1 





اام : 
السياسية والحرية الاجتاعية هيا جناحا الحربة الحقيقية ٠‏ وها ركنا الدمقراطية 
العرية . ش 

وكا رفض المثاق دذكتاتر رية طبقةالإفطاع وعملاءالاستما_(1) فإنه يسقيدل 
بها طبقة أخرى م هو الحال فى النظام الماركسى . 

ولكن الميثاق يقرر أن الديمقراطية السياسية لا يمكن أن تتحقق ففظل سيطرة 
طبقة من الطبقات , 

إن الدعةراطية حتى عمناها الحرق هى سافلة الشبعب . ساطة يموع الشعب 
وسيادته22 . ولذلك أنسأ تحالف قوى الشعب العاملة . ومن هذا المتطق اذ 
الميثاق بمبدأ الحرية السياسية جميع الطبقات فتقرر ميدأ الاقتراع العام وسجمل لكل 
مواطن ‏ من أى طبعة كان عسوأ واد ورفض اعتناق الميدأ الذى أخن 
به النظام السوفينتى ف ظل دسعور سائة 51( الذى صدزر غدأة الثُورة 8 إذ رفض 
أن نم20 حق الانتخاب لاتجار وملاك الآراض ورجال الدن ٠‏ وقسره على 
المال اليدريين والجنودرر جالاايحرية ال إن النظام السوفييتى مين بين طواثف 
العال اليدويين , فالعامل ااصئاعى له من الوزن الانتخابى خمسة أضعاف العامل 
الؤراعى ذلك لآن ااثائب فى المديئة ‏ حيث العإل الصناعيون ثم الناخبون ‏ 
عل وم ألفأء ينها هو فى القرية يمثل و«( ألةأ يأ أن الانتخاب فى المديئة «لى 
در جين بنا هر قن القرية على أربع درجات(4» ٠.‏ 

م أن مبدأ سيادة القانون !اذى لحت به وثائق الثورة المصرية ي#تضى أن 
تحترم القواعد الديا النصوص الأسمى منيا . ومقتض ذلك أن مكون القرارات 
الفردية متطابقة مع القواعد القانونية القائمة » كم تتفق القواعد القانونية مع 
القواعد الدستورية . وهكذا يكون القانون من ضمانات الحرية إزاء اعتداء الدرلة 
وأجبزتها الإدارية . وذلك هو ميدأ المشروعية فى الاشّرا-كية المربية ؛) وهر 





. من تقرير الميثاق‎ )١( 
. الميثاق : الراب السايم‎ )( 
افيف تغيرت شارمة المنادىء عدون سدور سنة 5 99آا.ء.‎ 


(4) د. مصطنى أبو زيد فهمى . ف الحريه والاغترا كية والوحدة ص "١١‏ 





عدا ا 


ما عبر عنه الميثاق بشرله ( إن سسادة القانون هى الضمان لآخير للديمقراطية وإن 
ألقانون صورة من صور الحرية )(© . 

تلك هى فلسفة الحرية السياسية فى الميثاق . وهى مختلف عن الديمةراطية 
الغر بية الى تعتد أساسا بالحرية التقليدية يا أما تفترق عن الديمقراطية فى النظام 
الماركسى التى تمثل دكناتورية «لبروليتاريا . 


فليست الدمقر طبة العربية » ديمقراطية ااطبئة البورجوازية » وليست 
هى دءقراطية المال و لسكما دقر اطية كل الفتات . تنتقل من دكا نورية الرجعية 
إلى دعقراطية الشمب ك9 . بيغا ازئدت الماركسية من دكناتورية الرجعية 
إلى دكتاتورية البر و لبتاربيا 20 : 


المطلب الثانى 
الحرية الاجتماعية ( الاشترا كية ) وفلسفتها 


أرضحنا أن الحرية الاجتاعية هى الجناح الآخر لاحرية » والركن الثانى 
للاشترا كية العر بية . 


٠ اليثاق: الياب السابغ‎ )١« 

5 خطاب الرئيس جال عيد الناصر فى اطلسة الحتامية التهضيرية للدؤ م رالوطى للقوى 
الشعبية فى *؟ ديسمير سلة ١951‏ 

(؟) خطاب الرئيس جال عبد الناصر فى اطجلسة السابعة للمؤتمر الوعلى فى ٠‏ مايو 
سنة 15377. وقد اقنضت عاية الثورة -- فى وقت ما س وضم بعص القيود على اطأرية 
السياسية لبءش الفثات فم انهم عن ممارسة الحقوق السياسية و<ملت الاماده الفوي سلملة 
الاعتراشس ءلى العرشيح للمجاس اليا فى ؛ كا أعطات للامحاد الاشترااى من بسده الحق فى 
أسقاط عضويته عن بمش الأفراد وفى ذلك ما يقف فى سبيل ترشيحهم لعضوية المؤسسات 
السياسية والنقايات المبنية . وفى ذلك يقول الرئيس جال عيد الناصر فى خطايه فى المؤمر 
التعاوق الثاتى فى أول يوليه سلة 5هوا و إل المرية الى تتمةم ا لن تسكون إر<هية 
ولن اسكول حرية للانتهازية وان :سكول حرية للاستعار وأعوانه » ولن تسكون حرية 


كن فينا النفوذ الأجنبى .. ص 





ع ا 


والمدخل إلى تقر ر المفريةء الاجتياعية سا عاتاه, الشعب. فيا قل اأتووة من, 
واه 0 القروة ومن تغاوت الله 0 0 


و بذاك 18 ا له 
وبالئئل أأسلك الإقطاع الستاعى برقاب البال ظستأتر يكل ته تارك ثم 
اليا دون حم اللكفاق . 5 


ويفلك أسيح الهم لقاتم عل تالف الإقطاع وار أسمالية و:صاتدة الاستعار 
أداة فالة ف تأخر الشعب وعاتقا التعلور الاجتتاعى 223 وثيت أن النظام الرأعاال 
اللتى كان قائماً سجر عن أن يق االكفاية والمدل . وأصبح واضحاً أن الحرية 
الاجججاعية لا مكن أن 7 تحقق إلا بقرصة متكاقتة أمام كل مواطن فى تصيب عادل 
هن الثروة اللوطنية 653 


ووسيلة ذللك أن ييكون الجتتمحالمصرى مجتمعاً تقذوب فيهالقوارق بينالطبقات 
عن علريق تكاقق الفرص بين المواطتين » يستطيع الفرد الحر أن يحد لنقسه مكانً 
فيه على أساس كفاءته وقدرته مح كفالة حقوقه الصحية والاجتتاعية والعملية 
والايشية 69 . 

و إإذا كان الميثاق قد كفل الال والفلاحين الامف عددياً على الاقل فىمقاعد 
التتظلت الشحبية والسبياسية خعاتاً لتبحقيق الجرية السباسية . فإنه أيضأ ‏ يخلقه 
لطاع المام قد أفسأ خمافاً التسقرق الحرية الاججاعية . 


مسلاا بد ااستقراار الأحرر ولقيام يتصحيج حسار الثورة فى ١‏ مابيوسنة 1903 أوضج 
االإرنياس, زور االساها نت ااعتتلاقه االلد فر ااطلية االستكاملة .. قصدربت بيوحتى مه القصر ينات الف دن 
ااخور_بيقة ٠‏ فأائفت االرااسالتك » وآ تيت اللعز لله اللسااسسي » وأثفت النصوس اللقاتو نية المائعة لق 
االقالضي والمقيدة الح بإلت . 1 كلت من -جديد استغلال االسنطة الففائية اليسكرق القضاء 
عق حصن اللمرريالته وبللاة االأقرااد . 

(5) ريق اللميتايني م +0 ٠‏ 

1 اللإتاق : اللبساكاللااسن, 

#1 جه فى سير نفج االصزل, الوط ٠.‏ أأق الأدوولة اللدية حي دوفة لا استغلال فا الإشارك 
ووللا تاق بيك ارد وراللإتتصع "ولا معدلل الأأحد على أأحد بللا بباللعمل ‏ 

ل 9 5- اعتريالك» 





عد اا مد 


ذلك أن نظرة الاشثرا كية العر ببة باللسبة للمكية فد قامت على الإبفاء 
هل الملسكية الخاصة غير المستذلة , علتلفة في ذلك مع الماركسية اأنى لا لسمح 
بالملكية الخاصة لوسائل. وتأدرات الإنتاج وتجمل ترريع الاستبلاك لكل حسب 
جيده فى طورها الاول ثم لكل حسب حاجته فى طورها الهاثى ٠‏ 

أما الملكية فى النظام العربي . فنصلا عن إقراره للللكية المامة التى أسترعب 
وسائل الإنتاج الرئيسية ‏ .فإنه أنعأ إلى جانها الملكية الاماوفية ,النى تشترك فيا 
جمرعة من الفثات المباثلة وذلك دون مساس بالملمكية الفردية إبا. على التقاليد 
الموروثة وإيحادا للحوافز الدافنة إلى 'عمل » وذلك ف اذون الللكيةا 'الرراعية ' 
الى استهدفت الاشثرا كية المربية تحديدها القضاء عل الإقطاح. ونونسيما لقاعدة” 
الماسكية الفردية فى الزراعة . 

وهكذا أمكى تطبيق للمدالة الالجتباعية عن طر يق تذو ي بالف رارق بين الطبقات 
باعشار ذلك بديلا سلا الصدام. الدموى بين الطبقات وكانت الوسلة إلى 
ا ' 

التقريب بين الطبقات هن“التاحية 'الاقتصادية : وذنك بإعادة توزيع 
الثروات والدخول ٠‏ , 

رفع الإنتاج القوى يحيث تمن الكفاية لاطي جيماً 
.. الالترّام اللكامل عبدأ. تكافق الفرض. المزاطتين ججيه”.ق الات العمل . 
والخدمات وسائز المقوق .. 
"أن بصي العمل المضدر الاشائى دول والرواته: . 
' لشره التعلم .والثقافة والمل عل إؤاة:ؤواسب القم الماملتة قالجتمم . 
و إذابة ا مز ابؤا النفسية نين مختلف فئات الدسب ”© , 

و بهذ ة المبادقء الظادنعا الاندثر| كبة المرزيبة الملاقة “بون الفر د اونا مجتضع ٠.‏ ققد 
رفنت ع-وفى أسدفى سعادة الفرد و تقيق حر يله أن #معل ممه ف ادك 
هدفا أساسيا يأ النظام. السياسئ والاقتسادى 7 الأجهاع 1 

عسوم نس مخ تل كفم جسم 


(0) اأبي» |أكالو. : 





٠ الأول‎ 


أنها تأبى أيضأ أعثمار أجتممع مدلاو حيداً تضحى إؤاءه بالثرد بل إنرا 
ع مواقا ومسطاً وى من ١‏ لومم ٠‏ وت كد مس وأ اليد فوب 9 أن أدرم ١‏ 
حل الأمير 009 


الث انان 
مدلول الحر يات العامة فى الميئاق 


تضمن الميثاق و تقر بره توجمبات فى شأن المر بات العامة ٠‏ وها يعنيه الميثاق 
بالحرية هو ححرية الوطن وححرية المواطن وما يقصده بالاشترا كية هر الكفاية 
والعدل : 


وذلك جماع الحريات العامة إِذْ أنه بشممل الرية السياسية والحرية الفردية 
واحرية الاجماعية والحرية الاقتصادية . رفى ذلك بقول الميثاق : 


د لقد أصبحت الحرية الآن تمنى حرية الوطن وحرية المواطن » وأصبحت 
الاشترا كية وسيلة وقاية هى السكفاية والعدلء 629 8 


وفك كفات وثائق الاشترا كية العر بية العليا 5 التوجيبات الكفيلة يتحفيق 
الحريات العامة ٠‏ فأورد الميثاق المبادى الدمقراطية الى يحب أن يستلبمها 
الدستور روضهها فى قَامتين 20 , 
7 0 

)١١‏ ف ذالك يقول الميثاق « إن هنالك تارب أخرى التقدمسفقت أهدافبا على صاب 
زيادة شقاء الشعب العامل واستغلاله كي اصالل رأس المال أوتت ضغط تطريقات مذهبية 
معد إل عد الفستهية الكابة ,أغيال حية فى حول أغيال: مرق مها أروات اللياة إن 
طبيعة العصير لم ثمد تسمح بشىه من ذلاك ٠‏ 

أن التقدم عن طريق النهب أو التقدم عن طريق السشرة لم يمد أمرأ مثلا فى ل الفيع 
الإنسانية . ١‏ 
هذه القيم الإنسانية أسقطت الاسثمار » ما أن هذه القيم أستطت السشرة ( البنات 
ألساوس ) . 

(؟) الميثاق : الياب الثاتي . 

() الأستاف الصميد . التكئور سليماق الطاوى ثورة 89 يوايو سطة 1989 طبعتة . 
مئة 0ك امن 3958 وما بندها , 





أولا : قائمة الحقوق والحريات السياسية . وتشمل الحقوق والحريات الآنية: 


١‏ - حق الشعب فى محاسبة حكامه : ش 





ه لابد ف الدستور الجديد من تنظيم عملية رجموع الفيادات الفنية [لي قواعدهاء 
وتأكيد مسو ليها أمام المنابع الآصلية لقرتبا , 00 . 


و إن سلطة الجالس الشعبية المنتغية يحب أن تتأ كد باستمرار فوق ساطة 
أجهزة الدرة التنفيذية » فذلك هو الوضع الطبيعى الذى ينظم سيادة الشعب » ثم 
هو الكفيل بأن بظل الشعب دائما قائد العمل الوطنى , ا أنه الضمان الذى يحمى 
قوة الاندفاع الُورى من أن تتجمد فى تعقيدات الاجبرة الإدارية أو التنفيذية 
بفعل الإهيال أو الانمراف . كذلك فإن الح الحلى يحب أن ينقل باستمرار 
ربإلحاح سلطة الدولة تدريجياً إلى أيدى السلطات الشمبية فإنها “قدر عل ىالإحساس 
بمشاكل الشعب وأقدر على حسمها , © . 


؟ بالمساواة أمام القانرن والقضاء 1 


د إن العدل الذى هو حق مقدس لكل مواطن فرد لا يمكن أن يكون سلمة 
غالبة و بعيدة المنال على المواطن . 


إن العدل لابد أن يصل إلى كل فرد حر ؛ ولابد أن يصل إليه من غير موانع 


مادية أو تعقيدات إدارية ©»6 . 


إن الكلمة الحرة ضوء كشاف أمام الديمقراطية السليمة ٠‏ وبنفس المقدار 
فإن القضاء الحر تمان نبائي وحاسم لحدودها . إن حرية الكلءة هى المقدمة الآولى 
الديمقراطية وسيادة القانون هى الضنوان الآخير لهاء . 
)١(‏ الميثاق : الباب الخامس . 


«8) الميثلق : الباب الخامس . 
(؟) الميثاق : الباب الحامس .؛ 





ور 
١‏ م الحرمة الفردية مكلف صورها : 
لمم ررس سس سمج عوج و بو سوج ا 
« إن حرية كل فرد فى صنع مستقبله ولى تمديد مكانه من المجشمع وى التعبير 
عن رأنه وف إسبامه الإيحانى فى قيادة التطرر وترجيبه بكل فكرة وتحريته 
وأمله ؛ قوق أساسية للإنسان ؛ ولايد أن قصوتها له القوانين0» , . 


4 لاحرية الاجتماع وحرية الصحافة : 





د إن استبعاد الرجعية يسقط د كناتورية الطبقة الواحدة ٠‏ ويفتح الطريق 
أمام ديمقراطي-ة جميع قوى الشعب الوطنية . إنه يعطى أوثق الضمانات لحرية 
الاجتماع وحرية المناقشة . إن الضمان الحقق لحر بة الصحافة هو أن تكن العسحافة 
الشءب لتكون حريتها بدورها امتدادا لحرية الشعب0), : 

ى ‏ حرية العقيدة ؛ 

وإن حرية المقيدة الديفية يحب أن يكو نطاقداستها فحماتنا الجديدةالحرة20), 

ثانيأ : #ائمة الحقوق والحريات الاجتاعية ؛ وقد جمعبا الميثاق نحت 
عنوان تكافوٌ الفرص وأوضح المقصود بتكاف الفرص بأنه التعبير عن الحسرية 
الاجتتاعية . وعى تشمل حقوقا أساسية لكل مواطن تتلخص فما يلى : 

ا 

اس حوق الرعاية الصحية : 2 بحيث لاتصبح هذه الرعاية علاجا ودراء 
جرد سامة تباع و تشترى وإئما تصبح حةأيمسكذولا غير مشروط شن مادى » 
وبحب أن تكون هذه ا(_عاية فى متئاول كل مراطن ؛ فى كل ركن من الوظن 
فى ظروف ميسزة وقادوة على الخدمة , ولابد من التوسع ف التأمين السحى حتى 
يظل بحبايته كل جموع المواطنين , 649 , 

: حق كل مواطن فى الملم بقدر مايتحمل استعداده ومواهه‎  » 


1 الميثاق : الباب السابع . 
(؟4 الميثاق : اليأب السابع : 
4 الميثاق : الياب السابع 5 
(4) الميثاق : الياف السابع . 





ل عه 

دإن العلم طريق تقر بر الحربة الإلسانية وتكرعبا . كذالك فإن العم هو الطافة 
القادرة عل تمديد شاب العمل الوطنى وإضافة أفكار جديدة إليه كل يرم ء 
وعناصر قائده جديدة فى ميادينه الختلفة ,210 , ش 

ب ال عق عق كل مواطن فى عمل يتناسب مع كفايته واستعداده ومع العل الذى 
صل عايه : إن العمل افشلا كن عن أفيته الاقتصادية فى حماة الإتسان ؛ مأ كيد 
الوجود الإنسانيذاته . ومن امعتمق هذا انجال أن يكون هناك حدأدني لللاجور 
يكفله القانرن يا أن هناك مك المدلحداً أعلى للدخول تتنكص بدالضرائب ,52 

حق انام جد الدهوحة ود ار طن 

د إن التأمينات ضد الشيخوضية وضد المرضش لايد مى نوسيم نطاقها حيث 
تصبح مظلة اقية للذين أدر! دورم فى الاضال الوطنى . وجاء الوقت الذى يحب 
أن يضمثرا فيه حقيم فى الراحة المسكفرلة بالضمان ,©) . 

ه - رعاية الطفولة والمرأة والأاسرة : 





إة الوه هن هائمة المستشل > وس زواجي الانال القادمة از توق 
ها كل مايمكن من تحمل مسو لية القيادة بنجاح » . 
«إنالمرأة لابد أن تتساوى بالرجل ولا بد أن تسقط' بايا الأغلال الى 
تعوق حركترا الحرة حتى تستطيع أن تشارك بعمق وزيحابية ىصنعالهياة ,40 . 

ه إن الآسرة هى الخلية الآولى للاجتمع . ولابد أن نتو هر ها كل أسساب 
الجابة التى تمكنبا من أن تكون عمافظة تيد الرمثى ٠‏ مجددة لنسيجه متحر كه 
باجذمع كله وممه إلى غانات التضال الوطنى ,(ه 


١ 





. اليثاق : الياب السايع‎ )١( 
. الميثاق ؛ الياب الساوس‎ )9( 
, (؟) الميثاق : الياب السايع‎ 
. الميثاق : البابالخامس‎ )4( 
٠.عياسلا اليثان : الاب‎ 66( 





لباب إلى 
تطبيقات الحقّوق والحربات العامة فى النظم المعاصرة 


سبق أن أوسا أن الحقوق والار يات الامة ف المذفب الفردي تع وضع 
يوه هل شلطة الو اشاح الأفراد . , بحيث ممنعبأضن التدخل فى شئونهم ف بعض 
الآحوال أو بتقييد تدخلبا إزاءم فى أحوال أخْرى ولذاك تسمى" هذه ألخغريات 
بالحريات السلبية . 


ثم ادك الزن الاتطاذيةتزاتطورن الانناعئ إلى به 7 يله الفاهم بعد 
آن بدت المزيات التقليدية عدعة الجدوى واقتطى ذلك أن" متدخل الدولة لتوفير 
المقوة ق الاستتاصة والاقتصادية لكافة طبقات الشعبالتى حرمت منها أمداً طويلا 
إذ اقتمرت عل الطبقة البو جوازية الى تملك القوة الاقتصادية . 

وبتقرير هذه الحقوق الاجتتاعية والاقتصادية أصبحت الحقوق والحريات 
المامة ذات صينخة إيحابية وتحولت إلى حقائق واقعية . 
فلك يمكن تقسم الحقوق والحريات "مامة إلى قسمين أساسيين : 

| الحفرى والحربات التقليدية ذات المضمزن السيامى.؛ وتتضمن المساواة 

اطلقوق والخربات الجديدة ولشمل الحقوق «لاجتاعيية والحقوق 

الاقتصادية . 





التمسكرالأول 
الحقوق والحريات التقليدية 


ظبرت هذه الحقرق فى إعلانات المقوق الفرفسية لاية الافراد من طنيان 
سلطات الدولة التى كافت تمثل الطقات الارستقراطية فكافت القاية منيا كف بد 
الدولة عنهم لينسسوا بحرياتهم وقد كانت هذه الحقوق علا للتطور والنزايد كلا 
تقدمت الحضارة وتثيرت المفاهم . 

والفقباء تفسبات متمددة الوق التظيدية من واقع نظرم فى إعلانات 
المقوق وتفحصهم للدساتير الختلفة ‏ 

فبناك رأى يرجمبا إلى ركتين أساسيين3"» : 

؟ - الركن الآول : ويشمّل المساواة المدنية . 

ويقصد يبا المساواة للقانرنية ( #زمءق عق ك6نةنصجظ ) وتشمل المساواة 
فى المنافع الاجتاعية . وأهم مظاهرها الماواة أمام القانون » والمساواة أمام 


القضاء , والمساواة فى حق التوظف ء والمساواة أمام المرافق العامة . 16 قشمل 
المساواة فى التكاليف الاجتتاعية » وأمم عظامرها الماراةقى الشرائي : والماراة 


ف الخدمة السكرية . 5 


؟ - الركن الثاتى 50 عرقبا الاعلان القراسى الصادر ستة 
1086 بأنها ( تيان كل عمل لا يضر بالأخرين ) . 





)١(‏ الأستاذ المميد اكور سليماق الطماوى - ميادىء القاتوق الاستورى الصيرى 
والاتحادى سنة ١168‏ من ؟ ١ ١‏ وكذلك الأستاذ السسرد الدكتور عثياق شليل . الاحاصاته 
#دستورية الحديئة سئة3 ١46‏ س ١5‏ 9غ الفكتور عمد كامل ليلة .الم السراسةستة +53 ؟ 
ص ١86١‏ أ 





يك عب 

. وفذه الخرية عظاهر متمددة‎ ١ 

منها ها يتلق بمصالح الافراد القادية ومثالها : 

الحرية الشخصية » وحرية أو حق القلك » وحيرية اللسكن » وحيرية العمل 
سر التجارة واللصناءة . 

.- ومنها ها ينتصل بمصاحل الافراد االممنوينة واقشمل : 

حرية العقيدة » وحرية الرأى والاجججاع وتأليف الجميات » وحرية التطلم ‏ 
وحق هدم الرافض .0 . 

وهناك تتسيات أأخرى السنقرق والخررءات التقليدية )2‏ 





: ففتقسها الفدكتور مصطنى أأبيو يزيد تفيمى الل #لانة القلام‎ 6١ 
ل المريلات االشخصية - ووتتسال أتيواعلاً خخسلة من المريلات ج‎ ١ 
حورية اللتنقال » يوحق امن » بوسرسة الللسكين » بوسرينة المرااسالات + وااتراام اللسالامة‎ 
النمنية الال‎ 
2 حبريات اللفكر أو المريلت الدحية  ووته سل‎ -- > 
حرية اللرأى » والخارية افديقيةموحرية التلليم » وحرية المحاقةء وحرية اللسرح واللميي‎ 
- جوحرية الاجنياع » وحرية تسكوين الجميلات‎ 
< ب اللرريات الاقسادية واشال‎ > 
- سرية اتلك » وحرية التسطارة‎ 
. ) فى المرية ووالاشترااكية واالوحدة ستة 145 سن 9ه وما سعها‎ ( 
اغظر أأيضاً منّ سا الوألى  د ثروت يعوى . النظلم السياسية ستة 1932 ويسيف‎ 
 مسحتتللا ظالامها عرياات‎ 
 ةثالغ ويقسسيا للسسيد سريو لل أأقسام‎ -- 
2 ؟ س حريات تماق بالمياة المامة وتشمل‎ 
المرية االشخسيةء والمريات المائلية » والللكية اللفردية » ووحرية التساقد » بوحرية السسل,‎ 
وعرى اسكاق تسمية عذء لطر يات الأوئة (عوةتسعوم من ]عمافة) باعتارها‎  ةعاتصللو-‎ 
 درففل عن جوة أوال الخريات طبور !ءولكونها من جية ثاتية ألزم الوريات #سياة اللغدية‎ 
؟ -- الخريات الروسية ( هملاس ةراره عماععطف1 ) وتصمل : ش‎ 
عربة الاعتقاد والسادة » وعرءة التطيمء وحرية المساقة » وحرية الأجماع - بوكاق عذ'‎ 
- التوع فى المسكاق الأول من عتاية وساعير أأواخر ##قرق اللامن تمر‎ 
ل ريات اللوسدة لظم اسسهاعية ( هدمتاهنة + وساطة عم اكع ) ويستل قبا‎ + 
حدرببة سكو يس الخممرات والتركات بأتواعها والقابات واخكات . وكان عذًا التوع سس‎ 


و 


5 





-07 0 
07 زق الأعفظ بالنقسر الأول لانه ينيف الحقوق والخرباى تصفيفاً 
منظر من نيك المنيار المادى والممتوئ #خيرباى ء إلا آئنا تنيب إل ار بابته 
الاساسية امه د ياب اجابناءته سيلا لوم ول إل تقرير : اموق 


وأطريات ٠‏ . : 
00 تبه الوه داب جا الى 
٠‏ المساواة 
حتف تعزن ةن التيدى تق فق الراك . وقاك 
. تيمآ لقلسقة كل من المذهيين 


واللسازاة الى يقمدما امقس القردى ق تطبيقاته هى المساواة القافونية ' 
( #تمعة عق عنتلفي ) وليست المساواة القملية ١‏ عيط مذ عاتتدهك ) عمد أن 
سكون الأقراد يما مقساوين فى حاية اققاتون حم » كا أتيممتساوون فوالتكاليفء 
أمام القاقرن وقلك دون اعتيار أمر بل التروة أو الجنس أو اللون أو الدين . 

ويدعل قيهنا العنى آيناً أن المناواة لا تستازم تدعلا إمحابياً من الدولة 
يل هو التزام سلى إزاء جميع الآفراد على قدم المساواة . ٠‏ 

أما فى نه الخذمب الاشترلاى فتعنى الماواة التقريب فى الفوارق المادية بين 
الأقراد وتحقيق تكاو الفرص يتنهم 

عل أنجيدآ اللساواة وتكاقغ الفرص. لا ينى إقامة مساواة حسابية بين 
الأقراد إذ لبس ذ ذلك ستطاءا التغاوتالآفرا اد الو هبو الاستعدادالقطر "اليه 





عد حن لاز اشاءت ار رق الطيور 10 ا ارات اقم الك توراه بكلية اللو ى«اسحة القاهرة 
اسنة كلاس 5 -- م ). 

انظان سيدا اأأخثر التكتور بيد الخنيه حقرلى مس القافوق الدمتزرى وال قلمة السباسية 
ةاتف 0 

قار أيفاً عدوي عجر اللسا بي هى, + < ف« ف نو ةلهم العم جبد' نا بق س هاه )01 م 
2012 عي ١349‏ هن 81/4 هد جاناها 

02 اققر ب ذه كم شيك العايا يأ قي الأفضيةرقم. لسنة ١‏ قصائية اساذر يكال فر عمست 





١ 5‏ 4 نه 


المطلب الأآول 
مظاهر المساواة 
بمكن تقسم مظاهر المساواة إلى ما يأ : 
١‏ . المساواة فى المصالح العامة . وتشمل : 
1١‏ )المساواة أمام القانون : 
تعنى هذه المساواة أن مخاطب القانون جميع الأفراد علىقدم التساوى وهذا 
مضمون أن القاعدة القانونية قتصف بالعموم والتجريد فلا يكون ف القانون 


تمييز لفرد أو امتيار لطيقة أو اضطباد لطائفة أو تحقير لجنس أو إعفاء من تكليف 
ما دامت الطروف وأا والقدرات مئئاسية . 








2" مارس عن ١511‏ وتمليق الأستاؤ المميد الدكتور سليمان الطماوى على المكم عولة 
الملوم لإدارية س السئة ااثالثة عشر المدد الأول أريل سلة الاقكاا ص58 سهوة؟ 
أذ يقول الحسكم « أن المساواة الى يوجهها اعمال مبدأ تسكافؤ الفرس لوست مساواة 

حابية ذلك لأن ااشرع للك بسلطته التقديرية انتصات المالم العام وضع شروط تتصدد 
بها المرا كن القانونية التئنيتساوى مها الا فراد أمام القانون ميث إذا وار ت هده لشروط 
فى طائفة من الاأفراد وجب اهمال المساواة بينهم لقال ظروفيم رمرا كن القانونية ء واذا 
اختافت هذم الفاروف وذاك ك بأن توافرت الشروط فق البعض دون البعض الآخر انق ماط 
الأسوية عم » وكان ان توافرت فيهم الشروط دون سوام أن عارتوا! المقوق 'اهى كمليا 
المشرام هم ٠‏ والتصاء المشرع الى هذا الا أساوت فى محديد شروط موضوعية يقتصيما 'مالح 
أأمام للتمتع بالحقوق لا عمل بشرطى العموم والتحريه ف التقاعدة القائون.ة ذلك أن ا لمشرم 
لما عاطب اللكافة من خلال هذه الشروط © . 

وه حاء فى تطلينى الاأستاذ ١أحميد‏ قوله : 

د إن عدأ مكافؤ الفرص هن للبادى, الأساسية فى الظام الدستورى الُ_ديث وهو فد 
0 ممائيه يعن أن تتا ذت المعاملااى يكفلها القانوق لكل من استو ف شروطها . ومهذا 
المعنى تمثير المساوأة ة شرطاً س شروط تسكافؤ الفرص» ولكن من الاحية العملية قد يدو 
0 الفرص أمرأ وهياً إذا كانت الصسروط التى يفرضمما القانون لاقتضاء الحدمة لايتطيم 
أن محققبا إلا أفراد قلائل . «المساواة أمام التوظف الى أصصست مقررة فى معظم الساتير 
.لا يمكن أن + مق عل اللا مانت قرس اليم منامة ليع راد الدب بش انر عن 
أوضاعيم الأجماعية وامكانياسهم امادية © . 
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وفى هذا المعنى من المداواة ما يقفضى على الرق وبلغى الهو ارق الطبقية و.بدر 
التفاخر بالجنر . ولذلك قامت الثورة الفرنسية بإلغاء امتيازات الاشراف 
و النبلاء التىم تلغ إلا فى 6و ويرب؛ حيث لم تمد للاشراف إلا ألقاءهم الفخربة 
التى لا تعطجم أىامتياز أمام القانون ولا تعفهم مس أى تكليف يفرضه النظام 
الاجتاهى الذى يتعمون منافمه ويفيدون من مفائمه(1) 


يعثى هدا المدأ أن يقسارى جميع الأفراد ف المثول أمام القضاء وأن 
لا يحرى القييز بهم فى إجراءات التقاضى وألا يوصد باب التقانضى أمام ابعش 
ويفتح لآخرين وألا تخصص عحاى لفئات أو طبقات معينة ولا يفرق بين الآفراد 
فى توقيع العقوبات علمم متى تمائلت الجرائم والظروف أو فى طريقة توقيع 
هاه المقو بات22) , 

ش وتنفيذ] اذلك ألفت فرنسا مند ثورتها مام النبلاء وقضت على اممام 

الاستثنائية , 

ولسكن هذا المبدأ لايتئااى مع إنشاء تحام خاصة تفصل ىجراءم معيئة مادام 
ذلك لا يميز هئة من الشعب على غيرها . فيجوز إنشاء مام عسكرية لنظر جراكم 
معيئة وكذلك يحوز إنشاء محام خاصة بامجرمين من الاحداث . و تخصيص ام 
لنظر قضايا الدرات . مادام ذلك لا يذثىء امتياز ا لأفراد عى غيرم . 

: ج)المساراة فى التوفاف‎ ١ 

بعنى هذا المبدأ أن يتساوى الأفراد المتاثلون فى توفر شروط الوظيفة 
ومؤهلاتهم الثى يتطلبا القانون , فى فرصة الالتحاق بالوظائف . فلا يتفاضلون 
بسبب غير الصلاحية للوظيفة . ولذلك قد تقتضى الصلاحية للوظيفة تفضيلالرجال 
عل النساء أو المكس 








١1١١ الأستاذ الاككتور عا خليل . المرجم السابق س‎ )١( 
(؟) وذلك 6 يقول أسمان سه ومؤية1ةلمم وهم 1م تعد[ هق ممزدماءع'.1‎ 


0 مع عه‎ 1 025٠ 
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وحتى يكون تحقيق هذا المبدأ صحيحا يقتضى أن يكون التطيم العام ماني 
وفى متناول اجميع فهو الطريق إلى التوظف فيجب أن يتوفر للجميع دون عرقلة 


أو تمبير(0) , 


إلا أنه توجد استثناءات على مبدأ الممساواة أمامالتوظف يفتعديها الصا لالعام 
تبمأ لظروى خاصة 299 . كنع أبناء العائلات التى سبق لها تولى عرش فرلسا 
من تقلد الوظائف العامة أو الوظائف الثيابية . 


وكاشتراط الدستور المصرى (+-180) ألا يكون المرشح لرياسة المبورية 
منتمياً إلى الآسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر 


رد )المساواة فى الانتفاع بالمرافق العامة : 


يفتضى هذا المبدأ أن يكون جميع الأقراد الحق فى الحصول على نخدمات 
المرافق المامة على التساوى مادامت |اشروط الى يتطلبها القانون متوهرة فيبم ٠‏ 
وما داموا يؤدون الرسوم المقررة . قلا يمون حدرمان فيات معيئة من الا لتحاق 
ببعض المماهد , كا لايجوز قصر مدارس أو كليات على أبناء طبقة معيئةأو يرهم 
على غير هم من أبناء الطبقات الاخرى . 


رلك هدا المدأ عمل بشتخصيص درجات فى وسائل النقل وغيرهاتتفارت 
اجورها مادام ذلك لاس بمبدأ المساواة بيث المنتفعين بكل درجة . 


(0) الأستاذ اله كتور عهان خليل ٠‏ المرجم السايق س ١١‏ 

(؟) ابطر سكم الفسكة الإدارية العليافى القضية رقم 594 لسمة لاق جلسة 98 قراير 
سنة ١518‏ ( المجموعة الس.ة الماشرة سئة 143117 مبدأ ١م‏ ص4١‏ ) حبث يقررالحكم 
أن تقر بر الصسرع أو سلطة التميين صلاحية اارأة للاضطلاع مهام بمض الوظائف دول بعض 
آخر لا ينطوى على اخلال بالحكم الدستورى الذى يقضى بالمساواة فى الحقوق العامة إذ أل 
لموامل البيئة وأ-كام ااتقاليد وطبيعة الوظيفة ومسثوليانها شأن كبير فى توجيه المصرع 
أو السلطةالإدارية الموجبة الى براها كلاها محققة المصاحة العامة ومتفقة مع حسىانتظام اأراءق 
العامة ؛ ومتم حبة الإدارة ساقلة تفدير فى هدا الخال لا معقب عليه م دام قرارها قد حال 
مى إسائة استعمال السلطة . 


- 
8 
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الم المساواة 0 التكاليف الاجياعية ٠‏ ولشمل 


لمحي بع مح ع مجم ا 








. المساواة ق تحمل الاعاء الضربية‎ )١( 


يقتضى هذا المبدأ أن مخضم حميع الأفراد المثائلين فى الثروة وف التاروف 
الاجتاعية فى تحمل عبء متْساو من الضرائب ٠‏ وذلك مقاين انتفاعوم بألمها حم 


الى توفرها لهم الدولة ٠‏ ولا يتنافى مع هذا المبدأ تقرير الضرائب التصاهدية 
مادامت هذه القاعدة تسرى على جميع الافراد ذون تمييز بين شخص وآخر وبين 


ض وأخرى 1 

ولا يقدح فيه إعفاء بعض الدخول الصغيرة من الضريبة متى كان الاعتداد 
فى ذلك بقيمة الدخل لا بأشخاص الممو لين . 

وكذاك لاعخالف المبدأ تابن طريقة احاسية على الضرببة ين قداص الممو لين 
١‏ والحديثين منبم » كا هو مقرر فى أرباب المون غير التجارية . 

لابقدح فيه إعفاء أصحاب الأاعياء العائلية من افر يبة فى حمدود معيئة . 

(ب المساوءه أمام الخدمة المسكرية : 

يعئى هذا المبدأ أن يتسارى جميع الآفراد امتماثلينفى توه الشرو طالصحية 
«واللياقة البدفية فى الدفاع عن الوطن والالتحاق بالخدمة المسكرية . وذلك مقايل 
تمتعرم بالمنافع والخدمات التى توفرها الدولة لهم . 

كا يتساوى الأفراد فى مدة هذه الخدمة وف السن التى يطلبون فيبا . 

ويتنافى مع هذا المبدأ تقرير الإعفاء لأفراد أو طبقات بناء على .. تن أودين 
أو تقديم مبلغ نقدى ممين(1) ولكن لايثنافى معه تأجيل حنيد أفراد معيئين أو 
#دوعة معيئة لعدم حاجة القوا تالمسلحة [ليبم متى كان اتأجيل أو الإعفاءمقرراآً 
يمقتضى قواعد موضوعية . 

هذا وقد فصت الدساتير فى الدول الدعقراطية على مبدأ المساواة . لخاء فى 





(1)انه وه على 3 اللبادقىم الاستورية العأفه نئة ل/ا15 من مخض؟ 





عد 44 عمد 


حقدية الإعلان الفرئسي” لحقوق: الإشان الصادر سنة حون د أن لبا ييا 
58 اأعيراراً وافميشون 00 نم اجتاماً 
الال أساس قلات .. ا 


كا جاء فى مقدمةهمتزر سلئة 4و( السرديا الجا المي نين 
اد عايأني : 


0 ين الفمب الفرنسى من جديد أن اام جين ددن بير ينهم يسيب 
الجن أوالدين ن أوالمقيدة . بملسكون ن حقو مقدسة و وابئة ,610 


5 أن المساواةلى الغظام اللاركمى اللنى ثل المذمي الاشترا ك ترى إلى 
التقريي ف الفوارق ‏ المادينة بين الأفراد وين الطبقات 3 قبي ذات عضمرن مادى . 
أى أن امسا أ اق يمدما هذا نظام هس امسو ا 0 0 :لا لقنا 5 0 أله 


كن ل رو ونه لكر نج إن لاد فى اللقوق 

بين مواطتى الاتحاد اوقبي يقير تمسبر ينهم يسيب القومية أو الحقس ٠‏ ف سائر 

الات الياة الاقتسادية والماسة والثعاقية' والاستتاعية واللسبلاسلة هى قاتورن 

لا ييتقادم . فكل تطييق مباشر. أو غير مباشز لللعقوق » وكل تقزير لامتنالت 

0 لللواطتين يسيب الجقس أو القومية ا للكرامة 
سيب اليفس أو القومية ٠‏ أشراء يساق عطليا القاتون ,6050 


٠‏ كاساوى الستور السوقييك بين الرجل والرأة فى سائر يمالات الما 
الاقتصادية والسافة والثعافية والاجياعية والسياسية9© , ' ا 


وف هذا لاق الدولى ينس الإعلان الى توق الإضان عل أن يوق 


62-0027-2232 


)١(‏ معان عدم منج بممجمه 2 مسعادممم عومد جردم م 
سيد مق نه . عدامناهم ع3 رمعم عه عومااموفامتك مسود ,حمطا 
48 مع م مماز وج رمسا مدزويك ماق واواعيمر 

2( المادة 38 مين الدسماقور االمموفيدى + 
() لاوخ ١8‏ من #١‏ اكوئق العتوادييق . 
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جيم الثالى. ألحوافراً متتسالو ين فى الكل الست اشرق .410 .. 
وركنذلاك م كلل التاس, سورااسية: ملام القلاءورن, .. ومين حقوم سيط أن سوم 
القلاون هوك سير ينيم » و كلل تيم قور حون مساو ف أن سه القاترن من أين. 
سين رااديه شرق هنذا االإعللاان ووس أن تحر يت لل [إثازرة مستثل هشاا االتيبيق 6"0.. 
وإإذاا رجسنا إللى اللاسلاتتير الممصربةة اللتعلاقة و تاها تنمس علق الللسلاواة ميد 


العمربين أأملم القانون و ألمالم التضضان. .وف اللرظلتف الاسة والمسااوراة فى االانتقاع 
سار الفقق اللعلاسنة وي اللتكالايف اللسالسنةة؟') .. 


إلا أن مستتور سنة و04 اعت اللقنعب الاجتئاعى إذ نعص عللى أن ( تتكفل 
الندموالة تنكف اللفرص جع الور الطلنيون. |80 .. 


5 تر أبس عير أن ( الكثل ممواطان نسيبي فى النات القوى بحسده القانون, 
عراادالة لله أأو سللكيته غير اللمستطلة ]02 .. ْ 


0-7 ممح 


)١(‏ الست ' لأوويف من الإعالال ورجلد + ئ: 
غم لطلاسيوتنهك دده سس 2ه كعرطلائلا امسطنمه سمتهسمها معو وملا د11 
خرسنطة عه ددم موه عنه جه صصص هله كسمه عحجد هاللا .مكمه ده 
اللاتسدتسطا هله لتتدويمه دنا مجهلة كعمضنهة صطا وحص هده مهلا زوه 
(؟1)) «ساقاسسوططته سحصد كاتدطك عدوه عه تأملا جا نالتسوسنه دكي مد هرجل1 
1 تملا طل مله متمكهيم عااهيه عمس ذ 
ددرز ف لطس نود 07 الجا مممتحسه «الاميوفة حاسزاتووا ماج نهنا منجانصيله غلانه ستاولا 


. حاناة ةده تسج انتم مااتوجه عه ررس أناتكساتسةة واتمعماص هلا عتموطلمة أنهي 
ليف اموس ة اداه «طاامة هه < 
19 تنصت اماد 'لثالئقة موي اللاسستوورر االلصرري اللصاادرن سنقة 8169 ١‏ عولي ذا يأ :. 
((القصرر يوق امي 'نقانزوزق سسروااءه » ووثم متت الوق ففى العم باللتوو اند نين وواللسالسينة» ووففينا 
عللييم مين الوالجالت ووالتككلليف المامة للا ييز باهم ف فلالك ببميب اللأعيل ألو الف وال بنى, 
واللييم ويسدصم ينه بالإرظائلى الللاليقة مسدنبيقة لنت أأوو عمكوررئة .. وول يووللى اللأجائني مسذه. 
الإوظائئف إللا ففيى الحورالل المتقتائيقة بيبا القاانير ) .. 
وكئن اله المالميهة 70١‏ مون «مستتوورر سمئةة80 889 1١‏ وزاللألاقة 1 مين «ستورر مسنفقة 5:4 114:.. 
(141) الااأوةة ١‏ مون «اسستوررر ممتقة اللا 19 .. 
(هه)) ١لالج‏ 06 موي دميتوورر معنةة (اللا |1 .. 
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52000 
وذلك بعد أن قرر ١‏ أنالمواطئين لدىالقاثون سواء وثم متساوون فالحقرق 
والواجبات العامة ؛ لا تمييز بيهم فى ذلك يسبب الجنس أر الاصل أو اللغة أو 
الدين أو المقيدة ,(1) 

ويذلك يكو هدا الدسترر قد أذ يفكرة المساواة القائرية إلى جانب قدر 
من المساواة الفملية . إذ يكرن نصيب الفرد فى الناتج القرى الذى تكفله 
الدولة متناسباً مع عمله أو ملكيته غير المستغلة . 

وقد تضمن دستور أتحاد المبور ياتالمر بية الصادر سئة 0؟١‏ نص مقتضاه 
أن تاترم كل جمرورية من جمبرريات الاتحاد بألا يتعارض دستورها مع هذا 
الدسئور2؟) , 

وبأن تكفل دساتير الجمبوريات وقرانانها ‏ كحد أدنى ‏ للمبادىء والحقرق 
الآئية0؟ : 

المراطنون أمام القانرن والقضاء متساوون ولا تمييز بينهم بسبب الجنس 
أو الاصل أو اللفة أو الدين . 

تحقيق تكادوٌ الفرص بين المواطنين ف عنتلف الجالات وبذلك تنكون 
المساواة ومبدأ تكاقؤ الفرص الواردين فى الدستور الاتحادى قيداً على حرية 
الدولة بحيث لاتحوز لما [هماه) أو [مدارهها . 

المطلب الثانى 
تقيم مبدأ المساواة 

رؤخد على مبدأ المساواة فى النظام التقليدى أنه مبدأ شكلى لايقرم على حقائق, 
ذلك أن الحقوق هى هذا النظام لا ترتب إلا التراما سلبيأ على الدولة » أى أنهنا 
مساواة قانونية فبى لا تضمن أو تكفل قدر متساويأ من الحقوق الفرد لتحقيق, 
المساواة الفعلية . 





ا١وإلا عن دستور سئة‎ +4٠ الادم‎ )١( 
. م الدستور الاحمادى‎ ١١ ماده‎ )9( 


2 ماوء ؟ ١‏ من الد ستور الامحادى ٠‏ * 
0 #ا ع الحربات) 





فبى إذ تساوى بين الأفراد فى سق الدَإك مثلا لا تكون هناك مساواة 
فملا . إذ لا يستطيع إلا أصحاب الثُروا تاستعال قدرتهم عل المّلك ؛ أما الفقراء 
فان سحقق طم ثىء من ذلك . 

كا أن المساواة فى فرص العمل هى أيضاً مساواة شكلية وليست واقعية . 
فالالسان ختلف هن غيرهة فش قدراته ومبارته واستمدادوالقعارى » فيستطيع هذا 
أن ينتج أكثر أو أفضل مما ينتببه ذاك . وتسكون المساواة بإنهما فى الوسيلة س 
وهى العمل مؤدية إلى ممارقة فى الناتج . 

«رمن حيث تطبيق المبدأ » فإن النظام الفردى لم يعصم الدول 21 طبق فيا 
هن إهدار المساواة والإشلال مظامرها . 

فن الولايات المتصدة الأمريكية أهدرت المساواة بين الأفراد وسادت 
النقرفة المتصرة كرم الرنوج بسبب لوتهم وعفسيم من مارسة الاعمال الحامة 
انجزية مبما توفر فهم من مرارة ر*201 ٠‏ 5 أنهم يحرمون من الانتفاع بالمرافق . 
العامة الى نخصص للبيض فلا يلح #دارس البيض » ولايشيمون فى الفنادق 
التى برتادما الجنس الاييض 0 نالو سسا والشر كات الخاصة نسم عن تقديم 
دماترا للر نوج والملويين . كل ذلك رقم صمك وان أشربعات إعضضن الولايات 
حرم |لقييز المتصرى2١»‏ 4 

وفى فرلسا تختلط الذمة المالية للزوجة بذمة زوجبا؛ وحتى إذ١‏ اختارت 
فى عقد زواجرا أن تكون ذمتبا المالية منفصلة عن ذمة زوجها فإن تصرفاتها 
المالية موقوفة على إجازتهوعل ذلك فلا مساواة بينبما فى التصرفات الماية . 

ثم إنها بمجرد الزواج تتخبلى عن امم أسرتها وتنقسب إلى عائلة زوجما9» . 

؟ أن المساواة فى النظام السوفييق مختلف مضموتها فى العلور الأآول من 
الشيوعية وهوالمسمى بالاشترا كية عنه فى الطور النباى وهو الشيوعية العليا . 

"54 د. فؤاد عبد المنمم أحمد . المرجم السابق ص‎ )١( 


(؟) د. على عبد الواحد وافى . حقوق الإسان فى الإسلام ص 45 -- 4189 من سلطة 
هراسات إملامية عدم (؟) . 








فق الطور الآول يسود المبدأ الاقتصادئ ( لكل عامل أن يذال من امجتمع 
ّدر ما أعطاه ) و بذاك تسكون المساواة شكلية إذ أن دخول الآفراد ستخئاف 
باختلاف كفايتهم وفى هذا ما يمل المساواة الفعلية فير مطيقة تمامأ . 

أما فى الطور النبائى وهو مجمتمع الشيوعية الكاملة حيث يسود ادا 
الاتتصادى ( من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته ) يكون الآفراد 
فى الجتمع اللاطبقى منساوين' فى حرجة إشباع حاجاتهم دون نظم أو 
قرانين أو وجود سالطة للدولة . وف ذلك إهدار لدأ المساواة إذ أنه يساوى 
دين العامل والخامل . فالمساواة المادية ‏ التى يقول بها المذهب ‏ تقتضى 
أن يتساوى كل هؤلاء فى الحصول على حاجاتهم من الناتم القرى . فهى 
مساواة غير عادلة تدفع الآفراد إلى العروف عن العمل وتقتل روح المشابرة 
وتضعف الحمم . 

وفى يذلك تحفقالمساواة بين غير التساوين فالفعلرة وا لاستعداد والمبارات 
فتنقلب جوراً وظلاً وإهداراً لقيمة المقل والجبد » ومع ذلك فإنهلم ينبض 
دليل بعد على تحقق هذه المرحلة . 


الع دثالى 
الحقوق والحريات الفردية 

نتحدث فى هذا المبحث هن الحقوق السياسية والحريات المتصلة بمصاطم 
الآفراد المادية والحقوق الحتضلة بمصالح الآفراد المعنوية ثم نمرض تقيما 
للحريات التقليدية . 

الحقوق السياسية 

تتضس هذه الحقوق حق الااتخاب وحق الترشيح وحبق إبداء الرأى ف 

الاستفتاء ؛ وقدكانت الحرية السياسية من أسبق الحر بات الى اهتم بها الفقّه التقليدى 





سس ااه اانا 


وصرلا إلى الحرية المدنية . فمن طريق ممارستها يمكن التحكم ى توجيه أداة الحم 
الى نسير دفة الأمور . 

لذلك نص الإعلان الفرلسى لحقوق الإنسان فى مقدءته على أن ١‏ القانون 
هو تعبير عن الإرادة العامة للمجتمع » ولكل مواطن -ق المساهمة فى فشر بعه 
شخصياً أو بواسطة ثليه . واجميع متساورن فى هذا (أسق , ١١‏ 


وفى الدستور للسوفييق سئة 047 ؛ وردت النصوص مقررة أن «انتخخاب 
:سوفييتات نواب الطبقة العاملة يتم بواسطة الناخبين على أساس الانتخاب العام 
المباشر المتسارى والسرى, 0©) . 


5 أنه م يحب على كل نائب أن يقدم لناخبيه تقريراً عن عه وعمل سوفييت 
واب القلقة الباملة . وتموق إقالته فى أئوفت: ٠‏ قرا ن تمشترة أغلبية تاحريذ 
بالطريقة التى نص عليها القانون , 660 , 

؟ قرر الدسترر سق الانتضاب النساء مساواة فن بالرجال نفك ؟ كقله 
للموأطنين الذين يخدمرن فى الميش الآحر © . 

. وعلى ذلك فإن حقالترشيح فى الاتحاد السو فيبيق مقصورعل الطيقةالعاملة فقط‎ - ٠. 
١54/م كف النطاق العالمى نص "الاعلان العالمى لحقرق الإنسان الصادر سنة‎ .. 
على أن « لكل إاسان السق فى الاشتراك فى سكومة بلاده سواء أكان ذلكمساشرة‎ 
وأن أرادة الشءب هى أساس سلطة الحكومة » ويعي رالشعمب عنهذه الإرادة‎ 
0 بانتخابات دورية تجرى على أساس التصو بت ويشرك فيبا | جنيع على‎ 
المساواة بطريقة الاقتراع السرى [ وما يعادها من طريق التعيريف الحرء‎ 
. المادة 3 من الإعلال الف نسى‎ )١( 
. من الاستور السوفييى‎ ١4 (؟) المادة‎ 
. من الدستور السوفييى‎ ١48 (؟) الادة‎ . 
من الدمتو ر السوفيبى‎ ١ الأدة ؟‎ 2) 


(08) الادة 4 من الدستور السوفييتى ه 
(5) الادة ١‏ من الإعلان إإعاللى ٠‏ 


< 





سم ا[ .| ا سد 


كا لصت الدسائير المصربة المتعاقنة على هذه الحوّوق (© , 

وقد ورد بدستور سنة ونور سق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى 
الاستفتاء إذ نص على أن : 

0 اطنين سيق الانتخماب والترشئيح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفةأ لاحكام 
القازرن ومساهءتهم فى الحياة العامة واجب وطنى 20 

أما طريقة الانتخاب وش روط الترشيح وأنواع الاستفتاء فقد أحال تنظييها 

. .إل القانون . 
المطلى الثانى 
الحريات المتصلة بمصالم الفرد المادية 

وقد َه في يأل : 

: الحرية الشخصية‎ ١ 

ومفبوهها أن يشعر الإنسان بكرامته وبوجوده كإنسان . فلا يسترقه أحدء, 
ولا يقبض عليه أو تقيد حركته إلا فى الجالات الى بينها القائرن . ك أن له أن 
نتقل داخل بلاده وخارجها درن قيود؛ وأن يأمن على نفسه وماله نر عليه فلا 
يعتدى عليه بتعذيب ولا تمهن مشاعره:. , 

والحرية الشخصية هن أم الحربات لاتصاها بكيان الفرد ٠‏ ولقد دافم عبا 
هولتير ومولآسكيو بفصاحة فى القرن الثامن عثر باعتبارها من الحريات 
الاساسية 9) , : 








)000( يلاحظ أل دستور سئة ١478‏ لم يرد به أحكام من الاتتغات أو الترشيح بل ترك 
ذاك للقانون . وقد تعرش دسثور سسئة 5 لذلاك بقوله « الانتيخات حق المصريين على 
الوحجه المبين فى الفانون . ومساصتهم فى اللياة وأحب وطى » ألا 'نه لم يشر إلى حقالرشيح 
الى ننظظمه القانون ( ماد: 51) . 

وقد سللك وستور سنة 1١554‏ تقس المسلك ( ماد: م) ) . 

(») المادة !51 من الاستور المصرى سنة ١91١‏ 

(؟) د. عمال خليل . المرجم السايق ص 6١١؛‏ والنظم السياسيه للد كتور د كامل 
اليلة مرئة ١958‏ س (لا١٠١‏ 





لد ## .| اسم 

وقد نص الإعلان الفرلسى المنادرسئة 1/0 فى مقدمته عل الدر ية الشخصية 
بقرله , لايجوز اتهام أى شخض أو وقفه أو موي مك إلاق المالاات وبالأوضاع 
التى يحددها القانون» ويحب أن يعاقب جميع الذين يطلبون أو يوافقون على تنفيذ 
أوامر غير قانونية أو ينفذونها أو يأمرون بتنفيذما, » . 

و بذلك يرجب الإعلان الفرامى هقاب من يعتدى هلى الصرية اأشخصية 
تقديساً منه لهذه الحربة . 

ئ نص الدستور السوفييق ( 1م4١‏ ) على ان ١ه‏ الحصانة الشخصية مكفواة 
لمواطنى الاتحاد السوفييى فلا يقبض على أحد إلا بقرار من المحكئة أو بأمر 
من النياية 0# , 

إلا أن الدستور ااسوفيتى لم يكفل للأافراد حق التنقل . 

وينص الاعلان العالم لحقوق الإلسان فى مقدمته على ه أن الاعتراف 
بسكرامة بنى الإنسان المتأصلة وبحقوقبم المتكافئة الثابتة هوأساس الحرية والمدالة , 
والسلام ف العالم 6 

كا ينص أيضاً على ما ياقى : 

,2 لذكل إنسان الحق فى الحياة والحرية زالامن الشخصى 22 . 

ه لايجوز استعباد أى إنسان أو استرقافه . فالرق والاتجار بالعبيد حرمان. 
فى كافة أشكالهما © , , ْ 

لايحرز تعريض أى إنسان للتعذيب » ولا لضروب من المعاملة أو العقوبة 
القاسية المبيئة المنافيةللكرامة الإنسانية 9 , , 

« لايحرز تعريض إنسان للتدخل فى شئو فه الخخاصة ولاق شئون أمسرته 





١١م5 المادة لا من مقدمة الإعلان الفرنسى سدنة‎ )١( 
. من الدستور السوفييى‎ ١ #1 الادة‎ )7١( 

(*) المادة * من الإعلال المالمى . 

(4) الادة 4 من الإعلان العالمى . 

٠ الادة © من الإعلان العالمى‎ )0١ 





سد “وم و د 


أو مسكنه أو رسائله بنير مسوع قانونى , رلا الاعتداء على شر فه وسممتة لكل 
إلسان الحق فى الاحتاء بالقانون من مثل هذا التدضل أو الاعتداء,2) , 


37 لكل إنسان الحق فى حدرية السفر والإقامة داضل حدود الدولة 1 ولكل 
[لسان الحق فى السفر من أى بلد ‏ با فى ذلك وطنه ‏ وف العودة إليه ع ©2, 
ولقد فصت دساتير مصر المتعاقية ع ىكفالة الرية الشخصية (). لؤاء بدستور 


سئة 9071و ما يأل : 


« الحرية الشخصية حق ططبيعى وهى مصونة لاتمس ء وفما عدا سالة التليس 
لايموز القبض على أحد أو تفتيشه أو ححيسه أو تقييد حريته بأى قيد » أو مثمه 
من التنقل إلا بأمى تستازمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن الجتمع © بما يحفظ 
هليه كرامة الإنسان » ولايحوز إيذاوه بدني أرممنوياً كالايجرزحجزه أو سيسه 
فى غير الما كن الخاضعة القرانين الصادرة بثنظيم السجون . 


وكل قول بيت أنه صدر من مواطن تحت وطأة ثىء بما تقدم أو التهديد 
بثىء منه هدر ولا يمول عليه » 0 . 
رقد تضمن الدستور أحكاما متعددة لكفالة الحربة الشضهية وحق الأآمن . 


. من الإعلان العاللى‎ ١١ مادة‎ )١( 

(») مادة ١‏ من الإعلان المالمى ٠‏ 

١؟)‏ ساء بدستور سنة 1910# : 

« الحرية الشخصية مكفولة»ولا موز القبض على انثان و لاحبسه الا وفق أحكامالقانون »> 
( الادة 6 ؛ ه من الدستور ) ه 

« لا يجوز ابعاد مصرى من اهيار المصرية ولا يجوز أن يحظر على مصصرى الإقامة 
فى جبة ما ولا أن يلزم الإنامة فى مكان ممين إلا فى الأحوال المبيئة فى القانون » ( المادة * 
من الاستور ) , 

وقدردقكلس دستورسئة ١5905‏ (المواد) 8لا" , 4458" ) ودستور سلة 195114 
تقس المادهيء ( المواد 9 #)ع. 5520 ). 

(4) المادة 4١‏ من دستور سنة ١1و١؟‏ 

ره ) المادة 7م من دستور سنة ١9191‏ 





لاعء1 سس 


فنص على حرم إخراء تمارب طبيه أوعلمية على فسان بغير رضائه الجر( 
وكذلك نص عل حماية حياة المواطنين الخاصة وكفل سرية المراسلات البريدية 
والبرقية والحمادئات التليفرئية وغيرها ؛ وسقار مصادرتها أو الاطلاع هلها أو 

كا حظر الدستور تحديد [قامة المصربين أو إإزامهم .بالإقامة فى المكان الممين 
إلا طبقاً للقانرن © . وحظر كذلك إبماد أى مواطن عن البلاد أو منعه من 
العودة إلا ©) , ْ 

وأضاف كذلك حا ججديدا يحواز المجرة الدائمة أو الموقوتة للمواطنين إلى 
الخارج طبق للشروط والاجراءات التى ينظمها القانون 00 . 

رفى ذلك كفالة لحرية الفدو والرواح فى داخل الدولة . ما حرم الدستورر 
الاعتداءعلالحرية الشخصية أوحرية الحياة الخاصة لدواطنين وغيرها من الحقوق 
والحريات الى يكفلبا الدستور . واعتير هذه الجرمة لالسقط الدعوى الجنائية 
ولا المدنية علب بالتقادم . 

كا نص على أن تكفل الدولة تمريضاً عادلا لمن وقع عليه الاعتداء 20 , 
بولا شك أن هذا النص عل ضبانة حقيقية للحرية الشخصية ضد تعسف السلطة , 

وكذلك فصت الدساتير المصرية المتعاقبة على منح حق الالتجماء السيامى 
للأجانب المضطبدين © , 


. الادة 4 من اللسئرن‎ )١( 

(؟) الادة مغ من الدستور . 

(؟) الادة ٠ه‏ من الدستور . 

(4) الاد: اه الدستور . 

(ه) الادذ اه عن الاستور . 

. الادة لاه عن الدستور‎ )١( 

(9) السادة مه من الدستور 4 

وكان دستور ١585‏ فى المادة ٠؛‏ منه ودستور ١954‏ ف المادة +© منه ينصال على 
أل تسليم اللاجثين السياسيين ظور . 





لصوملل 


وقد أتيح جس الدولة المصرى أن بتع رضر للقرارات الإداربة الخالفة الحرية 
الشيخصية فقعات محكة القضاء الإدارى بأنسق التنقل فر عمنفروع ار بة الشخصية 
للفرد » ولا تجوز مصادرته دون مسوغ » أو تقييدة بلا مقتضى. وأن الهربة 
الشخصية دق مقرر ولايجوز اد مئه أو انتقاصه إلا لمصلحه عامة فى س_دود 
القرانين واللوائح ودون تعسف أو أنحراف فى استمال السامطة 2١0‏ . 

كا قضت بالتعريض لجاويش فى بوليس الاسكندرية كان الكتدار قد أمس 
حلق شار به وأسسست المحكة قضاءها على أن فى ذلك اعتداء على اليرية الشخصية 
ومساساً بكرامة الآفراد ©© . 

كا قضت الممكلة الإدارية العليا بأنه لابجو زأن تتجاوز سلطة الحا م المسكرى 
التقديرية الحدود الدستورية المرسومة . وألا تخل بالتزاماته القانونية وألا 
تتغول بوجه نخاص على الحريات العامة بدون مبرر قانونى ؛ وإلا شاب تصصرفاته 
عدم المشر وعية 0 , 


كا قضى مجاس الدولة الف نسى ببطلان تدبير ضا بط حظار على المصو رين الجائلين 
هزاواة رفتهم فى الطريق العام وقصر هذه المارسة على مكان معين فقط . واعتر 
"القضاء هذا القرار فى ك5 تعطيل إحدى الحريات تعطيلا عاماً مطلقاً ©) . 


كا قضى مجلس الدراة الفرلسى بأن هيئات الضبط لاتملك حظر حرية عرور 
السيارات حظراً شاملا فى شارع معين (0© ' ولافى طريق عام يصل إحدى 
)1١(‏ حك محكة التضاء الادارى فى 9/١/١‏ هو رامل و|/يدم 
م كم ك1 القذاء الإدارى فى 8/؟/551١‏ قضبة 5١١9‏ لسنة 4 من المموعة 
الامسة ص ؤؤوة 
(©) حك الحكة الآدارية المليا فى القصية 17م «(4/58/لاه ون 15/4/9م 
ر4) قارن فى هذا حكم مجلس الاولة الفرنسى فى 1501/5/9 فى قضية : 
ع(39--2--1951) وععناء مسلة؟ وعطمدعومغمطم وق مأهمملغهه ممتقهرع 1م27 
وزهلة2 06 09206 
وبه طلمات مفوض الدولة مروزوه6 . ١‏ 
ره) حكم تجلس الدولة الفرنسى فى7١‏ ماأيواسمة ١9411١‏ قصيةفى غأموموهره7 تنومع1462 





- 


6 


المدارس ببثاء ملحق ما ولو كان الحظر مقصوراً على ساءات الدرس 6)١(‏ 

إلا أنه فى الاروف الاستثنائية يجوز لجبة الإدارة أن #ترخص فى استعال. 
سلطاتها طبمًا لتقديرها ٠ 7 ٠‏ 

ومن قبيل القيود على حدق الآمن ماجاء بحم محكمة القضاء الإدارى فى مصر 
فى الطمن الذى رفعه لياس اندراوس عند فرض الرقابة الجيرية عليه . فقدر فضت 
الحسكمة الطمن وجاء فى يكنيا ( إنه ولثن كانت رقاية الحكة تنسط غْل قصر فات 
الساطة العامة على [جراء الاحكام العرفية من فاحية الشرهية إلا أن الادارة يجب 
أن تتمع بحرية تقد برخطورة الأسبابالى تدعو هالإصدارقراراتهاخصو صافمايتعاق 
بالاجراءات الى يقتضيها دون الآمن والنظام فى مثل هذه الظاروف الدقيقة الى 
تمتازها البلاد فىهذه الأونة بعد ثورة يوليو 1409) 67 . 

ركذلك .مم المحسكمة الإدارية المليا الذى نص على أن للسلطة الادارية 
المشرفة على الأامن اتخاذ تدا بير مؤقتة لصيانة الأامن و النظام العام فى حالة الضرورة 
ولو تان فى اتخاذها مساس يحقرق الآفراد الخاصة وحرياتهم . وأن هذا الحق. 
يثبت ولو لم بسكن الاحكام العرفية مملئة © . 

كا قضت احمكمة الادارية العليا بأن الدستور قد كفل لكل مراطن حرية 
التنقل ذهاباً وإياياً داخل أقالم اجمبورية ٠‏ وبتحدد نطاق هذا الحق الدستورى 
بامجال الاقليمى للدولة وهو الخد الطبيعى لمباشرة الدولة لسلطاتم! الدستورية على 
الافراد المقيمين فيرا . وفى هذه الدارة ساثرالافراد حقوقوم وواجباتهم 0 
القى يعسيها الدستور. وبذلك تخرج حرية سفر المواطن إلى خارج إقلم هذه 
0 الى كفلبا الدستور . وتبق خاضعة لرخيص جبة 
الإدارة منماأ أو مئعاً فى ححدود القواعد واللواتح التنظيمية التى تتضعبا مراعية فيبا 





)00( حكم مجلس الدوة الفراسى فى ؟١‏ «ليه سسنة 1١549‏ ف قضية ممسده” 
فتملهظ 06 مناممة6 ( 45 ؟ ١‏ القسم الثاقى ص 5مم ) . 
ملحوظة : الا“حكام الفر نسية نقلا عن الضبط الادارى الدكتور سعد الدين العريف 
سلة ١951‏ 
(؟) انظر الحسكم منشوراً فحاضرات الدكتور وحيد رآفت فى موضوع رقابة التضمين. 
ص أكاس ١5‏ 
(9) القصية لاك-8 (9ؤ/ه/ ١551ل‏ . 





نه هام لاست 


طابم العم مية واللاتمكمية , ثم على جبة الإدارة أن تَلرّم بأحكام قراعدها 
التنظيمية هذم (19) , 
ب حر ب ةأوحق اللك: 
تعنى حرية التلك قدرة الفرد قانوناً على أن إصبح مالكا . وكانت حرية 
القلك تعتير فى إعلان سنة وم/١‏ حقاً مطلقأ ومقدساً . إلا أنه حدث تطورر 
فى هثرا الحق إذ بعتبره الفقباء حالأ وظيفة اجتاعية تبدف إلى تحقيق الصالح 
العام 0 
ويتضمن حق القّلك أيضأ صون الملكية من الاعتداء هايها وتيعاً لذلك 
لايحرز مصادرتها أو الاستيلاء عليبا إلا فى الحدود التى اص عليها القانون 
ومقابل تعويض عادل . 
وحق الملكية ممترف به فى اانظم التقليدية . وهو ما يميزها عن النظم 
الاشترا كية التى تحظر الملكية الخاصة لادرات الإنتاج ولايتاح فيها الملكية إلا 
لوسائل الاستبلاك . 
ومن الإعلان الفرنسى الصادر سنة 9م7١‏ فى مقدمته على أنه الملكية 
تقتضى ذلك المنفعة العامة الثابتة بصورة قانوفية » ويشتّرط فى أحوالنزعالملكية 
مح تعو يش عادل لاصحابا , 0 
كا نص أيضأ على أن « خاية كل هيئّة سياسية هى صيائة حقوق الإلسان 
الطببعية وهى ٠.‏ الحرية والملك , والآمن ومقاومة الثالم » : 


وبى حيط العالمى يتضمن الاعلان العالمى لحقوق الإنسان كفالته فينص على 





)١(‏ الدعوى رقم 54 لنة 8 فى جلسة م ماو سئة مك5١‏ (المجموعة المئة الماشرة 
مئة 551( ميدأ وازرا ص *4؟١‏ 


(؟) دكتور علمان حليل افرجم السابق ص ١١١‏ 





5 ١١م‎ 3-3 

أن لكل. إلان الحق فى القّلك سواء وحده أوبالاشتراك مع غيره ولايجوز 
حرمان [لسان من أملاك بفير سرع او 

أما الدستور السوفيتى فقد نص عل مللكية الدواة لآدرات الانتاج ويذلك 
حظر الملمكية الخاصة لها منعأ من تكوين ضذوط اقتصادية تستتبع استفلال 
'الالسيان للالسان 62. 

ولقد كانت الملكية الخاصة مقررة فى الدساتير المصرية قبل ثورة م7 بو ليو 
سنة +1 0 إلا أن دستور سنة٠‏ 09( كان أ كثر دقة فى تحديد ضوايط حماية 
الملكية الخاصة فقد جاء به : 

ه الملكية الخاصة #عصونة »ولا جوز فرض الحراسة عليبا إلا ى اللأحرال 
المبينة فى القانرن وحم قضائ ء (2) . 

ه لايجوز التأمم إلا لاعتبارات الصالم العام ؛ وبقانون ٠‏ ومقابل 
تمريض » 7(" , 





(١)المادة ١١‏ من الإعلان المالمى لقوق الإنسال . 

(؟) سنتحدث عن الملكية فى النظام الاشتراكى فى المصل الخاس بالحقوق الاجماعيسة 
.والاقتصادية , 

(*) ففد نس دستور57١‏ على أن للملكية حرمة . فلا يتزع هن أحد ملك إلا 
«بسبب المتقعة العامة فىالا"حوال الميئة فى القانون ٠»‏ وبالكيفية المنصوص عليبا فيه » وبشرط 
تمويطه عنه ثعويطاً عادلا 6 ( مادة 8 ) . 

كا نس على أن «عقوبة المصادرة العامة للأموال #ظورة © ( مادة ٠)5١‏ 

وقد ردد كل من دستور57 ١58‏ ودستور554١‏ ذلك إلا انيما اعديرا الملكية الخاصة 

ها وظيفة ادماءة تؤدمها ؛ فهى ليست حقاً مطلقاً كا كان الوصم فىظل دستور سنة 19 ١8‏ 
فد نس الدستوران المشار [لبهما على أن «المكية الخاصة مصوئة » وينظم القابون أداء 
. وظيفنها الاجماعية ولا نمزم إلا لأمنفمة العامة » ومقابل تعويض عادل وفقاً النانون ه 
(ماده ١١8‏ مندستور 5ه وماده ١١‏ من دستور )١1954‏ ومنتفى أن طا وظيفةاحماعية: 
اأنها تستعمل فى حدوه المصاحة الاجماعية » ويللك القاثون محديد هذه الوظيفة وأسلوب 
اأوانها . 

(44) ماده 54 من دستور سئة ١91/١‏ 


(5) ماده ه8؟ من دستور سنة 1و١‏ 





سن 4. [ اسم 

٠‏ المصادرة العامه للآموال عظورة ؛ ولا :جوز المصادرة الخاصة إلا يحم 
قضائى ,() , 

إلا أن ملكية الاراضى الزراعية خضعت لتنظى آخر منذ فيام الثورةببدف 
قصفية الإقطاع تحر رأ للاغلبية الساحقة من الفلاحين من سيطرة كيار الملاك . 

“1 اسم حور مة المسكن : 

تشعمل حر مة المسكن ترفير المدر. للا فراج داضل مسا كنيم فلا يجرر 
افتحامه أو الدخول فيه دون استئذان ؟ لا يجرز التلممص والتجسس عليرم 03 
أو أقلاقهم . وحرية المسكن هى نتيجة للحرية الشخصية . 

وعلى دلك لايجرز للسلطة العامة افتحام المسكن إلافى الأوال وبالشروط 
وى الآوقات ال نص عليبا القانون . 

ولأاهمية حرمة المسكن تقرر القوانين جراءات جنائية على انتها كبا . 
والتحريم مقرر جميع المسا كن » سواء أكانت دارا كبيرة أو صغيرة ؛ أو طابقا 
أو شقة أوفرفة 5 وبذلك يخرج عن هذه الجاية الات العامة والمتاجروالافدية 
والللكاتب وغيرها . 

ولم ينص الاعلان الفرنسى على حرمة المسكن صراحة ولمله اعتبرها نليجة 
طبيعية للحرية الشخصية () . 

ووفةأ للدستور السوفيدى يحمى القانون حرمة المسكن وسرية المرسلات22). 

ويقضى الاعلان العالمى لحقوق الإنسان بأنه , لا يجوز تعريض إنسان 
للتدخل فى شئويه الخاصة . ولافى شرن أصرئه و مسكنه أو رسائله بغير مسوغ 
قانونى . ولا الاعتداء على شرفه وسممته . و لسكل إنسان المق و الاسمماء بالقائرن 
من مثل هذا التدضل أو الاعتداء , (4) , 





ا١ة5ال١ ماده 55 مص دستور سسة‎ )١( 
٠١ا/* (ر؟) و خحمد عامل ليلة . المرجم السابق ص‎ 
١١ 4 (؟) الاستور السوفييق مادة‎ 

1 (:) الاعلان العالمى لسقوق الانسان مادة ؟ ١‏ 








سا .1( سم 


وبالنسية للدساتير المصرية فقد دأبت على الامتّراف بحرمة المنازل وحظر 
اعدخوها(0) . 

وقد حظر دستور سئة 1/١‏ تفنيش المسا كن إلا بأمى قضائى مسبب وفقاً 
لاحكام القانون وذلك بالإضافة إلى ما قررثه الدسائير السابقة فينص على أن 
م للسا كن حرمة فلا يجوز دضوها ولا تفتيشبا إلا بأمى قضاق مسبب وققا 
لأحكام القانون , 220 . 


كا نص قانون الحريات رقم بم لسئة ١40«‏ على عنبان ححريات المراطنين 
“فقرر عقرية الحبس لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للبواطنين سوام 
“الطرق ااتى ذكرها القانون ©) ., 

8 حرية العمل وااتجارة والصناعة : 

تمنى هذه «لحربة عدم الوقوف بين الآفراد وبين مايؤدونه من عمل ولابغرض 0 
.عليهم عبل بعينه وكذلك عدم الحيلولةٍ بينهم وبين مزاولة النشاط التجارى أو 
الصناعى الذى يرغيوته . كا يتضمن أيطاً حظر احتكار بعض . الاعمال بواسطة 
حهيئات معينة . وتعنى حرية العمل أيضأ تقرير ححق الإضراب عن العمل لمن 
بريد دلك . 

إلا أن هذه الحوية لا تمنع من تدخل الدولة فى تنظيم القواعد الخاصة 
بالعمل ومزاولة التجارة والصناعة وذلك تحقيقاً الصالح الاجتماعى . و بذلك لم تعد 
هذه الحرية مطلقّة (4) , 





)١(‏ ينس دستور ١47‏ على أت « للمنازل حرمة فلا مهوز د<وها إلا فى الا "حوال 
المبإئة في القا ون وبالكيفية المصوس عليها فيه ( مادة 8 ) . 
وقد ورد تقس هد ذا النس فى وستوى سنة ١585‏ وأضاف إلى ذلك الس على عدم 
حراقيتها ( ماده )١‏ ). 
١‏ 6م ردد دستور 14هاورد بدستور سلة 19787و ال شأن حرمة المسكن ( ماده )2 
(1) دستور سنة ١999‏ ماده م4 
(؟) غاده ؟ عن قانون ماية حريات المواطن 
(4)د. عمال خليل .امرجم السا يقس ١١‏ ١عود,خمد‏ كأمل ليلة . المرجع الا بق ص مل ٠‏ 





ده 33إا سه 


فللدولة أن تمشع النساء والصغار من الاعمال الششاقة صوتاً لصحتيم رلا أن 
قضع المؤهلات الواجب تواهرها فيمن بزاولون أعمالا معيئة ولا يعتبر ذلك 
إمداراً الحرية , 
كا يجوز فى ترتيب الوظائف العامة أن تحدد الوظائف الى لايشفلبا إلاالفساء 
لبن بطبيمترن أقدر وأكثر ملاءمة لواجباتها والوظائف الى لا يسكون الس 
-فيها كبير اعتبار وتسكون للا صلح من الجفين مع تفضيل الرجال فى أوقات 
الآزمات ومع عدم المماح للمرأة فى هذه المناصب بانع بين الزواج والوظيمة 
مع حفظ حقبا فى المودة إلى الوظيفة فى حالة الطلاق بخطأ الزوج وفى حالة عجز 
الرورج عن الكسب لسبب من الأسياب ١‏ ش 


ويمكن موازنة ذلك بو ضع زواج المر ظفب مو طلم الاعتيار فيا تقرره 
الثثر يعاتمن مزايا للموظفين وهذا الحل يكفل تمقيق الملاءمة بين ميم الاروف 
و سمل المساواة القاذو نية معلا رقة ليأ بحة | جتمع 002 , 


ولا أن تنظم العلاقة بين المال وأصحاب العمل فتستلزم الشروط الصحية 
والعلاج والتأمينات الاجتاعية وتحديد ساعات العمل. وسياسة الأجور 
والتعويضات وذلك بهدف التوفيق بين مصا الآفراد الصاح العام إلا أنحرية 
العمل والتجارة والصتاعة بزداد تدخيل الدرلة فيرا فى ظل النظم الاشثرا كية حيث 
تتضمن الدولة عملا مئاسياً لكل فرد » وتعين كه هذا العمل ويصل التدشل إلى حد 
حرمان الآفراد مللكية أموال الانتاج وأن#تكر عدداً كبيراً من الاعمال لتضمن 
هدم استفلال أصحاب رءوس الآمرال للعال ؛ وتبعاً ذا المنطق فإنها لا سمح 
للعال بالإضراب حيث لا يوجد أصحاب أعمال لاستفلاليم 29 . 

وقد نص الإعلان الفرنسى لحقوق الإنسان على أن : 

سكن للقانون أن يشم إلا الاعمال التى قضر الجتمع ٠‏ ولا يجوز منع 





)غ0( أستاذنا الذككور صليدال الطباوى . ميادىء علم الاداره العامة سئة ١91/19‏ 
ص 5١ه‏ - زه 

(؟) د. يخود حلمى . المرجم الساءق سس 807١‏ 

وهدا التطور يصبح حى المدل من الحقوق الاجماءيه ٠‏ 





عد 1 1 


عمل لم حظره القانون ولا إرفامأئ أحد عل القيام بعلم يف ضدالقانون10». 

ولا يحوز حرمان فرد من العمل لسيب الاصل أو الرأى أو العقيدة . 

5 نص الدسئور السوفيرى على : 

د مواطنو الاتحاد السوفييق لهم امدق فى العمل ؛ أهنى أن لم الحق فى أن 
يشغلرا وظيقة يدفع لها أجر يقدر طبقاً لنوع ومقدار العمل المقدم فها , . 

وفى النطاق الدولى ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن ؛ 

« لكل إنسان حق العمل وحرية اختياره ؛ وله دق العمل فى ظروف عادله 
ملائمة . وحق الماية من التمطل » . 

د جميع الافراد الحق فى أن يتقاضوا أجورا متكافئة عن الاعمال المتكافئة 
درن عين يدهم » ٠‏ 

ه لكل هن يعمل المق فى أن يتقاضى عن عمله أجر ا عادلا مناسيا يكفل له 
ولاسرته حياة كر ممة بضاف إلى هذا الجر غيره من وسائل الماية الاجتاعية إذا 
اقنضى الآمر(؟»ع , 

ويقضى الدستور المصرى الصادر سئة ١407١‏ بأن : 

( العمل حق وواجب وشرف :كفلة الدولة . ويكون العاملون الممتازرن 
محل نقدير الدولة والمجتمع . ولا موز فرض أى عمل جيرأ على المراطنين 
إلا بمقتضى قانون ولآداء خدمة عامة ويمقايل عادل0؟ ). 

هذا وسنتحدث عما ورد فى الدساتير المصرية من حقوق اجتتاعية خاصة نحق 
العمل فى الفصل' الخصص السقوق الاجتاعية والاقتصادية . 

(١)الادة‏ لبتي الي 5 


(؟) المادة 58 من الإعلان الءالمى لحقوق الإنسان . 
(؟) المادة ١"‏ من دستور سنة ١او١ا‏ 





هذا وم برد بدستور اسنة ١51*‏ شىءه عن دق العمل أو واحب الدولة و المال . 

أما دستور سنة ١585‏ فقد اعتبرالءمل حقاً لمامل وأوجب هلالدوة أن تكفله لذ نس 
على أل الءصريين حق العمل وتم الدولة بتوفيره ( مادة 7ه )؟! جاء بدستور سنة 54ؤ١ا‏ 
أفى ( العمل فى الجهورية العربية المتحدة حق وواجب وشرف لكل مواطن قادر )مادة #١‏ 





سس || عمل 


المطلب الثالث 
الحررات المتصلة عصالح الأفراد الممنوية 


وتشمل هذه للحريات ماباق : 

: -س ححرية المقيدة والعيادة‎ ١ 

المقصود بحرية العقيدة أن يكون الشخص حراً فى اعتناق أى دين أو مبدأ 
يمتقد به » وكذلك حريته فى عدم اعتئاق دبن أو ميدأ بالمرة . والعقيدة أمى 
داخلى ليست له. مظاهر خازجية فإذا ما تسدت ه.ذ! النقااق أصبحت عادة 
0 | 

وححرية المبادة هى دق الفرد فى مارسة شعاتر دينه طيقاً لمقيدته علانية 
وجماراً . وكذلك حريته فى ألا بتعبد أو ألا بمارس أى نشاط دينى . 

فاهتناق الدولة لدين معين بحيث يصبح ديذأ رسيا ها . يحب ألا يحول دون 
ممارسة أكواب العقائد الاخرى لششدائر ديهم . ولا تثير حرية العقيدة صعوية ما . 
أما حدرية العبادة ‏ نظرا لعلانيم! فب التى تسكون حلا للتنظم. . 

ولا تتعارض حرية العبادة مع حق الدولة فى تنظيمها وتقبيدها تحدود 
الصالح العام والنظام والاداب العامة . فلا يحوز أن يتعرض' الأشخاص ‏ فى 
بمارستهم للعبادة ‏ بالنقد أو ااتجريح لدين آخر ٠‏ الا موز لهم أن يثيروا فتناً 
طائفية أو خلافات مذهبية . 

وقد نص الإعلان الفراسى لقوق الإنسان على أن ١‏ لا يحوز إ[زعاج أى 
شخص بسبب آرائه وهى تشمل معتقداته الدينية بشرط ألا تبكون امجاهرة بها 
سبي للإخلال بالنظام العام المحدد بالقانون ,610 , 


أما فى النظام السوفييتى فينص الدستور عل أنه : 
د لي تتوافر للمواطنين حدرية الاعتقاد , فإن الكنيسة ف الاتحاد السوفيبتتى 





. مهنده ٠٠اهن الإعلان لهرنسى‎ )١( 
» (م مس ح ياب‎ 





مداو ااه 


كول منفصلة عن الدولة » والمدرسة منفصلة عن الكنيسية ٠‏ وحرية مزاولة 
العقائد الدينية وحرية الدعاية المضادة للدين معثرف بها اساثر المواطنين 610 . 

وقد خلق الدستور الرومى يذلك حرية جديدة أسماها حرية الدعاية المضادة 
للدين وليس ذلك مستخرباً من مذهب قد أهذت فلسفته بالمادية الجدلية ووصفت 
الدين .أنه أفيون الشعموب27» وقام فكره على الالحاد [ذيقرلفليسوفيم فيو رباخ : 
(إن الدين والاضشكار إنما هى من خاق الإنسسانٍ )29 ويقول ماركس أيضا ( إن 
البشر يخضعرن للاله إما بدافع ا مصلحة كا يفعل رجال الدين أو فى ظروف خيبة 
الآمل؛ كا هو حال المستضعفين الذين يحاولون الهروب بكل وسيلة من حياتهم 
القاسية فيفكرون فى الالطة وفى الحياة الأخرى بمذ الموت ٠‏ ومم بذلك يعيشون 
فى دهم يسرى عنيم ) 61 . 

ولقد عدل الاتحاد السوفييتى عن سياسته تجاه الاديان منذ الحرب العالمية 
الأول فل يمد يشجع الدعوة اللادينية ويبدو أن ذلك كان لاعنيارات سياسية 
ولمسلك رجال الدين الذين بذلوا المساعدات للجيش السوفيبتى ف الحرب الاخيرة 
عند النازية "2 , 

وفى انجال الدولى نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن : 

ذ لكل [نشان للق بق سرية السك والسمين والدين > وشضون هذا "اق 
حمر بثه فى تغيير دينه أوعقيدته سرأ أو جهرا » وحده أو مشركا مع غيره وذلك 
«التعدير والمباشرة والعمادة و إقامة الشمائر ,272 , 


: على أن‎ ٠١7 كا ينص27) الدستور المصرى الصادر سئة‎ ٠ ٠ 





. من الدستور السوفييق‎ ١14 عادة‎ )١( 

(؟) ونه لإموعتز 68 كلمعل عل قتطومدمائطم 15 ع عطوعزمن مولز 
5 5 له 83 .2 .1 .1 .وماوه6 ,ررمومازطم 

'(؟) د. مصطقى أبو زيد فيمى . المرجع السايق صن ١١7‏ 

)0( المرحم السابق +3430 

(9)د. فيد انيد متولى. القائون الاستورى وال نقاسة السياسية مئة 955 اص ه١4‏ 

(6) مادة ١‏ من الإعلان العالى . 

«() كان وستور صلة لف م على أن و صرية الاعتقا دمطلقة أو مدي الدوة سح 





عد م١‏ عد 


ء تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارشة الشعائر الديلة , «9) , 

« س حرية الرأى والاجتتاع وتأليف اميات : 

الملقصود بحرية الرأى أن يتمكن كل [فسان من التمبير هن آرائه وأفكاره 
بأية وسيلة من الوسائل كأن يكون ذلك بالقول أو بالرسائل أو برسائل النشر 
«اختلفة كالبريد أو البرق أو الإذاعة أو المسرح أو السينا أو التليفزيون 
أو الصف . 

وتعنى حرية الاجتهاع أن يتمكن الافر اد من الاجماع فى الأما كن المامة 

اليعبروا عن آراءهم بالخطاية أو المنافشة أو تبادل الرأى . 

٠١‏ ويقصد بحرية تأليف اللبعيات أن لا يحول حائل بين الآفراد وبين الاشتراك 
فى أجمعيات و إلشاء النقابات » والمنظات امختلفة سواء أكانت علبية أو اجتماعية, 
أو مبنية أو غيرها . 

وحرية الرأى من الحرريات الاساسية الثى تتصل با حريةالشخصية وقد اتجبت 
خلسفة المذهب الفردى إلى الاخذ بأفكار روسواينى التى ترى فى حق تسكوين 
الجمعرات تمارضاً مع مبدأ السيادة الشعبية إذ يؤدى إلى [فساد التمبير عن الإرادة 
العامة للآامة90) و لذلك لم يتضمن الإعلان الفرنسى لحقوق الإفسان هذا الحق . 
. إلا أنه تقرر صراحة فى دستور سئة .مم1 إذ نص عل أن هده الحرية لا تمنع 
من تنظيمها وتقيدها بقيود النظام العام والآداب . 

وبنص الإعلان الفرنسى على أن : 

حرية تبادل الآفكار والأراء هى أثمن حق من حقوق الإلسان لذلك يحق 
سكل مراطن أن يتكلم ويكتب آراءه فى صف مطبوعة بكامل الحرية © . 





حتت حرية القيام بشعائر الأديال والعقائد طبقاً قعادات اللمرعية فىالديار المصرية على أنلامخل 
ذلك بالنظام المام ولا يتافى الآواب »#مادة 110 ؟١‏ 

وقد رددكل من دستور سنة ١9685‏ فى الادة 7) ودستور ١5354‏ ف المادة 4؟ نفس 
المكم الواره فى دستور *” و١‏ 

ا١والا مادة 45 مس دستور‎ )١( 

(5) د. مخدكال ليلة . المرجع السايق س ٠١4‏ 

(؟) الادة ١١‏ من الديراحة. 5 





15[ سم 


وينص الدستور السوفييتئ على ما يأ : 
ه طبيقأ للا تفضى 50 المال ٠‏ اي يكم ! القانون. 
لواطتي فى النحادلسرفيقى 
١‏ (ب) حرية المسافة , 
(ج) حرية الاجماع . 
د ) حرية الموا كب. 
المطابع ُ ومقادير من الورق م6 وبعض الآ بنية العامة والشوارع والبريد مم 


توافر الشروط المادية الآخرى الضرورية لمزاولة هذه الحقوق(١6.‏ وشص 
أيضاً على أنه 


ه طبةاً لما تقضى به مصالح العال ورغبة فى تنمية مجهودات الي 
فوا يتعلق بالتاظم والنشاط السيامى فإن مواطنى الاتحاد السوفييتى يتمتعون بالحق. 
فى أن يتجمعوا داخل تنظمات اجتاعية » ونقابات مبنية ٠‏ واتحادات تعاونية » 
ومنظ/ت الشسباب ؛ و منظات الرياضة والدفاع » زا ميات الثقافية والفنية والمبية. ٠‏ 
وأما المواطنون الآ كثر إدرا كأ ونشاطاً فالطبقة العاملة فإنهم يتتحدون فىالحزب 
الشيوعى ( البلشن ) الذى يعتير طليعة العاملين فى كفاحهم لنشر النظام الاشترا كى. 
وتقويته والنواة القائدة لكل تنظيات المإل وسائر التنظمات فى الدولة ,60 

و بذلك يحمل النظام الماركمى منحرية الرأى و تكوين المعيات حرية [>ابية 
تكفلرا الدولةوتضمن تحقيقباٍ إلا أن ذلك يكون فحدود تقبيت النظام الاشيرا ى 
وتحقيةأ لمصالح الطيقة العاملة فذلك هو محال تحقيق هذه الحرنية . 

وف انجال الدولى ينص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن : 





: الأادة م؟؟ من الدستور الشوفيهبى‎ )١( 
. الاد: 5 عن الدمستور السوفييى‎ )( 





+ 114 1 سمه 


٠‏ لكل إاسان الحق فى حرءة الرأى والتممير عنه . . تضمن هذا المق حرية 
اعتناق الاراء بعمأمن من التدخل الوعرية الؤراس المعاومات والافكار 
وتلةيتها وإذاعتها عشتاف الوسائل درن تقيد دود أادولة 600 ٠‏ 


رياص أيضأ فلى أن 


ذات الأغراض السامية , 299 , 


وتنص الدسائير المصرية المثماقية عل كفالة هذه الحرية0© , 


وكفل دستور سئة 2907© حرية الرأىوالصحافة والطباءة والنشر ووسائل 
«الإعلام وحرية البحث العلبى والإبداع الآدد والفنى والثقافى ‏ كفل حق الاجتماع 
الخاص والعام وتكوين اجمعيات والنقابات والانحادات وحظر الرقاية عل الصيمف 
ءوإنذارها أو وقفبا أو إلنائها بالطريق الإدارى . 


على أن هذه الحريات يحوز للقائرن ت#قييدها لدواعى الامن والنظام العام 


. مى الإعلان المادى‎ ١5 الادء‎ )١( 

(؟) المادمه ٠لا‏ من الإعلان العالمى : 

(؟) ينص دستور 1558 على ما يألى ( حرية الرأى مكفولة ولكل [ان الاعراب 
عن مكره بالقول أو السكنابة أو بالتصوير أو بِقير ذللك فى حدود القانون ) ( ماده )1١4‏ 
وكذلك ( المسافة حره نى حدود القانون» والرقابة على الصف محظوره . وإذارالصحف 
أو وتفها أو إلغاؤى ,انما ب قالإدارى ظور كذقك إلا إذا كال ذلك ضرورياً لوقاية النظام 
الاحماعى ) ماده ه١‏ - ونص أيضاً على أن ( للمصربين حق الاجماع فى هدوه وسكينة 
غير جاملين سلاحاً ويس لأحد من رجال البوليس أت شر اجماعهم ولااعاجة يهم إلى 
لشعار؛ سكن هذا الحسكي لا مخرى على الاجماعات العسامة فإمها خاضفة لأحكام القاترن 
م أنه لا يقيد أو عنم أى تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجهاعى ) الماده ٠١‏ وينص تكذلك 
دن »سردي ل را امعيات وكيغية ستسمال هذا الحق يبينها القانون ) ااذه 53 

وقدردد دستور ١505‏ هذا المعنى فيالمواد4 4724544824 وكذلك دستور ١954‏ 
طاواد مس 5" ع لا ا 2١‏ 


نو) الواد 3 م4 ا ؤ4 ان وهائهه2 5ه عي الدسترر. 








ع 1/6[ اس 


"ها أن هذه القيرد يتسم مداها فى الظروف الاسئثنائية وظروف الحرب وإعلانه 
الاحكام المرفية() . 

وقد أصدرت امحمكمة الاتحادية المليا فى الولايات المتحدة الامريكية حي 
.هامأ سئة ١م4١‏ بشأن حربة الصحافة فضت فيه بعدم دستورية أشريع أصدرته 
ولاية منسوتا يز إصدار أمر دواعمموزه1 بإشاف إصدار الصصف واغلاشه 
الت اعتادت نشر أمور منافية للآداب أو الى اتفذت التشبير والقذف صناعة لها . 
وقد رأت أن هذا التشريع يخالف ما ينص عليه التعديل الرايع عشر من الدستور 
الأمربى الخاص بشرط الوسائل القانونية السايمة إذ أنه يفرض نوها من الرقابة 
عل الصحف . وقد قارن الحسكم بين ممنى حرية الصحافة فى ا مايرا وبين معناها 
فى.الولايات المنسدة فذكر أن الفارق الرئيسى بيتهما أن حرية الصحافة فى انجاترا 
تفيم على أنها حمابتها منفرض رقابة علب بواسطة ال.لطة التنفيذية فىحين أن حرية 
الصحافة فى أمريكا تقتضى أيضاً إعناءها من أية فيود تفرضما عاما السلطة 
الشر بعية . 1 

وقد أكد يجلس الدولة المصرى فىقضائه2؟) درية الصحافة الى كفلتها الدساتير 
وعدم جواز تقيبدها أو تنظيمبا إلا عن طاريق لقانون . 

وفى فراسا كانت مصادرة الصحف إدارياً معتيرة عملا غير قانونى منذ عام 
اجر فقد لصت عل عدم قانونيتها أحكام محكمة التنازع . إلا أن امحكمة عادت. 
فأصدرت أحكاماً غيرت بها مسلكبا السابق . فيمد أن قت بعدم شرعية مصادرة. 
جريدة وندعمة8 ومنعوة',1 الذى وقع فى بن فبراير سنة مم#»؟ غداة بعضص 
أضطرابات بناء على أمر مدير البوئيس » عادت فأءدت شرعة مثل هذا الإجراء 
ف ظروف معينة9) , ' 





(1) المسكم المادر فى قضية مومهو 7897 .5 .2830 42مفصاكة .17 ج63 24 
,272 أ ,106 اأمدوعغهمه 1هأء01نز لمة وعمممم قط أه تسملمة]1 
من أكتاب الهاية الطثائية الخصومة من تأثير الثقير د. جقال العطيبى ص ١91‏ 
(؟) قضية لاؤه سلة 9 هبلسة (99/لالرمهة١ا 1١74/10/8‏ المكة 
الادارية المليا ) . 


(؟) م055 ه0510 1عهه) 1958-3-25 م .19352 .مجه 8 عتاممه0 عل لقصدطل ل" 





سد 4 | سم 


ا حر بة التعلم والتعلم : 

المقصود ببذه الحرية حق الأفراد فى اق العلوم الى يربدونبا وعلى أيدى من 
يديدون » وحقبم كذلك فتعلم غيرم وتلقينهم مايشاءون وهى شديدة الصلة بحرية 
الرأى إذ هى مظهر من مظاهر حربة الفكر وتمادل المعرفة , 

رإذا كان المقصود هو حرية التعلم م أوتمناها فهى تمنى أيضأ سق كل فرد 
فى تاق العم ولذلك فإن الدول تفرض قدراً معيئا من التعلم على الصغار تكفله 
وتوجبه ٠»‏ وعلل فدر تقدم الدول ورخائها بسكون مدى التملى الإجبارى وانجاة, 

وعل ذلك ترك للآاب - منذ القرن الثامن هشر حرية تملم أبنائه واختيار 
نوع التعام ٠‏ تحت رقابة الدولة . 

فهذه الحربة ليست مطلقه بل تقوم الدولة لوضم برايج التعلم 0 وتقرير 
المناهج حاية للذثىء من الانحراف كم تشرف على اختيار المدرسين وانتقاء 
النظربات والمبادى٠‏ الصحيحة صوناً من الزيغ والضلال(1) . 

؟ا يكون من واجب الدولة رعاية التعلم ليكون القصد مله صيانة العفيدة 
الدينية ومنم الإلحاد . 

ولذلك قد تقوم الدولة باحتكار مرفق التعلم فتكون هى المبيمنة على شئُونه » 
وقد تختص بنوع منه كالتعلم :الابتدائى وتدع باق أنواع التعلم للبيئات الخامة . 

وتنص مقدمة الدستور الفزاسى الصادر سئة ١441‏ على أن يضمن الجتمع 
تكافو الفرص ف التعلم والثقافة أمام الاطفال والششباب . إلا أنها لا تذكر شيئأ 
عن حربة التعلء9) . 

أما الدستور السوفييتى فيقضى بأن : 

و مواطنو الاتحاد السوفييى نم الحق فى التعلى , واسكته لم يمر على حربة 





١١86 د عمال حليل . المرحم السابق ص‎ )١( 
.3545 (؟) عقدمه الاستور الفشرسى سنة‎ 





لد ع[ اسم 
التعلم 23 . ويقرر الإعلان العالمى لحقرق الإنسان أن : 

« مكل إنسان الحق فى التعلم . والوالدان أولى ححق اختيار فوع التعلم الذى 
:يتلقاه أبناؤه2؟» كا ينض ع أن , لكل إنسان اق فى إلاشتراك بمحض إرادته 
فى حاة الجتمع الثقافية وفى الاستمتاع بالفنون والمساهمة ف التقدم العلبى وما 
جاب من منافع و لكل إنسان المق فى حماية مصالحه الآدبة والمادية ااناشئة ء 
أى إنتاج أنتجه فى ميدان العلوم أو الأداب أو الفئرن ,0© . 

ولقد تحدثت الدساتير المصرية عن خرية التعام (4» . 

خاء دستور ١4070‏ ما.يأق : 

د التعلى فىموٌ سسات الدونة التعليمية مانى فى مراحله الختلفة0» » واستحدث 
دستور ١4109‏ أن محر الامية راجب على كل وطنى ند له كل طاقات الشعب 
من أجل تحقيقه50) , 

ئ جاء به أيضاً : 

«نكفل الدولة للمراطنينحرية البحث العلبى والإبداع الادى والفنى والثماق 
وتوف وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك , «5) 





١و*5 عن الدستوو السوفييق سنة‎ 0١ المأده‎ )١( 
(؟) ماده 6؟ من الإعلال العالمى‎ 
. (؟» الاده *» من الاعلان العالى‎ 
فنص دستور 7و١ غلىأن 'التعام حر مالم محل بالتظام أو ينانى الآدابماد. 7 0) كآ‎ )5( 
١9825 إلا أنه م يقضس أن التعليم حقوقد ردد دستور‎ ١8 “أسال7 نظ التمليم إفىالقاثون مادة‎ 
«الدسبة‎ ١513 حرية التعليم (مادة لمع ) © أمافن #انية التعليم فقد قررها «سقوير ئة‎ 
فى صراخل‎ ١805 #تعليم الأولى وحمل التمليم فيها إلزامياً مادة 14 واعتيرها دستور سئة‎ 
التعليم العام الختة بمدارس الدولة فى الحدود التى ينظمها القانون كما حمل التمليم احبارياً‎ 
فى هذه المردلا مادة +6 . وفى دستور ساة 1874 قضى بمجانية التمليم فى صياحله اطختافة‎ 
وآأمال الى القانون تنظيم شئون التعلء.‎ ١ فى مدارس الدولة وجاممامها (مادة بع‎ 
الادة ٠م د لكر ر المصرى سنة الأقلر.‎ )0( 
. من اللاستور المصرى سنة وللك1‎ »١ المادة‎ )5( 
, (؟) المادة 5 من الدستور المصرى سئة 81و و‎ 








سد حق تقدم العرائض رالشكارى : 


المقصود ببذا اللحق هو المساهمة السياسية الآفراد فشذون الحكم.رذلك بتقديم 
“العرانْض بقصد إشعار الدولة بضرورة القيام بإجراء تنفيذى عام أو استصدار 
قشريع بم المجموع فهو يذلك يردف إلى تحقيق المصلحة العامة . 


وقد يقصد عق تقديم العرائض والشكارى» ما يتقدم به الأفراد إلى ساطات 
الدولة الختلفة لتحقيق «طلب خاص أو إزالة ضرر أو دفع جور . وهذا النوع 


أما النوع الآول فبو منالحةوق السياسية ولذلك فإنه مخضعللشروط الواجب ' 
توافرها فى الآفراد للتمتع بهذه الحقرق . 

و بمتير هذا المق مصدرا ليق الافتراح الشعبى الذى أخذت به فرلسا فى 
دسترر سنة 7887| أم أخذت به جرئياً فى دستورها الحالى12) , ١‏ 

ولم برد هذا الحق فى الدستور السوفييتى ٠‏ 

أما الدستور المصرى سنة ١‏ بيه فقد أغفل الإشارة إلى <ق تَقديم الشكاوى 
على أساس أن ذُئِك يمتبر من المبادىء العامة . و لكنه كفل لكل فرد حق مخاطبة 
السلطات كتابة وبتوقيمه وقرر أن تخاطبة السلطات العامة باس الجاعات لا تكون 
إلا البيئات النظامية والاشخاص الاعتبارية 229 . 

وقد #ضمن دستوو [تحاد الجبوريات امربية الصادر سئة :0و١‏ فصأ 
نلف ور عمان خليل امرجم السابق مشحة ١ ٠١‏ والدكتور عد امل لياه امرحم 
الساق مر ٠م ٠. ٠‏ 


(؟) نس دستور اسئة ١517*‏ على أن هم لأدر اد امراب أن مخاطروا الساطات العامة 


نكما يعرض شم من الشئون ٠‏ وذلك يكثانات برق يا أدامتي ا مخاطءة اأسالات باهم 
الطحاميم فلا بكر ون الا لبئ كات الظامية والأ محا سس الممنوانة »م وقد أورد دسثور 3 مود مذا 


المكم 2 تعدرل طقيف فى الصياعة (ددة "5" وأصاف ها ديد بقمى بأن 
0 لمر بيث حق لقدم شعاوق إلى د 2 عيثات الدولة عن يؤالمه امو لفن الفمومييت للدولة 
لقا نون أو إعاهم واجيات وظائفب > ( مادم 5 ) وم إشر دسةتور مة غ55١‏ لل 


هذا الحق ١‏ 5-5 





لس 4 لد 


مقتضاه أن تاتزم كا, جموورية من جمووريات الاتحاد بألا يتعارض دستورها مم, 
هذا الدسترر 6132 

و بأنتكفلدساتير الجرورياترقوانيها كمد أدثى المادى. والحقرق الأقية )+ 

دعرة الك 

لا جرعة ولا عقربة إلا بقانون والهم برىء حتى تثبت إدافته حكمم 
قضاق . 

ححترية التقاضى وساوك سبل الطمن والدفاع أمام جبات القضاء . 

حرية التنقل واختيار حل الإقامة '. 

حظر الإبعاد عن الوطن . ٠‏ 

حرية الاعتقاد وإقامة الشعاثر الدينية . 

س حر بة البحث العلمى . 

حرية الرأى والصحافة و3 . . 

5 حرية الاجتماع : 

حدرية المراسلات . 

حق المواطنين فى اختيار حكامهم زعاسبتهم . 

ححربة الماكية الخاصة فى حدود القانون بما لا يتعارض مع حق امجتمع, 
فى الملكية العامة والتعاوئية . وبذلك نكون هذه الحقوق الواردة ف الدستور 
الانحادى قبداً على حرية الدولة بحيث لا موز لها [هدارها أو [هياها . 





عت انظ حكم الش_كة الإدارية العلا فى القضية رقم ١14905‏ لسئة م ق حلسة م 

ينابر سنة 151 ٠‏ الجموعة السنة الماشرة المدد الأول ١١17‏ ميدأ 4غ س 408 ٠‏ حيث 
غرر انعو الشكوى والنظل بكفله العانون الكافة محميه الدستور على أنه من الحريات 
المتصلة مسال الأفراد صرود ذؤلآك إلى حق تقد يم العرامُض فى مقتاف الد سا نير التى نادت 
ححقوق الإنسان , 

. من الاسئور الاحمادى‎ ١١ المادة‎ )١( 

(9) اماد ؟١‏ من الدسهور الامماوى . 





- 
المطلب الرابع 
تفرم الحريات التقليدية 


يوَحْذ على الحريات التقليدية أنبا ذات مضمون سلبى فهى حريات شكلية. 
وليست حقيقية أى أنها لا تستند إلى واقع مادى . 


كا أنبا ذات طابع قانوق >منى أنها تعتير قبدا بدمه الدستور والقانون 
عل سلطة الدولة فيمئعبا من الاعتداء فلى الهريات والتعدى عل المجالات 
التروكة لها . | 


فالحقوق والحريات التقابدية » لا تولك حقأ إيحابا لللأفراد قبل الدرلة فلا 
يستطيع الفرد أن يقتضى من الدولة أن توفر له المسكن المناسب أو الغذاء أو 
اللباس الكانى » ولا أن يستطيع [إزامبا بثىء من ذلك . 
والحريات وتموق مارستبا . 


والواقع أن الحقوق والحريات بهذا المعنى لا بتمتع بها إلا أصماب القذرة 
المادية الم تمكنهم من ممارستها . فأصحاب الدّروة هم الذين يمارسون حق المأكية 
والمسيطرون على الأحزاب السياسية هم الذين يتمتعون بحق الترشيح اطمئناناً 
لفرزم فى الانتخاب . وكان من ننيجة ذلك أن يزداد أصحاب القوة قوة وأرباب 
الروة أروة . 

وكأئر لذلك لجأت الدول الفربية ‏ تحت تعرض النظام الفردى لأزمة عنيفة 
بسبب ضغط التيارات الاشترا كية وحركات العال المتعاقية ‏ لجأت هذه الدرل 
إلى تغيير موقفما السلى إزاء الحقوق والهريات واتخذت طريقبا نمو المذاهب 
الاجتاعية. فضمنك سائير ها حقوقاً جديدة أسمتها الحقوقالاجتئاعية والاقتصادية 
قررت عقتضاها التزامات [إيجابية على الدولة تستهيدف إقامة حياة كرقة للأفراد 





ءِ 


+ 78و سم 
و خدمأت :صحية واجماعية وتطؤير لمق العمل وحدق الماسكية . وى بذلك تحفقف 
حن حدة الفردية بإضافة الحقرق الاقتصادية والاجتاعية إلى جانها . 
أما النظم الاشتّرا كية فإنها ‏ وقد قامت أساساً على المذهب المادى ‏ فإن 
الحقوق الافتصادية والاجتاعية لد.ها هى أساس الهريات العامة باعتبارها ذات 
مضمون وافعى لا خيالى . 





الفصّل لحان 
الحقوق الجدردة ) الاجناعة والاقتصادية ( 


منذ زحف التيار الاشترا كى أثر ظرور النوضة الصناعية وقيام المال بحر كاتهم 
المتعاقبة للاطالبة بحقرقبم , ت#ؤلت دول المذهب الفردى إلى الاخدذ بالمذهمب 
الاجتهاعى . واقتضى ذلك .أن الحقوق التقليدية. التى يقوم علما المذهب الفردى 
ولا تاتزم معبا الدولة إلا بالترام سلى بألا تتخذ من الأعمال ما يتعارض معبا لم 
تعد كافية مواجرة الضفط الاشراى الذى ساد الدول الاشتراكية وهى الاتحاد 
السوفييتى ودول الدعقراطيات الشعبية الى تدور فى فلك الاتحاد السوفييى . 


فظبرت فى دول المذهب الفردى ‏ إلى جانب الحريات التقليدية - جموعة 
من الحقوق الاجتاعية والحقوق الاقتصادية ترتب على الدولة الثّرامات] جابية 
تبدف إلى كفالة حيأة سعيدة الآفراد فتحقق لهم امات العيش السكريم وتوفر نهم 
ااعلاجوالراحة والآجور المناسبة والتأمين ضد المرض والشيضوخة ورءاية النساء 
واللأطفال والعجرة فأمت إنجلترا عددا منالمشروعات الرئيسيةالفردية وأصدرت 
لشر يعات تشرر امتيازات للمال . 

وكذلك اتحبت الولاياتالمتحدة إلى إصدار التشريماتالاشثرا كية وضمئت 
فرنسا مقدمة دستورها الصادر مدئة ١545‏ كثيرا من التصوص الى تقرر حقوقا 
اجتاعية وذلك إلى جااب الحقوق والحريات الفردية التقليدية . 

ونحتالدول الآفريقية وعلى رأسها جمبورية مصرالعربية هذا المنحىفضينت 
دساتيرها هده الحقرق الاجتاعية . 


أما دول العسكر الاشتراق وهى قم نظامها على أساس تملك الدرلة 
لوسائل الإنتاج وإلغاء الملكية الفردية وتوزيع الناتج على الافراد على أساس 
مقدار العمل الذى يؤديه كل فرد ف امجتمع -. فبى تعمل على تقيق المدالة 





سم 9" اه 


«الاجتياعية عن طريق المساواة بين الأافراد فى الناحية المادية ثم تقرر لهم حقركا 
لمضمن لهم ها كفالة الحياة الحائئة12» . وهى إلى جانب ذلك تعترف لالأافراد 
بالحقرق والحريات التقليدية وتوفؤر للمواطنين وسائلبا0© إلا أن ذلك مقيد 
.باستخدام هذه الحقرق لتثبيت النظام الاشترا ى فقط © . 


وإذا ما رجعنا إلى دساتير الدول الختلفة لمسنا هذا التطور قد بدأ ميكرآ 
-منذ إعلان 0/41( الفرلسى ثم تأ كد فى دستور سنة 1844 [ذ جاء فى مقدمته 
ما يفيد مشاركة المواطنين فى الاحوال العامة والنماون أخويا فما ينهم وكذلك 
“التزام اجمبورية يحاية المراطنين وتعليمهم ومساعدتهم كا سبق أن ذكرنا3؛» . 

ثم نمت هذه الاقرق جاءت ديياجة دستور سئة ١84+‏ الفرنسى مؤكدة هذه 
«الحقوق بقولبا : 

« إن الشعب الفرلسى وقد أماد إعلان الحقوق والحريات السياسية التقليدية . 
.بعلن عد[ هذا كضرورة من أخص ضروراتزمئئا الحاضر ‏ المبادىء السياسية 
«والاقتصادية والاجتاعية التالية . . . ...60 , . كا اهم الإعلان اامالمى لحقوق 
“الإنسان بالحقوق الاجتتاعية والاقتصادية فنص على أن : 


« لكل فرد باعتباره عضوا فى امجتمع الحق فى الآمن الاجتهاعى أو فى فيل 
-الحقوق الاقتصادية والثقافية الى تقتضها كرامته ويتطاها مو شخصيته نموا حرا . 


-وكذلك بفضسل الجبوذ القومية والتعاون الدولى ووفق نظام كل دولة 
بومراردها ‏ 60 , 





٠ وما بعدها‎ ٠١ ه١ دء كامل ليلة . المرجع السايق صفحة'‎ )1١( 
. 48 د - عماق خليل . المرجع السايق صفسة‎ )5( 
. ١؟م س‎ ١ ** (؟) فى الحرية والاشترا كية والوحدة د . مصطنق أبو زيد صفحة‎ 
, ”” انار صفحة‎ )4( 
. ١915 عيباجة المستور الفرئسى سلة‎ ) 5( 
., المادة "'" من الإعلان الءالمى لقوق الانسان‎ )5( 





م1 
الب الل أول 


الحقوق الاجواعية 
فتحدث فى ٠وضوع‏ الخحريات الاجماعية عن : 
ححق العمسل ٠.‏ 
ل حمق الرعاية الصحية والاجتاعية 1 
لس حدق الثقافة والتملم والتنمية الذهنية 
سد صوق الانضيام إل الئقا بات ٠.‏ 
اع حوق العمل : 


كان من نقيجة الآفكار الاشترا كية أن تطور مفبوم ح العمل معناه الاقليدى 
.وهو ححرية الفرد فى مزأولة العمل الذى يريده وعدم إجباره على مزاولة عمل 
ممين إلى تقرير حدق العامل فى أن تتكفل له الدولة العمل الذى يتناسب مع خيرته 
.وكفاءته ويضمن له عيشا كر عا . م تكفل الدولة أن يكون دشله من هذا العمل 
موازيا لجروده . ومققا فى نفس الوقت للوفاء حاجاته وحاجات أمير ته فى دود 
المستوى اللاثق طبقا الأوضاع العامة فى الجتمع . 

و لقد حققت سياسة 3 للشروعات فى الدول ذات المذهب 00 
كفالة هذا الحق بعد أن أصيحت المشروعات الرئيسية الكبرى ماوكة لبا 6 أن 
سياسة الدول الاشترا كية الخاصة يحظر ملكية الأدراد لوسائل الإنتاج وانفرادهة 
هى بملكيتها قد أقاح للمال ضبان استمرار عما,م فى هذه المشروعات دون مرديد 
بالبطالة أو إفلاس هذء المشروعات أو إغلاقها . 

ولم يقف مدق العمل عند هذا الحد . فقد اقتضت النظرة الاجتاعية لهذا الحق 
.رعاية العامل فى عمله فتحقق له الظاروف المبيئة للإنتاج فتحافظ على ته بتوفير 

عق الراحة المأجورة له وتحدد ساعات عمله ٠ك‏ تراعى مناحة الاحال اي شرم 
.مها النساء والاطفال فلا تسكون فوق طافتهه 





2م( سم 


كا تكفل الذورلة -دق العامل فى التأمين الصحى فتوفر له العلاج المجانى الكاقى 
وكذلك التأمين الاجماعى فى حالات الارض والك_ضرخة والعجر عن العمل 
وأتاحت الدرل حت العامل فى المطالية يحقوقه عن طريق النقابات وأكدت حقه 
فى الاشتراك فى التشكيلات النقابية . 

ولقد جاءت إعلانات الحقوق والدسائير منذ الحرب العالمية الآولى مؤكدة 
لبذه. النظرة لحق العمل . 

فنصت مقدمة الدستور الفرلسى الصادر فى 00 أ كتو بر سئة 4 على أن : 

د تكفل الدولة لللافراد حق العمل وححق الحصول على وظيفة .210 . 


أما الدستور السوفييّ الذى يعتد أساساً بالتصوير المادى للحرية فد نص 
على حق العمل بقوله ه مواطئو الاتحاد السوفيتى لبم الحق ف العمل . أعنى أن لبم” 
الحق فى أن يشفلوا وظيفة يدفع لبا أجر يقدر طيقا لنوع ومقدار العمل المقدم 
فيها وحق العمل يتحقق بالتنظم الاشتراى للاقتصاد القرى » والزيادة المستمرة! 
للقوى المنتجة فى المجتمع السوفييتى ؛ والقضاء علىا-تهال حدوث أزمات, اقتصادية 
والقضاء على البطالة ع«9» . 


ولم يحمل الدستور السوفييتى العمل حقا فقط للا فزاد بل أنه اعتيره واجبا 
عليهم أيضأ©» وذلك تطبيقا لللبدأ الاشتراكى ١‏ من كل بقدر كفاءته ولكل 
بقدر مله , , 

وواضح منذلك أن الدولة تسيطر على العمل لصا الافتصاد القوى و لكفالة 

ومن ملحقات حق العمل كفل الدستور السوفييتى حق الراحة والتأمينالصحى' 
. والاجتاعى للعمال فنص على أن : 


. 11145 دياجة اللستور الفرامى سئة‎ )١( 
٠. (؟) الادة من الدستور السوفيبى‎ 
. من الد تور الدوفينى‎ ١1 (؟) المادة‎ 





سل #4 اسه 


نما_ العمل إلى سبع ساعات بالفسة للعالبية العظمى من العمال وميح أجازات 
مذو ب لأمال وامستهدمين مع شَاء الاجر ٠‏ مخ إجاد شر وأسعة من 'المصمات 
والذرادى راموك الراحرة اعت أصرف العامايز ١‏ 

وب انخيط العالمى نص الإعلان المالمى لحقوق الإسان على أن لكل إاسان 
حدق العمل وخر له احتياره 5 وله عق العمل قن اروف عادلة ملاممة وحق اخجاية 
من التعطل وححق جميع الأفراد فى تعاطى أجور متكافئة مع الاعمال المتكافثة ع 
الاعمال المتكافئة دون تمي بيهم , وأى يتقاضى الفرد عن عمله أجراً عادلا مناسياً 
بكفل له ولاسرته حياة كرعة ٠‏ يضاف إلى هدا الأجر غيره من وسائل اهابة 
الاجتاعية إذا انتضى الآامر10) , 


3 قزر الإعلان كفالة حق الراحدة والفراع للمأمل وذلك بول بلك ساعات العمل 


وتقربر الاجازات الدورية المأجررة0) : 


العمل2(؟) « 


قدص دسدّرر سئة إلاه ١‏ على أن 


0 العمل حقوواجب ورف تكفله الدولة 6 ويكرن العاملون الممتازون عمل 
قير الدولة والمجتمع ولقك, 





, مادة 7 عن الإعلان العالمى طقوق الانان‎ )١١ 

(؟) مادة 74 من الإملان 

5م ينص الاستور المصسرى سنة ١958#‏ على حق العمل إلا أن دستود سئة 5ه و١‏ 
بس ف الاده 8 على أن م للفصر بين حى العمل وكمى الدولة بتوفييء ) و ل بالاده م 
( كيل الدولة الى يبب معاءت عادلة مسب ما يؤدوئهة من أجمال ومحديد ساعاث العمل 
وتقدير الأجور والتأمين صد الأحطار وأنطيم سق الراحة والأجازات وأشارت ائادة 4ه 
إلى الإحالة إلى تمانون اتتصيم تعلافات بين امال وأصعات الأعمال على أسس اقتصادية مم 
مراعأة قواعد لعدالة الاحتماعيه ) كما نس دستور سية 1514 على أن العمل <ق وواحب 
وشرف الكل مواط قادر وآن الوظائف 'لماءة #كليف لاقامين مها وذلك أستهدافا لخدمة 
الشمب ( مده ١؟‏ )ا كفل معاميه عادلة وممديد ساعات العمل و تقدير الأجو 

(44) ماده # ١‏ م دستور ءالا ةا . 

(ه - اطريات ) 





اوس 


و الوظائف العامة حق للمواطنين ٠‏ و تكليف للقائمين با لخدمة الشعب و تكفل 
الدولة حمايتهم وقياميم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب ولا يحوز قصلم 
بغير الطريق التأديى إلا فى الأحوال التى حددها القافون» (21 . 


يا كفل الدستور للعاملين نصيباً فى إدارة المشروعات وف أرباحبا . وتحقيقاً 
لذلك أشركم فى جالس إدارة وحدات القطاع العام كا أشرك صغار الفلاحين 
وصغار الحرفيين فى مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية واممديات التعاو نية 
الصناعية2» . 

يضع هذا الحق على عائق الدولة إلتّراماً برعاية الفرد إنسافيا من مخاطر 
البؤس والفاقة والضياع . فن واجبا رعايته صمياً يكفالة التأمين الصحى ووسائل 
العملاج المجانى وفتح المستشفيات ودور العلاج ٠‏ 

أما التأمين الاجتتاعى فوسائله رعاية الافراد وكفالة معيشتهم فى حالات 
ااشيخوخة والعجز عن العمل وذلك يريبير المماشات هم . وكذلك رعاية الامومة 
والطفر لة وانحافظة على صحتهم وتبيثة وسائل المناية الطبية وم وإاشاء درر 
الحضانة رالمرا كز الطبية لأولادة والعناية بالحوامل . 

ا تتضمن رعاية ذوى العاهات وتقرير المعاشات المناسبة هم . ومن ذلك 
أيضأ التوفيق بين عمل المرأة وبين واجباتها نحو أسرتما حفظأ لمقومات الآسرة . 

ومن الرعاية الاجتاعية المناية بالاطفال المتخلفين ذهنياً أو جسمانيأ وإنشاء 
المماهد المناسة لحم وتأهيليم عقليأ ومينياً . 


ويمتد واجب الدولة ليشمل إعانة الافراد فى حالة تعرضهم للكرارث 
والنكات العامة ٠‏ 





٠ من اأدستور‎ ١4 مادة‎ )١( 
٠ ماده 5؟ من الدستور‎ (0 





سد ام] الم 


ولهد ظبرت هلمم الممادى. 3 الدسائير المتلقة ؛ قينصن دسمكرزر فر لما مه 
5 اف مقدمته علما بأنى , 

د يعان امجتمع تضامن وتكافل الفرتسيين جميماً إزاء اللكوارث العامة , م 
ينص على أن : 

0 كفل | جتمع للفرد وللعاثلة الطروف اللازمه لفوم 03 3 يكام للجميع 
وخاصة الاطفال والآمبات والمجائز الرعاية الصحية والتأمين الم.ادى والراحة . 
كا يكفل للةاطلين بسبب السن أو عدم القدرة على العمل أو بسيب حالتهم الصحية 
أو الذهنية ما يعيهم على الحياة12)» , 

أما الدستور السوفيرى 5 الذى يفخر الروسيون ا ورد فيه من الحمقوق 
الاجماع.ة فينص على : 

د مواطنو الاتحاد السوفييتى لم الحق فى الإعانة المادية فى حالات الشيخوضة 
والمرض وققد القدرة على الممل . 

ويكفل هذا اللق اننشارآ واسماً للتأمين الاجنئاعى للممال والآجراء هل نفقة 
الدرلة ورعاية طبية مجانية لأمال وشيحة واسعة من مرا كر الاستشقاء لو مع 
يدت تصر فهم ,١‏ 

5 كفل الدستور السوفييتى حقرق الام والطفل بقوله : 

« إن إمكان تحقيق الحقوق بالنسبة للمرأة يكفاه منح حقوف للءرأة مساوية 
لحقوق الرججل من حيث العمل والآجر والراحة والتأمين الاجتهاعى والتعلم » كم 
يكفله حماية الدولة لمصالح الام والطمل . ومنح المرأة إجازة حمل بأجر ؛ مع شبكة 
واسعة من دور الولادة والوضانة وسدائق الاطزال ا , 

كا تضمن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نصوصاً تؤكد هذه الحقوق فقد 

كفل لكل [نسان الحق فى مستوى معيشة ملام لصحته ورفاهيته ولصحة أصرته 

00 مقدمة الدستور الفرتسى سئة 545 ١ا.‏ 


0( المادمءء ١‏ من الدسةور الروسى 5 
() المادء ١١‏ من الدس-ور الرومي - 





عو 


ورفاميتها . بمافى ذلك حقه فى المأ كل والملبس والمسكن وف الرعاية الطبية 
وف الخدمات الاججتاسية الضرورية وفى الآمن من التعطل والمرض أو العجز أو 
أو الزمل أو الشبشرخة وغيرها . 

كا كفل الاهرمة والطفولة حق الرعاية الخاصة و جميع الاطفال شر عيينوغير 
شرعيين أن ينالوا الرعاية الاجتماعية12) . 

وفى الدستور المصرى الصادر سئة ١0و52‏ تصوص عديدة تؤكد كفالة 
حقوق الرعاية الصحية والاجتاعية فقد جاء به : 

د تسكفل الدولة خدمات التأمين الاجتاءعى والصحى ومماشات العجر عن 
العمل والمطالة والشبيخوخة للمواطنين جميماً وذلك وفةا للقانون .0 . 





١؛)انادء‏ ه؟ من الاعلان المالمى لهقوق الانسان . 
دستور ١485‏ وقد صدر بمد ثورة *” يوليو فقد وردت به ثروة من النصوس الى تقزر 
الحقوق الادماغيةإدنس ءلىأن «الرعاية 'أصدية حدق المصممر بين يما 0 تكفلبا الدولة بإنشاه 
حديات التامبي الاجماعى والمونة الاحماعية' والصحية العامة وتوسمها در يها 
مادة "١‏ 4 . 

زا تعمل الدولة على أن تسر لاموا طنين سجيعاً مستوىلاثقاً لل المعيشة أناية مهيكة ااغذاه 
والمسكن والخدمات الصحية والثقافية والاجماعية س مادة 119 6. 

« تكمل الدولة وفقا للقانون دعم الأسرة وعاية الأمومة والطفولة - مدة مده. 

« تيسير الدولة الرأة التوفيق بين ماما فى | لجتمع وواج امهنا فق الأسرة 
مادم 1١5‏ )». 

وه تسكفل الدولة سمه وفقاً للقا نون ل وض المصا بيب بأصرار ادرب ونصاين 
إبسات تأدية واجامهم المسكرية ل ماد 6؟». 

كا يقرر الدستور تطامن المصربين فى محمل الأعباء الثدائوة عن الكوارث والمن 
العامة س ماده *؟, 

وقد ردد دستور سئة ١5514‏ بعش الحقوق الاسماعية الواردة فى دستور سئة ١5851‏ 
وسكت عن بعضبا انظر المواد 4724164045019 ). 

() ألاده ١١‏ من دستور سنة ([ل0191ء 





وماد 

وكذلك , تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتاهية والصحية وتعمل بوجه 
خاص على توفيرها للقرية فى بسر وانتظام رفماً مستواها(© . 

وعن رعاية الآمومة والطفولة نص الدستور هل أن : 

د تكفل الدولة حماية الأهومة والطفولة . وترعى النشء والشساب وتوفر له 
الظاروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ,290 , 

ه تكفل الدرلة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الآسرة وعملبا فى المجتمع 
ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتهاعية والثقافية والاقتصادية 
دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية9©» , . 


م 


وأضاف دسئور سذة ١/1و‏ | نما مهيا بقَمى بأن ١‏ 

د للمحار بين القدماء والمصابين فى الحسرب أو بسببا واروجات الشبداء 
وأبنائهم الآولوية فى فرص العمل فقا للقائرن , © , 

وبذلك تكو ن الدسا تير الممرية قل رك مئذ الثررة إل قزر الحقرق 
الاجتّاعية والافتصادية فى صلما و إن كانالدستورالقائم قد أغفل كير م نالحقرق 
الواردة فى دستور سئة -ه؟١‏ حيث تركت لينظامبا القانون . 

م« حدق الثقافة والتعلم والتنمية الذهنية : 


يشمل هذا المق كفالة الدولة لتثقيف الآفراد ورعاية ماهم العلمى والادى 
والثقافى » وفتح آناق المعارف أمامبم ؛ وتيسير وسائل الاستزادة من العلم . 

ومن ذلك كفالة التعلم الجانى فى مراحله امختلفة والاهتام بالتئمية الدائمة 
للتعلم الفنى والابنى ضمانا لاءتمرار المشروعات الصناعية . وكذلك واجب الدواة 
فى إلشاء المعارض والمئسسات الثقافية » وإتاحة ااؤلفات واللكتب والملات 
الثقافية والعلبية . 


. 1١و11 من دستور سلة‎ ١5 الادة‎ )١( 
من دستور سنة 1811م‎ ٠١ (؟) الاده‎ 
1١911 من دستور سئة‎ ١١ الماده‎ )*( 
(4)الاده وام دستور سنة الإواء‎ ٠ 





ع1 عد 


كا يتضمن هذا الحق تشجيع المتفوآين وتقدر جوائر لاصماب الابشتكارات 
تشجيماً لم . 

ومن ذلك أيضا تيسير التسبيلات لادارسين كالمنح الدراسية والم-دارس 
الداخلية والمعونات المادية . 

يا يعنى هذأ الحق ‏ من ناحية أخرى ‏ اعتبار التعلم إلى درجة معينة 
واجياً على الافراد وذلك بتقرير التعلم الإلراى . 

وبالرجوع إلى الدساتير الختافة نحد دستور فرلسا سئة +4؟١‏ ينص 
فى مقدمته على دق الآفراد فى التعليم والتدريب المبنى والثقافة » وعرى فى تنظم 
التعليم انجانى والمدقى فى جميع المراحل زاجبا على الدولة(1) , 

وينص الدستور السوفيتى الصادر سئة ١905‏ على أن : 

ه مواطتو الاتحاد السوفيتى له الحق فى التعليم » 

وهذا المق يتحقق بالتعليم الآولى المام المجانى ومجانية التعايم فى مراحله بما 
فيه التعليم العالى » ونظام المنح الدراسية الى تستفيد منها الاغلبية الكبرى من 
طلبة المدارس العالية والتعليم المدرمى بلغة الام » وتنظيم تعليم فتى يعطى للعمال 
فى المصائع والمزارع وفى مرا كز الألات والجرارات والكلخوز , ©© . 

على أنه تقرر عام ١6.‏ ألا يكرن التعليم العالى أو الجامعى مجانا إلاللجد.ن 
ذوى الاستعداد لهذا النوع من التعليم : وم أو لك الذن ينجدون فى امتحانات 
القبول بكليات الجامعات : أما الباقفون فقد فرضت علمم المصروفات الجامعية220, 

أما الإعلان المالمى لحقوق الإنسان فيتضمن هذا الق بقوله : 

ه لكل إنسان الحق فى التعليم » ويحب أن يكون التعليم مجانا فى مراحله 
. الآولى الآساسية على الافل » وأن يكون التعليم الاولى إإزاميا ٠‏ والتعليم الفنى 





(؟) الماده ١١١‏ من اللاستور السوفييى . 
(5) د . عبد اليد متولي القانون الاستورى والأنظمة الاستورية سئة 35ود 


سس 144 . 





سشااع"] لب 


والوى فى متئارل انيع 0 وأن بتاح التعليم المالى للجميع عل قاس البدارة 
والكفاءة 

و يكب أن اواجه التعليم و تدمية شخصية الإفسآن تثمية كاملة و زيادة 
احبرام حقوق الإلسان والحريات الآاساسية ؛ ويحب أن يدعم التعليم التفسام 
والتساح والصداقة بين جميع الششعوب والاجناس والآديان وأن يؤازر الجبود 
التى نبذها هيئة الآمر المتحدة فى سبيل حفظ السلام212 , 


وقد تعرضت الدساثثر المصرية0) لق التعايم فنص دستور سئة ١101‏ 
على أن : ش 

د التعليم حق تكفله الدولة وهو إازانى فى المرحلة الابتدائية » وتعمل الدولة 
على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم كله وتكفل استة 
الجامعات ومراكر البصث العلى 000 

عام يه أيضاأ : 

«التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مداني فى مراحله الختلفة0؟) واستحدث 
الدستور حك مؤداه أن محو الآمية واجب دلى كل وطنى تجند له طاقات الشعب 
من أجل تحقيقه 00 

. للاده 5؟ من الاعلان العالمى لقوق الانسان‎ )١( 

(؟) لم ينس دستور سنة ١5178‏ على أن التمليم دق للمواطنين ولكنه جمله مجانياً 
وااز زاعياً بالنسة للتما, بم الأولى .م جاء حوري 0ك اليل اليد على أل التعام 
دق للمصريين جيداً أ تكفه الدولة بإنشاء #تلف أنواع المدارس وال ؤسسات الثقافيةوالر بوية 
والتوسم فيبا تدر هيا ٠‏ مهم م الدواة تخاصة بمو الشياب البدتى والعقلى والملق 

كا نص على عاية الاشه من الا.تفلال ووفايته من الأعال الأدبى وطاق والروحى 
(ماده 96) واعتير هذا الاستور التعليم مجانياً 5 مراحل التملم ٠‏ العام ,عمدارس الدولة ف 
الحدود 1" ى ينظمها القانون ٠م‏ ردد سو سئة 54 قَّ المادة 4 كفالة الدولة لمق 
التعلم ورد ذلك فى دستور سنة ١9215‏ مم تعديل طفيفف وقضى عوانية التعليم قف 
5 الخختلقة فى مدارس الدولة وجامماها . وأحال إلى القانول تنظيم شئول التمب 
(ماوه 9؟). 

(69 ماده 4م! من وستور .١919١‏ 

(4) الماده ٠؟‏ من الدستور . 

(8) ماده 5١‏ من الاستون ٠.‏ 





كم - 


5 نص على أن الث بية الدينية مادة أساسية فى مناهج التمليم العسام2© . 
وأدحت الدستور على الدولة رعاية الأشء واشاب و:وفير ااظروف ااناس.ة 
لتنمية ملكانهم 600 3 

كا نص على كفالة الدولة للخدمات الثقافية0© . 

4 سا حمق الانطيام إلى النقابات : 

من أمها طرأ على الحقوق المتعلقة بالعمل . حق تسكوين الثقابات والانضيام 
[لبرا ويعتبر هذا الحق' ضمانة من ضيانات الافراد لاطالبة بحةوقيم وتمسين 
حالتهم الاجتماعية عن طريق نقاباتهم 5 أنها وسيلة لتحقيق شروط أفضل العمل 
عن طر يق التعاقد اججاعى لامال فى علاقاتهم مع أسصماب الاعمال . 

ولقد كان من نقيجة ظبور هذا الحق أن برزت فكرة الحقوق العالية الى 
أشعرت المال بكيانهم و بدورم فى الحياة الاقتصادية . 

والحر القابية متفرعة من حق الأفراد فى تكوين النعيات الذى يكفله 
النظام التقليدى ٠.‏ 

وقد نشطت الحرة الثقابية فى العصر الحديث وأصبحت عاملا ممق تطوير 
الصناعة بل فى النظام الاقتصادى نفسه2©). 5 

ويتضمن هذا الدق : كفالة إنشاء النقابات , وححق الاشتّراك فيبا ؛ وق 
المال فى تنظم شئونهم وعلاقاتهم يصاحب العمل وكفالة ح قالإضراب لهم لتحقيق 
مطا لبهم ا مشروعة . 

لذلك نصت الدو ل فىدساتيرها علىحق :كوين النقابات وأول ما كان ذلك 
فى الدستور الفرنسى سنة بم 6م 000 بعدأن كانإعلان سئة 99و10 نص قد صراحة 
على ريم تكونن امميات المهنية . 

عامند جح 7ج 

)0 ألمادة ١5‏ سن الدسئور. زفق ماده ١١‏ ص الدسئور . 

(؟) الماده ١5‏ من الدستور . 

(؛) الحقوق الاجماعية والاقتضادية . مقال للدكتور تدب عماية بمسلة مصر المماصره 


العدد *4؟ بتاريخ يوايو سنة 91/1اس 8ه . 


ع اعلان دسدور سئة مع م١‏ الفرنسى 8 





0-3 با" ١‏ 57 
م ورذ ل مقدمة الدستور الفر لمى العادر سذة 14415 أن : 
د لكل فرد أن يطالب يحقوقه ومصالطهه عن طريق الثقابات ؛ ‏ أن له 
حدرية الاشنراك التنظمات الذقا بية 1 
كا نصث المقدمة على أن «-ق الإضراب مقرر فى الحدود الى ي:ظمبا 
القانون2؟) . 


أما الدسترر السوفيدتى فد نص عل , أن مواطنى الاتحاد السوفيتى شمتعون 
بالحق فى أن يتجمءوا داخ ل تنظمات اجتاعية ونقابات مبنية .. ) طبةأ لما تقضى 
به مصالح العال ورغية فى نثمية مجبودات الكبتل الشعبية فما بيتعلق بالتنظيم 
والأشاط ااسيامى2) , 


إلا أن الدستور السوفي لم يقرر <ق الإضراب للعال باءتيار أن الدولة هى 
التى تنشىء المشروعات الى يعمل فيا الأفراد وعلى ذلك فليس مهناك أسماب أعمال 
تتمارض مصالخم ممع الطيقة العاملة0؟» , 


أن ترق لشن إلى حق تكوين النتايات » بل نص هلى حزق الاشتراك 
فيما فقط والظاهر أن ذلك بسيب أن الدولة هى التى تقوم بتكوين النقأبان60 , 


> اعتمت الانظمة الدواية بهذا المق خاء فى الإعلان العالمى لقوق الإنسان 
م لكل فرد حق تسكوين الثقابات والانضيام إليبا بقصد حاية مصالحه,20 , 

وقد جاء الدستور المصرى الصادر سئة ربو 0 كفلا لحق [لشاء الثقابات 
على الوجه التالى : 


)1 مقدمة دساور سئة ك4 16 الى تسوى 0 

(؟) مقدمة دستور سلة5 ١514‏ الفر نسى ٠‏ 

(؟) ااده ؟؟١‏ من الدسئور السوفييى ٠‏ 

(4)دء مصماق أبو زيد فبمى . الرحم السابى ص ؟؟١‏ . 

(4) د .عد ايد متو ٠.‏ امرجم الاق سن 119» 

(5)الاده *7 من الاعلان العالمى لقوق الانسان , 

)م يش رالاسةورالمصرى سنة *؟ه اللى حت تكوين الثقاياث أما دستور "2148 
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, إنشاء الثقابات والاتحادات على أساس ديةزاطى سق يكفله القانرن 
وتكون لها الشخصية الاعثبارية , . . 

وينظم القانون مسأهمة النقا بات والاحادات فى تلفمل الخطط والبرامج 
0 وق دخ مسدرو يي المكفاية ودعم الوك الاش اك سس أعضاتها 

وفى مازمة ؟ساءلة أعضائها عن ملوكبم فى مارسة نشاطهم وقق مواثيق 
شرف أخلاقية و بالدفاع عن الحقوق والحر يات المقررة قانوناً لاعضائبا(0» . 

وبذلك ناط بالنقابات أمر الدفاع عن حقوق أعضائها وحرياتهم كا عهد 
إليها بالمساهةق رفع مستوىالكفاية اين أعضائبا على الوجه الذى نظمه القانون . 

و شر الدسةور القائم إل حدق الاضراب 3 


لوي الى 


تبدف الحقوق الافتصادية فى معناها الاستاعى إلى أن تعود للشعب ثروته 
حتى: يمكن [شباع حاجات الأافراد الاقتصادية تيعأ لجبودهم المقيقية . 
ويعنى ذلك فى دول المذهب الفردى أن تسكون ملكية المشروعات الكيرى 
عت سيطرة الدولة وأن كرن الاقتصاد تما التو جيه الذى تراه ممع تنظيم 
الملكية وتوجيهبا إلى خدمة الاغراض.الاجتاعية . 
ذلك عمدت هذه الدول إلى سسمياسة التأميم ٠‏ واستهمات هذا الأسلوب إما 
حرصا 7 الاقتصاد القرى بسبب حر |الكيه الخاصة عن حقيق الصا العام . 
تت ققد ص قالماده إن على أن إنشاء الثقابات وق مكف ِل وذلك على الوحه المين ؤالقا نول 
3 نس دستور سلة ١9514‏ 9 المأده 4١‏ على أن إنشاءر اليقا بات حق مكفول 4 ولقابات 
شخصية اعتبارية + وذلك على الوجه المين بالقاثون » . 
وم يشر أى من الدستورين إلى حق الاضراب . 
)١(‏ ماوه 5ه من الدستور المصرى سنة 1١9191‏ . 





ها د 


وإما مما للاحتكار الذى يحفق لاصماب المشر رع أرباا الوق الجبد 
المبذول لتحقيقها بدرجة كبيرة و بذاك بكرن التأمم وسيلة لتحقرق التوزيع 
العادل للأعباء العامة وقد يكرن التأميم أيضا اتوفيرالموارد ااكافية للدولة اقيامبا 
بالإصلاحات اللازمة التّى تعود على الأفراد بالرغاء ويستفيد من دلك الاغليية 
العظمى عن الآفراد بعد أن كان ذلك مقصوراً «لى القلة من أصتاب المشروع . 

أما الدول الاشترا كية فقد ألغت الملكية الفردية “بائياً بالنسية لآادوات 
ووسائل الإنتاج واعتيرتما مماركة للدولة ؛ ولم تسمم بالملسكية الخاصة إلا بالنسبة 
لادرات الاستهلاك وللصناعات الحرفية والزراعية الصذيرة : 

والحقرق الاقتصادية فى صورتا الجديدة إنما تمثل فى حقيةتها قيوداً على 
المأسكية وعل التجارة والصناعة وذلك شدخل الدولة ف هذا انال . 

فق فرنسا بعد أن كان إعلان سئة م١‏ ,ينص على أن : 

: الملكية باعميارها حا مقذساً غير جالز المساس به ولا .يكن أن بكرم 
أحد منه إلا إذ رأى المشرع أن ثمة ضرورة قصوى تقتضى ذلك أو بشرط أداء 
تعو بض سابق وعادل )١(١‏ 3 

3 جاءت دسياججة دستور سئة ١445‏ فنصت على أنه : 

د يحي تأميم جميع الاموال والمشروعات التى لا صفة المرفق العام القرى 
أو التى تدار بطريق الاحتكار,92؟) . 

أما الدستور السوفييتى فقد.أرمى الاساس الاقتصادى للجتمع بتقريره 
الملكية الاشتراكية لأدوات الانتاج ووسائله والقضاء على الاستخلال فبين 
أن صرر الملكية 'الاشتراكيية [ما أن تتخذ شكل مللكية للدولة ‏ أى 
لأشعب كله اسع وإما أن تخد شكل مأمكية تعاونية وزراعية مشتر 8 0 ملكية 
الازارع المشتركة المنفصلة » وملكية اللبعيات التعاونية)9©) , 





(1) مادة أ مر الاعلان الفرنسى . 
زف مرى مقدمة دستور سلة ك5غ5أا., 
(؟) ماده ه من الدستور السوفييتى ٠‏ 





لد .44 سم 


أما الملكية الخاصة فتتمثل فى المثشروعات الاقتصادية الصغيرة الخاصية 
بالفلاحين القرويين وبالحرفيين بشرط أن يقوموا بالعمل فيبا بأنفسهم 
. ولا إستفلوا ولا يستعينوا بالأخر ين١1»‏ » وكذلك فى أموال الاستمال 
والاسييلاك © , ش 

كا نص الدستور السوفييتى على أن : 

ه كل مواطن فى الاتاد السوفييتى مكلف بأن يدعم ويحافظ على الملسكية 
الاجتاعية والاشترا كية دعامة النظام السوفييتى المقدسة التى لا نمس . مصدر 
الثروة والقرة للوطن مصدر ححياة الرضاء والثقافة جميم العاملين » , 

ِ 6 
الشعب ,© . ! 

وهكذا يتدخل النظام الماركسى فَْ اشثون الاقتصادية فيقضى على الملكية 
الخاصة إلا فى اللأمور الثافية » وذلك فى سبيل ت#قيق المبدأ الذى يول بأن «لكل 
فرد بحسب كفايته ولكل فرد بحسب عله , . 

وبذلك يكرن توزيم الدخل القوى على أساس العمل وذلك فى حدود 
التخطبط الذى تضمه الدولة . ش 

رف جمبورية مصر العربية ١ه‏ دستور سئة +45؟! إلى تحديد الود الاقصى 
لملكية الآراضى الزراعية فنص على أن يعين القانون الحد الاقصى للملسكية 
الزراعية بما لايسمح بقيام الإقطاع(؛» ومحدد القانرن2*» وسائل حاية المامكية 
الرراعية0) , 


فعلاا 0-7 





. ماده 4 من الدستور السوفييى‎ )١( 

(؟) ماده ٠‏ من الدسئور الدوفييى . 

(؟) ماده 38١‏ من الدستور المدوقييي . 

(4)الاده ؟١‏ من الدستور . 

(0) حدد القانون في ألذر تمديلاته الحد الأقسى للملكية الزراعية عائة مدال لله د 
الواحد على آلا يزيد ما تملسكه الأسره من ماي فدان . 

(5) الماده ١8‏ من الدستور . 





سد اوه 

ووردت نفس الاحكام ل دستور ده عدو )٠(‏ 

وقد أكد دستور سيره ذ/او| نس اللاحكام فى مادة وأحيده قد سر 
على أن : 

2 لعن القانرن الحد الانمى الالكية الزرامية ا لون حارة الفلاح والعاهل 
الرراعي من الاستئلال ويم يؤكد سامطة ما اف وى اهب اأعاملة على دسدوى 
القربة ريرق 0 

أما بالفسية اللشروعات الصناعية والتجار بة فقدنصت دسائير ودور.رب؟ا؟و١‏ 
على أن الملسكية ثلاثة أنواع : ملكية الدولة والملسكية التماونية والماسكية 
الخاصة2؟) , 

هزأ وقد تمن دسدور اماد الجبروريات أأعر بية الصادر مينة ١51/١‏ 2 
مقوماأه أن تانزم كل مرو رلة هن جمووربأت الاتماد بألا يتعار ص دستورها 
مع هذا الدسئرر3(:» 

وبأن تكفل دسائير المروريات وقوانيتها كحد أدنى المبادى. والحةوق 


لأيةد© , 


حق العمل 





. من لدستور‎ ١١0 الأده‎ )١( 

(؟)للدء لا" من الدستور , 

(*) الادة ١‏ مي دستور 1554 552 من دستور سنه ١61/1‏ وقد فسرالدسئور 
أنواع الما اكلية شرن أن مدكية الدولة هى ماككية شت وأ كد بالدعما استعر للقطام عام 
( مادة "٠‏ ) وأن الملسكية الثماونية هى ملكية المميات أتماونية ويكول القاثون رء ينها 
ويضمن ها الإدارة الذائية ( مادة #١‏ ) أعا الماسكيه الخاصة فتتمثل فى رأس اال غير المستغل 
وينظم الفانون أداء وظيفتها الاجماءية فى خدمة الاقتصاد القوى وفى (طار حطة التدميه دون 
| راف أو استذلال ولا موز أن تتمارش فى طرف استخدا مها مم الخسير العام لأشعب 
(مادة ؟؟) . 

(غ) مادة اكا مس الدستور الا ممادى : 

(ه) عادة ١9‏ من الدستور الاضادى 





8#ع] الم 
28 حق التعلم 
الحق فى الضمان الاجتراعى والتأمينات الاجتتاعية 
الحق فى الرعاية الصحية 
حماية الطفولة والامومة والاسرة 
وبذلك تكون هذه الحقوق الواردة فى الدستور الاسمادى قيداً على حرية 
الدولة يحيث لايجوز لها [هرالها أو [هدارها . 


لعب الثالسٌ 
تقيم الحقرق الاجتاعية والاقتصادية 


رأينا أن دول المذمب الفردى اتجبت إلى تقرير الحقوق الاجتاعية بجاراة 
للمذهب الاشترا ى الذى سادت مفاهيمه كثيرا من الدول 

وإذا كانت الحر بات التقليدية ذات مضمون سلى إذ لاترتب على الدولة 
إلا التراما بامتناع عن عمل تاركة نشاط الافراد دون تدخل إلا فيا يمس قوق 
الأخرين أو حرياتهم 

فإن الحقوق الاجتماعية ‏ على عكس ذلك تقتضى منها [لتزاما بعمل . 

وفى رأينا أنه رفمالاص ن دساتين الدول على هذه الحقوق وكفالة الدولة لها 
فإنها لاتعدر أن تكون [لتزامات سياسية وليست قانونية . فلا يستطيع الفرد 
مثلا أن يقاضى الدولة لإلزامها بتوقيق خدمة صحية له أو مانا اجتئاعيا . وذلك 
لماهر معروف من أن القضاء لإمختص بإلرام جبة الإدارة بالقيام بعمل م 
لاحق له أيضا أن يحل حل الإدارة فى تنفيذ مالم تقم بأدائه(')» 


(1) إلا أنه إذ صدر قانون أو لاممة أو قرار إدارى مخالف أو يتسكر للبادى, الى 
نص عليها الستور بشأن الحقوق الاجماعية وكفااتها فإن هده القوائيب واللوائح والقرارات 
لا تدكون مماجاة من الطءن قيرا لعدم الاستورية اذ لا عبوز افاعدة أدنى أن تخالف قاعدة 
أحمى منها وذلك (عمالا لقاعده المسروعية . ذلك أل رقابة دستورية القوائين تسنهدفصون 
الدستور وحايته مناخروج على أ حكامه باعتباره القائو ن الأساسبي الأعل الذى بر م ىالأءول ست 





ل “وا 55 


ذلك فى حين أن الآفراد يستظيمور مقاضاه الإدارة لإحلاها بالحقوى 
والهريات التَقَايدية والمطالية رفع اعتدانها على هله الخريات والتعو بص قن 
الضرر الذى لححقوم من جراء هذا الاعتداء , 


كا أن الدولة بتقريرها الحقوق الاجئاعية فى دسائيرها , لاتستطيع-فى غالب 
الآحيان ‏ أن توفر الإمكانيات المالية فى ميزانيتها لوضع هذه الحقوق موضع 
التنفيذ مما سرتب عليه بقاؤها نصوصا ف الدستور غير قابلة للتنفيذ؛ ؟ تيحد 
الدولة نفسبا فى حاجة ازيادة مواردها المالية لتحقيق ماورد فى دستررها 
فتاجأ إلى رفع الضرائب ا إشعر معه المواطنون بزيادة الاعياء المالية عليهم . 


أما فى دول النظام الاشترا ى النى تعتمد أساسا على التصوير المادى للحقوق 





هت والفواعد الت بقوم عليها نظام الهكم . ورقابة دستورية القوائين تستتيع رفابة اللفمريءات 
بكافة أنواعبا أصلية وفرعية . 

وإلى ذلك تشير السكمة 'اعليا فى مصر بقوها « اا كان هد الحدف ( رقابة دستورية 
القوانيب ) لا يتحقق على الوجه الفنى يعنيه المدسر ع ف المادة الرابمة من قانون انشاء المسكة 
العليا وى مذكرته الإيضاحية إلا إذا انبسطت رقابة اللحكمة على التسريمءات كافة على 
اختلاف أنواعبا وصراتيها سواء أ كاءث تصريعات أصليةصادرة من الطشيثة التصير يعي ةأو كانت 
تمر يدا فرعية صادرةمس السلطةالتنفيذية فىحدود اختصاصها الدستورى ذلك أل هده المظانة 
أفوى ف التهسر يماتالدردية منوافىي القهر يما الأصليةالنى بتو ارهاس الدراسة والبدث والعحيس 
فى جيم صراحل إعدادها ما لا يتوافر للنشر يءات المرعية الى مثل الدكثرة بيب الأشريعات 
كا أن ممها ه ينصه حرية المواطين ؤأمورثم اليومية مثل لوائح 'لضبط يويد هذا النظر أن 
الندريعات الدرعية كالاوائح تعتبر قوانين من حيث الموضوع وأن لم تعتبر كذلك من حيث 
الشكل اصدورها من 'اسلطة التنفيدية . وهده الوسيله أ كبر ملاء مةلقتصيات أعمال السلطة 
التتفيدية وتطورها انستمر . ولوا مسرت ولاية اللهسكمة عن رقابة التشر يعات الفردية لماد 
أسرها 5 كان إلى الحام تقصى فى الدموع الى تقدم اليب بعدم دستورينها بأحكام قاصرة 
غير ملزمة يناقس بعضها بمماً وأعمدرت الحكمة الى تفياها المشرع بإنشاء المكمة العليا 
والى أهصدتءنمها المذ كر ةالإيصاحية لقانون (نشامها كى محممل دول سواها رسالة الفصل ى 
دستورية القوانيى » ( الدعوى رقم 4 اسنة ١‏ فى دستورية فى ؟/ ب ١591‏ ( هذا 
وينطيق تمن الحكم وما لو خالف ف بون أو لامة أو قرار نضا وارداً فى الدستور الا مادى 
باعتراره فى وصع أحمى من الاستور :تخلى ٠‏ 


١ 
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والحربات فإماحين تضم هذه الحقوق موضع التنفيذ تتجاهل تماما الحريات 
والحقوق الآساسية الى نص عليبا المذهب الفردى كالسرية السياسية وحرية 
الرأى وحرية القلك وحرية الفكر ودرية العقيدة . وهى حريات عزيزة على 
النفس لاممكن الاستعناء عنها ول كان ذلك ى سبيل المتع بالسقوق المادية الى 
يكفلبا التفلام الاشترا كي . 


فالإأسان ينشد العدالة والسرية . وقد عس المرء لحرمانه منبا عرارة تفوف 
ما يقاسيه من أى مشقة مأدية . 

زهو لابرغب فى أن إسليد به تحت سار اخهاية ولا أن مخدع ف الحصول 
على نصيبه من الرخاء ؛ ولا أن تسكره الدعاية بحت اسم الثقافة والأرفيه . م 
يحب ألا يهمل أو يعامل كشخص لايوبه لأراثه فى سبل حفظ النظام ورفع 
مستوى المسشة02١)‏ , 

وفضلا عن ذلك فإن الحقوق الاجتاعية مكفراة فقط لاف راد الطبقة العاملة إذ 
لا يجوز أن ينتقدرن النظام الاشتر 3 أن يتمتعوا بالحريات والحقوق الواردة 
فى الدستور9؟) , 

أما كفالة حق تسكوين الثقابات وكذللك سق العال فى الاجتتماع والمناقشة , 
وإضاء الرأى وإصدار.الصحف ؛ إتما تكون لغرض واحد هو تأبيث النظام 
الاشئرا 5 ووفقاً لمصالح الطبقة الماملة . ْ 

وإذا ما رجعنا إلى التطبيق العملى للحريات نحد أن حرية الرأى فى للنظام 
السرفييتى مقيدة بقرود غير واضحة المعالم إذ يحدها سساطان مطلق بزاوله الحزرب 
الشيرعى من ناحية والبوليس السرى هن ناحية أخرى 19 . 


كا أن عدم احترام المشروعية فى النظام 'اسوهييي. لا يدع سبيلا اضمان 
الحريات من أى فوع وفى أى شكل 





000 ميشيل سآيوارت ٠‏ تطم الحسكم الحديئة من سامه الألف كاب رقم ( 498 ) 
برجهة أن كامل ودراسمة الأستاذ العميد الدكتور سليمان اطياوى ص +.٠*‏ 
(؟) مه عيد الخد متولى المرحم السابق س 145 . 


(؟) د. عبدا يد ««ولى ٠‏ امرجم الساءق ص 446 . 





0غ ا 


وذلك فضلا عن أن الماركسية قد ركزت اهتامها على رفع مستوى المعيشة 
والمدالة الاقتصادية اللأفراد . وفى سديل ذلك ألغت الحريات الاقتصاذية ممتقدة 
أنها بذلك تحل المسائل على صورة صميحة ولدكن الحقيقة أن الحرية أغلى وأثمن 
من كل ذلك . 


وهكذا! نرى أنالحرية فى كلا المذهرين هىحرية غير كاملة وتنتقر إلى الضمانات 


بما يكون معه امجتمع فى حاجة إل نظام آخر يكفل له حرية حقيقية ورفاهية 
وسعادة . 


ك1 الحريات ) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








يرا 


(فزرنان 
الخر يات العامة فى الفكر والنظام الإسلاى 


قن هدأ القسم للفكار الإسلاى وما مله مني تأر يأيت رم ف مر ضوم 
الخر يات العامة وتقر برها وهعالجترا والأسس اتى تقوم علبا وذلك فوباب مستقل . 


م مث باب آأحر عزتقسمات الحريات والقوق المامد 0 فى أسليعاب 


النظام الإسلاى لها و تطسقاما لق الواردة علها 0 إجراه القارنات ينبا 
وفيت مشيلاتبا ق0 النظم المماصرة 3 الدود اللاؤ مة 3 





2 امه 
البابٌ إلاول 
تتعدثك فق هذا الاب عن مأسيعة النظام الإسلاى فوضح مدق الإسلام 
و حفيقته وش رله لآمور الدين وشئُون الدنيا . | 
م نفصل المبادىه المتملقة لشكورن الحم وتقسماتها من كلية وفرعية : 


أصول الحرية فى الإسلام ووسيلته فى تقرير هذه الحقوق . 


وأخيرأ نعرض فاسفة الحرية فى الإسلام . 





امياد 
طبيعة الإسلام 


الإسلام لَنْةُ مصدر أسل وهو يأل مدى ضع واستسلم وععق أدى يقال 
أسادت اثىء إلى فلان إذا أديته إليه , وممعنى دخل فى السل وهو الصلح وااسلام 
ونسمية دين الحق إسلاما يناسب كل ممنى من معان السكامة فى اللغة2) , 

فالإسلام ممنى : هو التسلم لله وتفويض الامر كله ليه وهو أيضا: الاستسلام. 
والانقياد لجلال الله وعظمته20) . 

و حقيرقة الإسلام : إخلاص الدين ه20 فلا فصواد سواه 5 

ومفبوم ذلك : تخليص القلب م نأدران الشرك فى اظاهر والباطن , يعيدوانى 
لا يشركون فى شيئًاً 646 ء وتربر اانفس من الرياء ومالاة الناس , إن الحسكم 
إلا تك <» ., 

وبذلك تتحرر النفس من كل ختوف ؛ وتسمو على كل شرك فيصبح الناس 
أحراراً متّساوين ؛ سواسية كأسئان المشط . إذ جاء الإسلام ثورة على الشرك 
والإلحاد ما أنه ثورة الإنسان على العبودية والطفيان . 

فالحر بةوالمساراة , نآيجتان متلاز متا نلاعتناق الإسلام. كأ كد الإسلام الدلة 
المناشرة بسن العبد وريه . فلا وساطة ولا كبانة . 

بذلك حقق الإنسان إرادة حرة طليقة 3 لا ليع إرادة فيره هن شفيعاء 
)000( [ه مغر المثار ىس ؟ ص ١؟‏ ( طالشمب ). 
(؟) الإمام أبو دئيفة التميان المتوق سلة عهلزه ‏ ١5لا‏ مص الفقه الأ كبر س 1 
4+١‏ الغرالى المنوفى سسئة ه٠وهم ‏ ١1١1م‏ أحباء علوم الدين ب ١‏ » كتاب الدقائد 
ص ١64‏ د الشعب ) . 


(4) صورة النور : آية ٠٠‏ 
(0) سورة يوسف : آبة 4٠‏ 
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ووسطا.. دعرة"داوية إلى التحرر واستقلال الإرادة وحرية الرأى وألفكر . 
وقد جاء الإسلام جامما لكل ثىء من شئون الدنيا والآخرة وذلك لقول 


« ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل ثىء ,(61. 

وقول النبى على الله عليه وصل : 

« تركت فيك ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً أمرآ بينآً . كتاب الله 
وسنة نبيه 50 , 

وفى ذلك ما يوضح أن الإسلام جاء نظاماً وحيا » أنه عقيدة وهيادة . 
وهناك شبه إجماع بين علياء الإسلام بل وبين المستشرفين الذين درسوا الإسلام 
وفقبوه على أن الإسلام يتضمن نظلاماً كاملا للحكم نظم شئون الحراة من سياسية 
واجتاعية وتشريعية واقتصادية كا بين أصول المعاملات والعلاقات بين الآفراد 
وبين الدول . ولم يشذ من هؤلاء العلاء إلا نفريسير لا يعتد بقوطىم ولا ييه 
رأبم0» . 

فيقول الاستاذ الإمام اأشيخ مد عبده0©© ؛ 

: الرسلام دين هداية وسياسة وحكم , لإآن ما جياه به من إصلاس البشر فى 
جميع شمونهم الديفية ؛ رمصالحهم الاجتاعية والقضائية يتوقف عل السيادة والقوة» 
والحكم بالعدل ؛ و إقامة الحق؛ والاستعداد لهاية الددين والدولة » فهو لجيأت بحددا 





1 سورة النحل آية 4م‎ )١( 

(؟) السيرة لآبن هام التو سبة *١1؟‏ هاسئة 98م مح كوا ص 50١4‏ (الهلي ). 

(؟) من الآأن أنكروا عل الإسلام صفته اأسياسية ٠‏ الشسيخ على فيد الرازق جيك 
يقول فى كنابه ( الإسلام وأمول الحسكم ص 75 وما يبدما ) الإسلام دعوة دينية إلى الله 
»الى ؛ ومذهب من مذاهب الإصلاح أما النظام السراسى وأنظمة الحكم فلاس أل يضهوا 
أسسها وقواعدها طبقاً بلا تمايه علمهم ساجتهم لليها .. 

انظر الرد عليه . الديخ عمد يفيت المطيمى فى كتابه ( حقيقة الإسلام وأسول الحسكم 
صلة غ7 اه). والشييخ أحد عر يد فى تظام الكم ق الاس_لام عاضرات لطلبة 
الدككتوراه بكلية المتوقجاممة القاهرة سنة ١954‏ ص 45 ومابعدما , 

ظظ2 الامام الشيخ ممد عبده سير الثار < 9١‏ ص4 5؟ رواية السيد جمدرشيه رسا . 
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طقوساً تنظى العبادات وعلاقة الإنسان بربه فقط . أو نظاما مبينا لقواعد 
الاخلاق والسملوك لخسب ا جاءت شرائع أخرى سايقة , : 

«ويقول الدكتور عبد الرحمن 'ناج(0) : 

م شريعة الإسلام هى شريمة الخلود ؛ بأقية ما بقيت الدنيا . لا يطرأ علمأ 
نسخ ولا تغيير'. وإذا كان الآمر كذلك وجب أن تكون وافية بجميم الأحكام 
والقوائين التى تحتاج إلا الآمم فى تدبير شئونبها » وتنظم حياتها ؛ صالهة اسايرة 
هذه الحياة فى جميع تطوراتها ومراحل تقدمبا ورقما ؛ تزودها فى كل عصر وى 
كل جيل بما يكفل لها السعاذة ويسبغ علبا السلام والآمن ‏ . 

أما الماوردى20© فيشير إلى ضرورة قيام الحكم فى الدولة الإسلامية بقوله : 

, الإمامة مرضوعة لخلافة اانبوة فى حراسة الدين وسياسة الدنيا » . 

ويؤكد هذا الممنى العلامة ابن خخلدون بقوله22 : 

, الخلافة هى رياسة عامة فى أمور الدين والدئيا وبأنها خلافة الرسول ف 
إقامة الدين وحفظ حوزة الللة حيث يحب اتباع الخليفة على كافة اللامة , . 

ويقول الاستاذ الشبيخ أحمد هريدى7؟) : 

, جاء الإسلام للناس بأحكام وتشريعات تنظى شئونهم وأمورم فى كل 
جوانب الحياة على اختلاف الظروف والأحوال والبيئات والآزمان» . 


ويقول الدكتور عند ضياء الدين الريس27© : 





١5١69 الدكتور عبد الرعى تاج - السياسية الشرعية والفقه الاسلامى سة‎ )١( 
45 صفهة‎ 

م6 الأحكام السلطائية للمأوردى ص ه 

(؟) المقدمة لابن خلدون س ١١8‏ 

(؛) الأستاذ الشبخ أجد هريدى .. نظام الحمكم فى الاسلام سسنة #كواس 8و١‏ 
س مغ انظر من هذا الرأى : د. مد مظلوم الشامى ب المرية السياسة فى الاسلامه5؟١‏ 
بارس س " 3 1 

(ه) الدكتور محمد ضياء الدين الريس ٠‏ النظريات السياسية الاسلامية مينه ١15719‏ 


.١١5 ص‎ 





عب 9# ة! إسم 


«لم يعد هناك شك فى أن النفلام الذى أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأأؤمنون معه بالمدينة » ذا نظر إليه من وجهة مظهره العملى وقيس مقاييس 
السياسة فى العصر الحديث يمكن أن يوصف بأنه سيامي بكل ما تؤديه هذه الكلمة 
من ممى )2 وهذا لا يمع أنه يوصف فى نفس الوقت بأنه دينى إذا كانت وجهة 
الاعتبار عى النظر إلى أهدافه ودوافمه والآساس المنوى الذى يرتكز عليه , . 
؟ نجد فى أقوال المنصفين من المستشرةين ما يؤيد مول الإسلام لشيون 
ا الك002. 
فقول فيز جيرالد20© : / 
ه ليس الإسلام ديئأ سب . ولكنه نظام سياسى أيضاً , 
ويقول الاستاذ اللينو90» : 


لقد أسس مد فى وقت واحد دين ودولة وكانت -مدوده) متطابقة طوال 
انا 


ويرى الدكتور شاخت2©) : 


د إن الإسلا م أكثر من دين 2 إته يمل أيضاً نظر يا قافو نية وسياسية 2 
اا اس ا ل 


ويشرر الاستاذ 15 وتمان(0) : 


إن الإسلام ظاهرة دينية سياسية إذ أزمؤسسه كان فبيً حكما ورجل دولة, 


00:6 





اليد انر فى ذاك +1811110 حيث يقرر أن الاسلام ليس دبئاً لإعيادة ققط وادكيه 
طمن ثقافة أى حصارة ممئاها الحديث نامس فيبا تفاماً قانونية ة أصيلة د00 دآ 
7 2 1949 88 بمولة1'1 وضوط لأذعيير 101 عل )© غجوغ+8'١1‏ مق 

زفق 1 .2 1 686 م1 مدنو سمه م11 

تضرف ,198 ,م متمطوتلوه مزع 

(4) 333 ,م7111 ان أ1مامهة 2ه م 1قمومم 1ن نومم 2 

١‏ لالم 17 هله 5ه منلمومةابوممظ م15 
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ومن أقوال الاستاذ ما كدو نالد(© : 

د هنا أى فى المدرنة تسكونت الدولة الإسلاءية الآولى ووضعت المبادى. 
الآساسية للقانون الإسلامى , . 

ويقول السير توماس أرنواد9» : 

د كان النى فى نفس الوقت رئيس للدين ورئيساً الدولة , 

أما الاستاذ جيب0© فيقول “ 

, عتدئذ صار واضحاً أن الإسلام لم يكن جرد عقائد دينية فردية وإنما 
استوجب إقامةجتمع مستقل له أساو به المعين فى الحكم و لدقوا نيئه وأ نظمتهالخاصة». 
حتى المستشرق جولد تسبر(؛) الذى يعرف عنه عداؤزه للإسلام يقول : 

« إنه فى المدينة فتط ظهر الإسلام نظاماً له طابع خاص » . 

ولقد نشأ هذا التوافق بين علءاء المسلبين والمستشرقين بعد الدراسة المستفيطة 
للإسلام فى مصادره الآولى ما نتوجه بقول الله تمالى : 

دوآن 0 بيهم بما أنزل الله ولا تقبع أدوائم ,60 , 

وقول النى الكريم : 

إذا كنت للاثة فى سفر فأمروا أحدم ,0 . 

وف ذلك الدليل الساطع على أن الإسلام جاء نظام الحكر , م أنه يوجب 
تنصيب حامم للجتمع الإسلاى و بذلك تكون الدولة أمرأ واقعا فى الإسلام . 


 )1(‏ كسة ععمعلنسممتعوز نوومامعظ ستإمسكة كن غسعسعمه ممم 
13 أهصه 1ن فهو 


)0 8 .م 1934 لعمكد0 عنأهسوزلدت م15 

4 .3 .م 1949 مسمتمةلعسسوطمق1 

)4١‏ .م 1930 ونيد تمواكانا 6 101 2[ أء عسومل هآ 

انصر يمأ . الدكتور مخدضياء افدين الريس النظريات السياسية الإسلامية سئة 39و( 
ص لا ١‏ سه م١‏ 


(8) سورة المائدة : آية :8 
(١)انن‏ تيمية الحسية فى الإسدلام ص ه جمد بن الحسن ا شرح السير الكبير + ! 
ص 497 رواء أبو داود في سلنه , ع 





الفوزكل الاول 


النظام الإسلاى : هو تمُوع الأصول والمبادى. الكلية التى فرضما القرآن 
وقرزتها السئة في تنظم 5 شثون الحم , تلك الأصول والمبادىء التى طبةت فى صدر 
الإسلام تطبيقاً وافعياً مستقيم](© . 

إذا ما تحدئنا عن النظام الإسلاى بذا المعنى » فإنما نقصد به ما جاء فى 
الكتاب الكريم وما ضح فى السئة المطبرة قرلا وفملا وتقريرآ , ثم ما طبقه 
الخلفاء الراشدون فى صدر الإسلام [ذ تمسكوا فى إدارتهم لشئون الدولة بتطبيق 
تعالم الإسلام الكليةفى شِتى نواحى الحياة على الحو الذى يلائم احتتياججات العصر 
ويحقق الخير .والصلاح . 

تلك هى المنابع الاصلية والمصادر الآولى للنظام الإسلاى » ولما كانالإسلام 
قد جاء نظاماً دائماً منذ بءث به الذى حو تقوم الساعة , فل يكن منطقيا أنيتناول 
تنمأ مفصلا لكل مبادىء الحم » وإلاما كان هناك مجال لمساارة التطرر فى 
أحوال الناس والتغير فى الظروف والاختلاف ف العادات . 

ذلك وضع الكتاب والسنئة المبادى. الكلية لنظام الدولة الإسلاى ؛ 0 
الفروع والتفاصيل لاجتهاد العلماء تبعاً لاروف كلءصر وعرف كل أمة , درءآ 
للنشقة على الناس وثلافياً لجمود القواعد وتخلف المسلدءين عن ركب الحضارة فى كل 
زمان وفى كل مكان . 

وهن المبادىء الكلية التى جاء مها الإسلام فذكر على سجيل المثال مايأتى : 





(ل)د حمد عيدافٌ العربى .نظام الحسكم فى الإسلام سئة 4م195 اص" وا ر الفكر سير وت 
انغار كذ الك ؛ نفلام المسكي فى الإسلام . الأسثاذ الشييخ أحد هريدى . مذكرات 
0 ان الاغزة بيه ماوكا ص 40 





م6[ سد 

قدأ اتدل 

جاء ميدأ عام يجرنداً » فو من الأصول الدكلية الي تطيقها كز حكومة 
إسلامية فى مجتمعبأ ؛ قلا تمخفتصس 4 طائقة ذول ن ديرها ٠‏ ولا يخال ف لد دون 
آخرء بل إسترى فيه للم وقير المسلم ؛ »والذكر ولاس 5 والايض والأسود: 
والعصديق والعدو يرل تعالى 9 وإذا حكتم ش الناس أن تمكموا بالعدل كبك 
دولا يحرمتم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب لاتقرى 20 . 

أما طريقة تنفيذ هذه المدالة » وئنظيم القنا. وتحديد درجات التقاضى » 
وتقرير الفصل بين القضا والإدارة , فهذا ماتختص به أولو الآمر فى كل بلد 
طبقاٌ لأعرافيم وحاجاتهم ومصا حرم : 


وميد المساواة: 





قرره الإبلا' عام مطقأ مجرداً يطبق على المستوى الإفسانى كله » بلا تمييز 
بسبب جنس أو لون أو دين أو قنك فقول لق شان جنا اهنا الناين' إن 
خاان هر راف رلا عبر وقبائل لتعارفوا إن | كرمكم ند الله 
أنقام )يأ أما الناس انوا رم الذى خلقم من نفس واحدة وخاق منبا 
زوجبا ودث منهما رجالا كثيراً ونساءاً وائقوا الله الذى تساءلون به والآرحام 


إن الله كان علي رق ,640 . 
شرعه الإسلام ؛ قوصف الله الى المزمئين بقوله : «وأمرثم شورى 
بم 20 


يا أمر نبيه بذلك فقال جل شأنه 


ب 








(1) سورة النساء : أيهمه . 
(؟) سورة الائدة :آية م . 
(*) صورة الحجرات : آية ١‏ 
(4)سورة النساءه : آبة ١‏ 

(5) سورة الشورى : آية 4؟ , 
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١‏ دفيا رحمة من الله لنت ل ولو كنت فظً ليظ القاب لانفضوا من حولك 

واعف عنهم واستغفر هم وشاورم فى الآمر فاذا عزمثك فتر كل على انيه 12) : 

ثم ترك القرآن طردقة تنفيذ الشورى يقررهما أمل 11 بلد وكل أمة بالطريقة 
التى تصلح لها . 

فقد تكون الشورى دعقراطية مباشيرة » أو عن طريق نواب الأمة ؛ وكيفية 
اخشيار دؤلاء النواب 0 وها نأون ذلك بالانتخاب المماشمر أو *تارون من 
تتوافر فهم شروط حلمية معينة أو صفات خلقية ؟ كل ذلك متروك لاولى الآمر 
فى الآمة يقررونه طبقا لما فيه مصادتهم . 

وقد أشار.القرآن إلى هيئة ‏ أولى الآمر ‏ وم قادة الرأى ء وأئمة الفكر 
الذين ترجع إلبم الآمة فى شثونها النشر بعية أو التنظيمية ؛ حون يدهو الآمر إلى 
الفخيصس والبحثك والاجتهاد 6 وأوجب القرآن على الناس الطاعة لم ٠.‏ شال 
تعالل : 

ديا أمما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولو أو الآمر منكفإنتنازعتم 
فى ثىء فردوه [ الله والرسول إن كنتم تؤومئون بالله واليوم الأخير ذلك خيد 
وأحسن تأويلاء0» . 

ه وإذا جام أمر من الآمن أو الذوف أذاعوا به . ولو ردوه إلى الرسول. 
وإل أولى الآمر ملهم لقلية الذين لسكنبطونه منهم 220 . 

مر ك إلى الآمة وفقبائها تحديد هذه اطهيئة وشروط تشكيلبا واجتاعاتما 
وعلاقاتها بأجبهزة الدولة . 

فإذا مانظرنا إلى نوع آخر من ا لكام وهو: أحكام المعاملات , وجددنا أن 
الإسلام راعى إمكان إدراك العقول لوجه المصلحة ووجه الضرر فا . وأنهبا 
قابلة للتغيير والتبديل طبقا لظاروف الناس وتغير أعرافهم » واختلاف المكان 
وتتابع الرمان ٠‏ 

)0( صورة آل مرا آية ]ا 


(؟) سورة الأساء : آية وه 
(؟) سورة الساء : آبة 9م , 





سم اها 3-5 


لذالك ١‏ كتن الإسلام بتحديدالقاعدةا.كلية » مرك لأصداب الشأن تعيين طرق 
تنفيذ هذه المعاملات وش روطرا » إعمالا لمبدأ حرية الإرادة » واحثراما للعقل 
البشرنى ؛ و إطلاقا لحرية البحث والاجتهاد لاكتشاف الاصلح » على أن يكون 
كل ذلك فى حدود النصوص التى جاءت ما الشريدة » ومن ذلك قوله تعالى : 

ديا أما الذين آمنوا أوفوا بالعقرد.09© وينهى النى عليه السلام عن بيع 
الغرر ؛ وعن الفذن والاحتكار , منعأ للاستغلال ومراعاة لصاح الناس ٠‏ ومن 
ذلك قرله عليه الصلاة والسلام : 

ولا يبع أحدم على بيع أخيه , 9» وقوله : ومن احتكر طماما أربعين 
يوما رئت منه ذمة الله ورسولة ,0 . 

وفما دون ذلك » يكون الأفراد أن عمددوا شروط المعاملات وطرق تنفيذ 
المقود ؛ فالمسليون عند شروطهم : إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراءاً . 

تلك أمثلة الأمور الى عالجها الإسلام بأحكام كلية , تارك التفاصيل إلى 
اجتهاد أولى الآمر وأصعاب الرأى فىالامة الإسلامية » يقررونها حسما هليه عاميم 
مصالحوم ومدنياتهم وأعرافهم وظروفهم . 

ولا يفوئنا ملاحظة أن تنظم المسليين لشئونهم وأمورم فى سوانب الحياة 
مقصرر على الاحكام الخاصة بنظام الحياة والمماملات . أما ما جاء به الإسلام 
فى يجال العبادات والعقائد والتكاليف الشرعية فهو مما مخرج عن هذا النطاق » إذ 
أن العقل لا يستطيع إدراك المصلحة فى تقريرها . ؟ أئها أمور ثابتة لا تتغير ولا 
تليدل يفير الزمان أو المكان أو'باختلاف الآامة(4) . 


لذلك جاء الإسلام فيهذه الامرر بنصر صرروافية وأحكام ممددة وواضحة , 
لا لبس فيا ولا غبرض ولا إمام . 


١ صورة المائدة : آية‎ )١( 

(؟) الإمام البخارى المترق سنة 04؟ هه 464 م كتاب البيوع باب مه - مسلم 
"كيتاب الببوع حديث , »8ه 

(؟) الإماغ مسل - المتوفى سنة 741 مح ولام م . صمي سل الجلد الرايع سي ١؟١ ٠‏ 

(4) الشيع أحجد هر يدى . المرجع السابق ص 486 
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533 للا 55 

فد أوجب الفرآن المبلاة وأركاتها ٠‏ وتولت السئة تمديد ساتها ومواقيتها 
وطريقة أدائها بما لا يدع ممالا ازيادة.أو نقصان. 

وشرع القرآن الوكاة » وحدذت السئة مقاديرها تحديداً قاطعأ لا تغيير فيه 
ولا تبديل ٠‏ 

ومثل ذلك ما جاء فى نظام المواريث ٠‏ 

وكذلك فمل الإسلام عند تقريره للفر انض والتكاليفالشرعية كالصيام والحج؛ 
فقد حددت النصوص القطعية ‏ سواء أكانت قرآةا أو سئة ‏ تفاصيل هذه 
الفرا نض والتكاليف حيث لا كور المُفيير فها مهرما طال الزمان 0 

والدين الإسلاى على هذا التصور ‏ وقد سماء لإصلاح البشر فى جميع 
شموتهم التيذكر ناها من مالية وعقائدية واقتصادية واجتتاعية وأخلافية - لا يتأق 
له تنفيذ هذا الإصلاح إلا إذا اجتمع له م نأسباب القوةووسائل الحكم والسيادة 
ما يحتق به هذا الإصلاح وإقامة هذا الحق . فول تجمعت الإسلام خصائص 
القوة والحكم والسيادة ؟ 
المعروف فى الفقه الدستررى : أن شراط قيام الدولة ثلامة : إقلم محدد 
بأرضه ومائه وجوه ؛ وشءب متمين يقم على هذا الإفليم 0 وسللة للحكم تكون 
لها السيادة(1) ؛ قبل جاء الإسلام نظام الحكم حدد السلعلات و نفلم طرق ممارسسة 
السلطة ؟ 

لفد كان النى صلى الله عليه وسل ‏ إلى جانب أنه فى الآامة ‏ حاها بممنى 
الكلمة12» يدير شمر نالدولة ويقود الجيوش للقتال ؛ ويحكم بينالناس ىقضايام . 
احسكم بيهم بها أنزل الله ولا تقبع أهراءم ,20 , 





(1) يرجم للى مؤئقات القانوق الاستورى والفانوق أدولى فى ريف الدولة . 

(؟) د. السنهورى . الخلامة رسماله الدكتوراه بالفرنسية مبامفة واريس سئة 1595 
س 57 -- م5؟ا, 

(؟) سورة المائدة : أية 44 ى 





سد 4و| ا سه 

م كان يضح بسنته القولية والفعلي والتقريرية ما جاء عملا في القرآن . 

و بعد وفاته صلى الله عليه وس اجتمع المباجرون والانصار فى سقيفة بنى 
ساعدة لاختيار خليفة ارسول الله بعد أن اجتمع أمرهم على وجوب الخلافة» حفظاً 
لمر الدولة وذرداً عن العقيدة » واستمر الآمر على هذا المنوال كلا مان خلينة 
اختار المسليرن خليفة آخر . 

ونظم الإسلام شئون الحكم ؛ مل الحكم اللامة , واختار له نظام الشورى 
وجعل لللآمة حق تولية الخليفة وحق عزله(2 . 

والخليفة :شو الذى تل الحكم وهر مثل السلطة التنفيذية بفروعباأ الداضلية 
والقتالية والخارجية0» . 

وأوار الآمر : م الذين يمثلون السلطة النشريعية20) ؛ ويصفهم القرآن بقوله : 
« وإذا جاء م أمر من الآمن أو الخوف أذاعرا به ولو ردوه إلى الرسول و[ك 
أزل الام منهم لعلله الذين يستنبطونه منهم (4) , 

ومن خلف هؤلاء جميعاً . الآمة الإسلامية » وهى صاحية السلطة الحقيقة(0»؛ 
تنولى تنصيب الخليفة ؟ تتولى عزله إذا فقد شرطأ من شروط الولاية وفى ذلك 
يقول الخليقة الاول أبو بكر : « أطيعونى ما أطعت الله فيكم ٠‏ فإن عصيت فلا 
طاعة لى عليكم .70 ويقول الخليفة الثان عمر بن"الخطاب : , من رأى منكم فى 
[عرجاجا فليقرمه , فيقول له فرد من المليين : والله لو وجدنا فيك إع وجاجاً 
لقومناه حد سيوفنا ‏ قيقره عمر على ذلك بقوله : , امد لله الذى وجد فى أمة 
عمر من يقوم إعرجاج عبر بحد السيف7» . 





. ص54‎ ١١ الشيخ محمد عبده . تفسير المذار . رواية السيد ميمه رشيد رضا ب‎ ١( 

. ٠ م - سئة م ه١1 م , الأحكام السلطالية سن‎ 48٠ الماوردى المتوفى سنة‎ )١( 

(؟) الشبخ محمد عبده , المرجم السابق ص 68؟ - الشيع أحمد هريدي , المرجم 
السابق ص 44 - 44 , 

(8) سورة النساء : آية ؟م 

(ه) الاسام الشيم محمد عبده . تسق اانا ج ١١‏ ص 858 

(1) اين قتيية المتوفى هنة ١٠51ه8357١م‏ . الامامة السياسيةهئة) ١9٠‏ جا ص#؟ 

(9) حاة محمد للد كثور محمد دين هيكل عن 484 » 

ف. محمد هيد الل الفرني . نظام الحسكم فى الادلام صن 81 ٠‏ 





.ةم 


وهرق هؤلام وأولئك 0 صاحب السيادة ذهو الله تبارك وتمالى » فإنه وإن 
كات السلطة اللآمة فإنالسيادة لله وحده خالق الكون » ولا يحوز الأمة أنتشرع 
بغير ما أنزل 1قه12» : ١‏ قل اللبم مالك الملك تؤتى الملك من آشاء وتنزع.الملك 
من لشاء وتعز من لشاء وتذل من نشاء بيدك الخير إنك على كل ثىء قد برع150), 
د وأن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءم ,20 , 

وواعنى الإسلام تقر بر العلاقة بينالسلطات يعضبا سعض » فإنه كذلك حدد 
الروابط بين الآفراد والساطات ؛ وبين الافراد بعضبم يبعض » وأحاط بما يلزم 
لحفظ المقاصد الى لم تأت الشرائع السماوية ولم تنشأ القوافين إلا لصيانتا 
والحافظة عليبا ١ ٠‏ 

وى سييل ذلك دعا القرآن الكريم الجتمع بقوله ه ولتكن منكم أمة يدعون 
. إلى الخير ويأمرون بالمعروف ريثهون عن المنكر وأولثئك مُ المفلحرن.<4») . 

لذلك قرر الإسلام [قامة هيئة أو هيئات ف المجتمع الإسلاى تسكون مبمتها 
تحقيق هذه الأغراض الثلاث , وهى وظائف تقوم على كل منها الهيئة المنوط مبا 
تنفيذها باسم المجتمع الإسلاى , وهذه الوظائف الثلاث هى جماع شئون الحم 
فى الدولة . 
فلدعرة إلى الخير تشمل تحقيق الرخاء والرفاهية » وكفالة سعادة الناس . 
وحفظ الآمن » وتوفير مظالب الحياة . 

والآمر بالمعروف , والهى عن والمتكر : يشملان كل نشاط الدولة » من 
توزيع العدالة 2 والدفاع عن اليلاد 3 وإقامة الحدود 2 واحبرام المقرد » 
والوفاء بالمهرد2 5 


وشجمرع هذه الوظائف هو ما يعبر عنه ‏ بالمصلحة ‏ فالإمام ونرابه 
وأعرانه وأهل الحل والمقد ‏ إنما يكرن تصرفهم منوطاً بالمصلدحة . 


)١(‏ أبو الأعلى المودودى . نظام اياة فى الاسلام . دار الفكر يروت س 6؟17؟ 
(؟) سورة آل عمران : آية 64 . 

(؟) صورة الائدة د آية وع . 

(4) سووة آل ممران :آية .1١4‏ 

(0) د. محمد عيد الل العرى المرججع السابتى بن 53 





0 


و لقدحدد المقبا. مدلول المصلحة بأما احاهظه على معاصد الشرم . وهى حمظ 
الدين والنفس والعقل والتسل والمال(2) , 

ولتحقيق هذه المقاصد شرع الإسلام حقرةاً الأفراد .٠‏ وكفل هم حريات 
يمارسوتها » وحبقق لهم المحافظة على مارستها ٠‏ وزجر وعاقب عل الاعتداء علبا » 
كا سيأق تفصيله . ْ 

وحقق المساواة بين الناس فى العدالة والقضاء وف التشريع والحكم . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم « الناس متّساوون كأسنان المشط لا فضل 
لعرى على مجمى ولا لآبيض على أسود إلا بالتقرى.29 , 

بذ لك يكون الإسلام قدبين نظم الحكم ؛ و نظم الهيئات رحدد الملاقة بينبا ء 
ثم أكد حقوق الأفراد وحرياتهم , وأوضح الواجبات الملقاة عليم ٠‏ وذلك 
حماية لهم وتحقيقأ للخير . و | بعاداً للفساد والشر . م أعلن المساراة بين الئاس . 

تلك هى دعام النظام السياسى ٠‏ قامت مند تأسيس درلة الإسلام لا تدع 
بالا لمنكر على الإسلام أنه جاء بنظام شامل للدولة وحدّد مبادىء واضحة 
للحكم . ووضعم دستوراً بنظم هيدات الدولة . وقرر الحةوق والحريات العامة 





)١(‏ السياسة الصرعية #شيخ عيد الرحن تاج ص مج ل 0ه وأستادنا الشيح ركريا 
البردسى ١‏ أسول الفقه )ص 0 

(0) روء الديفى قلا عن “محلوفى كشف الحا ومزيل الالتباس ح 5 اص 6؟؟. 

( ١و‏ س الطريات » 





الفْصاالئاى 
مصادر الحرية فى الإسلام 
نيذة تارضية 


ظبر الإسلام وسط نظم متبايئة فما حيط بجزيرة العمرب من البلاد ٠‏ نظم 
توجببا تعاليم طبقية تختاف فى مصادرها » وإن كانت تتفق جميمها فى إنكار 
الحرية على عامة الشعب لكى تكون مةصررة على الطبقة الماكة لا نتمداها 
إلى غيرها . 

فن بلاد الروم » حيث تسود المسيحية : اتخذت الكئيسة من سلطتا الديثية 
ما تسيطر به على الششءب » ووضعت من التعاليم الديلية ما أضفت به على رجال 
الكبئرت ونأ من القداسة حى أنهم أضضعوا الملوك لسلطتهم وبذلك نظروا 
للناس من عل ر: فعاملوهم كا تعامل الأنعام . وعاقنو! من تجرأ على مخالفتهم بأقمى 
إلعقاب » وضادروا حرية الفكر حدى أنهم حظرو! إعلان النظريات العلبية الت 
لانروق لهم , فقد أحرقوا بِمّة العالم الفلدكى ( جاليليو ) حينا أعلن نظريته التى 
تقول بأن الارض كروية(1) . 

وفى فارس فارس حميث تسود الوائنية ٠‏ والعقول تاتمة فى «جاهل الظاءات 
الفكرية : كان الشعب يعانى ضرر بأ من الظل وألوانا من الاستبداد . تحت وطأة 
الأكاسرة الحا كين , والاثزياء الذين يحيطون مبم » ويتمتعرن معبم بلذة الحياة 
الناعمة والترف ؛ وكانت مصادرم التشريعية العليا تقول : بأن الأكاسره يحكمون 
١‏ الشعب بتفويض من الإله . فهم الذين ييبون الشعب ماشاءوا من حقوق ». وهم 
فى ذلك ينفذون مشيئة الإله فلا يسألون عما يفعلون222 . 





.١89ءكأ ااشيخ أحمد هريدى  المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) الشيج أحد عريدى )2 امرجم السابق ص ؟١ا ده روت صوق . أصول‎ 
الفسكر السياسى والنظريات والذاهب الساسية ال رى سلة لاكو[رص ع اوم‎ 





ا 50 


أما الوود المنشرون فى الجزيرة المربية : فكانوا يعتقدون أ شع الله 
تار فهم وحدم الذينيتمتعون بالحقوق والحريات» وغير الإسرائيليين لم يخلقوا 
إلا لمكونوا رقيقاً للإسرائيلبين . ما أن الكنعافيين وهم جي ران طم » شُعب و صنييع 
وذلك بمقتضى دعوة دعاها نوح على ابنه حام ولسله(2) . 

تلك نبذة بالفة الإي>از فى الرية ومصادرها فى النظم السابقة وفت أن يزغ 
نور الإسلام فا هو موةف الإسلام من الحرية فى هذا الجو الحيط به . 


ال ارول 
أصول الحرية فى الإسلام 


جاء الإسلام ليرفع من كراءة الإنسان من حيث هو إلسان : فأعلى القيم 
البشرية وأعاد للغفرد كرامته المسلوبة ,» وكفل له الرزق والطييات » وحقق له 
أفضليته على كثير من الخاوقات ؛ فأعان تعالعه .القدسية , ولقد كر”منا ببى آدم 
وحلنام فى الير والبحر ورزتقناهم من العليسات رفضلتام على كشير من لقنا 
تفضيلا ,("» ووضع الأسس الى تكفل التخلص من نظام الرق22 وأبطل استعباد 
الإلسان لاخبيه الإنسان فلا عيودية إلا لله الفرد الم.مد «١‏ وأن هده مت أمة 
واحدة وأنا رم فائقرن ,()» وهدم نظام الطيقات من أساسه : فأعلن أن الناس 
سواسية لا يتفاضلون إلا بالتقوى ٠‏ يا أيبا الناس إنا خلقنام من ذ 5. وأنثى ,00 
'ديا أيها الناس اتقوا ربك الذى خلقك من نف سواحدة وخلق منها زوجبا .ربث 
منهما رجالا كثيراً ونساء .670 . وفى ذلك تقرير لوحدة الاصل ما يقتضى عدم 
لاير بالجنس أو الطبقه . 1 


)١(‏ الشيح أحمد هريدى المرجم امايق ض ؟ ١‏ ؛ د. عمر ممدوج تاريج , القابون 
امرحم السابق ص 78 

(؟) سورة الاسراء : آية 0لا. 

(؟) سنعالم هذا الموضوع هما عد . 

(4) سورة المؤمنون: آية 7ه 

(0) سورة الحجراب: آآية ا 

<(1) سورة الفساه: آية ١‏ 





دالت 


وهدم الإسلامالشرك تأسيس] للتوحيد ؛ وأرمىقواعد الحريةالسياسية توسطا 
دين النقيضين القسر والانطلاق فا الذى أرمى هذه المبادىء فى قلوب معتئق الدبن 
الجديد . وما هو الآصل الذى تذيع منه ؟ 


لا شك أن تعميق هذه الممادىء فى اأضمائر » [نما كان سببه السلوك التربوى 
الذى اتبمه النى صل الله عليه وسل فى إنقاذ الآمة من شقائها : فقد سلك مسلك 
الابتداء أولا بفك العقرل من تعظيم غير الله والإذعان لسواه » وبذلك هدم 
حصون الاستيداد وهكذا كان البدء بتحرير المقيدة هو أساس الحريات 
ولب المبادى.40 , ش 


وهى ابت العقيدة أدرك الناس الخير والشر . والصالح والفاسد , والعادل 
والظالم فاتبموا الخير والعدل , وابتمدوا عن الشر والظل ؛ وما جاء الإسلام 
إلا لينهى عن هذه ويأس بتلك , وفى ذلك يقول ابن القيم22 وإن الله أرسمل رسله 
وأنزل كتبه ليقوم الناسبالقسط ؛ وهو العدل الذى قامت به السمواتوال"رض» 
فإذا ظبرت أمارات الحق ؛ وقامت أداة العدل وأسفر صبحه بأى طريق كان . فثم 
شرع الله ودينه ورضاه وأمره» ١‏ 

وإذا ما رجمنا إلي الاسنكام الشرعية2©0.وجدنا أن الغابة منها تحقيق مصالح 
الناس والعدل بينهم م قصاحة أى فرد أو مجتمع نتكون من عناصر ثلاث : أمور 
ضردرية لا تقوم حياة الفرد وامجتمع إلا مها » وأمور حاجية لا تتيسر الحياة 
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. فتحى علمان . دولة اافكره مكتية وهبه بالقاهرة ص 9م‎ )١( 

(1) ابن الفيم المتوفى سنة لدلاه_ :#88ام الطرى المكيمه تحقيق محمد امد الفق 
سنة 589امس .١4‏ 

0( الشييح عيد الوهاب خلاف السراسة الشرعية .و« ١‏ هص 1١7‏ ء إبن القيم 
أعلام الموقين سنة ١51074‏ هج لاء ص4 ١‏ . الموافقات فى أصول الشريمة للاءام أبى 'سحق 
الشاطيى المترقى سنة ٠ولاا‏ هه هه"( م - المكتبة التجارية الكيرى اللز. 
الرايم صفسة 9" وما يعدا -أبن القيم . الطرق الحكية ص 4 ١‏ الشيح هبد الرحس ماج 
السياسة الشرعية والفقه الاسلامى ص "ه ‏ أستاذنا ااشيخ محمد زكريا ابرديسى أمول 
الفقه سنة 5م 6ض 44٠‏ وما مدها, 


د 





سد ع »| سه 


تخاو من المسر والحرج إلا بها . وأمور #الية أو سينية لا تكمل الحياة وريتم 
نظامبا إلا بها ؛ وقد كفلت الشر يعة الإسلامية كل واحد من المناصر الدلاثة نر عين 
من الاحكام :6 أسكام لو جمدم رحققه 2 وأحكام أسر نه وصفطه, وهذا كفات 
مصال الناس . 

فالدين ٠‏ ضرورورى للصياة ٠رقد‏ شرعت أحكام الإيمان والعقائد والصيادات 
لتكوينه وإقامته . وشذرعت أحكام الجواد والدعوة والإرشاد لحفظه وحمايته . 

والذسل : ضرورى للحاة » وقد شرعت أحكام الزواج لإيجاده ٠وشرعت‏ 
العقوبات على قتل النفس وتحريم الإلقاء بها إلى التولكة والاذى والضرر خايته 


رامال : ضرورى لاحياة » وفد شرعت المعاملاتوالممادلات وطرق السدى 
الكسيه وت#صيله: وشبرعت العقوبات عل السرقة والقصب وإتلاف مال المير لحفظه 
وصيائته. وهكذا العرض والءقل؛ و كلضر ورك للفرد والامة شرعت كه ف الإسلام 
أحكام تو جداه وتحطقه .واكام تحفظه وتكفل يقاءه . 


ويا كفل الإسلام الضروريات ببذه الاحكام ٠.‏ كفل الحاجيات والكاليات 
١‏ مأشر بع أنواع عدم من المعاملات والمادلات ؛ وياأرخيصض لللكلفين بأحكام فب 
تخفيف عنهم إذا شقت عاييم العريمة . وإياحة المحظورات عند الضرورات أو 
الحاجات و«بتشر يع آداب المعاملة وأحكام الطبارة . فا شرع الله حك فى الإسلام 
إلا لكفالة أمى ضرورىللئاس أو لرفع الحرج عنهم أو لتكميلهم و بجمول حواتهم » 
وهذهة فى عناصر مصالحبم 
؟ أن الظواهر والعموميات . والمطلقات والمقيدات والجرئيات الخاصة ؛ فى 
أعيان مختلفة ووقائج مختلفة ى كل باب من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه 
يؤخيد منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التى هى أسس مصالح الناس . 
فأحكام الشريعة ما شر عت إلا لمصالح الناس . 


وقد كانت الدعرة لالتكاليف الشرعية مشوعة يذكر غاباتها . وقد ساخاص 


3 





سس "| سس 


علماء التشريع الإسلاى ل تحقيقاً لهذه الغاية ‏ من نصوص الشريعة الإسلامية 
واستنيط العلماء كثير أ من المبادىء الفرهية استقوها من المصادر الرئيسية .وهى 
القرآن والسنة فن هذه الميادىه 

المبادىء الخاصة بالاباحة الاصلية وأساسرا قول الله تعالى : 

دهر الذى شاق لك ما فى الآرض ججميعاء(1» وهذه الآية من الدليل القطعى 
على القاعدة المعروفة عند الفتباء « الاصل فى الاشياء المحاوقة الاباحة , 699 

وعلى ذلك فإذا كان مناك سظر فإِئما يكون ذلك فى سبيل تحقيق الغايات 
السايق الإشارة إإببها . ها استتيطوا من قول الرسول الكرم د كل مولود يولد 
على الفطوة » أن الأصل فى الإنسان البراءة : فلا يحرز معاقيته إلا إذا ثبته 
انحرافه عن الحق أو ابتعاده عن العدل . 

' وماثيت باليقين لا رول بالش.ك : فليس هناك محل لاشذ الئاس بالريبة 

والشائعءات . . 

وكذلك المبادىء الخاصة برفع الضرر ء وأساسما : قول النى صلى الله عليه 
وس ٠‏ لاضرر ولا ضرار ا 

الضرر تشرءاً بزال : فلا يموز ترك المضرور يعانى من ااضرر الواقع عليه ٠‏ 
والضرر لازال بالضر :فلا يرك لإنسان الحرية فى الإضرار بغيره لنزيل ضرراً 
وقع عليه . 
فى استمال الحق . 

ويرتكب الضرر الخاص لاتقاء الضرر العام . 

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح . 


. سورء اليقرة: أيه 4؟‎ )١١ 


(؟) تفسير المثار ج ١‏ ص 7١5‏ ( |لشعب ) 0 
(؟) أخرجه الحام فى المستدرك وأورده مالك فى الموطاً . 





دا - 
ومن المبادىء الخاصه برهع احرج وأساءما قول الله تعالى : 
٠‏ وما جعل عليك فى الدين من حرج ,270 . 
الموج ترما وزفرف كد اللفلئهة مان اللسين بحن 1لا تلزال ل 


الضرورات فى [ياحة ال#فاورات 035 الضرورات تبيح امحظورات ‏ الضرورات 


تقدر بقدرها. 


ومن المبادىء الخاصة بسد الذرائع وأساسبا قول النى صلى الله عليه وسل 
« من حام حول الى يرشك أن يقع فيه , الوسائل تأخيذ حك الفايات ٠‏ كل 
ما يفضى إلى امحظور فهو ظور ٠‏ ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب'؛ إلى 
غير ذلك من المبادىء النشريعية التى هى دستور الاحكام الشرعية .وات لايرتاب 
مذمف فى أنها مبادىء منطقية عادلة » لا تتناق مع أى مبدأ لشريعى عادل » وقد 
وسعت مسال الناس على اختلافيه0) . 

ومصادر التشريع الأساسية22) م سيق أن ذكرنا هى: الكتاب والسنة فإذا 
ما يثنا فى هدن المصدرين وججدنا الاحكام كلبا تستبدف الغايات السابق الإشارة 
إلها » وبمنى آخر : فإن هذه الفايات هى الاصول الى اعتبرها الإسلام فى تقريره 
للحربات العامة ومداها ونطاقها وسدودها , لذلك جباءت الاحكام ميررة: معالة 
فى معظم الحالات . وتحقيقاً لهذه الغايات واستبداء .هذه العلل أدكى الفقباء 
بدلومم فى استنباط الاحكام , لتساير تطور الظروف وتجدد الوقائع . افترافاً 





اكاسورة الحج : آية 74 

(؟) من أععاث مؤتمر رايطة الإصلاح الاسماعى ف مؤمر الإسلام والإسلاج الاجماعى 
سءه م558١‏ الشييمع عيد الوهاب خلاف . 

(؟) الشاطيى -- المواققات < ؟ ص ه وما بمدها . تفسير المدار سئة ١561‏ العليمة 
الأولى س لاس وم ووم ل الشيخ حلاف امرجم السابق ص م - الشيح 
عد الرعن ماج المرجع السابق س ؟ه وما بعدها ل أستاذنا الشيع مد زكريا البرديسى 
المرجع السايق ص 139 سه الدكتور محمد سلام مدكور . تاريخ التفيريم الإسلااى ومصادرء 
سنة ١5884‏ ص 76 وما بمدها د. مصطانى زيد . المصلحة فى التمر يم الإسلامى و هيم الين 


الاو دى سعة غ58١‏ ص ٠‏ وما بعمدها. 
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من معين المصادر الرئيسية وتناولها بالاستقراء والاجتباد وبذلك ظل الفقه 
الإسلاى حأ ينبض بالحياة قابلا للتطور . 


المطلب الآاول 


ما كان الإسلام دين الفطرة ؛ لذلك ججاء متدشسياً مع ظروف الحياة فى مختلف 
أزمائها وتباين أماكنها » فكان منطقياً أن تبكون قواعد أحكامه فى مصادره 
الرئيسية , وكذلك أصول شرائعه متسقة مع فطرة الإنسان فكان من وصف 
القرآن للإسلام.أنه د فطرة الله التى فطر الناس عللبها ,227 . 

:لذتك كافت التوجدبات المليا التى قررها الفرآن ممالا يتعارض مع الاعراف 
والعادات أما المسائل الفرعية الى تختلف من وقت إلى وقت وتتغير من مكان إلى 
مكان تبعا لتذير العرف وطيقاً لظاروف كل أمة , فقد تركت لنظر أهل الاجتهاد 
فى:كل أمة وىكل زمن ٠‏ و بذلك كان القرآن مطابةا لمطالب المقل . غير متنكر اا 
فطرت عليه طبيعته ؛ ولا متجاهل مبلغ سلطانه وآثاره فى الحياة الاجتتاعية299 : 

ولما كان الإلسان يطبيعته واستجابة لمطالب عقله » ميالا لمعرفة علل ما حيط 
به من أهور وما نحسه مشاعره من أحاسيس وما يشغله من ظوام, ققد استجاب 
الفرآن لهذه الغريرة وعلّل الاحكام وبذلك دما المسل إلى [نءاش هذه الغريزة 
وتنشيط هذه الطببعة فشجمه على التفكر والتدير « أولم ينظروا فى ملسكوت 
السمرات والآأرضء2» وعاب على أفاس أنهم ألغو | عقليم وعطلوا تفكيرم 
فقالرا : «حسينا ماوجدنا عليه آباءناء() م إنا وجدنا آباءناع ل أمة و إنا على آثارهم 


مفتدون ارق ٠‏ 





(1) سورةالروم: آية .م 
د مصططلق زيد . المرجم السابق س م* 
(1) سورة انائدة :آية 4٠د‏ 0 6م) سورةالإحرف آي خم 
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وبذلك : فقد جاء الإسلام مقرراآ للمبادى. السامية والاحكام القريمة 
وما كان الله ليضيع إمان(1) م إن مع 'العسر شرا ,0 وقول النى الكريم 
عرو ولا سيا إن المنيت لا أرضاً قطم ولا ظبراً أبق » وع ىفق أداء 
العبادات  ١‏ من أم بالناس فليشفف , . 

فبمة القرآن فى البشر كانت رسم أيسر الطرق إل البداية ٠‏ وإبعادهم عن 
مواطان الضرر ٠‏ وسفظيم من مسالك البلاك ؛ والاخذ جرم عن النار .وذلك 
فى أسلوب تهذيى تعليمى . والآدلة على ذلك كثيرة فتحريم اث والميسر و الاسارب 
الذى اتخذه القرآن فى هذا التحريم » مختلف اختلافا كاملا ع الاسلوب الذى 
اضطرت الأمم الغربية إلى اتخاذه أخيراً فى هذا انال . 

وحرية التفكير » وحرية الفشر , وحقوق الزوجة » وحرية الفرد ؛ ,لك 
الى قررها الإسلام بأساربه البادىء المتزن » مختلف اختلافا واضساً عن الطرق 
البق ت#آررت ا هذه الحريات بعد ثورات دينية وسياسية أزهقت شبا أرواح 
وسالت فيا دماء . ْ 

وفى ذلك يقول الشيخ عبد العزيز جاويش9) : 

, وقف القرآن الكريم فى جميع مقاماته . لدى ما اقتضته طبيعة الدن الذى 
جاء به فإِذًا دعا إلىعقيدة » أو ركن من أركان الدين تجا عن الالترمات التى 
لا بيط ما العقون ولا تدركها الآفهام . وكذا م" ساقي أصر. من أصوله ٠‏ بدأ 
بالمقدمات النظرية , ثم ينتهى بالتحذير من جحردها عنادا وكفراً . وكذلك م 
يقول تعالى فى آية , لبلك من هلك عن بيئة ويجيا من حو” عن بينة ,643 وآية 
لكيلا يكون للناس على الله حبجة بعد الرسل ,60 , 

وقد وضعت فى حياة النبى عليه السلام القواعد الكاية . وأنشئت الاحكام 





١ 4# سورة اليقرة : آية‎ )١( 

م سورة الانسراح : آية . 

(5) الشيث عند المن بز حاو يت الإسلامدئ القفطرة واخرية كتات اطلال رقم 14“س١؟١‏ 
(4) سورة الأتفال : آبةوغ 

(0) سورة الناء: أيه" ١‏ 
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وين لبا وقيتّد مطلقبا ؛ وخصص عامبا . ولسخ ماشاء الله أن يفسخ منها » 
ونص” على علة ماشرع جرئيا ليأخذ حك الكلى ؛ ولفكن تطبيق ذاله الحم على 
م يدك له قبيل ذلك الجر فى كل زمن ول م الاحوال<1» ٠‏ 

وبعد وفاة النبى عليه السلام اجتهد الصحابة والتابعون فى استتباط الاحكام»ا 
لمسايرة الحوادث الجرئية المتجددة » و[إيخاد الاحكام لبا . 


المطلب الثاى 
هل الأصل فى اللاشاء الحظر أو الاباحة 


وما عداها يكون حظوراً ؟ أم أن الأصل فى الاشياء الاباحة ولا »وز تقييد 
الثىء أو الفمل أو حظرة إلا بنص غاص ؟ . 

إذا رجمنا إلى اافقه الاسلائى وجدنا غلاها بين آراء الفقباء فى هذا 
المرضرع . 

فيقول الإمام ابن تيمية0© : ومن استقرأ الشر بعة فى مواردها ومصادرها 
وجدها مبنية على قول اقه تعالى ه فن اضطر غير باع ولا عاد فلا إثم عليه )0 
د فن اضطر ى شفصة غير متجائف لإثم فإن الله غفور رحم .(4» فكل مااحتاج 
إليه الثاأس فى معاشهم » ولم يكن سيبه معصية ‏ هى ترك واجب أو فمل حرم 
لم بحرم عليهم لآنهم فى معنى المضطر الذى ليس يباغ ولا عادء . 





)١(‏ الشيخ تمد على السايس سل نشأة الفقه الاجتهادى وأطوارء من سلسلةالبيحوث 
الاسلامية الكتاب التاسم س ١١‏ 

(؟) اله كتور مسطن زيد المرجع السايق ص07 وما يعدهاء| بن تيمية المتوفى سنة7174 م 
١117‏ م. السياسة الهسرعية القاهرة ١١41‏ صن .4 

(9) سورة البقرة : آية ماه 

(4) عورة إالائدة راية ؟ 
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وبمو الإمام أبن قم الجوزية00» « وتعليق العقود والفسوخ والترعات 
والالترامات وغيرها بالشررط » أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو 
المصلحة ع فلا يستغنى عنه' المكلف .. ثم هو يورد مناقشة ان عقيل الحنيلى لاحد 
الشافعية فيا قاله الشافمى من أنه ( لا سياسة إلا ما وافق الشرع ) حيث يقول : 
السياسة ما كان فملا يكون ممه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن 
لم يكن يصتعه الرسول ولا نزل به الوحى فإن أردت بقولك : ما وافق الشرع أنه 
لم يخالف ما نطق به الشرع ء فصحييح ٠وإن‏ أردت : لا سياسة إلا ما نماق يه 
الشرع فغلط وتغليط للصحانة . فقّد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثيل 
مالم بححده عالم بالسنن » ولو لم يكن إلا تريق المصاسف وتحريق على رضى الله 
عنه لازنادقة » وئق عمر بن الطاب رضى الله عنه لنصر بن حجاج ؛ الكى , . 


لاصهاب أحمد فتاوى كان أساسما المصاحة العامة . من بينها : فتواهم يحواز 
إجبار المالك على أن يسكن فى بيته من لامأوى له إذا كان فيه فراغ يسع له » 
أو ما قال ابن القم('© . 

و فإذا قدتر أن قوماً اضطروا إلى السكن فى بيت إنسان لايحدون سواه 
وجب على صاحبه بذله بلا نزاع .. 

وأسحاب هذا الرأى على أن الاحكام الشرعية مدارها المصلحة والعرف 
ما دامت لا تخالف فاعدة كلية وما دامت تتفق مع مبادىء الشريعة وقرانيها » 
وعمعنى آخر : فإن الاعمال والاشياء اللاصل فيبا الإباحة ولا يكون حظرها 
إلا مخالفة لص . أو تعارضن مع سكم . أو تصادم مع المصلحة والعرف 
وهييا من مصادر التشر بع . 

فكون بءض الاحكام الشرعية ليست واردة فى الكتاب أو السئة تفصيلا 
لا يفيد عدم وصفبا بالشرعية ولكن الذى يمنع عنها هذا الوصف الخخالفة الحقيقية 
لنص من النصوص التفصيلية التى أريد مبا تشريع عام للناس فى كلز مان ومكان . 
)١(‏ الارق المسكية لآبن القيم ص ©* 
(؟) المرجم السابق س 51١‏ 





لس خاتية1 لد 


فإذا ما انتفت هذه المخالفة وكانت متمشية مع روح الشريعة ومبادئها العامة 
كان نظاماً إسلامياً وسياسة شرعية(2© . 

يقرل ابن حزم : « والشريءة كلها إما فرض #عصى من برلله ٠.‏ وإما حرام 
بيعصى من فمله وإما مباح لا بعهى من فعله قلا زه . وهذا المباح ينقسم 
ثلاثة أفسام : إما متدوب إليه يؤجر من فمله ولا يعصى من لركة وإما مكروه 
يؤْجر من تر ولا يعمى من فعله وإما مطاق لا يؤجر من فمله ولا من ترك ولا 
«يعصى من فمله ولاهن ترك ,290 . 


وبروى البخارى فى حادثة , بريرة , التى اشترط أهلبا فى ببعها للسيدة 
عائشة أن يكون لهم ولاؤها . قوله صلى الله عليه وسل ١‏ ما بال رجال يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله : ما كان من شرط ليس فى كتابالتهفهو باطل و إن كان 
عائة شرط ؛ قضاء الله أحق ؛ وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق ,629 . 


وليس ممعنى هذا : أن كل ما يشتّرط فالمقود يكون ياطلا مى كان غير وارد 
فى كتاب الله : القرآن . و إنما معناه ؛ أن الشرط لا يعول عليه ٠‏ وهو شرط 
+اطل إذا كان مخالف كتاب الله : أى ما كته الله شريعة للناس . وذلك كشرط 
ايلحق ضرراً بالمشروط عليه ؛ وكشرط يحرم ما أل الله أو يحل ما حرم الله » 
وهذا ما صرح به فى حديث الترمذى من قوله صلى الله عليه وسلٍ , المسلبون على 
شررطبم ؛ إلا شرطأ حرم حلالا أو أحل حراماً ,(4» . 


ويقول الإمام ابن ححرم2*؟ فى ذلك ١‏ قال قوم : الآشياء كلما فى المقل قبل 
رود الشرع علىالحظر ؛ وقال آخرون : بل على الإباحة » وقال أخرون بل هى 


للق انشي عيد الرعتن تاج المرجم السابق س ل 

(؟) الى لألى عمد على بن زم المتوى سنة 5ه4ه ٠١58‏ م طبعة القاهرة 417١م‏ 
اس 7ع سد عع 

(:) الإمام اليخارى . المتوفى سنة 5ده؟ م +١‏ ووم م مسيعالسخارى الزء الثالث 
جات الفبروط والولاء . 

(4) اين 'لقيم . اعلام الموقمين ج ١‏ اس اه ١‏ ل رواه الرمذى 

(2) ابن حزم الإحكام فى أصول الأحكام القأهره هع ١#‏ مرح اص “0ه وما بعدها 





ل #/ا( عد 


١‏ علىالحظر حاشًا الحركة النقلية مزمكان إلىمكان وشكر المنعم فقط؛ وقال آخرون. 
بل هى على الاباحة حاشا الكفر وجحد المنعم ٠‏ وقال آخرون وهم جميع أهل 
الظاهر وطرائف من أصتاب القياس: لسلا حكم ف المقل أصلالاحظرر لاب باحة 
وإن كل ذلك موقوف على ما ترد به الشريعة » . 

ويرى ابن حزم أن هذا هو المق الذى لا يحوز غيره . 

وقد انبرى بالرد على من قال يحظر الأشياء فى العقل قبل ورود الشرع بحججة 
أن الآشياء كلبا ملك لله عز وجل . ولا يحوز أن يقدم علىملك مالك إلا بإذنه 
انبرى بالرد عل ذلك شرله: [نه لم بحرم الإقدام عل ملك غيرنا بنفس العقل ٠‏ 
وإنما حرم ما حرم هن ذلك بورود الشرع بتدريمه ..... وقد وجدئا المالك 
الك قد أمر نا تعالى بأخذه منه كرها فيا لرمه من نفقة زوجه الى هى لعلبا أذنى 
مند وأقدر على امال فين ذاك مما يقولون من أن الإقدام على ملك مالك بخير 
إذنه حرام بحرم فى العقل ؟ , . 


وكذلك رد على من قال بإياحة الآشياء فى العقل قبل ورود الشرع حجة فوله 
تعالى « وما كنامعذ بينحتى نبعمث رسولاء10© بأن الحظر ثىء والعذابشىء آخر . 
لآن الآشياء لو ورد الحظر هبا بنص جلى إلا أنه لم بأت وعيد على مرتكها لم بز 
لأحد أن يول : إن الله تعالى يعدب منخااف أمره ٠‏ وليس فى كون المرء عاصيا 
أو كافرا ما يوجب أن يعدب ولابد . وإثما علدنا بوجوب العذاب من طريق 
القران والخير عن الذى صل الله عليه وسلم ولولا ذلك ما عليناه . 


وانتهى ابن حزم بأنه لا يقول إن فى العقل إباحة ثىء ولا حظره . وإنما 
فيه ييز الموجودات على ما هى عليه وفبم الخطاب فقط . وباجملة مكل ثىء 
يعارض به القائلون بالإياحة أو الحظر فبى دعاوى مجردة . ثم يقول ابن حزم() 
ثم سطل لا المدهبين معأ يحول الله وقوته . قال الله تعالى , ولا تقولوا لما 





١6 صورةالإسراء. .آبة‎ )1١( 


(؟) ان حرم إلى احم أسابى ص مه 





11078 سل 


مف السلتكم الكذب هذا حلال ومذا ححرام اتفئروا على الله الكذب :210 
وقال للعالى 0 قل أرأيتي ما أنزل الله لسكم من رزق لجعلتم منه حر امأ وسملال" . 
«قلء الله أذن لكم:أح عل الله تفترون ,220 . ْ 

فى هاتين الأبتين نص واضح على تحريم القول فى ثىء من كل مافى العالم [:» 
.حرام أو إنه حلال . فبطل بذلك قول من قال : إن الأشياء قبل ورود الشرع 
حلى الحظر أو عل الإباحة . 

والذى تقول به : إن ما جاء فى رأى الإمام ابن حزم من أن العقل ليس فيه 
حظر أو [باحة [نما هو اص بالامور الدكلية التى وردت فى الكتاب والسئة » 
وهى لا شك فى أنها مقصورة عبل هذين المصدرين الرئيسيين ( وما آتاكم الرسول 
مفذره وما تبام عنه فأنتهوا . أما مالم برد فيه فص فالمصدرين المذكورين »؛ 
خإنه متروك لاجتهاد الفقباء فى كل عصر وكل مصر ببيحونه أو يحظرونه طبقاً 
لما تمليه المملحة والعرف والمق والخير . ما دام ذلك لم يعارض لصا . فلا 
سياسة إلا ماوافق الشرع بالمدنى الذى سبق أن أشار [ليه ابن القيم . 

ودليلنا على إباحة مالم يرد نص بحظره ؛ ما ورد عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال د ذروقى ما تركتكم فَإِئما هلك من كان قبلكم بكثرة سواهم واختلافهم 
على أنبنائهم . فإذا أمرتكم بثىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن ثىء 
عفدعره , (4) , 


يقول أن حزم0"» , لقد جمع هذا الحديث جميع أحكام الدين أولها عن آحرها 
خفيه أن ما سكت عنه النى صلى الله عليه وسل فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح 
-وأن ما أمرنا به نما يلرمنا منه ما نستطيع فقط , , 





١15 سورةالنسل: آية‎ )١( 

(؟) سورة يونس :آية وه 

؟) سورة الحشر : آية ا 

(4) ابن حزم اشلى طبعة القاهرة سئة لاغ (١ + ١‏ ص 195 4» 
(ه) المرجم "سايق 





ل ن ”17 لسه 


علىأن هذا المباح قد يحد ما يقيده إذا دعت ذلك ضر ورة أو مصلحة!9 أو 

“تبوقع إفضائه إلى مفسدة عامة ققد منع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الترَوج 

بالكتا بيات فى بعض: الظروف رحاية للدصاجةالعامة(؟) حجر عل أعلام المباجرين 

أن مخرجوا من المديئة إلا بإذن وإل أجل حرصاً مئه على الإبقاء على مشورتمم 

ظ ولك يظلوا على أوضاع الإسلام الاولى(» ومنع الناس من أن يأ كلوا اللحرم 
يومين متتاليين حتى يكون هناك جمال لتداولها بين الناس (4» 


كك ا ااا 


١686 الشاطبى . الوائقات ح اس‎ )١( 
١)7 ه - »؟#وم . تاريخ الأمم والملوك 5 س‎ #1١ (؟) الطبرى المتوف‎ 
١؟ه الئل بن الهام الاتوق 9ه --5مغ وم . لتسالقدير - “ س‎ 
اللماس المتوق ٠نم ه سس ١٠مه م . أحكام القرآن ب ؟ ص 907؟‎ 
الدكتور مد سلام مدكور . الاباحة عند الأصواييب‎ » 4٠ تاريخ الطابرى سج * ص‎ )( 
؟١١ والفتباءس‎ 
18 أن فريم ين الجورى . شمر بن المطات ص‎ )4( 





الحق والحرية 

سر“ف ققباء القانون الحق بأنه تلك الرابطة القانونية التى مقتضاها يخو”ل 
لشخص على سييل الانفراد والاستدثار التسلط على ثىء أو اقتضاء أداء معين من 
شخس آخر02 , 

كا يقسمون الحقوق إلى نوعين : حقوق سباسية وحقوق مدنية . والحقوق 
المدنية إما : 

حقوق عامة : وهى الحقرق اللازمة للفرد كحإية شخصه وكفالة حر بته. 

وحقوق خاصة : وهى حقوق الاسرة والحقوق المالية . 

والحقرق العامة فى موضوع القانون الدستورى ومن أمثلتها الحريات أو 
الرخص العامة كحرية التنقل وحرية الاجتماع وحرية الرأى وححرية العفيدة 
وحرية المسكن . 


وى قوق مشتركة بينالناس فلا يستائر بالّتع بها أحد على سبيل الاستئثار 
والانفراد . و بذلك لا تتفق معالمنى الاصطلاحى الدقيق للحقوق إلا أنما فى نفس 
الوقت تعطى للآفراد سلطات معينة يسبغ عاما القانون حمايته من أى اعتداء بشع 
عليها ..و لذلك أطلق عليبا كثير من الفقباء اسم الحقوق 
؟ أن الحرية قد تولد" أحياناً حةأ من الحقوق بالممنى الاصطلاحى الدقيق إذا 
. وقع عليها اعتداء . وحيلئُذ تنشأ رابطة قانونية ول شخص الممتدى عليه تسلطأً 
أو اقتضاء على سييل الانفراد والاستيار . 
فالحريات العامة رخص أو [ياحات . وهى مكئات يمترف بها القانون للناس. 
كافة دون أن تكون محلا للاختصاص الهاجز . 


)١(‏ د. حسن كيرة . المدخل لدراسة القانون سنة غ8 ه9١‏ ص 18ك 





- ١ا/إي‎ 

إلا أنبا بولد حقأ قاب بأ إذا اعتدى عليا3© . 

و إذا ضر بنا مثلا بالققلك فإن سر ية القلك رخصة.أمأ الملكية ذاتها لخق22) . 

فالحرية مكنة للحصول على الدق بالمءتى الاصطلاحى . 

ويذهب بعض الفقباء20) إلى أن الحقوق أيأ كانت أنواعها تقابلبا واجبات . 
فالإنسان إذا كان يملك الحرية فىأن يفمل شيئأ فعلى الآخرين واجب ألا يتمرضوا 
له . وقد يكون الواجب المترتب واجيأ على الشخص نفسه صاب الحق . والحرمات 
العامة ب عند هؤلاء. ‏ حقوف عامة . والوضع الآصل بالنسية لحا هو إباحتهاه 


وعلى ذلك فالمناقشات حول الحق فاستعناله الضيق وفى استعإله الموسع وحول 
حقوق الإفسان والحرياتالاساسية وكونها حقوقاً بالمعنى الدقيق أو بالممنى الجازى 
وحول نسميتها حقوا أو رخصا أو إباحات وححول فكرة ارتباط لمق بالواجب 
تؤدى إلى أن اعتراض جمبرة فقباء القانون على إضفاء اسم المحق على الحريات 
والحقوق العامة وحةوالإنسان إنما ينصرف إل الخلط بيبا وبين الحقوق القائونية 
آلنى تقوم على عناصر تفرقها من فثات أخرى منالحقرق تقوم على قرانين أخلاقية 
أو قوانين طبيعية » وأن"لفظ الحق فى استمإلاته الموسمة يصدق على كلا الصنفين . 
من الحقوق . 


وإذا ما نظرنا فى الفقنه الإسلاى وحدنا كلة الحق تستممل للدلالة على 
معان متمددة . ١‏ 
آخر كحق الرعية على الراعى , وحق الراعى على الرعية وهو من لحقوق العامة 





٠0١ الأعال التحضيرية لنانون المدلى < وص‎ )١( 
المقدمه‎ ١< (؟) الأستاذ اللذكتور صد الرازق الستهورى مصادر المقفالفقه الاسنلامى‎ 
(م) الأستاذ ال كتور بد خلف ان أحد من ث4 بعنوان حقوق الانسال فى الاملام‎ 


فى المؤ مر الرايم شيمم النحوث الاسلامية ْ 
ع بم 5 (؟١‏ 2 الحرياب 4 





سا ريا سب 


كا يطلق الحق على الحقوق الشدخصية فى العلاقات الاسربة كحق الزوج على 
ؤوجته وحق الزوجة على زوجها . 
' وهى حقوق ترنيط فيبا فكرة الحق والواجب ٠‏ 
وقد تستعمل كلمة الحق يمدعنى الآمر الثايت المحقق حدوثه كقول الله تعالى 
و وكان حقأ علينا نصر المؤمنين .017 : ٠‏ 
؟ يعالق الحق على الحقوق المالية يا فى قو له الله تعالى ( والذين فى أمواابم حق 
معلوم للسائل واحروم )0( وقرله 
وأوآت ذ القرلى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبثيرا ,20 . 
وكقرل التى صلى الله عليه وس (إنه أعطى كل ذى حق حقه ولااوصية 
لوارث)0©©) . 
وقد يكون الحق أخلاقياً [نسانيأ . كا فى قول النى صل الله عليه وسلم ( خمس 
تجب على المسل لآخيه )© . 
ومن ذلك ما ذكره الإمام الفزالى72» فى كتاب الإحياء عن' جقوق المسلم على 
أللسم وحقوق الجوار وحقوق الصحبة وحةوق الآخوة . 
' وقد بيكون للحق معنى اجتاعى ومن ذلك ما جاء فى الحديث الشريف 
الذى رواه أبو مومى الأشعرى ( المؤمن للءؤمن كالبنيان يشد بعضه بمضا)0© 
وشبك أصابعه . يقول القسطلانى فى شرحه للحديث : المؤمن إذا شد الم من فقّد 
فصره وفيه تعظم حقوق المسلدين بعضهم لبعض 


11 سورة الروم : آية‎ .)1١( 
» (؟) سورة المعارج: آية 4 سه‎ 
سورة الإسراء : آية 5و‎ )؟١‎ 
البخارى < ما ص غم - هم‎ )42 ٠ 
دليل القالحين ح ؟ا ص ه_‎ )0< 
. لحياء لوم الدين السكتاب الخامس‎ )5( 
4 45 صعيج ملم الهلد الحافس ص‎ )1١ 





ع 1١/64‏ سد 

نا قد ترد الحقوق معنى فى الآوامر والنواهى . فتوججبات' الإسلام فى العلاقة 
هين الحام وامكوم تبين حق الأفراد والعدل.؛ والنهى عندخول بيوت الأخرين 
حتى يستأنس الداخل ويسل على أهلبا فيه بيان لحرمة المسكن . 

والآمر بالعدل فى الحكم ولو كان ذا قرنى تؤكد حقيقة المساواة . وكثيراً 
ماتستعمل كلمة الحق بمعنى الواجب كقول النى صلى الله عليه وسل ( أعطوا الطريق 
ححفه,(1) وفى ذلك يقررالواجبات المفروضة على الئاس عند جلوسبم فى الطرقات , 

ومن الححاديث اللجامعة لممنى الحقوق قول النى صلى الله عليه وسل ( إن اريك 
حليك حأ ولنفسك عليكحقاً ولأاملك عليك حةا)(» , 

وإذا ما تفحصنا أحسكام الشر بعة الإسلامية فى تقريرها للسقوق والتكاليف 
نيحد أنها قصد مها تحقيق مصا الناس . 

وهذه المصالح قد تكون مصالم عامة الاجتمع » وقد تسكون مصال خاصة 
اللأفراد »وقد تكرن مصالح مشتركة بينهما0» . 

وعلى هذا الآساس يقسم علياء الأصول التكاليف الشرعية إل ثلاثة أقسام9©) . 

ل حق الله تعالى فقط وهر أهره ونهيه . وقد شرع حكمه لمصلحة المجتمع 
لم يقصد به نفع فرد بعيله . 

وحق الفرد وهو مصالحه وقد شرع لمصلحة الفرد خاصة . 

355 وقسم اختلف فيه هل: يغاب فيه حق الله أو حق الفرد . 


أما حق الله فيتضمن : 


+075 ص‎ ١ - ل وليل الفالحين‎ ١7# البخارى بس »ا ص‎ )١( 
45 (؟) البخارى كتاب اللهاد والسير باب‎ 
548 س‎ ١45 الأستاذ عيد الوهاب لاف . هل أسرل الفقه سئة‎ )0( 
١ 8١ انظر أستاد نا الشيخ محمد ز كريا البرديسى المرجمالسا يقس‎ 
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سسا م8 مم 


مل ( العيادات الحضة كالصلاة والصيام والركاة والاج وما بفيت عليه هذه 
العيادات الإ لام والإيمان وذلك مقتضى قول الله تعالى 05 وما حلت الجن. 
والانس إلا ليعيدون » . 
(ب, العبادات التى تتضمن معنى ااؤونة كصدقة الفطر . 
( ج) الضرائب التى تضرف عللى المصالح العامة . 
(د) أنواع من العقوبات الكاملة وهى سد الزنا وحد السرقة وححد البغى, 
وكذلك فوع من العقوبات القاصرة وهى حرمان القائل حق الإرث . 
: ره) الكفارات لآنا مقررة كعقوية علىمعصية وتؤدى بما هو عبادة كالصوم. 
أو مافعة للمجتفع كصدقة أو تحرير رقبة . 
١‏ 
وأما حق الفرد خاصة فبو ما كان مآله إلى المكلف كالديون والنفقات 
والتصيحة . 
والحقوق سواء أكانت لله أو للفرد إما حددة شرها وإما غير محددة2) . 
فأما المحددة المقررة فلازمة لذمة المكاف », مثرتبة عليه دينا حتى مخرج عنبا 
كائمان المشريات لاقم المتلفات ومقادير الزكوات »؛ وفرائض الصلوات وما أشبه 
ذلك ٠‏ فلا إشكال فى إن مثل هذا مثرتب فى ذمته ديئاً عليه . والدليل على ذلك 
التحديد والتقدير ء فإنه مشعر بالقصد إلى أداء ذلك المعين فإذا لم يؤده فالخطاب 
باق عليه ٠‏ ولا يسدط عنه إلا بدليل . 
وأما غير امحددة فلازمة له . وهو مطالب بها ١‏ غير أنها لا نترتب فى ذمته . 
ومثاها الصدقات المطلفة و سله اليلاات 1 ورفع ساجات الحتاجين , وإغاثة 
الملبرفين وإنقاذ الغرقوالجباد والآمر بالمعروف والنبى عن المنكر ويدخل نحتها 
٠‏ ساترقروض الكفايات . 
وأما ها اجتمع فيه الحقان فقد يكون حق الله فيه فالباً أى يكون حق, 
الجماعة فيه أظير من حق الفرد فبو حد القذف ٠‏ فباعشاره بيدف إل صيانة 


05-00 


)١( .‏ الشاطبى . الموافقات س ١‏ ص .1١٠5‏ 
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سب جرخ اب 


أأعراض النام. ومنع العداء ينهم يحقق مصلحة عامة . و باعتباره مرا البقذرفة 
دافماً المظئة عنها يحقق مصلحة خاصة إلا أن المصلحة الآ ولى أولى بالاعتبار : 
وما اجتمعفيهالحةان مع تغليب حق الفرد هو ما كان فيه حق الفرد أولى بالرعاية 
عمش ذلك فى القصاص . إذ أن رعاءة مشاعر أولياء الدم وشفاء :فوسهم أولى 
عن رعاية حق الجتمع : 
ويترتب على ذلك أنه يحوز لو المقتول أن يعفو فلا يقتص من القاتل . 
هذا ويرى القراى0» أنه ما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تمالى وهر أمره 
بإيصال هذا الحق إلى مستحيّه . 
وعلى هذا فيوجد حق الله تعالى دون حق العيد . 
ولا يوجد ححق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى . 
وف هذا الذى يقول به الإمام القرافى ما يؤكد منى الإلرام فى تقربو 
الحقوق . : 
وقد قدم الإمام ابن قيمية0) الحقرق إلى فسمين رذلك فى مءرض حدبئه 
عن الابة السكررية « وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدلء0© فقال ( إن 
الحم بين الناس يكون فى الحدود والحقوق وهها تسمان : 
القسم الاول : الحدود والحقوق الى ليست لقوم معينين » بل منفعتها لمطلق 
المسلءين أو نوع منهم ؛ و كلهم حتاج [لبهاء ولسمى حدود الله وحقوق الله مثل 
حد قطاع الطرق والسراق والزناة ونحوم ».ومثل الحكم فى الآموال السلطائية 
والوقوف والوصايا الى ليست لفين . فبذه من أمم أمور الولايات ولهذا قالمعلل 
ابن أنى طالب رضى الله عنه ( لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة ) فقيل 
ما أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفتاها فا بال الفاجرة ؟ فال( تقام ا الحدود 
وتأمن مما السبل » ويجاهد با المدو» ويقسم ما انىء ) 





١4١ القرافى . الفروق < اا ص‎ )١( 
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وهذا القسم يحب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دعوى أحد هه 
وكذلك تام الشوادة فيه من غير دعرى أحد به). 

ويستطرد ابن نيمية فيقول : 

( أما الحدود والحقوق إلى لآدى معين فيقول الله تعالى « قل تعالوا أثل ما 
حرم ربكم عليكم : ألا تشركوا به شيئاً ٠‏ وبالوالدين إحساناً . ولا تقتلوا 
أولاد ع من إملاق نحن ترزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظبر منها وما 
بعلن ؛ ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالمق , ذلكم وصاع به لعل تمقلون, 
ولا تقربوا مال اليثم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده ٠‏ وأوفوا الكيل. 
والميزانبالقسط الاتكاف نفسا إلا وسسعبا 0 و إذا قلتم فاعدلوا ولو كن ذا فرلى » 
وبعبد الله أوفو | ذلك وصام به لمكم تذكرون . وأن هذا صراطى مستقية 
فالبعره ولا نتبعوا السبل فتفرق بم عن سبيله ذلك وصام به لمدم تتقون ,019 . 

وهكذا يقرن ابن نيمية بين الحقوق والحدود . وفى ذلك ما يفيد الصفة 
الإلزامية لقوق قبل الآفراد وقبل الجتسع . يقول الله تعالى , تلك حدود الله فله 
تعتدرها ,259 فالنهى هنا يفيد الإلزام لآنه نهى تحرجم . 

5 أنه فى عرضه الحقوق فى ممال حديثه عن الآبة الكريمة , وإذا حكتم بين 
الناس أن تحكوا بالعدل , إنما بمنى أنتنفيذ هذه الحقوق ما يقتضيه الحكم بالعدل 


وإذا ما رجمنا إلى الأبتين السابقتين وكذ لك إلى الآيات اللاحرى التى تذ كر 
أنواع الحقوق نحد أنها جاءت فى صورة اوامس أو نواهى هن الله جل وعلا وق 
. ذلك ما يبغ علا الصفة الإلرامية . فق الآية الآولى ,يتأ كد حق الافراد 
فى العدالة , 





١و."‎ ١6١ سورة الأنعام آية:‎ )١( 
سورة الفرة :آيه ووم‎ )9 
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وق الأيات التالية تتأ كد لللأافراد حقوق أحرى منها ما هو مادى ومنها ماهو 
ممتوى ومئيا ما هو أخلاق فن ذاك : 

ححق الوالدين فى إحسان الايناء إلهما ٠‏ وحق الآبناء فى رعاية الاباء'زحق 
الإسان فى اللامن عل قافسيةه وماك ٠‏ رعق اليتيم فى الحافظة على ماله رصق 
الآمراد فى تأمين المعاملات التجارية والوفاء بالعبود وهوما أسميه سرية التجارة 
وحرية العمل . 

ترى فى مبدأ عدم الإكراه ف الدين تأكيدا لحق الفرد فى حربة العقيدة 
وعدم تدخل الدولة فا إلا إذا أمى استمإنها وأصبيح ذلك ببدد أمن امجتمع 
وسلامته , 

ا نبجد فى السئة المطبرة كثيراً من الآوامر والنواهى التى :فرر للثأفراد 
حقرقاً وحريات . 

ورتب عل تقسيم الحقوق إلى حق الله وحق الفرد تفرقة بينهما الأثار 
حمل أهمها فما يأقى : عن 

و حقوق الله لابحوز [سقاطبا أما حقوقالآفراد فيجوز لامكل فإسقاطبا 
لانه صاحب الحق فيبا(1» إلا أن هناك حقوقاً شرعت لمصالم خامة وَمَقتى ذلك 
أن تتكون حةوقاً للفرد ومع ذلك لا يحوز إسقاطبا وذلك مدل نحريم الله تعالى 
الرما والسرقة صونا لمال الإفسان » والزئا صوناً لنسبه والقذف صرنا لعرضهء 
والقتل والجرح صونأ لنفسه وأعضائه . ولو رضى العبد بإسقاط حقه من ذلك 
لم يعتبر رضاه ولم ينفذ . و بذلك تعتبر من حق الله تعالى9» . 

أما الحقرق المشتركة فا رجح فيه حق الله لم يمر فيه الإسقاط كحد القذف 
وما غلب فيه حق الفردجاز للمكاف إسقاطه كالقصاص . 


مي سس 
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 #‏ وصن ححيث الورائة : فا كان من حشّوق الله أو فلب فيه حق الله ل 
يهررث27 أما ما كان من وق الاقراد فبعضها يورث ويعضما لا يورث 

وقد وضع الإمام القرافى252 منابطا لما يورث وما لا يورث من حشوق 
الآفراد فاعتبر ما يررث من الحقوق ما كان متملةأً بالمال الذى يرثه أو يدفع عنه 
هرراً ف عرضه بتخفيف |20 . 

أما ما كان متعلقاً بنفس المورث وعقله ورغباته وإرادته فلا يرث الوارث 
منه سيدا . 

ومن ثم لا يرث الوارث الخيار الذى كان قد جمله المتبايمان لمورثه42» , كم 
لا يرث شيا من مناصيه وولاباته . 

م قال ( ول يخرج من عرق الأموال' ( وهى الحقوق التى تررث ) إلا 
صررتان فيا عللت ) وها حد القذف وقصاص الآطراف والجراح والمثافع فى 
الأعضاء فإن هاتين الضورتين تنقلان للوارت وههرا ليسا بماك » لجل شفاء ظيل ' 
الوارث بما دخل على عرخه من قذفى موررثه والجناية عليه . 
# - ومن ححيث التصدى : فإن قوق الله أو تلتى يغلب فبها حق الله مى 
ملك الجتمع فا كان منها ون: بابر الأامى بالممروفي فلليجنس أن يتصدى لها من 
كلقاء: نفسه ويلزم اجماعة ما كا يلزم بها الآفرائككمدم صلاة اجمعة . 

وما كان متها منجاب الهى عن المذكر . فا كان متعلقأ بالعبادات فالب متسب 
لإنكارها وتأذيب المماند فيها إذا لم يقل بما ارتمكبه أمام متبوع وذلك كتعالفة 
هيات المبادات وأما ما يان من امحظورات فله أن بمنع الئاس من مواقف الريب 
ومظان الهمة فيقدم الانكار نولا يمجل بالتأديب قبل الإفكار . 





يلف عرآة الأصول ب ؟ ص +" 

(؟) الفروق قترافى + اس 7861929 . 

9©) يراعى أل المنافر أموال عند جهور النقباء وطقتفضى ذلك أنها تورث أما الأسئاف 
+الخافغ ليست :فال تدم بنك فى لامو رث أستاذنا الذكتور محمد زكريا اللرديسى. الميرات ٠‏ 
سنة وكواص .94). 


(4) إنظر بالنسية خبار ههيب . أستاذنا الدكتتور !١‏ رديسى'. المرزجع السابق ين © * 





سد هخ 1 عب 


وأما امباملات ل عي عار 

آم حقوق الآفراد فذما بخص لد بالمروق فا كان 5 اليلد إذا 

تمال شر يه أو تهدم سوره فالمحتسب أن يصلحه من بيت امال قإذا ريف بذاك 

كان الإصلاح فتوجا إل كافة ذوى المقدرة-من الئاس ولا يتمين أحدم ف الأآمر 

#ه ١‏ وإن شرعرا فى جملوم وباشروا القيام به سقط حيق السب فى الأمز به وم 
وأزميم الاسئئذان . 

وأما إذا كان خاصاً كالحقوق إذا مطلت فالمحتسب أن يأمر بالحربوج منها 

مع المكنة ذا استعداه أصاب الحقوق . 

وأما لنهى عن النكرات فلا اعتراض للتحتسب فيه مالم يستعده ساح الحق 
"لآنه حتق مخفصه فيصح منه المفو عنه والمطالية به . 

.- وأما الحقوق المشار كه فن حيث الآمر بالمعروف قبا ما يتصدى طايمن 
تلقاء نفسه وهتبا مالا يتصدى لا إلا إذا طلب منه.ذلك.. 

ومن حيث المتكرات فله أن يمنع منتمرض للسلين يسب أو أذى وززهب 
عليه من خالف فيه2١»‏ . 

غ# - ومن حيث رفع دعوى المسبة فبالنسية لحقوق الله حوز لكل سم 
:.عدل0© ( يمتتب الكار ويؤدى الفراقض وتتلب حستاته سيئاته ) أن يرضبا 
دفانا عن حقوق الله تعالى الخاقصة أو ماكان حق اقه فيا غالباً وذلك من باب 
إزاة المتكر وإعالا لقرله تعالى «:والتكن متك أمة .يدعون إلى الخير ارون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 2207 . 

. الماوردى . الأحكام الملطانية مى 549 وما يسما‎ )١( 

(؟) ابن قيمية السياسة الشرعية ص 4؟ 

الأتل الشيخ على الخميف. الحسية فى الإسلام موث أسبوع الققه الإسلامى (ابن تيمية» 
«ومشق سنة + 8؟١‏ هدص 9١9ه‏ 

السيد الدكتور سليماق اللاوى. القضّاء الإدارى ورقاته لأعمال الإدارة سئة 94509 
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مل سه 


ولقول رسوله عليه الصلاة والسلام : ( من رأى مشكم منكر أ فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )210 . 


أما حقوق الآفراد فلا يجوز إلا لصاح المصلحة ذاته أن يرفع 
هنبا الدعرى . 


ومن حقوق الآفراد المقررة :بيه صلى الله عليه وسل عن اختلاس النظر من 
فرج الآبواب تقريراً لهرمة المسكن ودعوته إل التعلم تقريراً لمق العلم وعمله 
بعشورة الحباب اين المنذر تأ كيدا لحرية الرأى وغير ذلك مما سنذ كره عند 
"د ينا عن 'تقسديات اوبات القامةا.: 


ويربط القرآن الكريم بين المق والمصلحة العامة فيقرر أن فى إهدار الحق 
انتهاكا للصلحة العامة ونفيا للخير . بقول الله تعالى : 


«فأماعاد فاستكيروا فى الآرض بغير الحق وقالوا م نأشد منا قوة أو لم يروا 
أن الله الذى خلقبم هو أشد منبم قوة وكانوا بآياتنا بححدون .90© ويقول ه [نما 
٠‏ للسبيل على الذين يظلبون الناس ويبغون فى الارض بغير الحق . أولئك لهم 
عفاب ألم 20 , 


لجمل الله الاستكبار فى الارض. وظلم الناس ٠‏ والبغى والاعتداء عليهم [هداراً 
الحق يثرةب عليه العبث بالمعنلحة العامة . ولذلك كان جراء القوم المستكيرين من 
قوم عاد رفارسلنا علييم ريما صرصرا فى أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزى ف 
الحياة الدنيا ء ولعذاب الأخرة أخرى وم لا ينصرون ,49 . 
)١(‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - المزء الا”ول ص 55م 
'(؟) سورة فصلث : آية ١‏ 1 


(؟) سورة الشورى: آية 41 
(4) سورة فصلت: آية 5 * 





الما - 


كا جعل جزاء الظالميي رالمعتدين بغير الحق , «أولثك هر عداب أليم , . 
(١‏ وبعرض المارردى12) لسقوقالأآدميين الخضةرهو يتحدث عن نظام السب 
فيقرل ( وأما ما ينكر من حقوق الآدمبين الحضة فثل أن يتمدى رجل فى حد 
لجاره أو فى حريم لداره أو فى وضع أجذاع على جداره فلا اعتراض لحاسب 
فيه ما لم يستمده الجار لانه حرق بمخصه فيصح منه العفو عنه والمطالية به فإن خاصه 
فيه كان للمحتنسب إن لم يكن بيهما تنازع وتناكل , أخذ المتمدى بإزالة تعد به 
وكان له تأديية عليه تحسب شواهد المال . 

وأما ما ينكر من الحقؤق المشتركة بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين 
فكالمنع من الإشراف على منازل الناس ولايلزم من علا بنائره أن يستر سطحه و إما 
يازم ألا يشرف عل فيره ) . 

ولا شك أن ذلك يمنى تقرير ححرمة المسكن . 

و بذلك يكون معنى الحق معنى موسعاً يشمل ‏ فيا لشمله ‏ الحرريات العامة : 

وفد قابل الإمام القراى22 بين الرخصة والحق واصفاً صاحب الرخمة بأنه 
ص جرى له سبب يقتضى المطالبة بالقليك رتساءل هل يعلى حم من ملك ؟ وذكر 
أنه قد مختاف فى هذا الفصل فى ,مض المروع . وذلكعند ممارضته وول من قالوا : 
من ملك أن يماك هل يعد مالكا أم لا ؟ . 

ثم ذاكر مسائل منبا حيازة الغنيمة هل تعد ملكا أم لا . ثم الشريك فى الشفعة 
إذا باع شري وتحقق له بذلك سبب يقتضى المطالبة بأن يتملك الشخص المبيع 
بالشفمة . هل هو مالك أم لا . وكذ لك حق الفقير فى بيت المال . 

والذى نراه أن الامثلةالنى ذكرها الإمام القراى تتملق بالحقوق الماليةو لدلك 
فراق بين صاحب الرخصة وهو منجرى له فقط سيب يفتضى المطالبة بالقليكو بين 
من ملك فملا . 

وهى غير الحقوق العامة الى سيق أن تحدثنا عنها . 





60 بحث يعنوان حقوق الإنسان فى القرآن الدكتور 1 عو ل ع قر دس 
هدم البحوث الإسلامية . 
(5) القرافى : القروف د ؟ س «١‏ س- ١م‏ 





وعلى ذلك فإن الحق فى الفةه الإسلامى ذر معنى شامل يدخل فيهمعو الحرية 
تكرن الحريات العامة فوعا من الحقوق . ذإذا ما ورد ف الشريعة الإسلامية أو 
فى الفقه الإسلامى كلة الحق . فقد تمنى. ححقا مالياً أو حقا لله » أو حقاً شخصياء 
أو حرية من الحريات بحسب ما يدل عليه ممناها . 


وهكذا بجد لاستعالات الحق فى الفقه الإسلامى نفس الاتساع فى الممئى 
.والدلالة ها هر مقرر ف الفقه القانونى بشموله لمنى الحرية وقد أدرك هذا الممنى 
“ألحدثون من فقباء الشريعة الإسلامية . 

فيقول الاستاذ على الخفيف ؛ 


( إن أولتك العلناء على كثرة استعالهم إياه لم يمنوا ببيان حدوده فى مواضع 
«استعالاته . بل ا كتفوا بوضوح معناه اللذوى ( وهو الآمر الثابت الموجود ) . 
ودلالته عليه » ووفائه يجميع استمالاته فى اللغة والعلوم ومخاطبة الناس ٠.‏ وقد 
أطلق الفقباء ‏ الحق ‏ على كل ما هو ثابتثبونا شرعيا أى بحم الشارعوإقراره ؛ 
وكان له بسبب ذلكحايته . وتم فى استمالهم لهذا الاسم لم يلتزموا معنى|صطلاحيا 
خاصا بهم » ولم يقصروه على الحقوق الثابتة للذاس بعضهم قبل بعض بمقتضى القانون 
.ولذلك نرامم يشولون : للافسان حيدق التعاقد . وعدق القلك وحق الاستئجار . 
وحق التصرف . وحق الحياة » وحيق الحرية فى القول وذلك بإبداء رأيه ونحو 
ذلك ما فد يعد مكنة أو [باحة يسمح بها القائون فى نطاق الحقوق العامة » ولا بعد 
حما فى اصطلاح رجاله وَإِثما يطلقرن على بعمضه [سم الرخصة . 


ويعرض الاستاذ الشيخ همد أبو زهرة(0) لتقرير الحقوق والحريات الإنسانية 
فى الاسلام؛ وفى كلامهعنالمصا الم سلة يشير إلى مائبت بالاستقرا. وبالنصوص 
هن أن الشريعة الإسلامية قد اشتملت أحكامها على مصالح الناس ؛: ويوسع فى 
المقاصد الضرورية وفى بيان مأ يندرج تحت كل مثا مما يدل فى عداد الحقوق 
والحريات الإنسانية يا يفهمبا العصر الحديث فيدخل فى مفبوم حفظ النفس 


سب عسي سس 





. انظ الشبخ عمد أبو زهرة : أصول الفقه‎ )١( 





سم ه8ارا شه 


امحافظة على الحياة وعلى الكرامة الإلسانية ومن احافظة علييا حرية العمل وحرية 
الفكر وحرية القول وحرية الإقامة ؛ وغير ذلك مما يكون منه مقومات اخرية . 


ويقرر الاستاذ الدكتور السنهورى(0) أن فقباء الشريمة الإسلامية ي.تعملون 
فى بءض الحالات لفظ الحق ويريدون به جميع الحقوق المالية وغير المالية , 
ويديدون به فى الات حقوق الارثفاق وفى حالات أخرى ما ينشأ عن المقد من 
التزامات غير الالتزام الذى يعتير حك العقد . ويتناول الدكتور السنهررى أقسام 
الحقوق بالنسبة لله وللعبد . كا ذكرها الآصوليون . ويعر فحن أله بأنه م يتعلق 
به النفع من غير اختصاص ٠‏ فينسب إل الله تعالى لظم خطره مول نفمه » 
ويلاحظ الدكتور السنهورى أن منطقة حةوق الله تعالى واسعة يتلاق فيها الدين 
مع القانون العام ٠‏ ثم القانون الجنائى مع القانون المالى , وأما حق العبد فإنه 
بدخل ق متطقة القانون الخاص . 





)000( الدكتور عند اارزاق السنهورى ؛ مصادر الحق فى الفقه الإسلاى - اا ص ١١‏ 





الفصثل الا بع 
فلسفة الحرية فى الإسلام 

من المعروف أن الهرية فى الفقه القانوق هى قدرة الإلسان على إتيان أىعمل 
الابيضر بالاخرين220© . 

وأن الحرية منوطة بالقانون النى تصدره السلطة فهن الذى ينظمبا 
لو حددما”) . 

وإذا ما نظرنا فى الفقه الإسلاءى وجدنا أن التكاليف الشرعية الى وردت 
فى الانحكام الشرعية ترجم إلى حفظ مقاصدها فى الخلق وأن المقصد العام الشدارع 
عن لشريعه الاحكام هو تحقيق مصالل الناس . أ 

وقد قسم عداء الاصرل2) هذه المقاصد إلى ثلامة أقسام هى الى علمبا 
.مصام الناس . 

: فهى إما مقاصد ضرورية‎ -- ١ 

دض الى لاس رما و قام مسا النن والذئيا يك إذا فدات( تمر 
-مصالح الدئيا على استقامة ٠‏ بل عبلى فساد وفوت حياة وفى الاخترى فوت النجاة 
-والنعم والرجوع بالخسران المبين . 

دالضروريات خمسة: 

وهى حفظ الدين . والنفس؛ والأسل , والمال , والعقل . والمحافظة على هذه 

«المقأصد يكون بأمرين متلازمين : 

ش الآول : ما يقم أركائها ويثبت قراعدها . 





١7م5 المادة الراسة من الإعلان الفرئمى لقوق الإئسان الصادر سنئة‎ )١( 
١9 .د. محمد عصفور : المرية فى الفسكرين الدمقراطى والاشترااى ص‎ )9( 
. سم وما بمدها‎ ١ (؟) الشاطى؛ الموافقات ج‎ 
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والشانى . ما يدرأ عبا الاختلال الواقم أو المترقع هبا . 





ومن جبة مايقم أركان هذه المقاصد الضرورية ويثيت قراعدها : 

فإن أصول العبادات راجمة إلى ححفظ الدين210 #الإيمان والنطق بالشبادتين . 
والصلاة والركاة » والصيام » والحج ؛ وما إلى ذلك . والعادات راجعة إلى حفظ 
النفس والعقل كتناول المأ كولات والمشرويات واللملبوسات والمساكن وما أشيه 
ذلك . والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال وهى ما كان راجماً إلى مصلحة 
الإنسان مع غيره . 

ومن جبة ما بدرأ عن الضروريات الاختلال الواقع أو المترقم و فإن 
تشريع الجنايات ( العقوبات  )‏ ويجمعه الآمر بالممروف والنهى عن المذكرس 
يؤدى ذلك الغرض و بحفظ هذه المقاصد . صحيث أن ما كان عائدأ على هذهالمقاصد 
بالإبطال شرع له ما يدرأ ذلك الإبطال . وذلك : 

كالقصاص والديات لليحافظة على النفس . 

والحد للمحافظة على العآل والفسل . 

والقطع والتضمين للمحافظة على المال. 

؟ ل وإما مقاصد ححاجية: 

وهى الى بفتقر لما ص حيث النوسعة ورمع الضيق المؤدى فى الغالب إلى 
الحرج والمشقة التى تلحق "اناس بفوات المطلوب . فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
الخرج والمشقة . رالمةاصد الحاجية تيجرى فى العيادات ا تجرى على العادات 
-والمعاملات والجنايات . 

ومن أمثاتهبا فى العبادات الرخص الذفة بالسسبة لحدوث المشقة 


بالمرض والسفر 
وفى العادات كإباحة الصيد والقّتع بالطيبات ما هو حلال ؛ مأ كلا ومشربا 
تؤمليسا وفسبكنا مركا : 


)0١‏ الشاطيى : الموافقات ح” س مده 





سس 1# سم 


وب المعاملات كالقراض والسل 

رق الفقييات كضر ب«لذية على الماقلة وتضمين المناع . ودرء الحدود 
والثدبات . 4 

: ب و إما مقاصد تحسينية‎ ٠ 


وهى الآخذ با يليق من حاسن المادات ونيحنب الاحوال التى تأنفها المقول 








الراجحة وهى يذلك تجمع قم مكارم الاخلاق . 

وم تحرى أيضأ فى الآمور الاربعة . 

فنى العبادات : . 

كالطبارات كلها وأخذ الزيئة والتقرب ينوافل الخيرات من الصدقات 
والقريات . 

وق العادات. 1 

كآداب الال والشرب وحنب الإسراف والتقتير . 

وف المعاملات : 

كنع بيع فضل الماء والكلا . 

وفى المقوبات : 





كتتع قتل النساء والصييان وتالرهبان فى امياد . 
2 الامو رالتحسينية راجعة [إىعماسن.زاهدة عل أصلالمصاطالضروريةوالحاجية 
فليس فقدانيها بأمر عشرورى ولا حاجى . و(تما جرت بجرى التحسين . 
وهكذا تكرن الأحكام الشرعية وابلدكم التشريعية والملل ى عتتلف الابواب 
والوقامع ئيين أن الشارع الإسلاى [نما قصد فى تشريعه الأحكام حفظ ضروريات 
ناس وجاجياتهم وتحسيناتهم وضى ذلك جموع مصالحهم © . 
)١(‏ التيخ عبد الوهاب لاف : عل أصول الققه سئة #امخلص 999 . 
انقلر الشاطبى - المرجعالسايق > 
انظر أيضاً أستاؤنا الكتر رمد زكزي البرديسي : أصول الفقه س١‏ 49 أ 44 





اانه 


عل أن المقاصد ليست عل هرجة واسدة . 

فاأضرورية م هذه المقامد لاه بيترتب عل فقدها ا«تلال نظام الا 
وضياع مصال الناس ثم قارا الخاجية إذ يثرتب على فقدها وفرع الناس فى أطي , 
و تعملهم بالمسقة وإعناهم با مسر 9 503 التحسيل4 > فال اأنسمي 4ن لاه 
إلا اننقات الكمال الإلسافى وما فستحسته الفطرة و الدفول السرمة . 

رقب 2 اله أن الضرررى أصل لما سوأة 0 امي والقس.ن. 
فلا يجوز أن براعى سكم حاجي أر نحسينى إذا كآن فى ذلك إخلال بحم ضرورة: . 

وعلى ذلك أبيح كشف العورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية جراحية لآ 

سر المورة كسمي / والملاج قفرورى فهو ليوك التفمن 12 5 

وأند قر الام فسان ل أنه 00 ف ير واس ك0 0 أدته ؟ (, 


ما 
1 ا م41 فرت 3 000 01 
ل ل ل ل 0 5 1 امنا الي ٠.‏ 


1 أذ أده أن الممم 0 0 مغل 5 «بامم 40 لام أذ 1 سانا ١‏ 
0 00 3 52 2 1 1 0 
ع وكام 0 
لاي لمك لا 0 2 أأماءر معام 


0 لط عدم. 
ا" 00 0 لا دلاتاه وك ودتألو ل ييا كلبا اس س2 


1 4 23 1 00 0 1 3 / 3 3 
1 اتلك دن فكت زرف" هم 1 ل وار هيه واللاأس وال ا : و الووامر لق 


0 


و 000 36 020 
اا 2 لك ألا لوقه واناد 5 لوال أن12 3 


ران سآن 0 البية #قنازعه قو تأن : الغ دوه والعقل90© , 
نالفي و0 قية خار و3 تقو مه 9 فرق مدلا لب حأ 5ه و قلسية رضات د سة ٠‏ 
(0) العيم عبدالوهاب طلاف : عل اصول الفقه سنة مح 0ص 741 


() العاطس : الو لققات ه ؤي 6م 

() العيم ندم الطسمر : ليقة الحرية في الإسلام» عث أتقى ف الؤامر الأول شد 
البعوث الإسلامية سسة 144ص 81١‏ 1 
موه الخريات ) 





ساوؤاسه 


والمقل فوة تقيد من جموح هذه الفريزة بقيد الحكمة والتوسط وتجمل 
مدارها داخل حدود اطير والحق , 

وحكة الخالق تقضى بأن يكون الإنسان حرا . لآن تعطل حريته يتناقض 
مع معن العبادة الى خلقنا الله لأجابا » ويتناى مع ممنى التكاليف التى أمرنا 
الله مبا() , 

ولتلك كان وضع الإنسان موضع الاختبار والقحيص . يقول الله تعالى 
« ونبلوم بالشر والخير فتئة »657 ويقول ه ليباوك أيكم أحممن عملا »20 . 

ويقول النى صلى الله عليه وسل ( فت الجئة بالمكاره وحفت الثار 
بالشبوات)(4).. 

وإذا ما نظرنا إلى الأعمال . فالا كل مثلا ‏ غريزة ؛ لآن مطالب 
الجسم تحتاجه » فإذا ما تغلب العقل وت فى هذه الغريزة » فأ كل الافسان بقدر 
ما حتاج جسمه . وإذا ما تحرى فى مطمعه الحلال . كان فى ذلك الخير والمصلحة . 

أما إذا غلبت عليه ثهوة الطعام ‏ فصار بطنا . ولم يتحر" الحلال فى مطعمه 
ومشربه بل لجأ إلى السحت أو الحرام , انقلب ذلك شرا ومفسدة . 

ورغية الجنس كذلك »؛ قد يستعملها فى الخير » 5 قد يستعملبا فى الشر . 
فتكرن مصلحة إذا ما استممابا فما أحل الله فياتى بذرية صالحة » وقد تتقلب 
شرا فيعيث فى الالساب فسادا .' 

والعقل والغريزة فى صراع داءم وعلى نتنيجة هذا الصراع ,يتوقف اعتبار 
العمل مصلحة أو فساداً وعليه ترتب السك الشرعى هل هو مشروع أو غير 
مشروعء 

ونكرن حكمة النشريع , استهدافاً لكفالة المقاصد الشرعية ٠‏ التوفيق بين 


لاثظا وسيب ممم 





81١١ الشيخ نديم الجسر : المرجع السابق س‎ )١( 

(؟) سورة الا نبياء : أية وم 

(؟) سورة المللك : آية ١‏ 

(4) عليل الفالمين لطرق بوياس الصا مين .م الجزء الاتول ساس # ام 





ا ن4] ا سمه 


حك الغراثز وحم المقل أى الترفيق بين حرية الفرد الى لايد منها وحق الحشمع 
الذي لايد منه , 

وقد تبرع الإسلام مبدأ واضياً »به تتحقق السعادة ويسود السلام ٠‏ ويعم 
الرخاء العام كل الناس : هو قول الرسول الكريم ر لاضرر ولا ضرار ٠ )١()‏ 

كا يقر رعلباءالاصرل22 أن كل حق فردى مشوب يح الله الذى يتضمن 
الحافظة على حق الغير فرداً كان أو جماعة وأن المحافظة على حق الفير لاايكون 
بالامتتاع ع الاعتداء فقط بل وعن استمال هذا الحق إذا ترقب عليه ضرر 
بالغير() . 

فإِذا ما تصرفى الإنسان بما حقق المقاصد الشرعية كان تصيرفه عحقةأ الاصلحة 
دافا للضرر فرو و بطاق حقّرقه وله فى ذلك الحرية الكاملة . 

أما إذا ما تعدى هذه الحدود أو بغى الفساد والضرر فبئا حمى الحرية وهر 
الحرام“يقرل رسول الله صل الله عليه وسل ( ألا إن حمى الله ممارمه » ومن حام 
حول الى أوشك أن بقع فيه)(4) . 

رعلى ذلك فنظرية الحرية فى الإسلام تقوم على إطلاق الحرية الفرد ى كل 
شىء مالم نتعارض أو تصطدم بالحق أو بالخير أو المصلحة العامة . فإذا تعدت 
تلك الحدود فإنالخحرية #صبح اعتدا. يتعين وقفه و تقييده(0). 

وإذا ما طيقنا ذلك على 'مقاصد الشريعة الضرورية وجدنا أنه فى المحافظة على 
ألدين , يكفل الإسلام للفرد أن بمتنق ما يشاء من عقيدة ؛ وأن يمارس عبادته 
كا يريد . قرر الإسلام ذلك فى آيه صريحة من كتاب الله فيةول جل وعلا : 

ولا زكراه فى الدين»(7) . 


. رواه ماللك فى الموطاً واخرحه الحام فى المستدرك‎ )١( 

(0) الشاطيى : الوافقات ح # ص #8؟ 

(©) د. نتسى الدريني: الحق ومدى سلطان الدولة فى تقبيده دمشق سنة ١5717‏ ص29 
(:4 اللشارفق < اص ١؟‏ 

(ه' الشيخ ندم السير ب المرحم السابق ص " ١؟‏ 

)١(‏ سورة اليقرة: أده ؟ 
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وقد أكد الإسلام هذه الحرية منكراً اللإكراه عليها فيقول لنبيه الكريم : 

أفأنت فكره الناس ى يكونوا مؤمنين ع (0© . 

وف سييل الحافظةعل الدبن . يق ف الإسلام فىوجه العاملين على اشر الإلحاد ٠‏ 
ماداموا بذاك قد خرجوا هن حدرد العقيدة إلىدائرة الاعتداء على الدينو التبشير 
بالفرضض .. وبذلك يكون موقفيم خروجاً عن المق وصداماً مع الخير مايستلزم 
هد من حر ينهم ' 

سوق امحافظة على العرض ٠‏ شرع الإسلام الزواج لتسكوين الاسرة 
وإعفاف النفس وأقر حرية كل من الروجين فى اختيار زوجه . فى الدعوة إلى 
الرواج يقول النى صل الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع متك الباءة 
فليتروج ومن لم يستطع فمليه بالصوم فإنه له وجاء)9© ومن الأثار ( الأيم أحق 
بنفسبا من وليبا ) كا أن استشارة اليكر لازمة للمقد . 

فإذا أنخرف الفرد و جسث بالاعراض » واسقياح الونا 6 وأهدر كرامة 
الآاسر ألحق الضرر بنفسه وألصق الفساد بغيره مما بوجب الوقرف فى وجبه 
واللحد من حريته . ٠‏ 

د الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذم ببما رأفة 
في دين الله إن كتتم تؤمئون بالله واليوم الاخر ٠‏ وليشبد عذابهما طائفة من 
. المؤمنين ,650 , 1 

وق امحافظة عل المال : شرع الاسلام للناسحرية العمل وححرية التكسسب. 
وحق القلك صيانة للحياة وكفالةللعيش فقال تعالى « يا أمها الذين آمنوا لا تحرموا 
طيبات ما أل الله لك5,(؛» وقول سحافه د قل من حرم زينة الله التى أخرج 





49 سورة يوئس: آي‎ )١( 

(؟) البخارى : كاب النسكاح ص * (ط الشعب) . 
(؟) صورة النور : آية»؟ 

(1) صورة المائدة : آية بام 





- 

لعباده والطيبات من الرزق ,20 , 
يتكتفورن الناس فى أيدييم 1 

وف سبيل المحافظة على المال : أل الإسلام البيع ؛ ودعا إلى العدل وامتدح 
الفتع بشمرة العمل . فيقول الله تعالى , وأحل الله البيم وحرم الرباء0© , 

ويقول النبى الكريم ( من أممى كالا من عمل هده أممى متفور! له )| 
ويقول ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده )00 . , وأما بنعمة 
ريك دك 01# , 1 

كل ذلك فى الحدود التى لا يطفى فيها المال أو يتعدى دود النفع العام . 
فإذا مأ بلغ المال حداً معيناً وججبت فيه الركاة ٠‏ تحقيقاً لتوازن امجتمع » ومنماً 
الإضرار بالآخرين وخوفا على الإنسان أن تبطره الاعمة . 


5 حظر الإسلام الخصول على المال بطر يق غير مشروع لخُرم الريا اسوك 
ااسارق ومع الاحتكار شرع مصادرة المال امشكر ٠‏ 

يقول الله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما جراءاً بما كسبا نكالا 

ويقول سبحائه ه وأحل اقه البوم وحرم الريا»0» , 


ويقول النبى صل الله عليه وس ( من احتكر طعامأ أربعين يومأ برئت منه 


)١(‏ سورة الاعراف: آية وام 

١؟)‏ البخارى : كعاب الوصايا س ؟ ( ط الشعب ) ٠‏ 

(*) سورة البثرة: آآية ةلال 

(4) ابن حجر : قتج البارى اشرج سميج اليخارى < 4 من ١44‏ 
)٠(‏ رواه البخارى عن ألى هريرة » الشاطبى : الموافقات ١لا‏ ص ١١‏ 
(5) سورة الضحى : آية ٠١‏ 

(9) سورة المايدة: آية هم 

(4) سورة البقرة : آية 16م 





عد م4 - 


ذمة الله ورسوله)(1) وقد صادر الضمى سلع اشكر ين ووزعبا على احتاجين . 
وإذا ما أنفق الفرد أمواله فى وجوه غير مشروعة وقف الإسلام فى وجبه . 
هإن الميذرين كانوا إخوان الفسراطين وكان الشيطان لربه كفور!.(؟) 5 
ذلك أن المال يعود بالنفع علىامجتمع كله » وفى تبذيره تبديد ل+صيلة امجتمع 

وإضرار يه . 
بل إن الإنفاق فى سفه عوظور . لأنه يضر بصاحب امال نفسه , مما يحق ممه 

للجتمم أن يكفه عن هذا الانفاق وبحد من حريته فيه . 
« ولا تؤتوا السفباء أمرالك التى جعل الله لكم قياماء9» . 

ا أن التصدق مع كونه فضيلة » والوصية مع كونها منة . إذا زاد كل منهما 
هن حلم مكمه الإسلام باعتباره [ضراراً دورثة المتصدق أو المواهو: ذقد قال 
النبى صل الله عليه وس لسعد بن أنى وقاص ( تصدق بالثلث والثلث كثير0© ولم 
يمر الرصية إلا فى 'ثاث التركة , 

- وف المحافظة على النفس كرم الله الإنسان وفضل على جميع الخلرقات 
وعرضه وماله ) فليس (فرد أن يعتدى على حياته أو جوسمة « وكتبئا عليوم فيبا 
أن النفس بالنفس , . 

؟ا أنه ليس لسلطة أن تناله بأذى يقول الثبى صلى الله عليه وسل : 

( ظبر المؤمن حمى إلا فى حد أو حق )220 أى أن الأؤمن لا يجوز أن يعتدى 
عليه بضرب أو جلد إلا أن يسى. إلى غيره فقتص منه . 








)١(‏ صسيح مسل للد الرابع ص ١١5‏ بلفظ آخر ‏ التزالى : إحياء علوم الدين باب 
المدل واحتناب الظلم فى المماملة ص هلا 

(؟) سورة الإسراء: آية بوم 

(؟) سورة النساء آبة ه 

(4) رياض الصالحين باب الإخلاص » البخارى ج 4 ص * 

(0) الذارى جه سمه١‏ 





44]ا اسه 


وسكنه مصون لا تنتيك حرمته , يا أمها الذين آمنوا لا تدشلوا بيرت غير 
سرنكم حتى تستألسوا وتسلوا حلى أهلباء ذلك خير ادك ادك تذكرون فإن م 
تجدرا قبا أحداً فلا تدخلو ها حتى يؤذن لكم وإن قيل لك ارجعوا فارجموا 
هو أزق لك والله بما تعملون علم , .210 . 

فإذا ماامتهن الإلسان الكرامة الإنسانية وتصرف على شلاف ما يقتضيه 
الاحترام أو اعتدى على غيره وقف امجتمع فى وجه حربته وردعه . 

وف الحافظة على العقل دءا الإسلام إلى إعمال الفسكر وإ العم والتدبر 
فقال الله تعالى ه قل هلل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرو ن9) وقال سبحانه 
« قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا بعلبون0© . 

وقد كفل الإسلام للفرد الحرية فى تفكيره وتمى” ملكة البحث فيه لجمل 
للمجتهد أجران إذا أصاب . وأجراً إذا أخطأ . وما ذلك إلا تلمية للعقل 
واحتراماً له . ش 

فإِذا ما استبدت الغريزة بالإنسان وزعت به إلى الشر وانحرفت إلى ما بفسد 
المقل » وشطل الفكر سواء أكان ذلك بشرب اخثر أو إدمان امحدر .كبح الإسلام 
من جموح الغريزة وقيد من انطلاقبا . محافظة على العقل ومنعاً للضرر بنفسه أو 
الإضرار بغيره لذلك جاء التحريم : 

« [نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى اثر والميسر 
ويصدم عن ذكر الله وعن الصلاة فبل أنتم منتهون ,99) . 

وكذلك قول النى الكريم ( كل مسكر حرام ) (0© 

القيرٍد التى يضعبا الإسلام على الحرية الفردية فى شت فروعها دن سياسية 
واقتصادية واجتاعية لا تهبدف إلا إلى ضمان تأ كيد المصلحة العامة . ولا ببيح 
١‏ سورة النور: آية "9 لم" 
(؟) سورة الاأنمام : آية ٠ه‏ 
(*) سورة الرعس: آيةه 
(4) سورة المائدة : آية ١و‏ 
() البخارى : كتاب الاأحكام س هم 





6.# امم 


الإسلام لساطة الدولة أى تتدضل بالقير لتر جيه النشاظ الفردى إلا حيما يكون 
هناك خطر ميد الجتمع 699 . 

هذه هى فلسفة الحرية فى الإسلام . ما كان فى نطاق الاق والخير والمصلحة 
العامة فبو مباح والحريات فيه مكفواة . 

وما تعدى إلى الشر والضرر والضرار فبو مقيد وعظور . 

وقد جاءت التشريعات الكاية صيئة ذلك 5 سمثل فى الحديث الشريف 
( لااضرر ولاضرار ) ثم ما أوضمه الفقه الإسلاى من إناطة مقاصد الشريعة 
فى تكاليفها بالمصلحة , وفى ذلك ما عيز الفقه الاسلادى عن الفقه القانونى المماصر 
فى فلسفته عن الحرية . إِذْ متمد الفقه المماصر عل ما بقرره القانون فى شأن تمديد 
الحرية . وقد يكون لكل فرع من فروع القانون ضوابط معيئة فى تحديده للحرية 
إلا أنها ليس ا جميماً أصل واحد يجمعبا . 

أما الفقه الإسلاى فقد وضع أصلا واحدا جامعاً وضابطاً للحرية وفيودها 
وحدودها تشترك فيه كل فروع القانون . 

هذا الآصل يطلق الحرية للإنسان ما لم تتصادم مع الحق أو الخير أوالمصلحة 
المامة ولا يدع للقانون أن يتدخل مالم يقع هذا التصادم . 


تب ب لل 


)0( هط دونوتاسوروع د تعدأة1 ,مأطلمظ لصلطهء كتامزكة .ع2 
.198-66 .2 ,1953 





البا ب الساى 
الحريات العامة فى النظام الاسلامى 


نتحدث فى هذا الياب هن ثقسيات الحريات العامة فى النظام الإسلاى 
فنخصص فصلا للحريات التقايدية ؛ وفى فصل ثان نتكلى عن الخريات الاجتاعية 
لم نفرد الفصل الدالث للحر يات الاقتصادية . 

وسيكوى حديثنا عن كل حرية على حدة مع ذكر أسائيدها وتطبيقاتها طبقأ 
للأسلوب الذى اتبعناه ى حد يفنا عن الحريات فى النظم المماصر ةوستمقدالمقار نات 
كلا كآن ذلك لازم . 





الفص كه لالاول 
الحريات التقليدية 


سنتبع فى حثنا للحريات التقليدية التقسم الذى اتمعه الفقه التقايدى ف: 5 
بالحرية السياسية باعتبارها الوسيلة الى لجأت[ اما الشعوب لكفالة حقوقها المدنية ' 
فكانت الخطوة الأآرل فى تقرير الحر بات العامة . 

وذلك دون أن نضع فى اعتبارنا مكان هذه المرية فى الفسكر الإسلاى إزاء 
باق الهريات من ححيث التسلسل الزمنى . 

ولما كآن لموضوع السيادة ومفرومبا علاقة وثيقة باطارية أأسياسية ف 
بمدالجته فى مبحث مستقل . 

الع لوول 
السيادة 

السيادة هى السلطة العليا التى تما_كرا أعلى الحرئات العامة فى الدولة ارما 
باستقلال كامل على كل سلطة أخترى داخلية أو خارجية(1) . 

وقد كان فقباء الرومان ير جعون ما إلى القانون الطبيعى باعتياره مصدرا 
للتشريع . 1 

وف العصر المسيحى نيطت السيادة ,السلطة الديذية مالة فى رجال الدين 2 

وأسندها بعضهم إلى الملوك باعتبارهم مو كلين من قبل الله . 

وف القرن السادس عشر » اعتير الفقباء السيادة مستمدة من العقد الذى ثم 

ين الآمة وبين حكامها وتطور مفبوم هذا العقد إذ بدأ بأنه عقّد بين الافراد 
بعضهم البعض ». يلزميم ولا يلزم انام ٠‏ إذلم يكن طرف فيه بل كان منفذاً له . 
5 هذا المقد قد نزلوا نبائياً عن السيادة إلى الأمير كا أوضج :وماس «وبز. 





(1) دء طعيمة احرف . النظريات والنظم السياسية ص وه 





عه ان ايت 


فى حون يرى جون لوك أن المقد ث؟ بير الحام و المكر مين أنفسمم الذين نزلوا 
عن جائب من حر يتهم » وليس عنها كلبا وذلك حابة باق المقوق . 

وبتهى روسو إل أن الأقراد نولوا عن ججوء دن -ريتهم إلى الآمة ولس 
إلى الحام وأن الآمة تعاقدت مع الداك ل مل باسمبا على رعاية قوق الآافراد 
وحرياتهم . 

والسيادة عنده لا تتجرأ ولا يوز التنازل عنها أو ااتصرف فيبا بأو ال , 
م أنها لاتنفصل عن فكرة السلطة المطلقة(١)‏ . 

وبعرف ٠‏ بردو ء السيادة فيقرل بأن صاحب السيادة هو هن ملك قدرة 
تحديد فكرة القائون الصحيسة فى الماعة وقد يكون شخصاً ( الك ) وقد يكون 
طبقة ( فى النظم الآرستوقراطية) . وقد يكون الآمة كلها ( فاسفة القرن الثامن 
هشر فى لد مقراطية )0 

ويعرفبا ( بردان ) بأنها السلطة المطلقة الدائمةرع) 


إئ 


ومضمون هذه التعاريف للسيادة أنها مطلقة » ومن ثم لا مضع صاحب 
السيادة لآى إرادة أخرى »٠‏ فهر الذى يضع القوانين لرعاياه ٠‏ ويازمهم بها رغراً 
عنهم » ويمد ها حسب مشيئته9) . ْ 
وأنبا دائمة ؛ فالسلطة المؤفنة لا يوصف صاحا بأنه صاحب سيادة . ولكله 
حالم فيجب عدم الخاط بين السيك موزهم نمه وين الحا ومنو هزوهكة 0", 
وإذا ما كانت السيادة لا تقل التحديد ؛ فالسلطة على العكس من ذلك ؛ يمكن 
أن تسكون مؤقتة » كا يمكن التفويض فا ومن ثم فإن الجام شخصاً كان أو ديئة 


١و٠ د. مد كامل ليلة : النظم السياسية سنه 954ا ص‎ )١( 

(؟)25 © وعنو 001 قه0 نتافم غه أعهم ماغتطتاقصوه غتمعط ,تتمعلعوة 
02 .2 06[1 م10 ختأقصمه غزمع2 ,معع جع ناا 

(*) ده ثروت بدوى : أصول الفكر السيامى س 4 ؟١‏ 

لق 45 .25 لامرمعط له 1ختلاهم 5ه #ا«مؤقلطة ,عمرطجذ موجدعر' 

زه 6 عفنوأاطهجع: ه١1‏ 06 قعجارآ درك .صزلنا 





سد 


مكدر جاتنا ليله عزنا مان مركا عند مق ماضن الننياف آم كاده 
أو شما() , 


ويقول الدكتور.عيد الفتاح ساير داير : إن السيادة يحرد ظاهرة اجتاعية » 
تنشأ حين يحدث أن يرجد شخص أو طيقة أو امجموع » يملك قدرة التقرير فى 
شأن مستقيل الجاعة ويحوز لهذا السيب كل السلطة فيها » من ححيث إصدار 
الدستور ؛ ووضع القانون واجب التطبيق وتحديد اختيار الجمكام0) , 


'دينا يتفق الدكتور أحمد سويل الممرى2©» مع الأراء السابقة فيقرر أنه. 
يعنى بالسيادة حقالنفوذ والسلطان والآمر والنهنى وما يدبع ذلك من ججزاء ويقول 
أيضأ : إن الصفة السياسية الى تباشرها الدولة بامم السيادة لا حد لها وإن حق 
السيادة وصفته السياسية يتضم فى استمراره وعدم انقطاعه » فهو العلامة الاولى 
لحياة الدولة2©» . إذ به يخالفيم فى فصلبم بين السيادة والسلطة فيقرر0© : أن 
السلطة هى السيادة وذلك بقوله ه ويبمئا ‏ والسلطة هى السيادة - أن ندرك 
تطور هذه السيادة . إن عيارة م دة ؛ هى كالسلطة تامأ وهى سق النفوذ 
والآمس والنهىمشتقة من سيد وأمير, . ١‏ 

وإذا كانت السيادة عند روسو لا تقبل التنازل عنها إلا أن ممارستها يمكن أن 
تعبد بها الآمة إلى فرد أو جمرعة أفراد2© , ' 

ويقرر روسو أيضاً : أن السيادة تأنى التقييد فهى إما أن توجد كملة 
دون قبد وإما ألا توجد وليس هناك أمر وسط بين الحالتين 
ومعنى تقبيد السيادة هدمبا . ودستور الدولة إذا كان يتضمن قيرداً على 





34. وعتنواغتامم ووقة1 مل معأم سلا ,غمامء8‎ 1939 8. 281, 282 )١( 
4١ص‎ ١9889 لي د. عبد القتاح ساير داير: القاثون الاستورى سنة‎ 

(؟) د أحمد سويل الصمرى : السراسة واكم فى ضوه الدساتير المقارئة ص 4ه» 
(4) المرجم السايق من ١18‏ 

(0) د. أحبد سويل الممرى : محوث فى السياسة سنة 919819 ص ١و١‏ 

)3 1 عملاجقط0 مامه جره 2 [هزهه5 غوعاده6) م ,نهم وونامه 





اها لس 

سلطانها فإن مثل هذه القيود تسكون من وضع الدولة ونستطيع الامة تغييرها فى 
أى وقت » ومن ثم فلا عير قيوداً بالممنى الصحيح ثم يقول روسو22؟ : ١‏ ليس 
معنى السلطة المطلقة أنها الساطة التى لا تعرف:حدوداً بتائأ » و [نما يحب أن تمارس 
السيادة ( السلطة ) مع مراعاة القانون الطبيمى » وأن تبدف إلى تحقيق النفم العام 
عنان تاطنام 1164 انا جموع الافراد أي (للامة وهدف السلطة هر الذى حددها . 


المطلب الآول 
السيادة فى الإسلام 


آمنوا أطيعوا الله وأطيعرا الرسول وأولى الاس منكم فإن تنازءتم فى ثىء فردره 
إلمالته والرسولإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلكغير وأحسن تأويلاء»9» 

وقرله تعالى ه وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعرا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولى الآمى منبم لعلءه الذين يستنيطونه منهم 60 . 

ويقول سبحانه م إن الحسكم إلا لله42) . 
وممتى ذلك أن الطاعة فى أصلا لله وللرسول . فالرسول ما أمس إلا ما أوجبه 
الله وفى ذلك يقول القرآن على لسان النى صلى الله عليه وسل ٠‏ إن أقبع إلا ما 
يرحى إلى :+( , 

ويقول النى صل الله عليه وس : 

(السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره ما ليؤمر بمعصية ؛ فإذا أمر 

١54 ص‎ ١951 د. محمد كامل ليلذ : النظم السياسية سنئة‎ )١( 

)شو سورة النساء: آأية 8ه 

(؟) سورة النساء: آأية م 


(4) سورة الأنمام : آية لاه 
() سورة الاأحقاف : آيةه 
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ممصية فلا ممع ولاطاعة)(20 1 

والواضح من ذلك أنسلطة الام العليا ى لله تعالى دألا له الخلق والاس»29 

فلا حاكم سؤاه . ١‏ 

وقد روى الإمام أمد والترمذى واينجرير ؛ عن عدئ” بن حاتم رضىالله عنه 
أنه لما بلفته دعوة رسول الله صل الله عليه ول فرك إلى الشام . وكان قد 
تنصر فالجاهلية . فأسرت أخته وجماعة من قرمه. ثم من" رسول الله صلى الله عليه 
وسل على أخته وأعطاها . فرجعت إلى أخها فرفبته فى الإسلام » وف القدوم على 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقدم عدى إلى المديئة وكان رئيساً فى قومه طيى». 
أبوه حاتم الطائى . فتحدث الناس بقدومه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وس 
وف ءنق عدى صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية , اتخذوا أحبارم وراهباتمم 
أريابا من دون اله قال , فقلت : إنهم لم يعبدوم . فقال ( بلى.إنهم حرموا عليهم 
الحلال وأحلوا هم الحرام » فاتبموم » فذلك عبادتهم إيام )0©© . 

وقال السدئى: استنصحوا الرجال » ونبذوا كتاب الله وراء ظرورم . وهذا 
قالالله تعالى ه وما أمروا إلاليعبدرا إلهآ واسدآ,(4) أى الذىإذاحرم الثىء. فبر 
الحرام ؛ وما حلله فيو الحلال . وما شرعه اتبع وما حكم به نفذ : 

ومقتضى ذلك كله أن الله هو صاحب السيادة فى الدولة الإسلامية وهو 
الشارع وأن الطاعة واجبة لما يأمر به . وفى ذلك يقول المودودى7* :إن السيادة 
أو الحاكية هى لله وحده وبيده النشريع وليس لاحد وإن كان فبياً أن يأمر 
وينهى دون أن يكرن له سلطان من الله . والنى أيضا لا يتبع إلا مايوحى [ليه » 
وماوجب على الناس طاعة النى إلا لانه لا يأنهم إلا بالأحكام الإفية 








)١(‏ البغارى : باب الا حكام ص ,ا 

(؟) سورة الاعراف: آآية4ه 

(؟) ابن حرم : الاحكام فى أمسول الا كام دص ونور سس ابن عبد اير ؛ المقد 
الفريد ج؟ص ١9‏ ١وابن‏ القيم . أفلام الموقمين جلا ص 5914 

(4) سورة التويبة: آية 9م 

(0) الأستاذ أيو الاأعلى المودودى : تظلرية الإسلام السياسية سنة 1١9681‏ ص؟0-9؟ 





/أى ؟ سس 


وو مابئطاق قن الهرى إن مر الارحى يوعيى(0)رونا أرسلنا قن رسول إلا ليطاع 


فسلطة التشريع ‏ و يرجه عام سلطة إصدار أى أمر من اللاوامر ‏ [تما 
يختص لبها الله وحده , ومن لم يمكم بها أنزل الله مأولئك م الظامرن .229 . 


ويقول أيضا(» : إن الترحيد يننى فكرة حاكية البشر . وريد القضاء علا 
قضاء مبرماً . وسراء أكانت هذه الحا كية قرم ادل اللا عي دن "الطقات 
أو بيت من البيوت أو أمة من الآمم » أو جميع من على ظير الآأرض من أبناء 
البشر . الحاكئية لا يستحقها إلا الله وححده عز وجل : فلا حام إلا الله ولا حك 
إلا حكمه ولا قانون إلا قانون . 

ويقول الاستاذ جمد أسد22 : المصدر الحقيق للسيادة فى' الدولة الإسلامية 
هو المشيئة الإهية ؟ا وضعت لنا فى أحكام الشر بعة وأما سلطة الجتمع الإسلاى 
فليست سوى سلطة بالوكالة حبلها بيد الله . 

ويستشهد على ذلك يقول الله سبحايه : 

قل الهم مالك الملك تؤق الملك من تشاء وتنزع الملك من لشاء وتعز من 
آشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل ثى١‏ قدير .20 . 

وبذلك فرق بين السيادة وبين سلطة الحم . فالسيادة بيد الله وححده 
أما ساطة الحسكم فبى مفوضة إلى الآمة تمارسبا فى حدود السيادة . 

عنى أن مرضوع السيادة فى الإسلام كان عمل خلاف بين علماء الشر بمة ا تحدثين 
وكذلك بين فقباء القانون . وذلك ‏ فيا ثرى ‏ كان تأئرأ منهم بمفبوم السيادة 





)١(‏ سورة النجم: آية؟ ع 

(؟) سورة النساء : آية 54 

(©) سورة الماقدة ؛ آية مغ 

(؛) الأستاة أبو الا“على المودودى : نظام الحياة فى الإسلام س٠‏ ؟ 

١ه(‏ الأستاذ محمد أسد : مخهاج المكم فى الإسلام .مريب منصور محمد ملفى عن ١٠م‏ 
(1) سورة آل عمران آية 5؟ 
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فى الفقه التفليدىفيقول الدكترر ضياء الدين الريس610 : ليس 81 هو صاحب 
السيادة لآن الإسلام ليس أوتوقراطية ٠‏ ولا رجال الدين أو الأهة لآنه 
لأنه ليس تيوقراطية , ولا القانون وحده لآنه ليس نوموقراطبة ولا الآمة 
وحدها لان ليس دمقراطية ممئاها العنيق و إنما الجراب الصحيح . أن السيادة 
فيه مزدوجة . فالسيسك ووزممو نوو مط أمران يجحتمعان ملبغى أن يبظلا 
متلازمين ولايتصررقام الدولة و بقاؤما إلا برجود هذا التلازم . هذان الامراق 
مما الآمه سل القانون أو شربعة الإسلام . 

فالامة والشر بعة معأ هيا صاحب السيادة . 

راعتراضنا على تيحزثة السيادة وتو زيعها . ولا ندرى إذا ما اخنلف صاحيا 
السيادة فين تكرن الذلية . هذا فضلا عما استقر هليه فقباء القانون من أن السيادة 
لا تتجرأ . 

وبقرل الدكتر رمد يرسفمو مي2220 : إن السيادة لللأمة . ويستدل على ذلك 
بأن القرآن فى كثير جداً من آباته بتوجه بالمخطاب فى ال#أمور العاءة إلى المؤمنين : 
أى إلى اجماعة الإسلامية كلبا » وماهذ! إلا لآنها صاحبة اق ى تنفيذ الأوامر 
والرقابة على القائمين بها . وهذا بيقين مظور السيادة والساطان . 

هذا الاستدلال حل نظر . فإن صاحب الحق فى تنفيذ الأو اهر ليسصاحب 
السيادة و بالمثل أيضأ فإن صاحب الحق ى الرقابة على تنفيذ الاوامر لا يعطرة 
ذلك صفة السيادة و لمكن الصحيح أن صاحب الحق فى إصدار الأوامر هر من 
من ملك السيادة . 

وقد تحدث الإمام اأشيح مد عبده2) عن الحكم فى الإسلام ققال : , المكم 
فى الإسلام إللامة ٠‏ وشكلة شورى ورئيسه الإمام الأعظم أو الخليفة منفذ شرعه 
دالآمة هى التى تملك نصبه وعزله والإمام فى ذلك يبين أن الخليفة ينفذ شرع الله 





(1) ال كقور محمد ضيله لين المرهس < النظر بات السياسية الإستلامية س ٠‏ 4 
3 2 مك ووسفف مومى : نظام الحسكم فى الإسلام سنة 1 ص ووس وم 
(؟) تفسير المزار إعداد السيد محمد رشيد رضا > ١ ١‏ الطبمة الأولىي س 554 956 
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ا#ل# اسه 


أى أمره ونبيه ولذاك فبر يستشرد على ذلك بالآية !| كرمة ديا أما الذين آمنوا 
أطيعرا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر منكم , . 


و اماق الامام ابن القَ17) عل هله الآية فقول . 


فأمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأعاد ر الفمل ) إعلاماً بأن طاعة الرسول 
تيجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب . ولم يأمر بطاعة أولى 
الآمر استقلالا بل حذى الفمل وجعل طاهتهم فى عنمن طاعة الرسول إيذاناً 
بأنهم إعا يطاعون تبما لطاعة الرسول » . 

وفما يقرله ابن القم بيان بأن سلطة الآمر والنهى فى لله م للرسول مبلفاً عن 
أمر ريه . أما طاعة او الآمر فبى قبع لما أمر الله به فلا تسكون استقلالا . 


وى ذلك يقول الشيخ جمد أحمد فرج الستهررى2©2» : إذا أمر ولاة الأمرر 
بما أوجيه الله أو نبوا عما رمه الله لم يكن أمرمم ولا نههم إلا حلا على القيام 
يما فرضه الله أى على اسدنا ب مانهى عنه ولم يأئرا بإيحاب ولا تحريم . 


“م يقول : وإذا كان الحسكم كله لله وحده ولم يفوض إلى ولاة الآمر ولا إلى 
اعرد ل ب الوا نح ل 1 بوك الل و 1 
ليقوموا على تحقيق صوالح من استرعرا ورعاية خيدثم فى أمرر دينيم وأهوق 
دنيام . هذه هى وظيفتهم الن نصبوا من أجلها فإذا تيجارزوها فى أوامرم 
ونواهيم كانت صادرة من فقد وظيفته وكانت باطلة بطلاناً أصلياً . 


ويرى بءض الفقباء؟ المحدثين أن الآمة هى مصدر السلطات فى الاسلام 


(1) أعلام الموقمين لابن اليم + ١‏ اس 5؟ 
(؟) مذ كرات فى الوصية الواحبة لطلبة الهكتوراه مجاممة القاهرة سئة ١3178141907‏ 
4ه 4ه 
(؟) من هذا الرأى الأستاذ الشيخ عبد الوهاب حلاف ٠‏ السياسة الشرعية س 5196 
الشوخ محمد يت المطرعى . حقيقة الأسلام وأسول الطسكم ص 4ه 
والشيح هيد المتعال الصمتدى . حرية الأسكر فى الاسلام سس 0م 
(وجحس الىاث »6 





سمل وى 31 نوم 


وييثرن رأسم هذا على أنها هى 'للى تفتار الخليفة وتميحه سلطائه وها حق مراقبته 
وذلك لان ألله مسماية جعل أمر المسلبين شورى ينهم 5 

ونقول بأن السيادة لا تتمثل فى حق اختار الخليفة أو إقامة نظام الشورى 
ولكما تتمثل ى اختصاصها بسلطة التقرير العليا 

ومن فتباء القافون يقول أستاذم! الدكتو_ السنوورى22 إن السيادة فىالشر:عة 
الاسلامية هى لله وحدهإلا أنه فوضرا إلى الأمة جميءاأ وليس إلى فرد بعينه ولو 
كان الخليفة أر هيثة. عايا أي كانت حمى ولو كانت ممثة دينية ٠‏ ونصينر ذلك 
نوعأ من السيادة المقدسة للامة . 

وفى هذا المفروم يعثير الخليفة نائياً عن الامة كلبا وليس نائياً عن الله تمالى 
حيثك أن التفر يض كان لاجتمم كله 5 

والقول بأن السيادة التى هى لله . قد فرضما سبحانه إلى الامة كلها أمر يدعو 
إلى النظر . فالسادة لله رحده ١,‏ ألا له الخلق والآمرء» أما ما فوضه الله الامة 
فير مارسة الساطة . 

ه يأداود إنا ججغلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق , (265 ٠‏ 

إذلو كان الام تفويضا اللامة فى السيادة لاستطاعت بمقتضى هذا التفويض 
أن تمدل فى أحكام الكتاب والسنةويأى الله ذلك , وان تمد لسنة الله تبديلاء0©» 
دولا ند لستتنا تحريلا ,20 , 5[ 





000 : 18 .2 خمكتاد0 مط بإتومطمةة ك4 .م 

(؟) سور ص يذ 9م 

(؟) سورة الأحزاب آية 157 

(4) سورء الاسراء آية ب 

انفثر المادة ٠غ‏ من اللدستور الليبى فى المهد المنى أذ نصت ملى أى ( السيادة لله وعى 
بأرادئه على وديمة للأعة ‏ والأمة مصدر السلطات ) ثم جاء بالمادة 4 4 أل السيادة آمابة 
الأمة اليك محمد ادريس ااهدىالسنومي ثم لأولاده من بعده الا" كير فالا" كير طبقة بيد ست 
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رق الامتاذ ادكترر عيان خليل0© أن المقه الإملامى ل يعتير الوالى 
صاحب حت فى السيادة بل اعتيرها ما للامة رسدها مارسرا الوالى كأسير أ 
كركيل عنها ويمى هذا فى جملته أن الامة مصد. السلطات » رأن العلاقة نين الامة 
والحا ع علابة عقد احتاعى ماه المسامون «المبايمه, وسملوها حقيقة لا افتراضا , 
وهذا هر لمم الصحيجللسرادة فى الدصر الحديث وقد استخلص الاستاذ الدكترر 
عمال عطيل رأيه هذا من قول الرسول صل الله عليه وسل ١‏ من رأى سلطانأ جائراً 
مستصلا للرمة الله . نا كثأ لعرد الله : عخالفاأ أسئة رسول الله . يعمل فى عاد الله 
بالإئم والمدوان , فل يفير عليه يعمل ولا بقرل إن على الله أن يدضله مدغله , . 

1 


والذى نلاحظه على هذا الحسيث ٠‏ أنه إنكار على السلطان ذالمته لمبد الله 
وسنة رسوله وتعاليغالإسلام » ما يستفاد منه أن هذه المصادر هى مصادر السيادة 
الى لا ,بباح لام مخالفتها . بل ودكر على الأامة السكوت على هذه الخالفة 


إن وقعت . 

ولا كان عبد الله وحرماته وسنة رسوله تنمدل فى تعالم القرآن وما ورد 
بالسنة المطبره وهذا كله لا يذسب صدوره إلى الآمة ٠‏ كان إرجاع السيادة إلى 
الآمة أمرا تل نظن 

وى رأى الاستاذ الدكتور تمد كامل ليلة29؟ : أن السيادة فى الدولة الإسلامية 
نستند إلى إرادة الآمة التى تعمل فى نطاق الشريمة الغراء » وتعدر السيادة مبررة 
ومشروعة على هدا الاساس . فإذا تجاوزت السيادة نطاق أحكام الشر» بعة وم 
تأسجم دمع مصدرمأ وهر إدادة الامة ب شفدت أساس عم روفيتها ٠‏ 


وواضح من ذلك أن السيادة مقيدة بقيود ولا كان من خصائص السادة 


تصدطرقة وقد التقد الااستاذ الكتور الطاوى هذا الس لأنه حالف المبادىء الحمم علويا 
سواء ف الفقه الحديث أو فى الفقه السياسى الاسلاتى الذى مجمل الخلاذة عقداً بين الأمة 
والخدفة (السلطات الثلاث سئة ١951‏ اس 25) 

560 الدمقراطة الالامية سنة مم5١ اس م5‎ ١ د. عهان خليل‎ 0١ 

(9) د. محمد كامل ايلة . اللطم السراسية سنة ١951/‏ سن 806 





و م 
أن تكون مطلقة . فإن سيادة الآمة هنا تكون متناقضة معحقيقتها كا أننا لا ندرى 
كيف تسكون السيادة مستتدة إلى إرادة الامة وف نفس الوقت لا تلسجم مم 
مصدرما.وهر إرادة الآمة , 


ويقول الاستاذ الدكتور عبد الميد متولى(1) : إن الإسلام فى غير حاجة إلى 
إثارة مسألة من صاحب السيادة فى الدولة الإسلامية لآن إثارتمها لا تؤدى إلى 
حل مشكلة منمشكلاته و إنما تؤدى إلى خلق مشكلة جديدة , الإسلام عنها فى غنى 
وذلك بعد أن استعر ضآراء القائلين بأن السيادة لله والقائلين بأن السيادة للأامة؛ 
مدللا على أن نظرية السيادة هى نظرية فرنسية نشءأت فى ظروف غاصة افتضتا . 
وأصيحت الحاجة لا تدعو لها الآن . 


ويننى إلى أنه إذا أريد إثارة المشكلة فليكن ها الطابع أو المغزى السلءٍ الذى 
عرفت به نظرية السيادة بوجه عام . ونظ_يةسيادة الامة بوججه خاص لدى لشأتها 
00 الإسلام لا سيادة فيبا على الآامة لفرد 
أو لطائفة أو لطبفة 

يلا كانت ل هى أن له سلطة الشر بع الاساسية فإن أسيادة 
تتمثل فيمن يملكبا . وعن ذلك يقرل الاستاذ الدكترر همد عبد الله المرنى(» : 
بالنسية.لمنصر الحكومة ذات السيطرة الشاملة تمد تعاليم الإسلام تقيد هذه 
السيطرة المطلفة يقيود من شريعته القرآنية » بينها المكومة فى أية درلة غربية مبما 
كآن لوئها دبمقراطية كانت أو أوتوقراطية لايوجد أى قيد على سلطائها النشر بعى. 
كذلك نسرى قيود الشريمة الإسلامية على نشاط الاجبزة التى يتأاف منها بذيان 
الحكومة الإسلامية . 


ومفبوم ذلك أن هنالك سلطة عليا فى الدولة الاسلامية هى (ا:مريعة القرآية 
وصاجبا اهو لله سبحانه وتعالى . 








4 في عرد اليد متولى: مبادىء نظام المسكم ف الاسلام 15311 صالاة مومه 
0ه أد. محمد ميد الله العربى : نظام السكم فى الاسلام س.61. 





لاس 


ومن هذا المعنى ما يقرره الأستاذ العميد الدكنور سليان الطماوى20© بقوله: 
إن الأشريم فى الدواة الإسلامية هو أصلا لله سبحاته وتعالى . ولسكن مواجبة 
الحاججات الجديدة للجتمع الإسلامى إنما يكرن هن طريق الرأى ومن ثم فإن أهل 
الرأى وم الذين يطلق ه عليهم تسمية ( امجنهدين ) هم الذين بم سكون الساطة التَثْر بسة 
أى استمداد الاحكام الشرعية من مصادرها الالطية , 


والذى يدل عليه هذا الرأى هو أن سلطة التشريم الاساسية هى لله تبارك 
وتعالى وأن ما يصدره امجتودون من شر بعات هو استمداد من المصادر الإلية . 
أى أن الكلة العليا فى التشريع هى لله و نيعا لذلك فهو صاحب السيادة . 


المطلب الثاى 


رأينا في الموضوع 
إذا ما تتبمنا فكرة سيادة الآمة فى الفقه الغرى وجدنا أئبا نظرية افتراضيه 
ابتدعها الفقباء الفرلسيون حتى أن جان جاك رومبو بدأ التعبير عنها بقوله 
0 عومومتة و[ ركاآن المحدف منها إقرار استقلال الماوك إزاء الاميراطور 
والبابرات » ثم استعمل بعد ذلك منذ الثورة الفراسية لنقل السيادة من الملك 
إلى الآمة . 


ومع أن نظرية سيادة 'الآمة كانت تستودف هزيدا من حرية الآفراد باعتبار 
الآمة كاثنا معنويا ٠‏ فلا يق لحا لم أو هيئة إدعاء السيادة » وذلك ترقيا لتحم 
8 الحا 7 أو هذه اطيئة واستيدادها . إلا أن التاريخ أثيت فساد هذه النظرية 
حتى أن الفترة التى كان فيبا ميدأ سيادة الآمة فى فراسا فى أوج ازدهاره كانت 

هى 0 فترة بالفسية لحر بات الأفراد ذلك أن اجمعية النيابية التىا نتخيها الشعب 
فى بداية الثورة عام 9 رعر قت بأممم قو اص رو ورا تخذت منالاجراءات 1 





5931 أستاذنا د . سليماق الطزوي . الوجيز في كقلام اطسكم والادارة سنه‎ )١9 
١١97 ص‎ 





سن 015 عل 


الاستبدادية ما لابوجد لذ مثيل فى تاريخ الاستبداد. ولقد ارتكبهذا الاستداد ' 
ياسم الآمة وفى ظل مبدأ سيادة الآمة . : 1 

إذ أن هذه الجممية طلقا لهذا المبدأ ‏ كانت إرادتما تسمو على كل إرادة 
ولذلك فإن أوامرها كانت واججة اللاعة لأتبا مشروعة باعتبارها صادرة من 
صاعدب السيادة ( الآمة ) 00 


وما يقوله بءض الفقباء من أن السيادة لا تمبز لصاحبها أن مخالف الةوانين 
السماوية هى فكرة نظرية أيضا » إذ أن الدين المسيحى الذى لشدأت فى ظله نظرية 
سيادة الآمة لم يأت بنظام للحك أو السياسة أو المعاملات ٠»‏ و إ[نما جاء بتوجهات 
روحية : ومثل أخلاقية للتخفيف من المادية التى طفت على النفوس ف ذلك الوقت 
وهذهالترجيبات والمثل ليست لها صفة الالرام . و لذلك افير ض الفقباءق صاب 
السيادة استلبام هذه المثل الاخلاقية مئماً له من اراي دون أن يواجه التراماً 
[بحايا بمراعاة هذه المثل . 


أما فى الاسلام فقد جاء التششريع من عند الله تعالى « يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ر بكو إن لم تفمل فا بلغت رسالتهء70©. « إن أتبع إلا مايوحى 
إلى :2 . د وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله »20 , 


فليس فى الإسلام هيئة يرجح رأيها رأى غيرها عند الخلاف ؛ ولا أغلبية 
تفوق الآفلية حتى تكون الغلية لها . ولا رجوع إلى رأى الآمة باعتبارها مصدر 
اأساطات ‏ ؟ يقول البعض بل الرجوع إلى الله وإلى الرسول فما جاء به عن 
ربه ه فإن تاازعتم فى ثىء فردوء إلى الله والرسول 249 . أى إلى ما جاء من عند 
ألله . وهذا هو الفيصل والكلة الآخيرة والساطة المليا التى لا تتفوقها ولا تدانهبها 
سلطة ؛ وهو مناط السيادة , 





00 سورة الامدة ؛ آبة باه 
(؟) سورة الاألمام : آية .٠ه‏ 
١؟)‏ سورة النناء : آية 4ه 
(الاسورة الضاء + و 





- 9م 


أما القول بأن الكلية العليا فى لآولى اللأمر أ و لاهل الحل زالمقد أو لإجماع 
الآمة فبو قرل مردود بأن مبمة هؤلاء هى|تنباط الاحكام يا الكلية, 
ولس من سلطتم التشريم أساسا وهو مظبر ااسيادة » وذلك بدليل قرل الله 
عاك د ولو ردره إلى الرسرل وإلى أولى الآامر منيم لعليه الذين يستذطرنه 
مهم , 61 
فالمبمة الموكولة لأولى الأمر مناس رم نان الاطارعبارةا وأمراؤها ‏ 
هى الاستنياط والاستدلال وليس النشر بع . 
ومضمون ذاك ؛ التفر فة بين السيادة وبين سلطة الحم ٠‏ فالسيادة بيد الله 
وحيده أما سلطة الحكم فبى سفوضة إلى الآمة تمارسها فى حدود ااسيادة . 
فليس ميحا إذن القول بأن الله فد فرض السيادة إلى الامة إذ أن ممنى ذلك 
إمكان التنازل عن السيادة .» وهذا ما أنكره علاء الفقه التقليدى . م أنه لو كان 
هذا التفويض سيحا لآمككن للآمة يمقتضى التفويض الصادر إليبا أن تعدل فى 
الأحكام الواردة فى النكتاب والسئة » إذ المعلوم أن الخفوض إليه بملك ما ماكه 
المفوض من التصرفات وحلاشا لله أن يقصد ذلك . إنا من نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظرن ,2020 , ولو كان من عند غير الله اوجدوا فيه اشتلافا كثيرا 20 , 
وأما القرل بأن الله قد. فوض ااسيادة إلى الآمة فى حدود الكتاب والسئة 
فذلك مردود بإجماع فقباء القانون على أن السيادة هى السلطة المطلفة الى لا تمد 
ولا تقيد ء فلا توجد سياددة مقيدة ؛ فإما سسادة 5ملة وإما لا سيادة ؛ فالسيادة 
المقيدة هى سيادة زائفة . 
3 فلامة فى النظام الإسلا ى لا تستطيع مهما اجتمعت إرادتها بكل ما فيبا من 
حاكين و حكومين أنتخالف اصا جاء فيالكتاب أو السئة ؛ أو تبرم عقداً يتضمن 
شروطأ مخالفة لم( . 
(1) سورة الساء : آية " 
(0) سورة الحجر : آية 1 
(؟) سورة النساء : آية بخ : 
(4) وقد اختلسمر بن الممطاب ‏ :ان خلافته ‏ مم الصسابة فىقسمة الارضين التي سد 





مس ]را سم 


لمث الثالى 
الحرية السياسية فى الاسلام 

معنى الحرية السياسية : أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة العليا فى شئُون 
الحم وينم ذلك بالمشاركة فى مسئولية الحم سواء باريق مباشر أو عن طريق 
مثليه ‏ ويتمثل ذلك فى سق الامة فى اشتيار الماك » وفى مراقبته ومحاسبته على 
أعباله ؛ وفى مشاركته فى الحكم » وف عزله إذا حاد عن الطريق القريم , أو إذا 
ما خالف ما فوضته الآمة فيه . 

وإذا ما رجمنا إلى عبد النبوة : وجدنا التى صلى الله عليه وسلم هو إمام 
المسلين و حا دولتهم ؛ باعتياره مختارأ من الله تعالى لتبليغ رسالته و إقامة شر يعته 
ومع ذلك فقد كان يشرك صعابته فى أمور الدولة ويستشيرهم فى شه شئون الحكم : 


داءاء ١ت‏ هل الملنن من رسن العراق وال شام ومنهم هيد الرتن نعوف وبلال وسامان ٠‏ 
فأرسل إلى عشرة من الا نصار : خسة من الاوس وحقسة من الاربيج من كبرا” م وأشرانهم 
يمثلول مجتمع للدينة . واشتد النقاش ولم يأل مر جوداً أل بد فى كبتاب الله ما يقنم به 
الخالفين له » »الذين جاهروا بأنه لا وزن ارأى فى مقابلة النس » حدى فتح الل عليه بسد 
مرور ثلاثة أيام أو مموها فى حوار وجدال . 
'. فقد روى الزهرى أن عمر قال : اتى وجدتحجة فى كتاف السّ. قال تعالى «« وما أقاء اللّ 
على رسوله مهم فا أوجفمٌ عليه من خيل ولا ركاب ولكن الل سلط رسله ذلى من يشاء 
واف على كل ثىء قدير ٠‏ ( سورة المعر : آية 5 ) هذه نزلت فى فى النضير والآية 
«ماأةء اف علررسوله من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القربى والثائى وااسا كين 
وابن السبي لكلا يكون دوةة ين الاأغنياء منكم» (سورة الحثر آة لا ) هذه عامة فيالفرى 
م »ثم قوله تعالى « للفقراء المهاجرين الأذين أشرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلا 
ن الله ورصواناه ( سورة الحشر آية 8 ) انها للفباجر ين » ثم الآية بعدها د والأذين تبوءوا 
قار والاعان عن قبلهم محبون من هاجر اليم ولا دون فى صدورتم حاجة نما أوتوا 
ويذاترون على أفسبم ولوكان بم خصاسة» (سورة الحشر آذ 9) وهذه الأنصارم + خم م بالآءة 
0 والذبن جاءوا من يمدم إفواأون ربنا اعفر انا ولاخشواننا الذ. سن سمقونا بالاعان» (سورة 
الحشر آية ٠١‏ ) هذه هامة فاستوعيت الآبة الناس » وقد صار هذا الفىء بين هؤلاء جميماً » 
002 تسمه ذؤلاء وندم من مجىه بعدثم ؟ ٠.‏ 
الشيخ محمد أبو زهرة .فى الجتسم الاسلاى . س 1070© 6 مم 
ومكنا ل يكن ارأى أمير ا ولا ارأىالا”مة فى شخص متليها من كيار المحابةو 
المدينة أية, قيمة أمام كلام الل تمالي ياعتبارء مصدر الديامة . 





17 
ويعمل برأى أغلباةهم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . يقول الله تمالى , وشاورم 
ق الام 00 وأمرمم شورى يلاوم 7 بل [نه كان يمير أمسةه واسراً 4م شعو 

من تم .مه شةقول: ) لا تعظيوق 8 دقام الاماجم ملوكبا") , 

وبعد وفاة النى صلى الله عليه وسل دأب المسلدون على اختيار الخليفة عن 
طر يق البيعة خليفة إثر خليفة . 

وسنعرض مظامر الحربة السياسية فى الإسلام فما يأل : 

. ) حق الآمة فى اشتيار الخليفة ( البيعة‎ ١ 

5 حق الأمة فى مراقية أعمال الخلينة . 


“د سدق الآمة فى عزل الخليفة . 
المطلب الول 
حو الآمة فى اختيار الخايفة 


الخلافة : هى رئاسة الدولة الإسلامية . ومن ألفاظ! المرادفة : الإمامة 
وإمارة المؤمنين01) : والخليقة شابل رئاس الدرلة ق. عار يفف النظم المماصرة : 
وبقرم الخايفة راسة الدين وسساسة الدنيا0) 
وليس عموم ولابة الخليةة وشموها للشئون الديفية بجاعل الخليفة ذا صلة إهية 
أو مستيداً ساطته من قوة غيبية أو منصوما اهم إلا فرد من المسلمين دثقوا 
وساطانه مكتسب من بيعتهم له وثةئهم 104 , 
)١(‏ محمد رشيد رصا : اللافة أو الأمامة النظمىر سنة 1غ4"'م س ٠١‏ 
ضع الماأوردى: الاسجهام اأساملا ية مره أستاذ ا الكو 7 المطياوى عر نْْ الأمااس ص 4 و 


د صياء الاينالريس. التظريات السياسية الاسلاميةم 35 ابسن حندون ؛ ألقد سس ١59‏ 
(؟) السياب' الشرعية : لاشيم عد الوهاب حلاف سس وه 





4 - 
فهر نائب عن الآءة يطيفة لر سول الله 
و إقامة الخلافة أمر ولح شرءا وعتلا(1) فقد قال به اللكثرة الخالية ءن'فةباء 
المسلبين ولم يشذ هنهم سرىالالبودات7© من الخوارج . 
وم يقولون [نه لا يلم فرض الإمامة وإنما عليبم أن يتعاطوا الحق بيهم 
وقول هذه الفرقة ساقط يكؤللرد عليه و إيطاله إجماع الفقباء على بطلانه . 


الفرع الاول 


كف تار الخليفة 


ل يرد فى القرآن ولا فالسئة ذكر لطريفة اختيار الخليفة وذلك تمأ لمدم 
تعرضهءا لهذا الممصب . واكك المبدأ العام الذى ورد فى الكتاب والسنة هو مبدأ 
الشورى فى شُون المسبين يغلك لتوله تعالى « وأمرهم شورى بينهم » ونخاطبته 
الى بقوله : ه وشاورم فاللام , . ْ 


ويرى جمبور الفقباء أهه إذا كانت الشورى واجبة فى شئون المسلمين فهى 
أوجب ف اختيار. ال1ايفة لما لح ذا المنصب من خخطر وأهمية بالنسية للدين 
والجاءة0) , 


)١( |‏ انظر فى ذلك الا كام اللطائية الماوردى س ه 
5 تفسير المذار لاشيخ مد هده . أعداد اليد د رشيد رضا ح'ه س مة؟ 
مقاسد الطاابين فى ملم أمول عقائد الدين للس_مد التشتازاتي الفصل الرا بم ويستدلون 
النساء 5ه ء ه أن إل يأسرم أي تمؤدوا الأمانات إلى أعاها وإذا حك بين 'اناس أل كوا 
بالعدل » النساء ممه 
ويقول الشيخ عمد عيده.: أن الآبتين السكر بمتين المذكورتين ها أساس الحسكومة 
الإسلامية . 
كا يستشبدول بقول النبى مل اه عليه وسلم : (اذا خرجتم فى سفر وكلنتم ثلائة فأمروا 
أحدم  )‏ (اسمءوا وأطيعوا وأذولى عليكم عبد حبقى ) . : 
(*) ثم النسويون للى تمبدة بن عمير الحننى ويعتقد أنه لم يوق »مهم أحد . 
20( الأحكام اأملطانية للباوردي ص 1 6 أدب الدنيا والدين للماوردى ص 6م 





55 4 سس 


وم مخرج عن هذا الرأى إلا اشيمة الامامية إذ برى أ ترم أ لوق 
لثيرت الإمامة إلا بالنص , واستجرا ارأسى اذى ود إلى عذه اتنقاد الاماءة 
بالبيعة برجره كثيرة ؛ مها أنه ليس لامل ا لمبعة "هسرف فى قير ثم ٠‏ فلا تصير 
اختيار م" لإنسان أن 55 ن ملية سجة على من عدامم 

ومنها أن الإمامة شلافة ونيابة عن الله ورسوله ء هلا تيت إلا بالنص 
لا بقول أهل البيعة وإلا كان من مذتارونه خليفة عنرم لا عن الل ورسوله . 

ومنها أيضا : أن ثيرت الإمامة بالبيمة بؤدى إلى الفتلة » وذلك لانه قد 
ايع | كثر من واحد ق 05 منتافة » ويدعى كل من الك" قوام الذين بابعرأ 
هؤلاء المتعددين أن من اختاروه هر أولى من فيره ٠‏ فيكون هر الإمام وحده 
وف هذا من الفتنة والضرر ما فيه . 

ومن هذه الوحوه أيشاً أن من شر وط الإمام العصمة من الذفوب » والمل 
التفصيلى جميع مسائز الدين ؛ بحيث لا حتاج فى ثىء منها إلى البظر والاستّدللان. 
وهذ؛ وذاك لا يعلد إلا الله دون أهل البيعة ٠‏ وإذن فلا تنمقد الإمامة ببيستهم 
بل لابد هن الاص علها من الله ور سو ه213 , 

؟! برى الشيعة أن الخلادة وقد نص عاما لعل فإنها تلتقل منه إلى من بعده . 
بشول بذلك العامة ملم لوم لسوقومما فى ولد فاطمة بالخنص علوم واحداً 
بعد واحد . 


1 


ومنهم من ساقها فى ولد فاطءة لكى بالاختيار من الشيرخ وذلك شرفر 
شروط فيم هى العم والجرد والشجاءة واتزهد وأن يرج داعا لإمامته 
وهؤلاء مم ال بدية ومئهم هى سائرا بعد عل والهسن والحسيز إل أخييا مان 
المندية ثم إلى ولده زع اللكيييانية , ا 

ومنهم م يقولون بأن هل الإمام لايكون لذيره فإذا مات انتقات روحه 
إلى إمام آخر ليكون فيه ذلك الكال وهو قول بالتناسح 

وموم من يف عند واحد من الآمة لا بجاو زه إلى غيره عحسب من بمين 


لبس سس مل 





0 


1.8 المواقت وشرحيا للأهبى شرج ارجا فى اس 103 سد‎ )١( 





ل سن 


لذلك تنم فر لاء م الواقفية ويشول بعفنوم [ه حى ل 3 إلا أنه ؤائب عن 
أعين الناس 3 7 

ويتجاوز النلاة حذ المقل والإعان فى القول بألوهية مؤلاء الائمة أو على أنهم 
شر اتصفوا بعفات الألودية وأن الإله حل فى ذاتهم البشرية . 

ولقد حرق على بن ألى طالب رضى الله عنه بالثار من ذهب فيه إلى ذلك . 
وكذلك فمل جمفر الصادق رضى الله عنه من بلغه مثل هذا هنه . 

ومن غلاة الإمامية وخاصة الإثنى عششرية من يزعون أن الثانى عثير من 
أئمتهم وهو يد بن الحسن المسكرى ويلقبونه بالميدى سيخرج فى آخر الزمان 
ويلا الآرض هدلا . ثم ساقت كل طائقة الخلافة بالثوارث فى الفرع الذى 


قالت به . ١‏ 
ويكفينا فى الرد هل دؤلاء [نكار أثمة الشيعة لأرائهم فإنهم لا يقولون ها 
ويطلرن احتجها جاتيم علمبا١!»‏ : 


ونظرآ لآن أحهاب هذا الرأى قلة لايمتد برأمرم إلى جانب رأى اجمرو_ فإن 
الرأى الراجخ هو أن يتم اختيار الخليفة عن بطريق الشورى9 . 
ْ والشدورى فى اختيار الخليفة تقتضى أخل الرأى وهو ما يعير عنه بالبيعة الى 
تقابل الانتخاب بلئة المصر . وإ كان الأنتخاب وطريقته ليسا من الكليات » 
بل من الأمور الفرعية فقد اجتهد العلياء والفقباء فى كل عصر فى طر يقة الانتخاب 
طبةاًلمقتضيات الآمور . وبذلك يتسع النظام الإسلاى لكل مظاهر الحياة 


اانيابية وأساليب الانتخاب ف العصر الحديث . ' 


وإذا كات الشورى هى الوتسيلة الونحيدة لتولية رئيس الدولة الإسلامية 
. قلا يمكن أن سن مع الإسلام تولية رئاسة أالدولة بهار بق التوارث أو ربق 





(١)المقدمة‏ لابن حلدون س ؟الا١‏ وما بسدها 

الفصل فى أامل والنسل لان <وم » الفصل فى الملل والنهل لأشيرمثافى ٠‏ 

(؟) 3ل شحمد يوسف موس : تظام اطسكى فى الإسلام من 4ه ق. حي اتراهم جس 
النظم الإسلامية ص 49 ؛ أبن خلدون المرجم السابق . 
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ولانية الميد م الرئيس افاام فى الحم إلى م علهه . أو نطريق الاسئيلا. أ. 
القر10» . وذلك للاسياب الآنية : 

١-أن‏ الإسلام يأنى الإكراه حى على الدين فيقول الله سيساته وتمالى 
٠لا‏ ! كراه فى الدين , ويقرل لنبيه , أدأنت تكره الناس حتى يكونرا مو منين » 
وما دام الإ كراه مستبعدا حتي ف المقيدة فن باب أولى أن بكرن مرقرضا م 
هو دون ذلك #الضلافة2) , 

؟ س وكذلك ليس يح ما يقرله البءض من أن الإمامة تجوز بالعبد من 
للخليقة السابق فلس لذلك دليل هن آرآن أو سنة 5 ولو كن العد 0008 ردن 
النى فى مرض موته أو قبل ذلك اخليفته إذ أنه كان إذا أرسل جيشا عين قائدء 


وأرصى كن خافه إذا امدشيد ولاشك أن متسب الخايفة أجل وأءذ من متصمبر 


قائد الجيش . فلو كان العبد فى الخلافة جائزآ ا فاته ذلك وهو الذى كان يرعى 
شئُون الآمة ومصالحبا . 


ولا يعتبر عبده لآلى بكر بالصلاة بالمسلمين عرداً له بالخلافة إذ أن الصلاة 
عبادة معضة ولا يوز تاغيرها عن وقتها فمجل النى بذلك . ولا موز قياس 


+1 د. عمد عبد الله المرتى ؛ نظام السكم فى الإسلام س‎ )١( 

() انظر عكس هدا الرأى عاشية ابن هايدين سي © س 8١م‏ حس .8م حيث داكن 
أن الأحناف يرون أت من تولى الخلافة بالقور والغلبة بلا مبايمة ولا تقليد من أمل المل 
والعقد تصح (مامئة . 

على أن أستبعاد انمثاد الخلافة بالفلبة يكول فى العاروف والأحوال الطريعية الى تسكون 
فيها الأوضاع مستقرة والطه نينة سائدة . فإذا جدث ظروف طارئة وأمور غسير طبيءية 
الموت بتغلب شخس على شثون الح-كمفنكول هذه أسياباً قاهرة تدعو إلى الاعتراف يبذه 
الحلافة دفماً 'للعتنة ونيا للصدام . فهى لذن خلافة ضرورة والشسرورات تبيح الفئورات 
وس الةرر شرعاً احهال الضرر الأصدر لتلافى الضرر الأكبر . وعل ذلك يعثرف بالحلافة 
المائمة على العور والتاب جنا لاتقسام المسلمين واثارة قئنة تأتى علىكل شىء . على أنه رين 
تعب الظاروف والأو ضاع الى فرضت على المسلمين هذا الوضع الشاذ لن نهد من الفقباء 
وأسساب الرأى من يقبل بقاء الوضع أو يدعو للى السكوت عليه ( الشيخ أسيد هريدى 


ص )0 
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الخلافة علا إذ هى لسياسة شئون الدنيا والأخرة ولو كان يقصد العيد لأف نكر 
بالخلافة لأعلن ذلك صراحة رلكنه ل يفمل610 ١‏ , 

وقد عبد بمد ذلك عمر اصويب بالصلاة بالمسلدين عقب إصابته ولم يقل أحد 
إن ذلك كان عببداً له بالخلافة . # أن عمر لم بذكره فى الستة الذين رشحهم 
للخلافة . وهدا يوك أن العبد بالصلاة ثىء والعبد بالخلافة ثىء آخر . 

م وأما فكرة الخلافة الموروثة فالممروف أن الخليفة يحب أن تتوافر 
فيه شر وط ع حتى إستطيع القيام بأعمال المنصب . فكيف يمكن أن تتوافر 
هذه الشروط ف أسرة واحدة وارثونها جيلا بعد جيل وى ذلك يقول 
عبد القادر البندادى9 : كل من قال بإمامة أنى بكر قال إن الإمامة لا :.كون 
موررلة ١‏ 

وقد رفض عم بن الخطاب مبدأ الوراثة فى الخلافة سيئا اشترط ألا يكون 
ابنه عبد الله من يلون الآمر من بمده . 

ويقول الإمام ابن حرم2؟) : ولا خلاف بين أحد من أهل الاسلام فى أنه 
لا حوز الترارث فها . ولآمر يعامه اللهلم يعقب النبى صلى الله عليه وسلم ذكوراً 
كأنما كان ذلك إعداداً من الله #عالى لننى الوراثة عن منصب الإمامة . 


مر ال أختيار الخليفة 
يمكن تقسم مراححل اختيار النخليفة إلى ثلاث ماحل 249 . 


)١(‏ وهذا أبو بكر يقول قيل وفائه -- لمبد الرتن بن عوف : أنه يأسى علىأشياء 


كان بريد أن يسأل عمها رسول الله . ومن هذه الأشياه قوله « وأما اللانى كنت أود ألي 


5 


سألت رسول اللاسلى !عليه وس عنمن فليتنى سألته لىهذا الأمر من ومده . فلا ينازعه فيه 
أحسد » وليتنى كنت سألته هل الأتمار فها ءن حق » - ابن قتيبة الامامة والسياسة 
١‏ ص ا" 

)0 البغدادى ادو سئة 9ع م ا ١‏ امم أسول الددين ص ل 

(؟) الفمل ف الال والنحل <حع س ١119‏ 

(4) د السمهورى :الخلاقة س 4ه ب وم 
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الى 0-95 الأول ٠‏ روهى مر دلة عد يم أدرشج 5 اخ شين من المسسدر قن 
المرحلة الثانية : وفها يتم اختيار المرشح لاشلافة بمدرفة أغلية أهل 
ان والمقد : 
المرحلة الثالثة : وثتم بمقتضى البيعة العامة التى يشترك فبا جميع المسلبين 
فى كافة الافطار الاسلامية . 
وساتهدثك بالتفصيل عن هذم المراحل الثلاتك . 
المرحلة الآ ولى : يتم تقديم المرشح أو المرشحين فى صورة من انين : 
الآولى : أن يتم ذلك يطريق الاستخلاف من الخليفة السايق فيوصى بترلية 
من يليه يا حدث عندما اختار أبر بكر وهو على فراش الموت عير بن الخطاب(1) 
و اختار عمر بن الخطاب ستة من الصحابة ليكرن الخليفة واحداً من يي 
الثانية : أن يقدم واحد أو أ كثر من أهل الحل والعقد مرشساً أو مى شين 
لتم الانفاق على زر شيح واحيد ملهم ومثل ذلك ها حدث عندما قدم مر 
وأبوعبيدةبن الجراح أيا بكر للخلافة29) رعندما قدم عبدالرحن بن عرف عمان 
'ابن عفان(4» وك قدم الزبير بن العوام ربعض الصحابة على بن أبى طالب(©. 
مر حلةالثانية : وهى ص -دلة الرشيح ودما ملم القصصر والتحميصس والموازنة 
زعماء! لانصار ا جتمعوافى سقيفة بى ساعده!©) بمجرد علهم بوفاة الرسول ليبحثوا 


)١(‏ الطبقات الكيرى لابن سعد . الللد الثالث س قود /.م 

(؟4 ابن سعد دم س 5850© صديع البخارى ج 4 ص 59 ا بىقتيبة الإمامةوالسياسة 
ص غ8" عد وم 

(*6 أن سبد س #ا ص 7!١‏ وابشارى ح ه س هم - ه 

4( ابن سيد اارجم السابيق س سم 

(ه) اب قنيية . الإمامة والسياسة ب ؤس 58+ س نا 


(5) د. يمد عيد الل العرلى . نظام المسكم فى الإسلام س ١5‏ 
امن قتيبة المردم اأدليق جح اس هم ١١5‏ » البغاري . ج ه ص 8 (طل الشمب) ٠‏ 
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فيمن يدرلى رئاسة الدولة ثم الحق بهم الماجرون وبعد أن اقترح عمر وأبو عبيدة 
اختيار أنى بكر واقنرح آخرون غبره » نداولوا طوبلا . وفى ناية النقاش 
الحر الذىكان مفخرة فى قاريخالدستور الاسلامى27© أيد الانصار ترشيح أ بكر 
وفى اليوم التالى تمت له البيعة فى مسجد الهدينة . ' 


وعملية الترشيح هذه مع أهميتها فبى ليست أمر <لة الماسمة فى اختيار الخليفة. 
وترجع أهميتها إلى أنها تكشف ن'أفضل ار شحين للخلافة بما يتوافر فى اطيئة 
الى هرم هذا الترشيح من شرورط تكفل لما حصان التقدير والاختيار . 

رق ذلك يشول المارردى2؟» :و إذا أجتمع أهل الحلو العقد للاختيار تصفدوا 

أحوال أهل الإمامة الموجودة فهم شر وطبا ٠»‏ فقدموا لأبيمة منهم أكارم فضلا 
و وأ كلهم شروطا ومن يسرع الئاس إلى طاهته ولا إشرةفون عن مايوه 0 

5 أن النظام الإسلاى لم حرم أفراد الآمة من حق اختيار الخليفة ولم 
كل نهم وبين مارسته على نفس المستوى تمكينا لميدأ المساواة الكاملة الذى 
أقابه الإسلام2؟) 1 

.ولذلك يطلق الفقباء اسم البيعة الصغرى على عملية الترشيح و يطلقون امم البيءة 
الكبرى على علية الانتخاب ' 

ونظرا لاهمية الدرر الذى يوم به أهل الشورى فإن الآمر اشتعنى تمر يفوم 
وبيان أم الشروط الواجب نوافرها فم وتحديد المبمة الموكولة إلهم . 


فأمل الاختيار أو أهل الشورى أو أهل الحل والعقد ثم ذوو الرأى فى الآمة 
الذين ينوبون عنما فى ترشيح الخليفة بعد المشاورة وتيادل الرأى . 


)١(‏ د. العربي س14؛ و. تقد مللوم|أشامى الحرية السياسية فى الإسلام رساة وكتوراه 
مجامعة باريس ممنة ١858‏ ص 4 


زشة الماوردي . الأدكام السلطانية ص ؟9 


فل الديخ أحجد هريدى المرجم السابق_س ٠١5‏ 





سل ]اسم 


وبعر قوم المروى بأعم العلياء والرؤساء وجوه النا سالذين “لسر اجتاع,م. 
وعلله شارحه الرمل(21 بقوله : لآن الآمر ينتظم بهم ويتبعيم الناس ويصفيم 
السيد / جمد رشيد رضنا09» بأنهم زعماء الآمة وأواو المكانة ومرضع الثقة من 
سوادها الاعظم. ميث يتبعهم فى طاعةمن يولونه عليبا » فينتظميه أمرها وريكون 
بأمن من عصياتها وخر وها عليه20) . 


ويشترط ف أهل الاختيار شروط ثلاثة0؛» , 
أحدها ‏ العدالة الجامعة لشروطبا . 


والثانى ‏ المل الذى يترصل به إلى معرفة هن يستدق الإمامة على الشروط 
الممتيرة فا 1 


والثالث ‏ الرأىرا حكمةالمؤديان إلى اختيار منهو للإمامة أصلم و بتديير 


ومجتمع هذه الشروط فيا وضف به العابرى من تمل لهم مر اختيار الخلينة 
بمده بقوله :لم يكن فى أهل الإسلام أحد له من المئزلة فى الدين واطجرة 
والسابقة والعقل والعسم والمعرفة بالسياسة والستة الذين سمل عبر الآمر 
شررى لانم ٠‏ 


)١(‏ أااتهاج النووى المتوفى سنة 1/5 اه /ال1١م‏ جلا سن ١١٠١‏ شرح اأرعلى ٠‏ انظر 
فى اميس : الأوردى الأحكام الملا نية ص اه 

)0 خلافة أو الأمامة الي لأسيد 5352 1 رضًا عن 1١‏ 

(؟) وبذقك فبهم م#تلفون من أمل الاجتهاد أ وأولى الألباب الى يترد المهم بسملية 
النشريم ( الاستنباط ) ويشترط فى الختيارم أن الس ٠‏ وقد وصفهم السيد / 
مد رشيد رضا أمهم إلا" مراء اء والجماء الاين لرجم |امهمااتاسس فى الحاسات والمصال المامة 
إذااتفقوا على أمر أو حكم وجب أن بطاعوا فيه د يكور توا منا وألا ممالفوا أمرافٌّ 
ولاسنة رسوله صلى الل عله وسلوآن يكون نا يتفقرن عليه مى الم الح العامة وهو ما لأولى 
الامر من سلطة فيه ووقوف علية ( تفسير المثار زه هن -1١8(‏ 41١)ء‏ 

(4) د صناء الاير اريس النظاريات السياسية الإسلامية سن ”هاعد السنهورى 
الحلافة ض 9988 رزعالك رضا ؛الخلانة العقفمى ص لاس ا ١‏ الأوردىف . الا سكام 
السلطائية م 9 أبو تسلى ١94‏ 1 9 

) سس الحر بياث‎ ١6 





أما المهمة الماقاة على عائق أهل الشورى فتنحصر فى ثلاثة أمو 

الآرل : فحص الشروط التى يحب توافرها فى المرشح أو المرشحين للخلافة . 

الثانى : المفاضلة بين المرشحين لاختيار أفضلبم . 

الثالك : ترشييحالخليفةر إعلان ذلك للأمة لتقوم بعملية البيمة (الانتخاب)(2»1. 

المرحلة الثالثة ( الانتخاب ) : 

وبسموثم! البيعة العامة ويشترك فيها ع.وم المسليين وهى المرحلة الاساسية ٠‏ 
لاختيار الخليفة فلا لم م تقإده؟» 0 مب ٠‏ لبدو وأاضحة ف اختيار الخلفاء 
جميماً 0 . 

ويقول عنبا الغزالى40 : لو لم يبابعه 5 أى أيا بكر لد غير مر وبق كفة 
الخلق عخالفين أو انقسموا انقساما متكافئا لا يتميز فيه غالب أو مغلوبٍ لما 
انعقدت الإمامة . ١‏ 

ويؤكد عمر بن الخطاب ضرورة البيعة العامة لتقوم الخلافة بقوله : 

من بايع رجلا من غير مشورة من المسلين فإنه لا بيعة له هو ولا الذى 
ربابعه تغرة أن يقتلا "© , 

كا .يشول عتما ابن ئيمية72) : الإمامة هلك وسلطان . والملك لا يصير ملكا 
مرافظة واحد ولا إثنين ولا أربعة . إلا أن تكون مرافقة هؤلاء تقتضى مرافقة 
فيرم بحرث يصير ملكا بذلك , 

وهذا يعنى أنه يتحت أن حصل الخليفة على معظم أصوات الناخبين و لذلك 





ا (1) تاذ الاكتورالطاوى: عمر بِنالملاب س 7" 7, الماوردى . المرجم السابق ص 4 
د ضياه انين الريس يس . المرجم السايق مي ١١/7‏ 

(؟).ا#كتور التهررى: الخلافة س 4٠‏ 

(؟©6 أبن قتهبة: الإمامة والسياسة ‏ طبمة دار المعارف ص 6لا 

(4) .النزالى ؛ فشائح الباطنية مى 11/7 

(©) أبن سمد المتوفى سئة 5٠‏ م 44م م الطبقات الكيرى ٍ ا ص 44م 

(1) ابن قيمية ؛ منهاج السئة م نجام 
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رفض على أن يغبل ببعة القلة الى بابمته فى منزله واشترط أن تسكون البيمة عامة 
وف المسود212 , 

عل ذلك قانكان الآمة هر الففل لم نامك الصلرية 113 مقف 
ما ترتب على ترشيح أهل الاختيار ثىء . 

الأغلبية اللازمة لاتتخاب الخليفة 

خلط الكثير رن وهم يتحدثون عن الأاغلبية اللإزمة لانتخاب الخليفة بين 
عملية الرشيح وعلية البيعة . فبيها يكاد الفقباء ي#معرن على أن الخلافة يتحت أن 
تتم نقيجة البيعة , وهو ما يوجب أن يحصل الخليفة على أغلبية أصوات المسلبين . 
إذ م #تافرن فى العدد اللازم لاختيار الخليفة0؟) 5 








45 أبي قتية : الأمامة والسياسة ج اص‎ )١( 

(؟) فيرى أكثر علداء الا'مة أن الخلافة تنمقد مممسة مجتممون على عقدما ء أو يمتدها 
أحدثم برضا الا'ريمة ( الا"<كام الملطانية للناوردى ) ص ؟ ودليايم علىذلك أن أبا بكر 
انمقدت ببعته محمسة أحتمءوا عليما ثم قابموم الاى , م أن عير سمل الشورى ف ستة 
لتنمقد الخلافة لا"حدم برضا البسة ( الا"حكام السلطائية للماوردى ص ه ) وير البعض 
( مكثر الإنافة للتشعندى ح ١‏ ص9 ) أن الإمامة تنعقد بثلاثة يتولاها أحثم برما 
الائنين لمكونا حكماً وشامدس ٠‏ 

ويقرر آخُرون ( شرح الهاج لارملى ب ا ص ١5١‏ ) أل المدد لا ينبغى أن يقل عن 
أرعين قياساً على ماتصح به صلاة الخممة ٠‏ 

وهؤلاء جيعاً اها يتحدئوق ‏ فى رأينا ‏ عن عدلية الترشيم لا عنْ البرمة ( الاستخاب) 
لاان انتخاب الخلفاء ثم بالييمة العامة من المسلمين ٠‏ 

3 أنه ظاهر بطلان من فال بانعقادها بواسد لاثتفاء الشورى فيه . 

ودناك مس يتطلب اتفاق أعل الحل والعقد جيعاً على الشخس ارشع لاخلافة ليكول 
الرضاء بالارشح عاماً والتسليم ارياسته إجاعاً( الاتحكم السلطائية لةاوردى ص + وأصول 
الدين للبندادى ص :ا؟ ) ٠‏ 

كما اشترط البعض موافقة جيع أهل الل والمقد على اتيار الليفة قراساً عبلى الاجقم 
(اس تقيمية : منهاج الدئة س ١‏ صس ١4"‏ كا بروى ذلك عن الامام أحد بن صمل 1- 

ويروى اين حزم ( الفصل ف المال والأهواء والتعل ب ١‏ ص 157 ) أل ف الب 
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والذى ثراه أن بيعة الخليفة من سق الأمة جمعاء نترلاه بأفرادها فى حاضرة 
الخلافة وفى كل أرجاء الدولة الإسلامية . وأن هذه البيعةهى لب“ عملية الاختيار» ٠‏ 
وما اختيار أهل, الحل والمقد إلا ترشيحاً من هيئة مستنيرة ٠‏ على علم بكتاب"الله 
وسنة رسوله ومصالح المسلين فاضلت بين المرشحين ووازنت ينهم لتختار 
أكنام لترشيحه برعرضه على (لآ ة لتؤكد الاختيار أو ترفضه . ودليلنا على 
ذلك ما بأنى : 

.أن الخلافة أمر من أمور الدين يا أنها أمر من أمور الدنيا . فلو فرض 
الخليفة على الآمة دون اختيارها لكان فى ذلك [ كراه لها وهو غير جائز . 
- فى تفسير الإمام أححمد بن حثيل12) للحديث ااشريف ( من مات وليس له 
[هام مات ميتة جاهلية ) حين سثل عن الإمام قال : أتدرى من الإمام ؟ الإمام 
الذى ججسع دليه المسلمرن كلهم يقول هذا [مام . فبذ| معناه , 


قول الماوردى0©© فى شروط اختيار الشليفة : .. . قدموا البيعة منهم 
| كثرم فضلا وأ كليم شروطا » ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن 
بيعته . وممنى ذلك أن أهل الحل والمقد يحب عليهم ترشييح من برضى الناس عنه 
لآنه لابد من مواففتهم عليه ليصبيح خليفة . 


سو الإجاع تتكايف بما لا يمطاق وأنه يؤدى إلى الحرج. وهو مدذوع يقولالله تعالىاوما جمل 
عليكم فى الدين من حرج » 5 

ورأى قرم ( الأحتكام اللطانية ص « ومقدمة ابن +لدون فصل ٠ه"‏ طبعة الودى 
سئة 157) أ با لاتتمقد إلا #مهور أهل المل والمقد ميكل يلد . 

ويرى القلائس ( أصول الاين البشدادى سن 58١‏ ) ومن تبمه أن الإمامة تامقد بعاعاء 


الأمة اين ي#ضرول موضم الإمام وليس فاك عدد مخصوس . 


ولمل الأمر الجدير بالاعتبار عو اذى يقرره (د . التهورى : الحلافة ص ١م‏ ) 
أه يجب أث "م البيمة فى الدولة الاسلامية كاما » وأنه ليس إناخين الموجودين مماضرة 
الخلافة أى ميزة قانوئية على غير م : 

١49 سهاج السنة لابن ثيمية باعص‎ )١١( 
" لذ الأحكام السلطا نية للناأوروى ص‎ 





دكا ا 


الفرع الرابع 
التكييف القانو فى لمقد الييمة 

هناك إجاع بين الفقراء المسلدين على أن البيعة عمد بين الآمة وبين الخليفة . 

رسمى عقد الخلافة بيعة تشبيرا له بمايقبع فى عقد البيع عند مايضع البائع يدق 
بدالمشترى إيذااً بإعام المقد (1) , 

وبأءثبار البيعة عقداً تبادلءأ فإنها ترتب سقوقا لكلا العافدين . 

وعقد اللافة عقد فيو نيرت التاريم مامه سس المسليين واس الخليفة 0 
يقوم عل الرضا . وهو بذلك ضتلف عن العقد الاجتاعى اذى تحدث عنته 
روسو والذى برر به وجود ااسلطة إذ أنه عقد افتراضى لتبرير نظرية معيئة ولم 
يشت التاريم حقيقة وجوده 8 

وعملية البيعة لا تنتج أثرها إلا عوافقة المرشح النى تعتير ضرورية 6 ؛ وهن 
أدكام البيعة الرضا إذهى عقد رضانى فلا يجوز أن يشوبه ضغط أوف شأوتدلبى 
أو إكراه فإن ذلك سطله © .. 

وعقد الييمة من العقود الإإزامية فلا يملك له أححد نقضأ فهو قيد وئيق 
وراهطة مصر نه 0 

وذلك متى جرى فى نطافه امحدد وفى ظل من الهحرية واشتركت فيه الاغلبية 
من أفراد الشعب . 


١‏ ع - النتائج التى تمرتب على عقد الخلاهة 
يترتب على ذلك أن الأامة فى تعافدها مع الخليفة إتما تو كله فى ممارسة السسلطة 


5 اين خلدون المتوقى سلة 08مم108١م المقدمة ح لاا ص 048 سس‎ )١( 
الماوردى : الأحكام الساطانية س ه‎ )؟١‎ 

(©) د . السنهورى : اللافة ص 84 

(4) ابن قتيية ( الممارف ) ص4" 





ساء##ة امه 
زيابة عنها وذلك نتيجة لتعاقد حر بينبما (1) . 
وفى ذلك يقول ابن حزم 9 : الإمام إنما جمل ليق لاناس الصلاة ويأخذ 
صدقاتهم ويقيم حدودم ويمضى أحكاميم ؛ و يجاهد عدوم . 
بيترتب للخليفة ححق السمع والطاعة مالم يأمى بمعصية وحق النصيحة 
إذا أخطاأ . 
وشرتب هلل رضائية المقدأ نالا كراه على البيعة يبطله وفيه جاءت فتوى الإمام 
مالك الى تقول إن مين المكره باطل © . 
وعلى ذلك فإن العبد الذى أخذه معار به لآبنه يزيد ف عبد الدولة الاموية 
باطل لافتقاده شرط الرضا ©) . 
وباعتبار العقّد مازمأ فإنه لايفسخ إلا مورت الإمام أو يزه أو خروجه ع 
شروط العقد. 
وفى ذلك يتقو لالإمام الرازى ‏ رواية التفتازانى والأابحى - إن الامةهى 
صاحبة الرئاسة العامة يا يتبين حين تعزل الإمام لفسقه 9" . 
لسنا مع القائلين بأن عقد الخلافة هو عمد وكالة عن الآمة . إذ أن الروابط 
الثى ينتجبا عقد الخلافة تختلف عن الروابط التى 'ينتجبا عقد الوكالة . 
فالآمة لاتستطيع فسخ عقد الخلافة إلا بكفر الخليفة أو فسقه أو عجره ينا 
يستطيع المو كل فى عقذ الوكلة فسي المقد مع التعويض إن كان له محل . 





غ00 د . السنهورى . اللافة صضاه 

(9) الخلى لابن حزم ج ١‏ ص 48 

() السكامل لابن الأثير ج ه ص ١99‏ 

(4) وذاك إذ دعا مءاوية الوفود ليتتكاموا فى اجتماع عقده لأخد البيمة ليزيد فتقدم 
خطييه قائلا : أمير المؤمتين هذا وأشار إلى «ءاوية ‏ فإن هلك فهذ! ‏ وأشار إلى بزيد, 
فن أفى هذا وأشار إلى السيف ‏ فقال مساوية: اجلس فأنت سيد الخطياء . 

(5) المواقف للانى ج م ص 848. 





5 


5 إن الخليفة يلترم بالمبادىء العليا الى قررها القرآن والسنة ولا قستطيع 
الآمة باعتارها مو كلة أن لز مه تواجدرات تالف :ل كالمادىء ( بدن لتزم الوكيل 
فى عقد الوكالة فيد تعلمات مو كله أيا كانت . 

لذلك فإننا رى أن عقد الخلافة لايتفق مع حصائص عقد الوكالة وبالتالى 
فإن البيعة عق من الحقوق العامة كحق الانتخذاب والذيابة وتولى الوظا”ف العامة 
فى أوضاعنا الحديئة , يمارسره كلمسلمتمتع بالاهلية الشرعيةبكامل حريته ويؤديه 
إلى أهله ويضعه فى الموضع الذى يراه جديراً به . 

وبذلك يسكون النظام الإسلاتى قد كفل لأفراد الآمة حق اختيار الخليفة 
فى حرية كاملة دون ضغط أو [ كراه ؛ وأن كل ما غالف ذلك بعيد عن أصول 
الإسلام وروحه . 

و لابمنع ذلك من تنظيم الانتخاب وأساوبه واشتراط ماينيح حمسن الاختيار 
فى الذاخب كالبلوغ والعقل والإدراك بشرط ألا تؤدى هذه الشروط إلى الإخلال 
المطلب الثانى 
حق الآمة فى رقابة أعمال الخليفة 

كفات اشر بعة الإسلامية حدق الآمة فى الرقابة على أعمال الخليفة , ذالك لأنه 
لي تسكون هناك فاغلية للقاعدة القانونية التى تستهدف منع الحا 5 من مخالقة 
القانون الإسلاى أو الحد من استيداده لايك أن تصاحب هذه القاعدة رقاية دامّة 
ومستمرة من الامة على السلطات الختلفة يم فبا الخليفة هك 

وقد تفررت هذه الرقابة بنصوص الكتاب السكريم وبالسئة والإجماع وما 
وردل سيرة الخلفاء الراشدين 03 

الآدلة من القرآن السكريم : 


(١1)د‏ السمووى الحلافة س م١‏ 





عد لا به 


تيل الله تعالى : 

سب ولتكن منكم | مه بدهون [ إل اطير و اهرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولتك م المفلحرن 010 . 

كلتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المدكر 
وتزمنون بالله 9 . 

والممنون والمؤمنات بعضبم أولياء بض يأمرون بالمعمروف وينوون 
من المذكر ويقيمرن الصلاة ويؤئرن الركاة ويطيمونالله ورسوله أو لك سي رحمهم 
الله إن,الله عزيز حكي 227 , 

الذي الله سبحانه وتعالى من المنافقين والكافرين أنهم كانو! لايأمون 

؛ ولايابرن عن المنكر . فيقرل تمالى : 
0 رالثافقات لعضوم من بعض يأمر ون بالمتكرويثهون عزالمعروف 
و يقبشيون ديهم نسوا الله فنسييم إن المنافةين هم الفاسقون 4 : 

3 لم: ن الذين كفروا من ببى إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم 
ذلك 3 ! عمو اوكانوا يعتدون . كانوا لابتناهرن عن منكر فعاره راتوا 
سارها . 
| ولاشك أن رقابة الا مة الأعمال الخليفة تدخل فى باب الامر بالممروف 
والهى عن المتكر . 

الآدة امن السنة البوية : 


م 00 بيده فإن لم يستطع فللساته فإن لم يستطع 
فبقليه وذلك أضدف الإمان (3© , 








7 سورة آل تمران نأي (٠١+‏ 
)ا سورة آل تمران : آبة ١١+‏ 
0 عام 3د 

[5) سوا القرية: أيذوبا 
ااه الوب : آبة باس 

(*) سورة أنايدة: آيقم عون ' 


(5) دليل الفالهمين لطارق رياش الصاطين ب اطنء 570 
اكتات تمن بأسه ٠‏ ص #82" 1 درل 40١‏ 





ويف - 
قادرون على أن ينكروه فلا شكرر ه012 1 

بد سالقوم قوم لايأمرون بالقسط و بس القرم فرم لايأمرون بالمعروف 
ولا ينون عن الماكر0) , 

لتأمرن بالمعروف-ولتتهون عن المنكر أو ليوشكناله أن ببعث عليك؟ عقابأ 
منه كم يل دونه فلا يستجاب ل05» . 

ح أن رجلذ مال النى صل اللهعليه وسل وقد وضع رجلهف الفرزة: أىالجباد 
أفضل قال : كلمة سق عند سسلطان عاثر2©) , 

الإجماع 


كا أجمع الفقباء0© على أن الام بالمعروف والهي عن المدكر واجب على 
المدليين دم يشذ من هذا الإجماع إلا من لاا يمد أيهم لصم والإماهية 7 
الشيمة70) , إذ يوقف الآول هذا الواجب على وجود الإمام المدل ويرقفه 
الأخرون على ظهور المبدى المنتظروقرلهم مردود بحبية النصرص الى أوجبت 
الآمر بالمعروف والنبىعن المنكر . 


اسيسم مسيم ان 





)١(‏ رواء أسمد م حديث ابن عميرة والطيرات , النزالى : إسياء ملوم الدءن , ب 
الآمر بالمعروف س ١١94٠‏ 

(؟) رواء الشيخ ابى حبان من حديث جار سند شعيف ورواه على بن مهب فىكتاب 
الطاعة والمعصية المرجم السابق ص ١١54‏ 

(2) الصديق اموق 9ه ٠١‏ حم - 519/4 ١م‏ ؛ وايل الاين لطر رياضن الساسي لانووى 
انول الاكم ع لالالاامم س ١٠مغ‏ سل ١م‏ اللز, الاول . 

. دايل الفالحين لطارق رياشى العالحين س 449 اطزء الأول‎ )4١ 

(ه)انظر فى هذا التزالى : إسياء علوم الاين س اس 69« - 500 ابن تبسة 
السياسية الهرهية س ٠ 4٠‏ اللماوردى أوب الدئيا والدين ص #اهء الماوردى الأحكام 
السلطائية س٠‏ #4 ابن حرم . الفصل فى الملل والاهواء والتصل )ا س 7١‏ اس 
الاحكام الساطانية لافى يعلى سن 84؟ ؛ ديحمد سلام مد لور * القطاء ف الاسلاء سن ١4‏ 

(1) يقول الماوردى أن الإمامية خائفت فى وجوت الامر بالمذروف والمى عن المتسكر 
حيث يقولون بأنواجب الأمر بالمعروف لاعمب إقامته ولاالتءرض لإزاة المسكر ستى يقلبرمت 





كن ل 


3-00 





استشعر الخلفاء الاشدون رضوان الله علوم وجوب رقابة الآمة على أعمالهم 
فضلا عن مسد ليتهم أمام الله تعالى . فاعتّرفوا بها وقرروها باعتبارها دستوراً 
لحك ؛ فيقول الخليفة الأول أبو بكر عقب اختياره لاخلافة: أمها النأس قد وليت 
عليم ومست يد فإن رأيتموق على حق فأعينوق وإن رأيتموى على باطل 


فسددرة,, 


كا رضع معياراً لصحة العمل ومعيارا للطاءة فقال : أطيءونى ما أظعت الله 
فيكم فإن عصيته فلا طاعة لى عليكم . 

وفى مورضع آخر يقول : إن استقمت فتابمونى وإن زغت فقومونى(2©. 

ومثل ذلك ما فبمه وفمله أميرالمؤمئين عمر [ذ خطب بعد ببعته فقال فى الناس: 
ألا إن رأيتم ف إعرجاجا فقرموقى. فرد عليه أحد المسلمين بقوله : والله لووجدنا 
فيك أعوجاجا لقومناه بسيوفنا فيقول عمر : امد لله الذى أوجد ف المسلءين من 
يقرم عمر نحد السيف29 , 

6 أن عمر يدعو الناس إلىرقابته وتبصيره بأخطاله فيقول : رحم الله رجلا 
أهدى إلينا عيوينا0» , 

وفى سيرة عثئان بن عفان(24 حي نأذت طائفة منالمسلءين عليه بعض الاخطاء 





تح المبدى المنتظر » وفى هذه الخالة مهب إقامة الامر بالمعروف والتهى عن اللمسكر ويسكون 
من يريد أن يمتثل لآمر الشارع فى هذه اطالة من أعوان المبدى وأنصارء 6 يذذكر أن 
رأى الأمم منتضاه أن الامر بالمعروف والنهى عن المكر مب فقط فى -الة وجود الإمام 
المدل » وإذا ظور هذا الإمام فيجب الأمر بالمدروف والمهى عن المتكر ممه , 
)١(‏ الميرة لابن عشامج غ ص :5١1‏ أحد هريدى . نظام المكم فى الإ لاس 0م ١‏ 
(؟) الااستاؤ الل كتور الطماوى : السلطاث الثلاث ص١7‏ ؛ شمر بن الطاب 
ص 3517 ؛ الشيخ أحيد هريدى المصدر السابق سا1 سق (. 
(©) ابن سعد: الطبقات الكيرى سوم ص #وم 
(4) الطبقات الكيرى لان سعد مي ص 117 سد لو د . له هين :الفتئة الكيرى 
- عهان ٠‏ 





سس “اكه اسه 


فى سياسة حمكنه وإسناد ولاياته » وتظاهر عليه جموع منهم لحاسيتة على أعماله , 
أذعن لرغبتهم ولم ينكر عليوم هذا الحق ٠‏ وأيدى استعداده لإصلاح ما عسى أن 
يكرن قد أخطأ ف [نفاذه وكان من أقواله: [ننى أتوب وأنزع ولا أعرد لثىء ما 
عابه على المسلمون وقد ممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من زل فليتب 
ومن أخطأ فليئب ولا يتهادى فى اهل فإنه من تمادى فى الجرر كان أبمد عن 
الطريق ) «أنا أول من اتعظأستغفر الله مما قلت وأتوب إليه . فإذا نولت منمئيرى 
فليأتى أشرافم فليرونى رأيم فوالله إن ردنى المق عيدآ لآذلن ذل المبيد . 

فبذه ‏ كا ترى ‏ رقاية الأعمال الخليفة ومراجعة له فى تصرفاته تأنذ 
دررالمنافشة العامة تحكها الحجة والإقناع ويمترف فيا الخليفة حق المسلبين فى 
هذه الرقابة . 

ولا تملك الآمة الإسلامية أن تنزل عن هذا الاق(١)‏ إذ أن فيه معنى الواجب 
وإن مضمون هذا الواجب هو الآمر بالمعروف إذا ظهر ترك والنبى عن المتكر 
إذا ظور فمله90© . 

ك أن حق الرقابة يحول دون وقوع الشر المترتب على مخالفة القانون "لإسلاى 
وبملع من تحققه20) , 

وتحقيةاً لهذه الرقابة أوجب الإسلام عل الخليفة [لترامالشورى وطلب النصيحة 
وقرر لللآمة حق المشورة والخصح والتقويم . 

فيقول الله لنبيه م وشاورم فى الآمر ,629 . 

ويقول النى صلى الله عليه وسلم (الدين النصيحة. قلنا : من يارسول الله ؟ قالق 
ولكتابه ولرسوله ولأممة المسلءين وعامتهم )200 

١ عبد القادر عودة: الاسلاموأوضاعنا القائونية س"‎ )١( 

(؟) اللماوردى : الاسكام السلطائية ص ٠4؟‏ 

() د . السنهورى : الخلافة ص ١88‏ 


(4) سورة؟ ل عمران : آية وه( 
(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالهين از الأول ص وم) 
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ويقول ( ما هن عيد استرعاه الله رعية فل خطبا بتصيحة إلالى بحد رائحة 
الجنة )20 . ويقول أيضأ ١‏ إن الناس إذا رأوا الظالم و 9 هل بده أوشك 
أن يعمهم الله بعقاب)0) . 

وإذا كان للسلمين رقابة أعمال الخليفة فإنه يكون لهم من باب أولى رقابة 
أعمال باقى الولاة والعال . 

وتطبيةاً لذلك كان المسلدون يكتبون إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بما 
ينكرونه من تصرفات ولا تهم فكان يستدعبهم ف الموسم ( الحج ) ويناقشهم 
الحساب أمام رعايام . 

ومن هنا لشأ قضاء المظالم حيث كان |اخليفة يستمع إلى شكاوى المسليين من 
تصرفات الولاة التى تسم بالخروج على الشريعة والاعتداء على حقوقهم ووقوع 
المظالم علييم . 

ولما زادت أعباء الخليفة أنشأ ديراناً إلا ادر بهذا النوع من الدعاوى 
وعممه فى الولايات . 


الفرع الاول 
نطاق رقابة الأمة 
لي نحدد أعمال الخليفة التى ترد علا رقابة الآمة نشير أولا إلى أن واجيات 
الخليفة على كثرتها تجملبا آبنان0» : م إن الله يأمىك أن تؤدوا الامانات إلى 
أهلبا وإذا حكنت بين الناس أن تحكوا بالعدل ,49 . و ديا أما الاين أمنوا 
أطيعوا الله رأطيءوا الرسول وأولى الام متم فإن تنازعتم فى ثىء فردوه إنى 
الله والرسول)00» 5 





م٠١ اللبشارى (ط الشعب ) اطْهلد الثااث ب جزء 4 ص‎ )١( 

(؟) ابن حزم : الفسل فى الملى والأهواء والنحل <؛ سه/ا1 ١75‏ 
(©) د . محمد عرد الل العرلى: نظام الحسكم فى الإسلام ص 5١‏ وماسعدها. 
(4) سورة الساء: آيةمه 

(0) سورة الساء: آيةوم - 





7م سال 

والذى بين مس هاتين الأيتين أن سلطة الخليفة مقيدة فما يأثى : 

١‏ - الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية أى بما جاء فى الكتاب والسلة 
وإجماع التبدين م ثم جملناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبع أهواء الذن 
لا يعليون12) , 

وهر فى هذه الحدرد له على الآمة حق الطاعة والتأبيد والغصرة فإذا مافمل 
غير ذلك كان عيله باطلا نحا لفته لأشرريعة . 

؟ ب أداء الأمانات إلى أهلها وممنى ذلك تحقيق المصالح العامة إذ هى المقصمد 
منالاحكام . فيجب أن أستودف سلطات الخليفة واخنتصاصاته مصالح المسلين20) 
فلا يحوز أن يستخدم الخليفة سلطاته إلا اللأغراض الى #قررت هذه السلطات 
من أجلبا 0 . ' 


© الالتزام بالعدل فى الاحكام ويتضمن ذلك تحقيق العدالة وأن يكون 
استخدامالخليفة أساطاته ف الحدود اللازمة لتحقيق الحدف بغير تسف أو استيداد 
أو تحارز السلطة . 

فنى مجال الاختصاصات التى كما نصوص الشريعة الإسلامية فإن للا“مة 
الحق الكامل فى ممارسة رقابتها على أعمال الخليفة وتصرفإنه . إذ هى نصوص راضخة 
وقاطعة لا تدع الخليفة أدنى حرية لإرادته الشخصية فإذا ما تصرف بما يخالف 
الشريعه ألزمته الآمة بالعدول . 

رمالذلكالعبادات ومبدأ الشررى ومبدأ العدل فإنها مقررة يمقتضى نصوص 
أمية لاوز له أن حيد عنها أو يغير منها . 

وف محال النشريع لايحوز للخليفة أن يمارس التشريع ما لم يكن جتهداً وأن 
يكون اجتهاده فى المسائل الخلافية ورقاية الآمة مقررة فى هذه الآمور جميما 





١ سورة الاثية: يم‎ )١( 

(9) د السنهورى : الخلاقة'س ١901‏ س ووب؟ 

(*) عصام عبه الوهاب اللرزكيى : الساطة التقديريبة للإدارة والرفابة .مليها رسالة 
دكنتوراة مقدمة لسكلية الحقوق بمهاممة القاهرة ممئة ٠19٠‏ ص 44 
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حاية للشريمة, وبالنسبة لسلطة الخليقة فى الششئون التنفيذية فإن رقّابة الآمة تشمل 
تصرفات الخليفة التى تخالف وعابته حقوق المسلبين وحرياتهم الفردية('» ومبدأ 
المساواة أمام القانون والمدالة لارتياط ذلك بأصول الإيمان والعقيدة باعتباره 
الجانب السلى لتقرير وحداتية الله سبحانة وتعال0؟© . 

أداء الآمانات إلى أهليا : 

وذلك كا سبق أن قررنا بتضمن تحقيق المصالح العامة لجيع المسلءين إذ أنما 
مقصد أحكام الشريعة(1© وتقوم السياسة المادلة على استهداف العدل والحق وقيام 
الئاس بالقسط بأىئة طريق يمكن بواسطته تحقيق هذه المصالح والغايات ٠‏ ما 
السياسة الباطلة فإتها قستهد ف أقراضا وغايات تغاير المصالمح والغايات الى تستهدفها 


السياسة العاولة©©) . ' 
كا يقرر الفقباء أن جميع الاعمال تكون صيحة أو باطلة على حسب تضهها 
للبصلحة العامة للسليين من عدمه(* . 


وبذلك تكون سلطة الخليفة فى هذه التصرفات خاضءة لرقاية الآمةلتبطل منها 
ماكان عذالفأ للسياسة العادلة ذلك أن المدف من أى سلطة:منسلطات الخليفة يحب 
أن يكون تحقيق هذه الصلسة فلا يحوز أن مخرج عما استيدف الشارع تحقيقه من 
مصام عامة للسللين لآن سلطته تدور مع المصلحة وجودآ وعدماً0) . 

ومن ذلك تستطيم القول إن أى عمل للخليفة لايكون الحدف منه تحقيق 
المصلحة يعتير انح راذا بالسلطة وضع لرقابة الآمة . 

فبالنسبة لساطة تعيينالموظفين وعزلهم ‏ علىسييلالمثال ‏ يحب أنيكون 








(1) د. السهورى : الخلافة ص ١4‏ سد ها 

(؟) أعلام المرققين لابن الم ب ١‏ ص 91 ء أستاذنا الدكتور أحد كال أبو اللجد 
منهج الإسلام فى تربية الفرد والجاعة ‏ من يحوث الاتحاد الاشتراك المرلى ص ٠١١٠١‏ 

() الهاطي : المرافقات اس 

(4) أين الغير : أعلام الموقمين رخص 09م سد ولام 

(08) الموافقات #شاطبى - * صهلم؟ 

(5) د . المهوري : الخلافة س لالا؟ - ١48‏ 








وملا 


الهدف مه هر المصاحة المامة المقصود تحقيقها فإذا ماتعداها كن قراره مشوبأ 
بالانحر اف بالسلمطة12) , 

يقول العلامة ابن القم : : إذا كان المراد تعيين قائد لاجيش فيجب أن يختار له 
الاقدر على تحقيق النصر حتى ولو لم يكن أففضل القواد من ححيث التق والورخ ٠‏ 
لكنه أنفعيم للسليين . 

وإذا كانت الوظيفة متعلقة بالناحية المالية فيجب أن يختار لها الامين التق 
دون الداعى إلى التعطيل لآن تولية الاخير يثرتب عليها الإطرار بالمصلحدة 
للناس227) , 

ورفم أدالمارردى وسع من سلطة الخليفة فى عزله للقضاة إلا أنه حدد بطاق 
هذه السلطة بعدم جراز العزل إلا إذا كان هناك مقتضى له يستدعى ذلك لارقباط 
الولابة العامة للقضاء قوق المسلءين جميما0» . إذ لايجوز أن يتعلق بالعزل ضرد 
المسلءين عملا بقول الثذى * صلى الله عليه وسل ( لاضرر ولاضراد ) د وإن هذا رإن 
كانخا لص حق الخليفة ولهأنيتصر ففيه ا يشاء إلا أنه مقيد بعدمالإضرار بالناس 
فإذا مائرتب على العزل ضرر كن لللأامة حق إجراء الرقاية ون قله باطلا , 


ويتضمن هذا المبدأ وجوب اللاءمة بين الاسلرب الذى بمارسه الحليفة 
فى استتداماته لاسلطة ؛ ورين الهدف المراد تحقيقه من هذا الاستخدام ورذيك 
يشمل : 

و أن تكون الوسيلة إلى بلوغ الهدف مشروعة فى ذاتها أى متفقة 3 
نصوص القانون الإسلانى وقواعده العامة وأصوله الشاملة . إذ لايك أن بك 





(ؤ) د . فؤاد النادى؛ رئيس الدوة فى النظام الاسلامى س٠٠4‏ 

(؟) أعلام الموقمن لابن الفيم حاص5 1٠١‏ 

(5) الماوردى : الاحكام النلائية س :9 . د . ذؤاد النادى اللا فى النظام 
الاثلامى س 84.6)ء 

ومثل ذلك ماقررء الامام أبو يوسف بالذسبة لوظائف الدولة ( الخراج س ٠ 2٠‏ 
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الحدفمشروعاً. فإذا مائمارضت الوسيلة صعالشر بعة الإسلامية كانالإجراء ناطلا 
ولو كان الهمدن مشروهاً . 

وعلى ذلك لابحوز استمإل وسيلة فير مشروعة لتحقيق هدف مشروع 
دإلا كان نى ذلك إساءة لاستمال السلطة يقتضى ممارسة الامة رةّايتها عليه و تقرير 
بطلا»ه220 , 

© - أن نكون العطرق المؤدية إلى تحقيق المقاصد فى لاق وحدود الغرض 
الذى تقررت من أجله هذه السلطة ؛ فلا يستهوف الخليفة غير هذة المةاصد 
ولايتجاوزها . 


وهذه الطرق اساي ووساال لاراد لذواتها وما المراد فاداتها التى هو 
المقاصد2) . 


ذلك أن الشريعة الإسلامية قد تبجت فى تحقيقها للمقاصد العامة فى التشربيع 
الإسلاى إلى كل مايحقق المدالة والرحمة ومصالح الناس ومن ثم فإِنْ أى مارسة 
للساطة تخرجبا من العدالة إلى الظلم ؛ ومن الرحمة إلى القوة ومن المفيد إلى الضار 
ومن المبتغى إلى ماينافيه فإن هذه المارسة لاتكون جائزة ولو كانت فى ظاهرها 
تطبيقاً حرفيأ للنسوص22 . 

ولذلك يقرر الفقباء أن الوسيلة الموضوعة للمباح هى وسيلة مشروعة ولكن 
إذا كان استخدامبا ييؤدى إلى مفسدة سواء قصد إلى هذه المفسدة ٠‏ أو لم بقصد 





)١(‏ وءن ولك أن عدر بن الخطاب سمم انطأ فى منزل أثناء تمهوله فشق المترل فرأى 
فتية يعاقرون ار مأنكر عليهم فقالوا يا أمير المؤمنين جثنا بواحدة وجثتنا بثلات فقال : 
ماهى ؟ قالوا تجسست وأتيت الببوت من غير أبوايها ودخات دون أن ستأذن وتم » 
فعر لهم عمر : أللمأوردى . الأرجع اسايق عن ٠88‏ ( د . الطياوى ؛ غمر برىن الحطلاب 
ص 1١17:‏ ). 

(1) ابن القبم : الطرق الحسكيمة س ١4‏ 

اين الفيم : أعلام الموقمين ب + سس #لام 

(؟) ابن القيى : أعلام الموقمين ج * ص ؛١‏ 

ه . الدتهورى : الحلاقة س ١٠‏ -لاما١‏ 
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إلها لكبا مفضية إليا غالب رمفسدتها أرجح من مصلحتها . فإن استضدام هذه 
الوسيلة يكون غير جائز(1» . 

فإذا نظرفا إلى جريمة البفى و.جدنا أن الهدى من قتال البغاة هو دقع البثى 
وإزالته . م أن البغى قد يكون اشبة يتأولونها أو اظل رقع علييم أو لقصد 
بالخروج على الإمام . وعلى ذالك فيتعين إذالة شيتهم ورفع الظم عهم والإءذار 
[ليهم قبلقتالهم . وإلا كان البدء بقتاهم إساءة لاستمالالسلطة وتحاوز] لحدودما . 

فإذا أزال الإمام شيتهم ورفع الظل عنهم وأعذر هم ولم يرجعوا فله أن يقاناوم. 
على أن يكو ن فتاهم بالقدر الذى يحقق دفعالبغى وإزالته أى فى نطاق هذا الهدف 
وق حدومهة , 

فلا يقائلر' إذا ألقوا السلاح ولايجيز على جريحبم ولايقتل أسيرم وإنما 
ذلك زيادة فى الكال م يعتبر شر وجا على البدف9» . 

م أن تكرن الرسائل المستخدمة لتحقيق اليدف متئاسية مم الغرض 
المستهدف وى ذلك يقول ابن للقم : إن الشارع لم يحصر طرق العدل وأداته 
وأماراته ف نوع واحد وأبطل غيره من "طرق الى هى أفوى منه وأدل وأظبر ء 
بل بين فى ماشرعه .من الطرق أن. مقصوده إقامة الحق والمدل ورجب الحم 
بمرجبا ومقتضاها" . 

ومن ثم فإن الخليفة يجب أن يتخير أنسب الوسائل التى تحقق العدل 
والانصاف والحق والقيام للناس بالقسط دون شطط أو :جاوز عن مقتضيات 
البدف الذى عضى إلى نحقيةه49) . 

١44 - 185 ابن القيم : أعلام الموقمين ج" س‎ )١( 

(؟)الاوردى ؟ الاحكام السلطانية س 5٠‏ », ابن هابدين ٠‏ الحاشية س » 
ص4!5 1520 

فرق ابن القم 3 إعلام الاوقمين 0-5 عن نش فنا 

(4) النزالى : التبر المسبوك ص 8" 94> - وفى ذلك يقول الغزإلى فى نصاهمة ثلملك 
جمد بن ملك شاه ( إنك مى أمكتك أن تعمل الاءور بالرفق واثاطف فلا تعملها بالشدة 


والمنفٍ ) فال صلى الله عليه وسل كلو ال لا يرفق برعيته لا يرفق الله به يوم العيامة ). 
وذ - الحريات ) 
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وعلى ذلك فواجب الخليفة أن يحرص غلى نناسب الوسيلة مع البدف . 
فإذا ما كان هناك مقتض لتأديب شخص فلا يذبغى له أن يبدد من يكنى فى 
تأدية الإعر اض والتقطيب » ولا أن حبس من يكف فى تأديبه التبديد , ولا أن 
يضرب من يك فى تأديبه اليس » ولا أن يقتل من يكى فى تأدبيه الضرب()6 
بحيث يكون الجزاء على قدر الفعل الذى ارتكبه الفرد وتكون ااؤاخذة بأ كثر 
الوسائل فاعلية وأقلها إيلامأ للنفس . 
فإذا خالف الإمام ذلك كان عبله مشوياً بإساءة اسب_تعال الساطة مهدداً 
بالبطلان . ١‏ 
وعل ذلك فرقاية الآمة الخليفة تشمل نوعين من الرقابة : 
رقاية الشرعية . 
٠‏ ورقاية الملاءمة . 
الفرع الثاى 
وساثل انرقابة 
يمكن أن تقسم وسائل الرقابة النى كفلتها الشريعة الإسلامية للأمة على أعمال 
الخليفة إلى نوعين : رقابة وقائية ورقابة علاجية . 
فالرقاية الوقائية : تتضمن حق الامة فى إبداء المشورة وحقبا فى بذل 
والمشورة تقررت بمقتضىوصف الله تبازك وتعالى للاجتمع الإسلاى بقوله : 
0 وأمرم شورى بينهم "فى 
والتصيحة مقررة بقول النى صلى الله عليه وسم ( الدين النصيحة قلنا لمن 
يا رسول الله ؟ قال : لله و لسكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم )00 : 
)١(‏ ابن طياطبا . الفخرى فى الآداب السلطائية س و”م 


(؟) سودة الشورى آية م؟ 


() دايل الفالحين لطرق رياض الصا أيناإن. الاول ص ه44؛ورد سحيح سلجلد ١‏ 
ص 7*؟ دون جبلة « يارسول الل » . 





سد “ا سم 


والشتورى قد تصدر من الأمة جمماء ؛ وقد تكون من هييّة متخومصيصة 
( انجتهدين ) وم الذين جاء ذكرمم فى قول الله تعالى : « وإذا جاءم أمر س 
الأمن أو الخوف أذاعرا به, الآية0© , 

وم الذين ير جم ليم فى شدون القشر ربع وكذلك فى انتداع الحلول الششريعية 
التى يطبقها القضاء فى الدعارى المطروحة للبحث ؟ أنهم يستشارون فى الآمور 
الحامة0؟) , 

فأهل لمم من حقرم الل ص وأجيوم لمصير الناس الوق درإذ أخن أله ميثاق 
الذين أوتوا الكتاب لتبيناه لاناس ولا تكتمونه 229 , ومن ذلك يتضح أن 
للمجتهدين و ظيفتين وظيفة تشريعية ووظيفة رقابية . 


فالوظيمة القدم راعية ؛ تسكون ف الأدرر السياسية رااشئّرن أتدأيو به ة الى 








0 ترد فيا اصضو ص لشر يعية أصاية ١‏ استيطر نبا جو يل ميا الآزمان الكت 
والوظمة الرفابية أو الاستئصارية : وهى تزويد الخليفة بالرأى والمشورة 
والاصيحة ومراقتا لأعاله ارذه إلى جاقة اأصراب إذًا اعظا + فخ النالفيةة.. 
'التشر بعية كانت هيئة الجتهدين تمدل السلطة التشريعية فى الآمور العماية . فإذا 
أجمموا على حك من الاحكام أصبح مازماً للخليفة الذى لايستطيع الاشتراك فى 
عملية اشر يبع إلا إذا كن, بدا ولبس لأخايفة دع من ذوله من لكام 5 أن 
ينض إجماع الامة ولا أن خالفه2» . 
وفى اختصاص هيئة الجتهدين التشريعى رقابة وفائية للشرعية فلا يستطيع 
الخليفة أن يصدر تشر يعأ خالفأ للشريعة حتى ولو كان عتبداً . 
وهن الناحية الاستشارية كن النى صل ألله عليه وسام لستشير راص 








)١(‏ سورة الناء آية م 

(؟) رعيد رضاء تفسيرالزار جح هوس 958١1اآقكت‏ < ااص 9154 156" 
رك آل عارال آية ١486‏ : 

(4) دشيد وضا . الخلافة من 17.51١‏ 





كات 


الصحابة في اللأمور الدقيقة والسرية المبمة كا فمل فى مسألة غروة بدر<!) . 

> كان بسشير جمبور الامة الأمور العامة ويعمل برأى الاغلبية ما فمل فى 
الخروج لغزوة أحد2) . 

وكآان أبو بكر 67 يسأل عامة الناس عمنحمع رواية عن قضاءالذى صل الله عليه 
وسل فى واقعة معينة . 

كا كان مع الرءوس والعياء لإسداء المشورة فى وضج - جديد ؛ 
أو استشاطه() . 

وكان عمر إن ل يحد حا فى القرآن أو السنة , أو ماكان يسلكه أبو بكر 
استشار الناس واتيع ماينتهى إليه المتشاررون0 . وكان يألى أن ينفرد 
بالرأى فى أى مسألة تعرض له بل كان يمجمع كبار الصحابة من أهل بدر 
وإشاورم فيما . 

ومثل ذلك ما قمله عمس بن الخطاب عند ما اعترض علءه فريق من الصحاية 
فى مسألة أرض السواد فى العراق والشام خمع فريةاً من المماجرين والأآ.صار 
وطرح الآمر للناقثشة حتى استبان الآمر : وكذلك كان يفعل عنثهان وعلى 
رطى الله عنبما , ٠‏ 

1 يكن الخلفاء يطلبون المششورة من الأمة باعتيار ذلك تفضلا منهم أو عن 
اجتهاد شخصى منبم وللكن التزاماً بأمر الشارع فى قرله.« وشاردم فى الأمر,» 
فإذا ما خالف ذلك كان خالفاً للشريعة . 

بل إن بعض الفقباء قرروا أن الوالى الذى يستبد برأيه ويءرف عن المشورة 


)١‏ ابن حشام- للسهة التبوية ج؟ ص 115 +58 » ابن سمد الطبقات الكبرى 
ه # ص لاله 
(؟)ابن هشام ٠.‏ المرجم السابق جح "* ص 57 ل *58# , صحعيح البخارى 
هموص ١١8‏ 
(5) ابن القى . أعلام الموقمين ج ١‏ س 519 . 
(4) ابن القيم ٠‏ المرجم السابق ج ١‏ ص ؟380. 
- (40 ابن القيم . المرجم السابق ج ا س 86م١1.‏ 





لسعم 6 يميه 


يكون واجب العزل حتى لقد ذهب هذا الرأى إلى أن القول بالعرل فى هذه الحالة 
من الأمور انمجمع عليبا(1) 5 
| أما حق الأمة فى يذل الاصيحة : 





فهو مقرر بالسنة القرلية والفعلية فقد روى عن النى صلى الله عليه وسل قوله 
( ألدين التصيحة .. )22 : 

وقد كان الصحابة رضوان الله عاييم ينفذون هذا الحق . فد عارض عمر 
أبا بكر(» أيام خلافته عند ما أقطع عنيئة بن حصن والاأفرع بن حابس أرضاً 
سيخة بزرعوها . ؛ 

الرقاية الهلاجية : 1 


وهى رقابة لاحقة لصدور القرار وتتدرج هذه الرقابة من الوعظ بالحسسى 
إلى الإنكار إلى الزجر إلى الخروج عن الطاعة إلى عزل الخليفة أو قتاله؛ وهذه 
الرقابة مقررة للامة بجتمعة م أنها مقررة لللأفراد . 

وفى ذلك يقول البغدادى3؟» : متى زاغ عن ذلك أى الخليفة ‏ كانت الامة 
رقيبة عليه ى المدول عن خطئه إلى طواب أوف المدول عنه إل فيره . 


. 765 القرطبى : اكامم لأحكام الترآل ج 4 س‎ )١( 

() قدم الحباب إن |انذر أصبحته لانبى صلى الله هليه وسل فى غزوة بدر حيما تزل 
يعوقم فى بدر فقال الحباب أهو منترل أنزلتك الله يارسول الله فليس لنا أن تتقدمه أونتأخر 
عنه أم هو الرأى واطرب والمكيدة فقال بل هو الرأى والحرب والمكيدة فقال ليس هذا 
عنزل بل نتزل على أدتى ماء من القوم ونبى علية حوضاً ونفور ما وراءه . فقال ل أشرت 
بالرأى . ش 

وكا أشار عليه أحد الصحابة بيناه عريش له يوم بدر تفمل . 

(©) وذلك أن صمر ذهب «فضباً إلى ألى بكر فقال له : أخبرتي عن هذه الأرض التى 
أفشها هذين أ لاك أم للمسامين عامة ؟ قتال بل هى السادين عامة . فقال: مادلاك لى أن 
تخس بها عذين دون جاعة المسامين ؟ فقال : استسرت هؤلاء الذين حولي تأشاروا على 
بذلك . فقال فإذا استهرت هؤلاء الذين حولك فكل الملمين أوسمتهم مدورة ورضا ؟ 
فقال أبو بكر رضى الله عئه : قد كبنت قلت لك إنك أقوى على هذا منى والكنك غلبانى - 
( انظر د . الطياوى : شمر بن الطاب ص )1١9٠١‏ , 

(4) أصول الاين س م07١‏ . 





لكات 


وسبيابم ممه كسبيله مع خلفائه وقضاته وعماله إن زاغوا عن سنته عدل بهم 
أو عدل عثهم . 

وكان عر بن الخطاب220 يقول : إنه لم بلغ حدق ذى حق أن يطاع فى ممصية 
الله إنى أعقل الحق من نفسى وأتقدم وأبين لكر أمرى فإنما أنارجل متكم وأنا 
مسئول عن أماتى وما أن فيه , 

م أن حق الرقابة مقرر لسائر المسلين مقتطضى قول النى, صلى الله عليه وسلُم 
(من رأى متم منكراً ....). 

وقرله ( إن الئاس إذا رأوا الظالم فم بأخذوا على يده أوشك أن يعمبم الله 
بعقاب)70) ويقول ان حزم2» : الواجب إن وقع ثىء من الجور - وإن قل - 
أن بكلم الإمام فى ذلك . ونع مزه فإن امتنع ورجع إلى لمق رأذعن للقود من 
البشرة أو من الأعضاء ولإقامة الحدود عليه فلا سييل إلى خاعه فإن امتشع عن 
انفاذثىء من هذه الواجيات عليه وم يراع وجب خامه وإقامة غيره من يقوم 
بالحؤفلا يجوز تضييع ثىء من واجبات الشرائع فاكل ملم اق فى هذه الرقابة. 
يقرل الآستاذ الشيخ ممد عبده : الخليفة مطاع مادام على المحجة ونبج الكتاب 
والسنة والمسلون له بالمرصاد فإذا انحرف عن الهج أقاموه عليه وإذا اعوج 
قوموه بالنصيحة والإعذار إليه فبو سام مدنى من جميعالوجوه وليس ف الإسلام 
ساطة ديئية سرى سلطة الموعظة الحسنة والدعرة إلى الخير والتنفير من الشر . 
وهى سلطة خوفها الله لادنى المسادين يقرع بها أنف أعلام كا خولما لأاعلام 
شناول ما من هو أدفاهم لذلك فإن لكل فرد من أفراد المسلدين أن يقرع بكلمة 
الحق أذن الخليفة إذا ما تكب الطريق السْتَقم أو انحرف عن جادة الحق وهو 
ذلك مأجور لاه يحقق الحديث الشريف ( إن من أفضل الجهاد كلة حق عند 
سلطان جائر )(4) . 


ال 0 


)١(‏ الطبرى . تاربع الأعم واالوك سه س7 سغ». 

(؟) النووى . دليل الفالحين عب طرق رياض الماطين ج ١‏ ص 454 . 

(؟) ابن حزم الفصل فى الملل والأهواء والنحل ج 4 ص 1/8و س ؟لا؟. 

(4) مسئد أحد بن حنيل ب #اص 51 » ابن ماجه ج ؟ . كتاب الفئن باب 89 
دش افك 








1417 سب 
وقد وان عمر رطى الله عله(1) يفسح صدره لآى تقد أو بحاسية 4 من 
أفراد المسليين . 


وبروى الفزالى9؟» : من [نكار العذاء على الخلفاء والولاة ونصحهم مايعد 
مفخرة ف التاريم الإسلاى . 


.١؟سافسوي الخراج لألى‎ )١( 

فقد قال له أحد المسامين مرة اتق اق يا هر ظاعترض أحد الجالسين هلى ذلك اثلا : 
أتفول لأمير المؤدنين انق الله ؟ فغهر عمر المعترض #ائلا : امم فلا خير فيكم أن لم تقولوه|” 
ولا خير فينا إن لم نقبلها ٠‏ 

وامل من أعظم مظاهر رقابة الأمة لأعمال الخليفة ما بروى من أن عمر جاءته برود 
دن الكِن فوزعها على المسامين بالتماوى وحصل كل واحد من المسامين على بردية منها وأخذ 
عم أصيبة د من هذه الإرود كأى واحد من المسلمين وذ لبس عير قيضة وصمد على . 
المنبر يدعو الناس إلى الجباد قام اليه أحد المسلمين وقال : لا سماً ولا طاعة تقال عدر : لم 
ذلك ؟ قال لأنك استأئرت عليثا قال عم ؛ بأى شىء استأثرت ؟ قال إن البرود الهانبة لما 
فرقتها حص لكل واحد من المسلمين على برد مها وكذذلاك حصل لك والبرد الواحد لايكفيك 
ثوباً وراك قد فساته قيما وأنت رجل طويل فلو لم تسكن قد أسخذت أ كثر منه لما جاءك 
منه قيس ء قالتقت عمر إلى ابنه عبد الل وقال ؛ يا عبد الس أجب عن علامه تقام عبد الله 
وقال : ان أمير المومنين عمر لما أراد تفصيل برد لم يكفه فناواته من بردى مأ ثمية به . 
فقال الرجل : أما الآن فالسمع والطاعة . 

الفزالى : لحياء علوم الدين س ؟ ص 08" , 

ابن طباطا : الفنخرى فى الآداب السلطائية ص #٠‏ . 

(؟) من ذلك ماحدث عندما أدخل طاووس على هشام بن هبدااللك فلم يدل عليه بإمرة 
ااؤمنين ٠‏ ونا سأله هشام عن سبب ذلك قال له : فايير كل الئاس راضين بإمرتك فكرهت 
أن 1 كذب عليك . "نا قال له حرن طلب أن بمظه : “عست من أمير أاؤمنين على أل فى جهنم 
حياتالأفيال وعقارب كالبذال تبغ كل أمير لايمدل فى رعيته. ما بروى عن سفيال الثورى 
أنه أدخل على أقى جعفر المتصور فقال له. اتق اشّفقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً (الفزالى: 
لحياء علوم الد.ن ج؟ ص ١4٠0‏ وما يمدها ) . 

ومن ذلك أيضاً ما قاله أبو عل الخولاتى لماوية حينا أدخل عليه وكال مماوية قد 
حبس العطاء فقال له : يا معاوية أنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ( النزالى س 84" 6. 

ويروى الإمام الشافمى قصة أبى ذئيب مع ألى جعفر المنصور حين سأله عن رأيه فيدست 





ل 2 


ولا يحول أسد طفيان خلفاء بنى أمية ومعذلك كان العلا. يراجهونبم بالنصح 
هم والإنكار علهم . 
يا أن تمذ ببالإمام مالك والإمامأحد بن حنبل بسبب فتاويبم ضدتصرفات 
الخلفاء والامراء وكذلك قوطهم كلة الح قلاخافون فها لومة لاثم أمرغير منكور. 
بل لقد بلغ الامى بأفراد الاءة أن يراجهوا الخليفة بالقتل إذا مال00© , 
وقد أوضح الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن نجاة الامة فى الام 
بالمعروف «التبى عن المنكر وذلك فى الحديث الشريف : 
( مثل القائم على دود الله والواقع فيها كثل فوم استهموا على سفينة فصار 
بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها . فكان الذي فى أسفلها إذا استقوا من الماء موا 
على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا في نصيبنا خرةا ول نوذ من فوقا . فإن:. 
تركوم وما أرادوا هلكوا جميماً. و إن أخذوا على أ يديهم نجوا ونوا جميعا)27. 
وعلى ذلك فنظام الحسبة العامة مقرر. مجميع المسلمين لرقابة أعمال الدولة » 
وى ذلك طمان لخابة الجتمع من الاستيداد وتوسف الحكام وفوة دافعة ضد 
الانراف وتغالفة القانرن20 . 
.. فالاسلام لابقر السابية أو الدزلة بل إن من الفقهاء من يطاق امم الآموات 
الأحياء على من مهملون الامى بالمعروف والنهبى عن المنكر2؛» . 


- نقال له : أشهد أنك أخذت هذا المال من غير حقه جماته فى ذير أهله وأشبد أن الظلم 
بيابك فاش . : 

ويمكن الرجو ع إلى مثل ذلك فى لحياء علوم الدين للغزالى . 

)١(‏ فقد روى أن عمر بن الحطاب قاك يوماً على المنير :يا مممسر المسلمين ماذا تقواول 
لو ملت برأسى إل الدنيا هكذا -- ميل رأسه -- ققام إليه رجل وقال : أجل كنا فقول 
بالسيف عكذا س وأشار إلى قطم - فقال عمر : هياى تعنى ؟ فقال الرجل : تعم ليا كأعنى 
طول © أقال قمر : رك الل ؛ اعد لله الذى حمل فى رعيق من إذا تموحت قوهنى ٠‏ 
( د . الطياوى : عمر بن الطاب س 9؟١‏ ), 

(؟) دابل الثالحين اطرق ريافى الصاحين دك ص ٠١‏ 9مس ا9اة 

(©) السيد سايق : عناصر القوة فى الإسلام ص 5٠‏ . 

(4) ابن تبمية ؛ السياسة الصرعية م 5# فيقول قيل لابن مسموه : من ميت الأحياء 
فقال الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا . 





فا 

ولذلك نرى ‏ على هدى ما أوضحناه ‏ أنه يمكن أن تشكل هيئة على مسترى 
عال من العم رالخبرة ف الشون امختلفة على لسق هيئة ( الجتبدين ) مختص بالرفابة 
على الشدون النشر يعبة والسياسية , 

وقد يتبعها جواز متخصص يسائل نظام الحتسب لمر اقبة الاعمالالتنقيذية(61, 

على أن تقرر دعوى الحسية يرفعها الأفراد أمام محكة دستورية ليقرموا 


بوأجييم الذى قررته لم الشر بعة الإسلامية من العلءن القوانين والقرارات 
المميةا.: 


الفر ع الثالنك 
النتايم النى تثرتب على مسارسة الرقابة 

يترتب على مسارسة الرقابة على أعمال الخليفة أمرأن ؛ 

أن يستجيب الحا لكام الشززعة وومدلسما انخذه من [جراء عنالفيها 
أو اقتضياتها رذلك إعمالا للمبدأ الشزعى : الرجوع إلى الحق خير من القادى 
فى الباطل0؟6. وتتضمن الإستجابة إزالة جميع الأمار التى ترتبت على الخالفة » 
وكذلك تعويض الأاضرار الى لحقت بالافراد نتيجة إعمال السلطة غير 
المشروعة9») ٠.‏ 

أن يمتتع المحالوعن الاستجابة لجرة الرةأبة فما وافق المق ورتب على ذلك 
سوط حق الطاعة للحا لآنه لا طاعة تخلوق فى معصية الخالق . 


وفى هذه الحالة تتقرر مسئولية الحام تبمأ لنوع اخالفة . 





)١(‏ رشيد رضا : المأسار د * ص ١١‏ . الرس . الااريات السياسية الإسلامية 
من لاا 

(9) الس الكبير مد بن لطن سد شرح السرشسى ب لاس 119ز اس 5#ؤه 
لوص 105لا . 

(؟) ودئذاك قير بن الطاب راي رجاة يرصم الطريق فملاه بالدره ثلما جاه في العام 
القادم رأة فاسكرضاه وتبعه من للالع ما بممتطييم يه انايج 6 





مس #08 د 


فإذا كافى اللخالفة سياسية فالجراء عدم الطاعة وقد يصل الآمى إلى خلع 
الخليفة 12 . وإذا كانت الخالفة جنائية أو «دنية فالقضاء يفصل ين الليفة وبين 
من أصابه الضرر . 

هذا ومن المقرر فى الشريعة الإسلامية أن القاضى يحب عليه الامتناع عن 
تطبيق أى أمى صادر من الخليفة إذا كان مالفا للقانرن الإسلاى02© . 

وسلتحصدث فى ااطلب القادم عن عق الامة فى عزل الخليفة وشو ننيجة 
مارستها وسائل الرقابة على أعباله . 


المطل الثالث 
حدق الآمة ف عزل الخليفة 


يقسم الفقباء 69 الاسياب الى مخرج بها الإمام عن إمامته إلى قسمين : 

الاول : النتقصس ف بل له 6 وقد كرن بالنقس اذى دحل على الحواس أو: 
على الآعضا أو على التصرفات . 

الثانى : الجرح فى عدالته ويعيرون عنه بالفسق 49) : 

.1١ا]5-١1ا١ ابن حزم : الفصل فى الل والأهواء والانسل <؛ ص‎ )١( 

(؟) السنهورى : الخلافة ص 1١868‏ . 

(؟) الأوردى : الاسكام السلطائية ص ١!‏ . 

(: ) وهو نومان : : 
عي المنسكرات محسكيا لاضهوة وإنقاداً للبوى .فهذا فسق _منم م اتمقاد الإمامة ومن 
استدامنها . 

(ب) ما تعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تفترض فتأول لها خلاف المق . وذهب رأى 
إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استداءتها ) . 

ومخرج يحدوثه منها » لاثنه الا استوى حم الكفر ل بتأويل وغير تأويل »وجب 
أن يستوى حال الفسق بتأويل وغير تأويل . 

وذهب رأى آخر إلى أن التأولك إشبهة لا بمنع من انمقاد الإمامة ومن استدا منها . 





ع أو د 


فإذا مافقد الخليفة شروط الولابة لاحد هذه الا”“سباب كان للامة عزله لعدم 
القدرة أو لعدم الصلاحية أو لخروجه عن الدين وذلك تحقيةاً لقول الثى لكريم 
( إن الناس إذا رأوا المنكر فل يفيروه أوشك أن يعمبم الله بمقاب ) , 
وقوله (من رأى متكم مدكرا فليغيره ببده فإن لم يستطعفبلسانه فإن لم يستطع 
على أن الإسلام قد احتاط الام مراعاة لامن الا"مة وتوقيا للفتئة ‏ 
فلم يحر الخروج على الإمام إلا لاعتيارات جسيمة ؛ وتلد الضرورة القمسورى 
وذلك تمسكا بالقاعدة الشرعية فى تحمل الضرر الأدفى لتفادى الضرر الآ كبر . 


' الفرع الاول 
آراء الفقراء فى عزل الخليفة ' 

لا لاف بين الفقراء على جواز عزل الليفة متى 'نيت نقَضْه للعبد؛ أو عجزه 
بملة لابرجى صلاحبا(2: وإنا بنظرون فى ذلك إلى اتقاء الفتئة فإذا أمنت 
فلا خلاي20© , ٠‏ 

وإذا رقعت الفتئة #الآمر إذأ أمر الواقع » لاعنل فيه لفترى الحكاء إلى 
أن يستقر الا"مر على قرار9» , 

وإذا كان المذاء على اتفاق فى هذا فإنهم مختلفون فيا بينوم فى وجوب الصير 
والنصح والتقوم للخليفة الذى صار مستحقا للءزل أو وجوب الخروج عليه 
بالقوة واستبدال غيره به إذا لم يستجب لطلب عزله . ١‏ 


يرى كثير من الفقباء من أهل السنة©»6 عدم مشروعية الخروج على 
)١(‏ الاوردى : الاسكام السلطائية عن 5م . 
(9) د .عمد يوسف مرسي : تقلام المتكم فى الاسلام ن 09 . 
فرق المقاد ٠‏ اك مقراطية فى الاسلام ص الزه 5 


(1)4 نظر أبو يوسف الراج ص ٠‏ لأاسمد أبو عبيد الأمواك ص “8 هم أبى على عت 





سس لاو ال 
الخليفة بالقوة ويقولون بوجوب الصبر والنصح له . ويستدلون على رأيهم 
ما يأئى : 
الا'دلة من الكتاب : 
يقول الله تعالى و يا أنما الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيةوا الرسول وأولى 
الاأمر منك ,210 , 
الاادلة من السنة : 
مارواه ان هافن لتيل لله عليه وسل أنه قال (منرأى من أميره 
شيا يكرهه فليصبر عليه فإن من فارق اماعة شبر! فات مات ميتة جاهلية ) (© 
مارواهابنعمر (لاترجعوا بعدىكفاراً يضرب بعضعم رقاب بعض)0» 
55 ما رواه أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ( ستكون فتنة : 
القاءد فيها خير من القائم » والقائم فيبا خير من الماثى » والماثى فيبا خيد هن 
الساعى . فن شرف لا تستشرفه فهن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به )600 . 
ما روأه عبادة بن الصاءت قال دعانا النى صلى اه عليه وسل فبايمناه 
فقال : فيا أضذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا ويسرةا 
وعسرنا وأثرة عليئا وأن لا ننازع الامر أهله إلا أن تروا كفراً بواحا عندم 
من الله فيه برهان2”0 , 


ما أخبر الثى صلى الله عليه وسلم حذيفة بن الهان بما يكون من الفئن فى 





صدالاحكام الساطائية س١؟‏ ء أنندزرم الفصل فىااال والندل جع ص١191١1- ١4‏ ؛ وإلسب 

هذا الرأى إلى كبار الصد'بة . عمد بن اسن السير السكبيرء +؟ ص ١54‏ ويقرر أل الإمام 
يتعزل بالجور ويقول أل ذلك ليس مذهيئا ؛ المارودى : الأحكام الساطائية ص 98 » 
ابن ثيمية : منياج السنئة ج ».ص 2107 . 

)١(‏ سورة الساء : آية وه 

. البغارى ج ه سوه‎ )١( 

() البخارى ج و ص ١١‏ . 

(4) البخارى جح حاص 54 . 

(0) البخارى جو ص 9ه سس ,5٠١‏ 





سس لا ام 


الحديث الصحيح المشبور قال : فا تأمرنى إن أدركنى ذلك ؟ قال صل الله عليه 
وسل ( تلزم جماعة المملمين و[مامهم ) قال : قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ 
قال (فاعترل تملك الفرق كلبا) (1) , 
إجمابةالنى صل الله عليه وسل حين سأله سلمة بن يزيد الجمى إذ قال : يانى 
اه آرت إن قامت هيا أمراء يسألونا حقبم ومنعونا حقنا فا تأمرنا ؟ فقال : 
( اسمموا وأطيموا قإنما عللهم ما حملوا وعليكم ما مام اد 
اقول الل 0000 
لا حدسية له) 60 , 
ما رواه أنس بن مالك عن النى صل الله عليه وسل ( اسمعرا وأطيعوا 
وإن استعمل0© عليكم عبد حبثى ) ٠‏ 
الآداة من السوابق فى الإسلام : من ذلك : 
اعتر الغير قليل من:الصحابة الفتئة والحروب النى كانت بين على ومعاوية. 
اللاحدا'ث والكوازث التى حلت بالمسلدين نقيجة خروج سيدا الحسين بن 
على عبى يزيد بن معاويةالخليفة الأمرى, وخروج عبد اللهبن الزبيد ا 
مسلك كيار الصحابة كعد بن أبىوقاص وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر 
وتمد بن مسلية حينا قبلوا سلطة أهراء امون هنال املا 
لذلك فإن أصحاب هذا الر أى0» يقولون بأن السيف باطل ولو تتلتالر جال 
وسيبت الذرية » وأن الإمام فد يكون عادلا وفد يكون غير عادل ولس لنا 


إزالته رإن كان فاسقا . و إن الآمر بالمعروف لايكرن بالود ولابسل اأسيف أصلا 
وإتما يكرن بالنصح والتوجيه والصبر , وهذا هو قول قدماء الصحابة ومن بعدهم 


558 








.59 البخارى - وص‎ )١( 

(9) صحيح سل مد 4 كتاب الإمارة ص 1ه : 
(؟) صحيح ملم مجاد كتاب الإمارة ص 8 1ه . 
(؛) البخارى < كح ق 78 ٠‏ : 
(ه) مفالات الإسلاميين <؟ لوه سه ٠.405‏ 





غع# سد 


وقول أحمد بن حشيل . وقد اقتدى أهل السنة فى هذا بسيدنا عمان بن عفان ويمن 
رأى القمرد م الصحابة © . 


وثم إستندون فى عدم جواز الخروج وااثورة على الخليفة إلى ما قد يشرتب 


بل إن بعض كبار الصحابة0» يرون أنه يحب على كل من يدعره الامام إلى 
قتال الثائرين أن يعينه على ذلك إذا كان قادراً لآن طاعة الإمام فما ايس معصية 
واجب هكيف فيا هو طاعة . لذلك فان النصوص التى تشير إلى اعترال الفتئة 
زتها يكون ذلك فما لو لم يدعبم الإمام إلى القتال فإذا دعام فليم الإجابة . 

وف ذلك ما دعا بعض ااستشرقين لآن يعتيروا الآمة فى النظام الإسلاى لا 
حقوق ها إزاء الخليفة الذى علك سلطة مطلقة لاوز اللامة الاعتراض عليبا(؟». 


؟ 8 - حجج من يقولون بمشروعية الثورة على الخليفة 
يستند فؤلاء إلى آيات اسكتاب الكريم والاحاديث الثعريفة والسوابق 
فى الإسلام . 


(1) ابن حزم : الفصل فى أاال والنصل ع 4 ص إلا لاس 4ولاا, 

(؟) ابن تينمية : منهاج السنة ج # ص الم . 

(؟) السكاسا لى : بدائم الصتائع ج لاس 31١4٠‏ . 

(4) فيقول مرجوليوث أن الام الذى يستقر الرأى على الاعتراف به إن الرهايا 
المسلمين ليس لهم حقوق قبل رئيس الماعة القائم . 

ويقول نوماس أرنود : إن الخلافة الى اعرف يبا هكذا كانت نوها من الحسكومة 
المستبدة الجاثرة الى يتمتع فيها اذام بسلطة مطاقة غير مقيدة بقيود ما و:طلب من الرعايا أن 
تطيمة بلا تردد ء. 

ويقول ماكدوناك : لا .يمكن على الإطلاق أن يكون الإمام عاك دستورياً بالممنى 
الأذى نمرفه . 

ويقوك موير : أن النظام الإسلاى مثل الأوتوقراطية المالقة والمستبدة . 

انفار : د . تخدضياءافدين الريس ؛ النظرياتالسياسية الإسلامية س١٠.٠؟‏ ل :”م , 





د 00 امه 
الآدلة م الكتاب : 


و ولا تطبعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الارض ولا يصلحون ,27) , 
د وتعاوارا عل البر والثقرى ولا تعاونوا على الم والمدوان, 29) , 
الآدلة من السنة النبوية : 


ما روى عزالنى صلى الله عليه وسل ( السمع والطاعة على المرء اسل فيا أحب 
أو كره مالم يؤر أقصية ٠‏ فإن أمر بممصية فلا سمع ولا طاعة )©2) ١‏ 

) من رأى نكم منكراً فأيغيره .6 إن م إستطع قمأسأنه فإن إستطع 
فيقليه فذاك أضدف الامان 1 رس وراء ذلك من الإمان دىء. 00 ٠.‏ 


اللادلة 0-6 أقوال الخافاء الراشدين . 


ما قاله الخليفة أبو بكر الصديق عند توليه الغبلافة ( أطيعوفى ما أطعت الله 
فم . فإن عصبته فلا طاعة لى ملم ١)‏ 
وول لعن عر بن العطاك ر إنا قن اعرجانا رمه ). 
وقد أبد هدا الرأى6'7طرائف منأهلالسئة وجميع الممتزل والخوارجوالزيدية 
فذهيوا إلى أن سل السيف ف الآمر بالمءروف والنهى عن المتكر واجب إذا لم 
يمكنه دفع المنكر إلا بذلك . ثم قال مؤلاء : فإذا كان أهل الحق فى عصاية »كلهم 
الدهع ولا ييأسرن من الظفر ففرض علهم ذلك » وإن كانوا فى عدد لا يرجون 
لقلتهم وضعفيم الظفز كابو! فى سعة من ترك التغيير باايد . وهذا قول على بن 
أوطالب وكلمن كان معهمنالصحابة وقولعائشة أما اؤمنين والزبيد وكل من كان 


)١(‏ سورة الشعرامء ؛آية وعذء ها 

(9) سورة الائدة : آية ؟ 

(") الفصل ف المال والأهواء والنحل : ابن حزم ج 4 سن ٠175‏ 

: (4) المرجع السابق ص ١19/8‏ ء سن ابن ماجة اللزء الثاقى : كتاب الممن باب .7٠‏ 
صا ١٠‏ حديث 4081م 

(0) انظرفى ؤلك مقالاث الإسلاميين حم س 455 - الملل والنصل لا برس ةا فى القسم 
الأول س 1.5 س لاءاء ١‏ . 





سااأن# هت 


معوم من الصعداية وقول معاوية وعمرو بنالعاص والنعان بن بشميد وكل من كانوا 
معهم منالصنّابة رضى الله عنهم . وكذلك هو قول جميعالذين خرجوا على الخلفاء 
الآمريين والعباسيين وجميع من آزروم فى خروجهم بالسيف . مثل الإمام 
الحسين بن على رضى الله عنهما ‏ الذى خرج على يزيد بن معاوية ٠‏ وهو الذى 
ندل عليه أفوال الفقباء كأبى حشيفة وشر يك ومالك والشافعى وداود3© وأصابيم 
فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطق بذلك فى فتواه وإما فاعل لذلك 
بل سيفه فى إنكار ما رأوه منكر 229 . 


ودناك رأى ثالك2© يقول مخلع الإمام بالكفر دون الممصية وقد استدل 
هؤلاء على رأهم حديث عبادة بن الصامت من قول النى صلى الله عليه وسلم فى 





)١(‏ هو داود بن على الأصفباتى المتونى 57٠١‏ ه وهو مؤسس المذهب الظاهرى الى 
صار شيخة هن بمده على بن سعيد بن حزم الظاهرى الأند لسى الوق 5ه4ا هه 

(؟) فيقول التفتازا فى فىشرحه للمفائد النمعية : قال الشافمى رحهه الل : أن الامام ينمعزل 
بالفسق والجور وكذا كل قاض وأمير ( شرع المقائد اللسفية س .)1١48‏ 

ويقول الغررستاق : فك يستدل بالأفمالك على الشهادة والقضاء كذلك يستدل على 
._الصقات الى تشترط فالائمة وإن ظهر بعد ذبك جهل أو جور أو ضلال أو كفر افلم منما 
أو خلمناء ( نهاية الاقدام س 4553 )ه 

ويقول النزالى : إن السلطان 'اظالم عليه أن يكف عن ولايته وهو إما «ءزول أو واجب 
العزل وهو على 'اتسقيق ليس إساطان ( لحياء علوم الدين ج ؟ س .)١١١‏ 

ويقول الرازى : أن الظالمين غير مؤتمنين على أوامر الل تعالى » وغير مقتدى بهم فيها » 

فلا يكو نون أثمة فالدين “'فثبت بدلالة الآبة « ولا تركنوا إلى الذي ظاءوا فتمسكم انار » 
عللان ولاية الفاسق ( مفائيج الغيب ج 1 ص 719 ). 

ويقول الامجبى : وللآءة خلم الامام ومزله سيب يوجبه » وأضاف الشارح : مثل أن 
بوب مله مأ يوحب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أموق الدين ' 3 لم ضيه وأقامته 
لانتظامها واعلاما ( المواقف للامى جح اص 0م ). 

ويقول ابن <زم : فهو الامام واجب طاعته » ما قادنا بسكتاب الله تعاليى وسئة رسوله 
صلى الله عايه وسلم فإن زاغ عن شىء «نها متع منذلك وأقيم عليه المد والحق » فإن لميؤمن 
أذاء إلا بالحلع » خلع وولى غيره ( الفصل فى اائل والاهواء والنحل ج ؛ ص )١١7‏ . 

() الشبرستانى الملل والنحل القسم الأول س 1515 - 11١9‏ . 

الماوردى : الأحكام اللطانية ص 6١م‏ , 





06 
المبابعة عند الشيخين ( إلا أن تروا كفرآ بواحا عندم من الله فيه برهان ) 2 , 

واستظبر العلامة أبن حجر 9 حمل الكفر هنا على حقيقته إذا كانت المنازهة 
فى الولاية » أى ليس لاد أن يتصدى لنزع الولاية من الخليفة أو الإمام إلا إذا 
ارتكب الكفر الظاهر الذى لا يحتمل التأويل . 

كا استظهر أيضا حمل الكفر عل المعصية ‏ كا جاء فى بعض الروايات ‏ 
هما عدا الولاية . أى فينازعه فما عداها إذا رأى منه معصية فيتوصل إلى تلبيى 
الحق بلا عدف , 

ويذكر الإمام النووى20» فى شرسه لصحيح مسل أن معنى الحديث هو ألا 
تنازعوا ولاة الامور فى ولايتهم ولا تعترضوا علييم إلا أن تروا منهم كفرآ 
عحققا تعليونه من فواعد الإسلام . وفى شرح , عندك من الله فيه برهان , يقول 
أبو بكر بن أبى شيبة عن طريق أزهد بن عبد الله عن هبادة : أى من لص آية 
أو خير صحيم لا يشمل التأويل . 

إلا أن هناك روايات أخرى الحديث : 

فقد ذكر الحافظ فى شرح قوله ( إلا أن ثروا كفراً بواحا ) رواية أخرى 
بلفظ المعصية وال ثم بدل الكفر . ثم قال : وفى رواية اسماعيل بن عبد الله عن 
أحمد والطبرانى والحاع من روايته عن أبى عبادة ( سيل أمور م من بعدى رجال 
يعرفونكم ماتنكر ون ويتكرون عليكم ما تْرفون فلا طاعة لمن عصى الله ) . 

كاجاء ف بعض روايات البخارى هذا الحديث (إلا أنتروا معصية بواسا)(» 
أي ظاهرة . وى يمضها ( إلا أن يأمروا بإثم بواح )" . 





)000 دعيح مسل كلد ؛ كتاب الإمارة ص ٠ه‏ . 
(؟) انظر فتح البارى باب الفتغن . 
(؟) صبحيح مل مجلد 4 كتاب الإمارة ص ٠ 06٠015‏ 
() دليل الفالحين < * س ؟7 . 
(9) صحيح لل ؛ ص لا -ه يقصد معصية . 
ىََ 1 ش (9, ح الهريات » 





ست رع؟ سم 


وعن أبى بكر بن أبى شيبة عن طريق أزهد بن عبد الله عن عبادة ( سيكون 
عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ريفعلون ما تتكرون فليس لآرلئك عليكم 
طاعة ) . 

هذان هبرا الاتجاهان المتقا بلان .رىأصاب الاجاه الول عدم جواز الخروج 
هل الخليفة المستحق للمرل أى يرون عدم مشروعية الثورة ويكتفون بالنصح 
والموعظة والصير نا يوجب الاتجاه الثانى الخروج عليه أى يرون مشروعية 
الثورة . : 
وقد احتج كل طرف لتأييد رأيهبالادلة الىأشرنا [ليها . وقد برر ابنحزم”) 
الاحاديث الددوية المتعارضة والتى استشهد بها كل من الفريقين بما يأتى : 

و ما دامت الاحادبث متمارضة فتكون إحداها ناسخة اللأخرى . 

+« الأحاديث الى تدعو إلى الصير والطاعة موافةة لبود الاصل ولما 
كانت عليه حال السابين فى العبد الأول . 

م . الاحاديث التى تدعو إلى الخروج على الخليفة المستحق للعزل جا.ت 
بشريعة زائدة وهى على خلاف الاصل . 

4ب المعروف أن ما جاء عن خلاف الاصل هو شريعة زائدة ويكرن 
فاسضا لما وافق معبود الاصل وتكون أحاديث الطاعة مرفوعة بأحاديث الخروج 
التى ضع قيودا على حق الطاعة . 





)١(‏ فقد جاء فى كلام ابن حزم قوله : ظاعر هذء الأخبار '-. .أى الأحاديث الى 
فيها النهى عن القتال ‏ معارضة للأخرى فصح أن إحدى هاتين تاسخة الأخرى لا كر 
غير. ذلك . فوجب النظر فى أيهما الناسخ : فوجدنا تنك الأحاديث النى فيها النهى عن القئال 
موافقة للهبود الاسل ولماكانت عليه الحال فى أول الإسلام بلاغك وكانت هذه الأحاديت 
الآخر واردة يسريعة زائدة وهى القتال وهذا ممالا شك فيه فيبممل بها ء فقد صح معنى 
غلك الأحاديث ورفع حكدبا حين نطقه عليه السلام هذه الاخر بلاشك فن الال الحرم أن 
وؤخْد بالمنسوخ-ويترك الناسخ وأن يوْخذ بالشك ويترك اليقين وس ادعى أن هذه الأخار 
بعد أن كانت هى الناسئفة عادت منسوخة فقد أدعى الباطل وقفا ما لا عل له به فال على 
الله مالم يلم وهذا لا محل ( الفسل ف الملل والاهواء والنصل ج !اص ١0#‏ ل 74 )١‏ 
أنظر منياج الإسلام فى الم كع محمد اسد شن 48( ال 45ل ْ 





ب وؤولما - 


ه - لا يجوز الآخذ بالمنسوخ وثرك الناسخ وعل ذلك فإن أحاديث القثال 
فسخحت أحاديث الطاعة فيعمل ما . 
ويعارض الاستاذ الشيخ أحمد هريدى(1) مسألة النسخ هذه فيقول : إنه من 
القواعد المقررة فى الأصول : أنه إذا أمكن امع بين الآداة المتعارضة فلا يمار 
إلى الفسح ٠‏ ولا يقبل القول به واجمع هنا ممكن رواقع فملا فإن الآية الكرمة 
هيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الآامر متك فإن تنازعم 
فى شىء فردره إلى الله 'والرسول إن كثتم تؤمثون بالله واليوم الآخر ذلك ين 
وأحسن تأو بلا » قد وضعت الاساس المربض لل الخلاف والتنازع بين المسليين 
فى أى أمر من الامو ر الى تهم المسلمين وتتتصل بمصالح العامة برد موضوع الحلاف 
إلى الله والرسول أى إلى كتاب الله وسئة رسوله وفهما البيان الساطع لمن يريده 
والحديث الشريف ( من رأى منكم منكرا .... ) قد رمم الطريق واضيحا محدداً 
لملاج المشكلة لى بين دنا فقد جعز الرسول اللاس من باب تغيير المذكر وبذلك 
أدخله فى نطاق الآمى بالمعروف والبى عن المنكر . وإذا تماوزنا في نظرنا إلى 
الموضوع عن لقول بأن لامر والنهى فى الحديث على سبيل الإلرام وها هو من 
باب التصحر :تو جيه لان المسألة أكبر مس أن لبوأ فى حلبا إلى مثلهذا التوجيه » 
إذا تجاوزنا عن مثل هدا القول فإنا يد الحديث صر يا وقاطما فى إناطة الدعرة 
إلى تغيير المنك_ بالأس.اليب الثى رهما بالإستطاعة والقدرة ‏ ولن يكون التغيير 
مستطاعاً ولا داخلا ى مقدور الآمة إلا حيث يكون الوثوق الكامل بالنصصر 
والوصول إلى الهدف وإلا حيث يكون الضرر مأموناً وإثارة الفتة والفرقة 
والدخول فى رب أهلية دا<لية غير متوقع ولا ءتثمل . ا 
ودون الوثوقبالاصر وعند احمالالضرر الأشد لا يمكن الإفدام على المقاومة 
باليد ويكتق بالنصم والتوجيه أو بالصبر والمسالمة . وفى حدود هذا التوجيه 
يمكن حمل الاحاديث والنصوص الداعية إلى المسالمة على الحالة الثانية وريبق كل 
من الطريقين مفتوحاً يمكن ساو إذا أمكن الوصول منه إلى تهقيق غاية'الشارع 
أو صيانة مصالح الآمة . 


60 الأرتاذ الشيح أحد هريدى : تلام الحم 2 الإسلام (مذكرات) ص ة* ابل ١+١‏ 





ل 0 


الفرع الثانى 
من له <ق الخروج ميل الخليفة | 

إذا أصبح الخليفة مستسقا للعزل . فن صاحب الحق فى عزله ؟ أهى الامة 
يجمتمعة أم أهل الحل والمقد أم الرعية فرادى ؟ 

بسبنى أن أوضحنا أن الآمة جمعاء هى صاحية الحق فى فصب الخليفة . وصاحب 
الحق فى التعبين هو الذى يملك ححق العزل ء: 

فإذا اجتمعت الآمة أو اجتمعت أغلبيتها على عزل الخليفة فلا شك أن ذلك 
واقع ومثز ذلك ما حدث عندما قررت أغلبية الآمة عزل الخليفة الثالك عنان . 
فليا لم يستجب لم شر ججوا عليه وقتاره . 

أما أهل الل والمقد فهم يواب الامة ومثلوها . فيجب علمم القيام بما يرون 
فيه مصلدتا الراجسحة ‏ حتى القتال ‏ مع اتقاء الفتئة.. 

أما الافراد والقلة مناجماءات(21 , فإن نزع السلطةعن طريق القرة لا يكون 
من مبمتهم ٠‏ 

ذلك أن الثورة لابد أن تكوى نابءة من الآمة أو مثلها حتى يتحقق فيبا رأى 
الاغلبية كا أن تقرير مساءلة الخليفة أو عزله لا مختص به الافراد بل حب أن 
يصدر منهيئة مستنيرة علرعلم بشريعة الله فلا بباح لآى فرد أن يقرر عزل الخليفة 
أو يتولى القيام بذلك بنفسه وإلا أصبيم الامى فوضى » وفى ذلك يقول الفزالى : 
وأما المنع بالقبر فليس ذلك لأحاد الرعيةمم السلطان فإن ذلك بحر كالفتنة ويميج 
الشر ويكون ما يتولد مئه من امذور أ كثر . 5 

وعل ذلك فلا يتنانى مع الشريمة الإسلامية وضع نظام يتضمن تشكيل هيئة 
سياسية مسئنيرة يكرن اختصاءما التحقيق مع رئيس الدولة فيا ينسب إليه من 
الخالفات المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . 


(١)الغزالى‏ : لحياء علوم الدين <لاص ٠؟؟‏ 





#51 سه 


كا لا يتنافى معبا أيضاً اختصاص هيئة تحسم بين المنصير القضاق والمنصر 
السيامى بمحا كة رئيس الدو لة رتقرير عزله . 


ولا يخل ذلك بمق الامة فيعزل رئيس الدولة عنطريق الاستفتاء الشمر13, 


الفر 2 الثاليثك 
عزل الخليفة بغير سبب 


يجمع الفقباء(؟) على أنه لا يحوز الآمة أن تعرل الخليفة بلا سبب أى ما دام 
منفذاً لواجماته عاملا بالكتاب والسئة, حائزا أشروط الامامة , 

وق ذللك شرل السعد 2 ف شر المقاصد : للا #رلن خلمالإمام المق الاسيب 
وأو شلموة ' 3 0 

ويقرل أحد فقباء0) الشافمية إنه لا يجوز المرل إلا إذا طرأ خلل على 
الإمام وفيا عدا ذلك ليس لامل الحل والمقد عزله لما يترتب على ذلك من, 
ساد رقيزة . ١‏ 

ويقررون بأن من يتولى عزل الخليفة بلا سبب شرعى يعد باغيأ ارجأ على 
جاعة المسلبين : وعلى الاأمة لصرة الإمام فى محاربة البغاة حتى ولو كبوا من أهل 
الحل والمقد .. ش 

6 أن للخليفة الحق ىمقاومة هذا العرل على أن تتحقق لديهالقدرة عل المقاومة 
فلا تكون مقاومته سبيأ فى إحداث الفتئة . 


.145 -- ١6# تخد أسد : مهاج الإسلام فى الحكم من‎ )١( 

() أنظر د . عمد يوسف مونى : نظام المكم فى الاسلام . 

. التفتازافى : شرح السعد على المقاصد ح ؟ ص «/ا؟‎ )©١ 

(4) ينسب هذا الرأى الى المتولى أحد ففباء الشافعية : ال#لقشندى مآ ثم الانافة 


داص "55 . 
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رمدا السبب رفض عنان7© مقاومة الثرار عندما تأكد من عدم 


ولذلك ايضا تزل الإمام امسن عن الخلافة لمعاوية لما تمقق إدية من عدم 
قدرته على المقاومة . 


وفى ذلك يقول بءضالمالكية : أما الوزل فلا يجوز بلا سببولو خلعوه امتنعم 
والسيب الذى يإؤدى إلى عزله كل ما يزول به مقصود الإمامة2) . 
ويقول الجوينى0© : ولا يحوز خلعه من غير حدث أو تغير أمر فهذا 


الفرع الرابع 
الرأى اذى تحتاره 


إذا استعرضئا الآبات والاحاديث النبوية التى تدعو إلى طاعة :ولى الآمر 
لوجدناها كلها خاصة بولى الآمر الوق الذى يحكر عقتضو الشر بعة .لغراء ولا يرج 
عنبا و مثال ذلك : 0 

ويا أما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر مدكم فإن 
تنازعتم فى ثىء فرده إلى الله والرسول غ240 . ففبوم الابة : الطاعة لاولى الآمر 
المؤمنين وفىحدود الشريعة » فإذا حدثخلاف برد [للالشريعة . ؟ أن الاحاديث 
الى أوصت بالصير لم تفترض خروج الإمام على ااشريعة بل ذكرت فقط إتيان 
الخليفة ما بكره المرء لنفسه دون أن يكون ذلك خيروجأاً هل الشريعة 


)١(‏ بروىابن سعد أن زيد بن ثابث أى عئهان فقال له : هذه الانصار باليات يقولون 
لل شنا كنا أنصار الل صرتين فقال عثهان : أما القتال فبلا ( الطبقات الكيري ‏ الك 
الثالث س ٠,٠.‏ ( 8 

(؟) عبد القادر الفامى : الإمامة اأمظلمى ص (١‏ -5غ. 

(؟)الحوينى : الإرشاد س ه«اج س- 55ج . 

زا سورة الحساه ٠‏ أية 5 . 





]لله 


مثل : (من كره من أميره شيا فليصير فإنه من حرج عن اججاعة فيدشير مات ميئة 
جاهلية (6١0)‏ السمع والطاعة فى المنشط والمكره ) . 

أما ححين مخرج الإمام علالشريعة بكفر أو فسق أو ظل » فليس هنا مل تطبيق 
آبات وأحاديث الطاعة . يقول الله تعالى : 

و ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون فى الآرض ولا يصلحون ,6/0 
لاينال عبدى الظالمين»209© ١‏ ومن ل يحكم ما أنزل الله فأولئك مم الكافرون ,490. 
هومن لم بحكم بما أنزل الله فأولئك م الظالمون»9» , ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك م الفاسقون ,2*0 , وما للظالمين من أنصار ,20 , وما كنا «بلكى القرى 
إلا وأهلبا ظالمون .20 . | 

ومن أروع ما يستشهد به فى ذلك قول الله تبارك وتعالى مخاطباً النى صلى الله 
عليه وس عن صيفة البيعة التى أخذها النى على النساء المؤمنات ( ولا يسصينك ف 
ممروف )640 مع أن النى مؤيد من الله ولا بأمر بممصية » وولكن ذلك إشعار 
بمعى الطاعة بأنها لا تكون إلا فى معروف . 

ومن الاحاديث الشريفة : [نما الطاع: فى المعروف.. 

( ولا طاعة لخلوق فى ممصية الله )© السمع والطاعة على المرء المسل فيا 
أحب وكره مالم بوص بممصية , فإذا أمر بممصية فلا سمع ولا طاعة ,(10©, 





)١(‏ سورة الشيراء آية (ه١‏ س2 لاهاء 

(؟) سورة البقرة آية 4؟١‏ . 

(*) سورة اللمائدة آية 44 . 

(؛) سورة امائدة آية 4٠‏ . 

(ه) سورة الائدة آية 41 ٠‏ 

. 507٠ سورة اليقرة آبة‎ )١( 

:نع سورة القصس آية قه١‏ 

(4) سورة المماتعنة أآية 11 ء 

() البشارى - 94 ص 9ه -- مسل مجلد4 ص 6٠م‏ . 
)0:2 1) الببخارى مجلد © كتاب الأحكام س 4 ١‏ (ط الشعب ) ٠‏ 





708 عد 


( إن التاس إذا رأوا الظالم فل يأخذوا على بده أوشك أن يعميم الله بعقاب 
مه الف 

وفى حديث عبادة بنالصامت قال دعانا الرسول عليه الصلاة والسلام فبايمتاه 
على السمع والطاعة فى منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا إلا أن تروا كفراً 
بواحا عند من الله فيه برهان2» , 

فكل ذلك يدل على أن الطاعة لا تكون مع الكفر أو الفسق أو المعصية أو 
الظل وفى ذلك يقول الإمام الطبرى202 فى تفسير « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الآمر متكر , إن الام بذلك فيا كان لله طاعة و لدسدين مصلحة . 

واستشهد بالحديث الذى ورد فيه (وأطيعوا فى كل ماوافق الحق) وبالحديث 
فن أمر بممصية فلا طاعة(4) ثم قال : فلا طاعة واجبة لاحد غير الله والرسول 
أر لإمام عادل وما جاء فى كلام الإمام الغزالى9"» فى هذا الشأن : 

دإن طاعة الإمام لا تجب على الخاق إلا إذا دعام إلى موافقة اأشرع » : 

وذكر البيضاوى0© فى تفسيره : أمر الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالمدل 
تنما على أن وجوب طاعتهم ماداموا على المن . 

وقال صاحب الكشاف2) : لما أمر الولاة بأداء اللامانات إلى أهابا وأن 
كوا بالعدل أمر الناس أن يطيعوم وينزلوا على قضاياهم والمراد بأولى الآهر 
منكم أمراء الحق لآن أمراء الجور الله برىء منهم ورسوله فلا يمطفون على الله 
ورسوله فى وجوي آلطاعة هم ونا جمع بين الله ورسوله والأمراء الموافقين 
لما فى إيثار العدل واختيار الاق والآمر مهما والنبى عن أضدادهها . 





. دايل الفالحون جزءا س 419 ( رواية أفى داود-واائرمذى والنسائي)‎ )١( 
. (؟) البخارى الجزء التاسم باسالفتتن ص 8ه (طالشعب)‎ 

(؟) التفسير الكبير جه ص 6م . 

(4) البخارى ج هص م١‏ مسيح ميل محلل عن 04م . 

(6) لحياء علوم الدبن > »ا ص .1١١‏ 

(5) التغسير س ,١١8‏ 

(9) الكقاف - دس ملا" . 





لا 0 


وفستتخلص ءن ذلك أن الملاعة واجبة على الآمة للإمام ما استقام عل الجادة 
مرالخروج عليه فىهذه الحالة بغى يقائل عليه الخارج إذا ما استعمل السلاس وذلك 
«فضلا عن خر رجه على الإسلام ووعيده يعذاب ألم . 

أما حين يخرج الإمام على الشريمة بكفر أو فسق أو ظل بين واضح : فيكون 
الخروج عليه واجبأ ويكرن الصابر علرذاك 1 ثمأ مستحقاً لمقاب الله ما دام تادر 
على التغيير ٠‏ فالظالم لا عبد له والكافر لا بيعة له 


يقول النى صل الله عليه وس ( سيكون من بعدى أمراء بكذيون و يظلبون 
فن صدقيم يكذيهم وأعانهم ع ظلبهم فلس مي ولسثمئه ول يرد على المورض )1١١)‏ 
وقول أيضاً , مى دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه )© 
أما الذين بقيسون وجوب طاعة الآمة للإمام الظالم على قبوه! إمامة المتقاف 
وذللك عملا بااقاعدة التى تقرر احتهال الضرر الاقل فى سبول. دفع الضرر 
الآ كثر فردنا علهم أن قبول [مامة المتغلب هى حالة ضرورة تقدر بقدرها . 
فساطة التغلب كا كل الميئة وهم الخترير عند الضرورة تنفذ بالقرر ٠‏ وتكون 
أدئى من الفوضى . ومقتضاه » أن يحب ااسعى دائما لإزالتها عند الإمكال , ولا 
وز أن ترط النفس على دوامبا . فإذا تمسكن القرم من الخروج عل المتثلب 
وجب ذلك فررا20») ٠‏ فالخروج ءايه لا يعتير بذيا ولسكن يمير واجباأ . 
فالبغى هر الخروج عل الإمام الحق بغير حق بيئا الطاعة للإمام الظالم ممصية 
اله وارضولة: * ْ 
ك أن قبول المسدين إمامة المتب هو قبول موقت + وعل شلافى الاصل 
٠وفى‏ حدود معيتة يقول الذرالى(؛» : الضرورات تبيح امحاررات ٠‏ فحن تعلم 


. صحبح كتات الأمارةحد يثس مم وان اسرة : المسلنة سه"‎ )١( 

(؟) رواه ؛ بن أفى الدنيا فى كتاب الصمت من قول الحسن »الفزالى بابشفقة التاجر على 
دينه صس 8٠+٠١‏ , 

() انظر فى ذلك اللافة لادكتور السنهورى س 7١58‏ حيث يقول عن أمامه التغلب: 
#مغة غذه0 11 ,عتدمم'3 أ والعناوج! عدو وعدم 15 هعم 1116 ه) 16 مصوعورمآ 


1 .054 م06 
(4) الانتصاد فى الاعتقاد س 9" راسك م8(د. 








ووو 
أن تتناول الميتة حظور ولكن الموت أشد منه فلت شعرى من لا يساعد عن مذه 
ويقضى سطلان الإمامة فى عصرئا لفوات ششروطبا وهو عاجز هن الاستبدال 
بالمتصدى ها بل هو فاقد للنتصف بشروطبا ؟ فأى أحواله أحسن : أن يقول : 
الفضأة مهزولون والولايات باطلة والانكحة غير منمقدة وجميع نصرفات الولاة. 
فى أقطار العالم غير نافذة و إثما الخاق كليم مقدمون على الحرام أو أن يقول : 
الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة يمك امال والاشطرار ؟ ثم يقول: 
ومعلوم أن البعيد مع الابمد قريب » وأهون الشرين خير بالإضافة ويحب على 
العافل ١‏ ختياره . 
» ركلام الإمام الغرالى يختار أهون الشرين وأقل الضرورين بقبول إمامة 
المتغلب فى حالة الضرورة على أن هذه الضرورة تزول بزوال سيبها فإذا ما وجيد 
الخليفة الصالح وضعفت قوة المتغلب وجب إزالة المتغلب إذ أن يقاء الإمام 
المتغلب مع وجود من هو أصاح منه الذى يستطيع إزالة الباطل ؛ هو الضرر 
الاكبر وأنه أ كثر ضرراً من الخروج عليه وإزالته بالسيف . لمخالفته أححكام 
الشريعة أو لبفيه أو فسقه أو ظلبه . 

فنى هذه الحالة يحب دفع الضرر الآ كبر ٠‏ وهو آمطيل ححدود الله وعفالفة 
أحكام الشرع .:نالضرر الآصفر ؛ وهو الخروج على الحام وإزالة كمه 
بالسيف . 1 

رعلى ذلك . فشرط بقاء ولاية التغلب هو أن يبق ضررها الضرر الآفل 
الذى يستطاع تحمله درن خوف على الدين أو الامة.. أما الاستشباد يخطبة الى 
صلى الله عليه وسل فحجة الوداع الت يقول فيا ( [ندماءم وأموالكم وأعراضكم, 
وأبشارم عليسكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شب رك هذا فى بلدم هذا )00) 
وكذلك بالاحاديث الثريفة ( لا ترجعوا بعدى كفار ] يضرب بعضكم رقاب 
بعض )27 ( سياب المسل فسوق وقتاله كفر)20©© . وما حدانئا نه عبد ألله أبن هبكم 





. 5 جزء ه كتاب الفتين ص‎  دجمىراغبلا‎ )١( 
. (؟) صعيج عسل بجلد اس هو"‎ 





78617 اسه 


هبدا لرهاب عن حماد من ر جل لم إسمه عن الحسنقال : شر جت بسلاحى ليالى الفتئقة 
فاستقيانى أبوبكرة فقال : أين تر يد؟فات : أريد نصرة| بنعم رسولالهى ىاه عليه 
وس قال : قال رسولاللهص الله عليه رسل ( إذا تواجه المسلءان بسيفهما فكلاهيا 
من أهل النار . قيل فبذا القائل فا بال المفتول ؟ قال : إنه أراد قترصاحبه )(6. 

فبذا استشراد فيغير مجاله فبذه الأحاديث والآثار إنما نطاق إعمالما الاحوال 
العادية العاءة ولا تنطبق على الأحوال الخاصة ؛ ومملوم أن الخاصر يقيد العام 
العام والمكس ليس يسا . فبذه الاحاديث لا تعطل|اقتل تنفيذآ لحدودالله إذ أنبا 
حالة خاصة ورد فبا نص خاص ك أنها لا تعطل ااخصوص الى وردت ف قتال 
قفاو لاا الفح راسي امنا قل ده رزو :شام سرس اين هن 
الواجبة التطبيق استثناء من النص العام . 


. وبماءويد ما نذهب إليه فى أن الطاعة مقيدة ومحددة بنطاق حك ما رواه 
البخارى عن على رضى الله عنه عن الذذى صلى الله عليه وسلم يقول على ٠‏ بعث اللء. 
صلى الله ثليه وسلم سرية وأمث علييم رجلا من الالصار وامرم أنيطيعره فنضب 
عليبى و قال : عزمت علي لما جمعتم لى حطبأ وأوقدة آأرأ ثم دشلتم فيبا . لجمعوا 
حطبا فأوقدوه فليا موا بالدخولقام ينظر بعضيم إلى بعض قال بمضمم : [نا 
تبعنا النى صلى الله عليه وسل قرارا من النار أفندخلبا , فبينا م كذلك إذ خمدت 
النار وسكن غضبه هذ كر للنى صلىالله عليه وس فقال ( لو دخاوها ما حر جوا مئها 
أبدأ زتها الطاعة فى المعروف )20 , 

فإذا ما انتبينا إلى عدم وجوب الطاعة الإمام إذا حاد عن الطريق القريم فا 
هى وسيلة الخروج عايه؟ 

يقول النى الكريم ( من رأى منكم منكراً .... الحديث )29 . 

وعلى ذلك فالخروج على الإمام يكون بالوسيلة المناسبة ويحب البدء بالوسائل 





)١( '‏ البخارى س ه يلد * كتاب الفتن س 54 . 
(0) الببذارى : صجبع البخارى ج 1 س 3١‏ . 
(؟) ديل الفالحين ج اا ص 555 . 





عد #1 امه 


لمية تحقيةأ للمصلحة ومنعا لافتنة ودرءآ للفرقة ولسنا معالذين يقولون بالخروج 
بالسيف مباشرة ولا عيرة باحتجاجهم بالأية الكريمة , فإن بغت إحداههما على 
الآخرى فقائلوا الى تبغىحى تؤء إلى أمر الله7١)‏ ففضلا عن أن هذه الآية جاءت 
فى البغى وليس فى الخروج على الإمام الظالم فإنها لم تفرض القتال من أول الامر 
إذ جاء فى صدرها ,م وإن طائفتان من الموّمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما , فيدأت 
بوجوب الإصلاح قبل القتال بل إن المرئد ‏ والردة أخطر جرعة فى الإسلام - 
لا محوز قله عند بعض من يرون القتل - إلا بعد أن يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل ٠‏ ولنافى السوايق التارنية فى صدر الإسلام ما يؤيد وجبة نظرنا من 
وجوب البدء أولا بنصح الإمام إذا خرج عل الشريمة فإذا لم يمد التصح وجب 
الالتجاء إلى السيف , ذلك تنميذا للحديث الشر بف ( الدينالنصيحة )650 وأيضاً 
أى الجراد أفضل ؟ قال : ( كلمة حق عند سلطان جائر )0 . © ثرى أنه قبل 
الخروج بالسيف ‏ يحب الإعداد الكامل ذلك . فلا بششرع فيه إلا إذا عاب على 
الظن القن من القضاء على الجور والظم وذلك ترقيا للفتنة واحمتراز] من الفوضى 
والدمار أن يصيبا الآمة كا حدث منذ فتئة عممان واستمر فى عبد الدولتين الامرية 
ولعياسية2؛) : 


تلك هى قواعد النظام الإسلاى فى مراقية الخليفة ونصحه وتوججبه إذا أخطأ 





(0) سورةالحجرات آأية 14 . 

(؟) دليل الفالحين د ١‏ ص 5هغ . 

ديق المرجم السابق ص 487 . 0 

(4) وفى تاربخ السلف الصالعح ماذج رائعة لانصح الخلفاء والولاة تعتر مفدرة لنظام 
“الإسلامى . . فيروى الفزالى أل أبابكرة دخل على مماوية فقال له اناق ال وامماوية وأ 
أنك فى كل يوم رج عنك وفكل ايله تأتى عليك لا تزداد من الدئيا إلا بعدا ومن الآخرة 
لا قريا وعلى أثرك لال لا تفو [4 وإنا وما من فيه زائل وق الذى من إليه صارون باق 
أن خيرا فغير وان شرا فصر . ( إحياء علوم الدين جه ص ١١+‏ - م١١‏ - المطيعة 
قف زهرية مسر "١؟اسم).‏ 


6 أن الإمام أحمد رفش أل يصدر فتوى يملق القرآق واصدر الانام مالك فتوئت 





7064 الم 


الب التالبُ 
المساواة )2 الإسلام 

إن المطلع على أسكام الشربمة الإسلامية يحد أنها حققت المساواة بين الأفراد 
بمقتضى عقيدة التوحيد . 

وستعايم المساواة فى الإسلام فنبدأ ببيان أدلتها من الكتاب والسنة والإجاعم 
وأقرال الفقباء . “م نوضح مفروم المساواة فنقسمبا إلى المساواة أمام القائرن : 
والمساواة أمامالقضاء والمساواة أمامالوظائف العامة والمساواة فالمطاء و نتحدث 
عن المساوأة أمامالضرائت والمساواة أمام الخدمة المسكرية , و بمد ذلك تخصص 
مطداً لكل من الموضوعات الانية : 5 

مركز المرأة فى الإسلام ء 

مركن الرفيق فى الإسلام 

وءظرأ لكثرة الآدلة والشراهد والتطبيقات لمبدأ المساواة فى الإسلام فإننا 
سسكتز يذكر بعض ما تدعو إليه ضرورة الاستشباد ومن أراد الاسترادة منبا 
أن يلجممم إل المراجمع المشمار إلما فى الحامش 





كد بطلال > مين المكره علك بيية د أحفظط 
الأمون على الامام أجد وكان ذلك سبباً فى محنتهما » ونضصرب مثلا رائها لمواجبة الأمام 
أفى يوسف اخدقة هارون الرشيد وتوجيه النصيسة إليه يقوله : يأمير الؤمنين أل الله 
وله الجد س قد كلدك أمرا عظاما ثوابه أعظم الثواب ومقاية أدد الءقاب » قلدك 
أمر هذه الأمة فأصحبت وأسيتوانت تبنى لحا قكثير قداستر مالكايله وائتمنك عليبموابتلاك 
بهم وولاك أمرهم وليس يلبث البنياق - لوا أسس على غير التفوى س- أبن يأتيه الله من 
من القواعد فييدمة على باه وأعان . 
وقد خرج الحسين بن على رضى الل عنه وممه آل البيث على يزيد الخليفة الا'موىمقاتلا 
بد محذيرية . 
وكذلك كان خروج ااسليين على عمان بن عفان الميفة الثالث بعد أل تسوه وحذروه 





سا ياو سم 


89 أدلة المساواة 


جاء تقرير المساواة فى الإسلام ٠‏ تقتضى الكتاب والسئة وما أئر عن الخلماء 
«الراشدين والصحاية . 
الآدلة من الكتاب : يقول الله تعالى : 


إن المؤمنون [خوة(© . 

يا أيها الناس انقو ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منبا زوجبا 
واث منومأ رجالا كثيرآً ونساء(0") , 

2 5 أمها الناس ما خلقنا ومن ذ كر وأنثى وجعلنا ؟ شعو ب وقمائل لتعارفوا 
إن أ كرمك عند الله أتنا؟0© , 

رمقاطى هذه الأيات قرير الاخوة ووحدءه الاصل ما لسلتسع المساواة 

ما ورد من أن النبى صلى الله عليه رسم جاءه مراة قر يش و خاصهم قاثلن : 
كيف بجلس [ايك ا حمد وأت تجاس إلى مدل يلال الحبثى ؛ وسلمان القارمى ) 
وصهيب الرومى ؛ وعمار وسواهم من العبيد وعامة الناس ؟ أطردم عنك و نحن 
تحضر باسك ولسمع دعوتك فأنى رسول الله صلى الله عليه وسل فقالوا : فاجمل 
لنا يوم ولمم يوم فنزل الوحى بالآيات : 


دولا تطرد الذين عون دهم بالغداة والعثى يريدون وسجية ما عايك 


من حسابهيم من شىء وما من حسايك علييم من اميه فتطردمم متسكون من 
الظالمين ,6240 . 





.15١ سورة المجرات آية‎ )١( 
. ١ (؟) سورة النساء أية‎ 
. 1 (؟) سورة الحجرات آية‎ 
.6! سورة الأنعام آية‎ )4( 





سس مخضا بت 


ب فكان ذلك رفضا قاطعب| لدعرى المنصرية والتفرقة التى أرادها 
تزحماء قريش ٠‏ 

ما روى من أن الابى صل الله عليه رس كان يعرض الإسلام على بض 
كبار قريش وكان يأمل فبمخيرا بإسلاءهم لجاءه ابن أم مكتوم ‏ وكان ضريرا ‏ 
سأله عن أم ف الدين فكاد النبى بعر ض عنه اهتاما بكبار قريش . فئزل قول الله 
تعالى ما كيدا لمبدأ المساراة بين الناس وتوجيا لنبيه صل الله عليه وس : , عبس 
.وتولى أن جاءه الاسمى وما يدريك لمله يرك أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من 
استغنى فأفت له تصدى وماعليك ألا بق وأما من جاءك يسعىوهو يخشى فأبت 


عنه تابى 21(6 , 
وهكذا عاتب الله نبيه الكريم عتارأ شديد]'حتى أن النمى كان إذا لتى ابن أم 
.مكتوم قال له : مرحبأ من عاتبثى فيه رفى . 
الادلة من السئة : يقول النبى الكر م : 
المسر أخو امل لا بظليه ولا إيسليه0؟© , 





الناس متساوون كأسنان المشدط9) , 

إن الله قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرمم بأبائهملآن الناس من 
آدم وآدم من تراب . : ' 

ماجاء يخطية الوداع : أما الئاس إن ريم واحد وإن أبا] واحد كلم . 
لآدم وآدم من تراب لا فضل لعرى على عجمى ولا لعجمى على عرف ولا أسود 





28 -ها١ وسيرة اعشام المتوفى سنة‎ ٠١ ١ سورة عبس آبات من‎ )١( 
٠ 156٠ 'السيرة : اسأزء الأول والثانى س م.م - 14؟ طبمة الحلبى سنة‎ 
٠ 5١1١ القسطلاتى : شرح جواهر البغارى سي‎ )0١ 
(م) عن أنس رواه الديامى تقلا من المجلوق : كعف الحفا ومزيل الألاس اطزء الثافى‎ 
. 2-005 
٠ النذوى : الترغيب والرهرب + 4 من9؟‎ ):( 0 





على أحر ولا أحر عل أسود إلا بالتقوى . ألا هل بلفت اللبم فاشبد . ألا فليبلغ, 
الشاهد النائب(0) . 


وسنعال هم| يلى مضمون المساواة طبقا التقسمات المقررة فى الفقه التقليدى . 


9 المساراة أمام القانون : 





بين من الآدلة السابقة أن المسلبين لا تمايز بيهم أمام القانون . فهم جميماً: 
حصانة لاحد فى مواجبة القائون يا لا تخص فردا أو فبّة بقانون يخالف ما يطبق. 
على باق المسلءين . فالميدأ هو وحدة القانون . 

وتطبيقا لهذا المبدأ حر ص النبى والخلفاء من بعده على المخضو ع لاحكام الثدر بعة 
وتنفيذها على أنفسهم . 

فقد خرج النبى صلل الله عليه وسل أثثناء مرضه الاخير بين الفضل بن العباس 
وعلى بن أى طالب حتى جاس. حلى المثبر ثم قال ( أيها الناس من كنت جلدت له 
ظبراً فبذا ظبرى فليستقد منه وى كنت شتمت له عرضاً هبذا عر ضى فايستقد منه 
ومن أنيذت له مالا فبذا مالى فليأخذ منه . ولا يفش الشحناء مز قبل فإنما ليست 
من شأنى » ألا إن أحيكم إلى من أخذ منى حقأ إن كان له أو حللنى فلقيت رف 
وأنا طيب النفس ) ء ثم نزل فصلى الظر ثم رجع إلى المذبر فعاد لمقالته 20 , 


وجىء إليه بالآمير ة احزوميةالتى سرقت ليقيمعليبا حد السرقة قأر اد عض 
الصحابة أن يشفموا لها لآنها حديثة عبد بالإسلام » وأرسلوا [ليه أسامة بن زيد 
فى ذلك ففضب النبى وقال له (إنما أملك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيبم 
الشريف تركوه؛ وإذا سرق فيهمالضعيف أقاموا عايهالحد . وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت حمد سرقت لقعلعت بدهاء9) . 


. 41١1! افشيثمى : جمع الزوائد ب " ص 855 ؛ سيرة ابن هشام ح غ4 ص‎ )١( 
. ١١84 (؟) تاريع ابن الأثير جا ص‎ 
5 ١ 509 (؟) صحيح سل مجلد 4 اس‎ 
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وكذلك كان الخليفة أبو بكر ومن بعده أمير أو مئين عمر كل منبم يعطى 
القود من نفسه فقد ضرب تمر رجلا فقال له الرجل : نما كنت أحد رجلين رجل 
جبل فعم أو أخطأ فمنى عنه فقال له عمر : صدقت , دونك فامتثل أى اقنص (1) يج 
أن أبلغ ما يسنشهد به ى المساواة بين الناس أمام القانون ما كان من أهر جملة 
ابنالآهم وكان من ملوك آل جفنة أسلم هو وقومه وحضر ازيارة عمر فى المديئة 
فى خمسيائة من أهل بيته ففرح به عمر كقوة جديدة للإسلام وأدى اسه وخر ج 
معه للحج . و بينها جبلة طوف حول الكعبة وطىء إزاره رجل من ىن فزارة 
فاحل فأشيذت جملة المزة الام وضرب الفزارى على وجبه لخم أنه واستعدى 
عليه ععر , وأقر جيلة بماهر منسوب إليه ؛ فقال له عمر : لقد أفررت فإما أن 
ترضى الرجل و إما أن أقتص هنك بيثم أنفك فقال جبلةوكيف ذاك يا أمير المؤمنين 
وهر سوقة وأنا ملك ؟ قال له عمر ؛ إن الإسلام فد سوى بيديا . فلت تفضله 
بشىء إلا بالتقوى والعافية قال جبلة . فد ظننت يا أمير المؤمنين أفى أ كرن ى 
الإسلام أعر منى ف الجاهلية . قال الخليفة فى حزم . دع عنك هدا فزنك إن لم 
ترض الرجل اقتصصت منك .قال جبلة : إذأً أننصر قال الخليفة : إن تنصرت 
ضربت عنقك . لآنك فد أسلمت فإن ارتددت فتلتك . ففر جبلة هاربا بليل إلى 
القسطنطينية وتنصر0» . 

فممر حر ص على نأ كيد المساواة أمام القانون ولو أدى الامر إلى فقد كسبه 
كبير للاسلام من القرى المؤيدة له 

وقد أهدر عبر أىتفرقة أمام القانرنبين حا م وحكوم عندما أمر بأن يقتص, 


أحد أقباط مصر من ابن عمرؤ بن العاص واليا دما ضربه9» ؛ ما طلب منم 


عسو ا 





. 58 أبو يوسف الأراج ص‎ )١( 

رأ ستاؤنا د. الطياوى ٠‏ مر بن الخعلاب وأصول السياسة والآدارة سي 5587 . 

() فقد سكا قبعلى من مصر اللخليفة من أنا بنالوالى عمرو بن الماسضر به فأحضر الليفة 
عمرو وابنه وآ مر القبعلى أن 9 ابن مرو بن الماس بالدرة م شر يه وقال امبرو لي 


أحراراً . 
. استسدتم الئاس رقد وفاتهم أمهانهم رازن “زهو - الريات » 





#4 سل 


أعالى الأقالي أن حيطوه علا با ينالم من حكامهم ليقتص الهم منهم210 . و بذلك 
رفض تقرير أى ميزة للوالى على الرعية . 


م المساواة أمام القضاء ' 


يكاد النظام الإسلاى يكون كون هوالنظام الوحيد الذى لا يستثتى أحدأ مهما كان 
شأنه من المثول أمام للقضاء حتى لو كان الخليفة سواء أحوم بشخصه أو بصفته يا 
أنه ليس هناك أمر 0 القضاء . وى هذا ضبان أ كيد للعدالة 0 
يمتاز به على كثير من النظم |! ى تم ونين الددلة أو الوؤزاء أى تلشئه 
هيئات عامة لا الم 7 تمنع القضاء من نظر بعض التصرفات 
والإجراءات29, 


فقد جرى العمل فى الإسلام على مقاضاة الخلفاء والولاة ماما م بحا 3 ا 
الناس أمام القاضى . فليس هناك جبات أو درجات متعددة للقضاء0© ومن ذلك 
أن الخليفة على بن طالب ققد درعا ووجدها مع جبودى بدعى ملمكيتها فال له : 
بدى ربينك قاضى اللسسلءين . فتحا» [ليه ؛ م القاضى لصاح الوودى لاه عانق 
للدرع والحيازة' سند الملكية2»20 . 


)١(‏ بعث عمر إلى ولاة الأمصار أن يوافوه فى الموسم ( المج ) قدا اجتمموا خطمهم 
وخمك الناس ققال : أيها الناس إلى ما أرسمل اليسكم عمالا ليضربوا أبشارك .. ولا ليأخذوا 
أموالكم 2 وما أرسايم اليكم ليعاموم ا تبيكم 6 شن ن فمل به شىء سوى 
ذلك فليرقمه إلى فوالذى ثقن عمر فده لأقمئه منه ٠‏ فوئب عمرو بن الماس فقال يا أمبيي 
امؤمئين ء أرأيتك إن كان رجل من ااسامين على رع ته فأدب بعش رعرئه © إتك القمية 
فقالعمر : لى والأى نفس ممر بيده ء اذأ لأفسنه منه ! وكيف لا أقصه منه وقد رأيث النبى 
صلى الله عليه وسلم رقص من افيه . 

( ابن الأثير ج #اص م١7‏ ). 

كتاب الحراج لألى الوسف ص 55 , 

(9) د. تود خامى . اشام نك الا ل الا 6 عيد اليد مشولى ٠ ٠‏ ميادىه 
تلام المسكم فى الإسلام عن 99م ٠‏ 

(؟) عز الدين بن عبد السلام . قواعد الأحكام فى نظام الأنام سنة هككزاس إلاء 

(4) ابن الأثير السكامل فى التاريع س م ص 801 . 





عساولا د 


وأخذ عمر بن الخطاب فر سأ من رجل على سوم لحمل عليه فمطب تخاصم الرجل 
خمر فال عبر -أجعل اين ن و بيئك رجلا فقال الرججل : إن أرضى بشريح العراق 
فقال شرريح لعمر : أشذته سميحاً فأنت له ضامن حتى ترده يسا سلما فأدى عمر 
ثمنه للرجل ثم عين شربح قاضيا(!» . 


وادعىجماعة حها عل الخليفة المنصور أمام القاضى مد بن عير الطلحى فأرسل 
القاضى للخليفة يستدعيه فاستجا به الخليفة ضر , فلء| حضر التمصوم سوى القاضى 
بينهما فى ا مجلس و بعد سماع أفوال طرف الخصومة حكم القاضى ضد الخليفة . و بعد 
عردة الخليفة أمر باستدءاء القاضى بعد انصراف الئاس عن اسه فليا مثل بين 
يدى الخليفة قال له المنصور : جزاك الله عن دينك ونبيك وعن حسبك وعن 
خليفتك أخسن الجراء20) , 


وهكذا طبق المسلدون مبدأ المساواة أمام القضاء تطبيقاً لا نرى له نظيراً فى 
أى نظام آخر . ولعل هذا التطبيق يبدو جلا فى دستور القهناء الذى وضعه عمر 
ابن الخطاب فى وصيته التى أوصى با أبا موسى الاشعرى حين ولاه القضاء(». 
وي#قتطى هذا الدستور لا جوز للقاضى:ن يفرق بينطرف الخصومة فى نظرته 
فيقبل على هذا ويعرض ع ذاك ؛ ولا فى مجلسه فيواجه طرفا ويعطى جنبه أو 
ظبره للطرف الآخر ولافى قضائه فيميل إلى شصم على حصاب غيره2» . 





. الغاففى . الأم 5 صم5؟‎ )١( 

(9) د . محد سلام مدكور . التضاء فى الإسلام س 4” . 

() وها يقول آس بين الناس فى وجبك ويجلمك وتضائك -ى لا يطمم شريف فى 
حيفك ولا ييأس ضديف من عدلآك ٠‏ 

(؛) ومن تطبيقات هذه المبادىءه ما بروى من أل يهودياً خامم على بن أبى طالب 

ابن عم انه تمي صلى الله عليه و س وذهب إلى أميي بر ااؤمنين عمر ب نالخملاب فتادى أمير 
المؤمنين علياً بقوله ( قف يا أبا الحمسن ) قاصداً إيقافه إلى جوار خصمه البيوفق قبدا النضب 
على على ذقال له مر : أكرهت ان لدوى بينك وبين خصمك فى مجلس التغاء ؟ فذال :لاه 
"ولك ى كرحت متك أنك عظيتى فى الحطاب فناديانى يكنتى ٠‏ 








م - المساواة أمام الوظائف العامة : 





جاء الإسلام بالمساواة فى تولى الوظائف ولم ييز بين فئة وأخرى ء أو طائفة 
وغيرها ؛ ولم حاب أحدا ولم يؤثر عربيا على فير عردى . فالآفراد يتساوون فى 
تقلد الوظائف العامة طبقا لكفاءتهم و علوم وفدرتهم لا اسبب آحر() , 

وليس ممنىالمساواة أن يستوى العالم والجاهزوالهاذق والخاءل بل إن تحقيق 
المساواة يكون إذا تساوت الشر وط وهو ما يعبر عنه اليوم بالمساواة القائونية . 
وليس المساواأة الحسابية ما الله تعالى ١‏ قلى هل إستوى الذين يعلءون والذين 
لا علون.0©) . 

وف ذلكيقول النى صل الله عليهوسل لابى ذر عندها سأله أن يستعمله ([إنك 
ضعيف وإنبا أمانة وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقبا)0© . 

وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسل يعض الموالى مشل بلال وزيد 
ابن حارمة حكم المديئة نيابة عنه عند خروجه للغزوات ولم يكن هناك أى اعتبار 
لعدم عرو بتهم(4) ١‏ 

ا ولى أسامة بن زيد قيادة الجبيش لآنه كان يراه أقدر الئاس عليها . وعندما 
طمن عمر بن الخطاب ف المسجد أمر أن يوم الناس صبهيبالروى وهو من الموالى 
و ليس عربيا 8 

ويؤثر عن عمر إن الخطاب أيضا أنه قال عند برشيحه للسدة الى تنصصر فوم 
الخلافة من بعده : لو كان مالم مولى حذيفة موجودأ لاخترته . 

بل إن غالبيةالفقباء أفكروا الشرط الذىيقول به البعض لاختيار الخليفة وهو 
أن يكون قر شيا واستشبدو! بقول النبى ( لا يأئينى الناس بأعمالهم وتأتونى 
بالسابكم ) 0, 
مرفي نتحفة الفقهاء ٠‏ محقيق د. مد رَى عبد البر سئة 1569 د" ص514. 
(؟) سورة الزمر آة 4 . 
(؟) النووى - شرج صسييح مل ء لالص .51٠١‏ 
(؛) ابن القم . إعلام الموتمين جاص + (و سدرهرر. 

0( اختلف الفقباه فياشتراط الفسب القرشى فى الخليقة . فأهلالسئة ير وال و حوب توفر ماسج 
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ثم إن من أكبر الآخذ على أعمال الخليفة عثيان أنه اختص قرمه بالولابات 
بوالوظائف وكان ذلك من أسياب الدورة عليه بل وقثله . 

وعلى ذلك لا يجوز أن يكون تَقليد الوظائف عل أساس من الجذس أو اللون 
أو اللدين بل يكون أساسبا الكفاءة واللياقة والمقدرة . ولذلك يقرر فقباء الإسلام 





جسن الخليفة و يمتدلون بإجاعالصحابة «ومالسقيفة لذ احتحت قريص على الأنمار عندما أرادوأ 

بيعة سعد بن عباده وقالوا مثا أمير ومتكم أمير . بقول ااننى, على الله هليه وسل ( الأثمة من 
قرش ) وكذلك « لا بزال هذا الاأمر فى هذا الحى من أريش » . 

أما الخوارج فيسقطون هذا الشسرط ويرون أن الإمامة دق لكل مسلم مى امات فيه 
السروط الاخرى . 

وبرى غلاذ المتزلة أنه إذا توافرت الشروط الاأخرى فى قرشى وف عير قرثى ففل عي 
القرثى لا" نه أفن عدداً وأضءف وسيلة فيمكن خلعه إذا حالف الشريمة , 

وقد تحدث بن غلدون من هدا الشرط ثقال : إن الا حكام التشرعية لابه لها من مقاصد 
وحسكم اشتمل عليها وتشرع لايلبا ومن إذا بمثنا عن المسكة فى اشتراط لتيب القرئى 
ومقصد الشارع منه لم لمسدها إلا اعتيار العصبية الى تسكون مها الخاية والمطالة وبرت 
الملافوالفرتة بوجودها اصاحب النصب فنسكن (ايها اللة وأهلبا وينتظم حبل الأأافه ودلك 
أن قريشاً كاتوا عصبة مضسر وأصلهم وأهل الذلية فيوم فسكان سار العرت يرف لحم ذلك 
وستكينون اظليبم فلو جمل الاثمر فى سواه اتوقم افتراق الكلمة مةالسسبي وعدم انقبادثم 
بحلاف ما إذا كال الاأمر فى قريش لبهم قادرول على سموق الئاس بعصا الغلب إلى ما براد 
منهم » فلا يمدى منأحد خلاف عليهم .. خإذا ثبت أل اشتزاط القرشية ما هو لرفمالتنازيع 
ما كان طم من المصبية والقلب وعلهنا أن الشارع لاعس الاحكام بمبيل ولا بعصر ولانأمة 
علينا أن ذلك لما هو مر الكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود من 
الفرشية وهى وجود المصبية ؟ فاشترطنا فى القام بأمور المسلدين أن يسكون من قوم أوكى 
عصبية غالية على من معها لنصرها ليساتعوا من مموأهم و هتدع الكلءة على سس الخاية عه 
«لأقدمة ص غم“ 2 . 

وفطلا عن أن العصبية مرفوضة يقول النبى صلى الل عليه وسلم ( ليس منسا من دما لله 
عسبية ) وقوله لسمه ( لا يأتينى اناس بأعماهم وتأتوتى بأنسابكم ) فإننا نتضم إلى ما قرره 
لأستاذنا اللكتور الطباوى من أن روح الإسلام تأبى أن ترب على مجره النسب حك من 
الا حسام وأن آيات الفرآل الكريم والحديث الشريف قاطدة الدلالة فى هذا الممنى ٠‏ وأل 
هذا الغرط يصح غير فى موضوغ بعد أن أصبعت الذوة والطاعة لا تعتمد على عصبية بل 
كستمد من نظام الدولة وجيوشها ويكنى أل يتار الخليفة بالطريقة المدروعة وأل يوز رضا 

ش «لسين ( أستاذنا الاكتور سلمال الطباوى الساطات الثلاث س 55١‏ ) . 
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أن على ولى الآمى أن يعين لاعمال المسليين أقدرم وأصلحيم للعمل إمتثالا لآم 
الله تعالى , إن الله بأمرك أن تؤدوا الآمانات إلى أهلباء وأن من قلد رجلا 
لكو أو عففة أن :هداق أ لواففتة فى زد أى مدهت أرط رق لي جلين أ 
ببعده عن أهليته للوظيفة لمداوة بينهما أو لحقد فى نفسه بعد خائتاً لله ولرسوله(1» 


وفى ذلك يقول الى صلى الله عليه وسل ( من استعمل رجلا فى مسألة وهو 
بعل بوجود من هو أفضل منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » وقد وضع عمر 
ابن الخطاب الشروط التى يتطاما اللْرشيح للولاية فضلا عن العلم والورع . وهى 
القوة , والهيبة والتواضع ٠‏ والرحمة بالناس » ومن بنظر إلى هذه الشروط7”» 


يحد أئها شر وط تموذجية قل أن بوجد مثاما فالعصصر الحديث وف أى نظام آخر . 


0 
2 


من اأساواة ف المطاء : 


يتميز النظام الإسلاى بأنه الآول من نوعه ف العالم الذى فرض لكل فرد فى 
الدرلة حأ و بيت المال . منذ أن يولد حت يموت إذ المعروف فالنظم المماصرة 
أن الدولة لا تفرض من بيت المال مرتبات إلا للعاملين بها وكذلك لغير القادرين 
عل العمل9» . وف ذلك يقول عير بن الخطاب : والله الذى لا إله إلا هر ؛ ما 
أحد إلا وله فى هذا المال حق أعطيه أو منعه(© . ولا بميز الإسلام بين الافراد 
فى هذا الاستحقاق فلا يمنح أحدأ وبحرم آخر ولا يفرق بين ذكر وأثثى أو بين 
مسل وذىء وقد رأينا أن عير بنالخطاب أخذ المرودى الفقير إلى بيث امال وقال 
لعامله : افرض له ولضريائه من بيث المال20 , 


على أن الخليفة أبو كر حين فرضص للسسليين أنصباءم ٠‏ أعطى لكل [لسان. 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده شيعأ . وما بق من المال قسمه بين الناس 

(١)اين‏ قيمية ٠‏ السياسة الشرعية ص ج ابو سل وا, 

(؟) للتفسيل برجم إلى أستاذنا د. الطياوى . عمر بن الطاب وأصول السياسة والإدارة 
الحديثة ص ما" , 

(؟) أستاذنا المراوى . عمر بن الخطاب ص ١978‏ . 

(4) أستاذنا الكدور الطاوى . حمر بن الخطاب من ١78‏ . 

(2) امرجم البنايق س 5197 . 





0 


بالسوية على الصغير والسكيبير والحر والمملوك والذكر والآاثثى . فبلغ فى أحد 
الأعرام سبعة درام وثلث لكل إفسان ؛ ويلغ ف العام الذى ثلاه عشرين درهيا 
لكل إنسان؛ فقال بعض الناس لألى بكر : ياخليفة رمول الله » إنك فسعت مدا 
امال شمويت بين الناس , ومن الناس من لهم فضل وسوابق وقدم ٠‏ قار لمات 
أهل ااسوايق والقدم والفضل بفضابم فقال: أما ما ذكرتم من ااسوايق والقدم 
والفضل فا أعرفنى بذلك وإنما ذلك ثىء ثوابه على الله جل ثنازه . وهذا معاش 


فالاسوة فيه حير من الأثرة17) . 


وهكذا ساوى أبو 5 ف المهلاء زد الافراد مساواة حوس | دمة ورك الجزاء 
على الممل لله تعالى وذلك على أساس أنالمطاء غايته الإعاشة وليس الجزاء . ود 
الإعاشه يستوى فيه ابجميع فلدا ولى عمر بن الاطاب اتبع سبيلا آخر فى توزيع 
العطاء ففرض لآهل السوابق والقدم من المباجرئ والانسار كن شود بدرأ تمسة 
الا ف خسة[ لافوان شبد بدرآ أربمة آلا ف أربعة | لاف ؛ وفرض ان كان له 
إملامكإسلام أهل بر دونذلك 0 وأنذهم على قدر مناز شمهن السوابق . ذلا لي 
عن ذلك قال : لا أجعل من قائل رسول الله صلى اش عليه وسم كن قائل معه . 

م اخص آل بيت النى صلى الله عليه وسلم ففرض لازواج الثى اثنى فشر 
ألف درم لكل دمن 2 وثر ض للدمأمر خية آلاف درم ٠‏ ولأدسن واللسسين 

والذى يتضح من ذلك أن عمر عندما قم العطاء راعى ثلاثة مبادىء : 

الآول : فضل آل بيت رسول الله لقرابتهم لانى صلى الله هليه وسل . 

الثانى : فضل بءعض الئاس لقربهم من رسول الله صبى الله عليه وسلم إذأنه 
فرض لأاسامة بن زيد أر بعة آلاف درم قال 42 أبنه عيل الله بن بر .0 لأرضت 
لى #لاثثة آلاف وفرضت لأاسامة أريعة آلاف وما كآن لأبيه من الفضل ما لم يكن 
لآى » ولا كان له مالم يسكن لى فقال له عمر : زدته لآنه كان أحب إلى رسول الله 


)١(‏ أبو ووسف الأراج سن ؟14ء 
(؟) يرجع ف التفصيل لْلَ أستاذنا د. الطراوى , عمر بن الطاب ص8١‏ وما بعدها ء 





فخي سد 


صب الله عليه وس منك ؛ وكان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عايه وس 
من أبيك . . ش 

الثالك : فضل السابقين فى الاسلام والجباد . إذ فرض عر لصفوان بن أمية 
والحارث ابن هثمام وسهيل بن عمر من أهل الفتح أقل مما أخذ من قبلهم فامتنعوا 
عن أخذه وقالوا : لا نعف أن يكون أحد أكرم منا . فال : [نما أعطيتكم على 
السايقة فى الإسلام لا على الاحساب . قالوا : نعم إذأ . 

وهكذا كانت القواعد الى وضعبا عم رللءطاء من بدت المالوإن اختلفت فى الفئات 
[لاأنبا إستوى فيها الأفراد داخل كلفئة لامختلف فيما فرد عنفرد . بل إن العطاء 
يفرض للسل وقير المسل كا أن ذلك لم يقتمر على العرب فى الجزيرة العربية 
وحدهم بل إن العطاء كان حقاً لكل مسل أينما كان بل لقد سحبه عمر [لى المتاجين 
من أهل الذمة كا فرض للأعاجم من بيت المال03) . 

وقد أوضح عبر أسلوبه فى قسم المطاء بقرله : 

ولكنا على منازلنا من كتاب الله عر وجل . وقسمئا منرسول الله صلى الله 
عليه وسل . فالرجل وبلاؤه فى الإسلام » والرجل وغناؤه فى الإسلام ٠‏ والرجل 

' وحاجته فى الإسلام . والله لأن بقيت ليؤتين الراعى يحبل صنعاء حظه من هذا 

المال وهو مكانه قبل أن حمر وجبه ( أى يتعب فى طلبه )220 . 

والذى نراه أن عمر فى ذلك قد مين آل البيت لاسباب : 

منها أنه لم يستعمل أحداً منهم فى ولاية فكان ذلك تمورضاً لحم إذ أنه كان 
يعطى'عماله عطاء.هم من بيت المال فضلا عن أجرم لقاء ما يقومون به من عمل . 

ومنها [ كرامه لآل البيت -تى أنه رفض تقديم نفسه فى المطاء عليهم . 
فقالمنكان يكتب ديران العطاء : ابدءوا بقرابة النبى صلى الله عليه وس الاقرب 
فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله . ! 








. البلاذرى * فتوح اليلدان‎ )١( 
١ أستاذنا الدكتور الطراوى . مر ين امطاب . ص 8م‎ 
. ١8ص أستاذنا الطباوى عر بن الملاب‎ 4 





ع اعجرم مله 


أما تميزه للسابقين فى ١‏ , سلام وف الجباد فإنه راعى فى الدطاء اعشاره ج. .. 
على العمل » وحافزأ عليه ٠‏ إلى جانب كرله سبيلا إلى الإعاشة . ومن هنا كال 
القيير مقبولا ولا يمئى طمئا “ميدأ المساواة . 

يدعونا إلى ذلك أنه عندما كان الام أمى إعاشة فقط لا يدخل فيه عامل 
المزاء والحافر قسم عمر بالسوية بين اميم فى تقديره للعطاء العيئى . فقد روى 
أنه جمع ستين مسكينا وأطعمهم الخبز وأحمى ما أكلر! فوجده يخرج هن جر ببين 
نترض لكل [لسان منهم ولعياله جريبين فى الشبر 217 . 

ونحن لرى فما [تخذه عمر تحقيةا لمبدأ المساواة إذ أنه سارى بين المتائلين ى 
الازوف وهير حيك اغتافك: هده اللروق'. 

كأن تمييزه لآل البيت إنما هو إجراء مقت مصيره إل زوال إذ هر مرقرت 
سببقائهم علىقيد الحياة : وقد بلغ من اهام عمر بأن ييصل يق كل فرد ليه أنه كان 
يمل سل كل قبيلة من القبائل ويذهب [ليها بنفسه ى موطنبا وبعطى أفرادها 
عطاء م فى أيديهم : 

ه - المساواة أمام الضرائب : 

يتساوى! اسلمون فى اللاعباء الضريبية المقررة عليهم . فالضرببة العامةهى الركاة» 
ويتساوى المسلبون فى إخراجها بنسية واحدة ف النقد والثار والغم والزرع 
والركاز وغير ذلك , ؟ا فرض الإسلام ضريبة الخراج على الآرض المزروعة . 
والركة هى عبادة مالية فلا تفرض على غير المسلدين ولا يوز [عفاء من يتوافر 
فيه لك النصاب من إخراجما لقول الله تعانى , يذ من أمو الهم صدقة تطبرهم 
ولذكهم بها, . كا لا يجوز تخفيضبا عي مقاديرها حيث حدد النبى صلل الله عليه 
وسل مقدارها . 

وقد كان المسلدرن خرجون الركاة من أموالهم و يشفقوتها عرفتم فى مصار فا 
لصفاء النية وإخلاص العمل ٠‏ فا انتشرت الفتوحات فى عبد عمان وغيف تخلف 
الناس عن أدائها أمر عثان عماله بجمعبا من المسابين . 





١46 أستاذنا د. الطباوى . عمر بن الطاب س‎ )١( 





معام د 


وقد بلغ مى حرص الإسلام على المساواة فى أداء الركاة أن الخليفة أبا بكر 
الصديق قائل من منم الركاة وقال كليته المشهورة : ( والله لو منعونى عقال بعير 
كانوا يؤدونه لرسول الله صل الله عليه وسم لقائلتهم عليه ما استمسك السيف 
بدى ) 

ولا شك أن المساواة فى لسبة الركاة وفرضها على رأس المال القابل للناء 
حقق المساواة اللدقيقية فى تحمل عبء ااضرية إذ يتحمل المدول السكبير عيداً 
ضريبيا يتناسب مع ثروت بالفسبة لما يتحمله الممول الصغير كا أن اشتراط أن 
يحول الخول على المال الخاضع للزكاة يحقق التناسب فى عبء الضريبة بين المدول 
الصفير والممول الكبير . 5 أن تقرير الزكاة على رأس المال يمنع تكدس الثروات 
إذ أن الركاة تأنى علبها إذا بقيت درن استغلال , يقول الله جمالى , 5 لا يكون 
دراة بين الأغنياء منكم , وذلك يمائل الهدف من تقرير الض_ائب التصاعدية 
فالعصر الحديث على أن الزكاة والخراج هما الضريبتان الاساسيتان فإذا ماطرأت 
أمور أستلرم نفقات على الدواة ألرمت الأفراد ما تراه مز, ضرا عل أنبراعى 
فها مبدأ المساواة بين ذوى الدشول المياثلة ما سبق أن ذكرنا وى ذلك يقول 
الإمام الشاطى 213 : إذا خلا بيت امال وارتقمت حاجات الجند إلى مال يكفييم 
فلإمام إذا كان ددلأ أن يوظف على الآغنياء ( أى يفرض علءم من الضرائب 
ما يراه كافيا همى الحال إلى أن يظبر مال فى بيت المال) .7 


وتفرض الجزية على أهل الكتاب وهى تستحق على الرءرص بقيمة موحدة 
نظير تمتمهم بحقرقيم وأمائهم على أنفسيم وامو الهم ويعنى منبا غير القادرين 
والنساء والاطفال والشميوم ٠‏ فإذا أسليو! سقطيت عنهم الجزية ووجبت الزكاة . 
5.- المساواة أمام الخدمة السسكرية ؛ 

فرض الله الجباد على المسلبين دفاعاً عن الدين والنفس والوطن ودلك بقوله 
تعالى ه كتب عليكم القتال وهو كره لدكم وعمى .أن تكرهوا شيئاً وهو خير لك 





.1٠١ الشاطبى : الاعتصام <؟ ص4‎ )١( 





سس لل سل 


وعسى أن تحبوا شيئاً وهر شر لك والله يمل وأفَ لا تعاون ,617 . وهو فرض. 
عين إذا كان الوطن مبدداً لا يجوز أن متخخلف دنه أسسد يقول الله تعالى « اففروا 
عفاة؟ وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسك فى سبي النه6©9, . 


ها حدر الله من النكوص عن الجباد , إذ اضرع فيه سواء0» وإذا كان 
الجباد يستوى فيه القادرون جميما بحيث لا وز استثناء فرد أو طائفة أو جذس 
عن فريضة الجباد مادام قادرأً . فإنه لا يحب على غير القادرين لسبب شرعى . 
وذلك لقوله تعالى ه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا عل الذين لا يحدون 
ما ينفقون حرج إذا نصدوا لله ورسرله ها على الحسئين من سمل وال غفور 


رسي 149) , 
م ١‏ 


5 أن الجباد غير واجب عل اللسا. وذلك اذهف بدن وطيعة نكوتن. 
فقد سثل رسول الله صلى عليهرس| , أعل المرأة جباد قال : (نعم جراد لا قتال فيه 

أما حيث لا يكون الوطنن مبدداً فإن الجباد فرص كداية ذا قام به البضر 
سقط عن الباقين ولا إثم علييم . 


, "١5 سورة أبقرة : آية‎ )١( 

(؟) سورة توبة ثآبة١؛‏ . 

(؟) وفى ذلك يقول ان تعالى « إلا تنفروا يمذبكم عذاباً ألما تويستبدل قوماً غيرك ولا 

ولا بزال حديث الثلاثة الأرين مخلفوا ع ناسطهاد وءقاطعة التبى والملمين هم حي نزلفبهم 
قرآل دايلا على عدم استثناء أى فزد من القادرين على الجهاد من السامة فيه . 

(4) سورة التوبة : آية ١وى.‏ 

وبقول الله تعالى « ليس علىالاهمى حرج ولا على الأعرج حرج إلا على اأريض حرج 
سورةالفتح 3 “اه »١‏ والكرعءلى مؤلاء سجيةاأ واب النصح وااعونة بال والسلاح هنا ء:تطاع 

(5) الببخارى. إلا أن النساء لمن أن يشتركن فى اافزوات اذا رغين فيعيلن فى تشميد 

1 الم رحى وسق امنود و أشجيعوم ٠.‏ وقد اشيرك فضايات النساء فى هذه الأعمال السيبة ) أم 

جمارة » وأم سليم والربيع بنثمموذ وغيرعن) . 





م غ94 اب 


وإذا كان المسلمرن يستوون فى الدفاع عن أوطائهم فإن غير المسلمين ليسوا 
حلؤمين بذلك ١‏ كتفاء بدفع الجرية نظير الدفاع هنهم وحمايتهم وقد استثنامم 
الإسلام من فريضة الجباد لانم غير عفاطبين با وحتى لا يكرهوا على الدفاع عن 
عقيدة لا يدينون ما . فعدم المساواة هنا يرمع سبيه إلى كفالة الإسلام لحرية 
العقيدة . أما إذا رغبوا فى القتال إلى جافب المسلبين فترفع عنبم الجرية . 

المطلب الآاول 
مرك المرأة فى النظام الإسلائى 

ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة فى القيمة الإنسافية وأمام الثوابوالجزاء 
وبين أن المعيار الفاصل بينبما هو العمل وليس الجذس وذلك يمقتضى قول 
الله تعالى : 

ولقد كرمنا بنى آدم(21 , 

53 فاستجاب طم رمم أن لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أن بعضم 
من بعض 229 , 

كل اهرىء بما كسب رهين0) . 

للرجال نصيب ما | كستسبوا وللنساء نصيب ما ١‏ كنسين(42) . 

وسنبدأ فى هذا المطلب بتمبيد عن مركز المرأة قبل الإسلام ثم نبين مركر 
المرأة بالنسبة للرجل فى النظام الإسلاى وذلك فى الأمور الأنية : 

الحقوق السياسية . 

التعلم . 
التصرفات القانونية . 
نظام الآسرة . 
الميراث. 


.ا١ سورة الاسراء اآية‎ )1١( 
(؟) سورة آل حمران :آية موحدء‎ 
. سورة الطور : آية 9لا‎ )*( 
. 89 سورة النساء آية‎ )؛٠١‎ 





ومو 


“تسيل 
مر كز المرأة فى النظ والشرائع السابقة 

جاء الإسلام فوجد العرب ف الجاهلية يمتبئون المرأة ويسترونها متام 
للرجل إذ كانت حطاماً يورث مع المال والماشية وتباع ورهن . 

؟ أنها إذا مات زوجها ورثها ابنه الأ كبر فإن شاء تزوجها وإن شاءز وها 
غيره واستولى عل مررها12» وإلى ذلك أشار القرآن الكريم بقول الله تعالى : 

دولا تنكسرا م نسكح أباقم من النساء إلا ما قد سافب إنه كان فاسفة 
ومقتاً وساء سبيلا ,(5) , 

ولشدة نفورم هن ولادة الإناث كان وأد البنات عندهم عادة سائغة [ذيسرع 
الرجل إلى دفن الطفلة الى تلدما امرأته حية9) . ويستسكر القرآن الكريم ذلك 
بقرله مرإذا بشر أحدم بالاافى ظل وجبه مسرداً ودر كظم .20 وقوله موإذا 
الموؤدة سئات بأى ذنب قتلت ,0 , 

وبذلك لم نكن المرأة تتمتع بأى حرية »ل يكن لما شخصية قانونية , 

وقد +وردت الشر بعة السبودية١1)‏ المرأه من ممظلم حسقرقبا المدنية وستعلتبا 
تحت ولاية أنبا وأملبا قبل زواجبا وتحت ولاية زوجما بمد زواجبا وئنوها 





)١(‏ أستاذنا الدكدور ممد زكريا الإرديمى : حقوق المرأة فى الشريمة الإسلامية . مقال 
,ممولة الملوم السياسية فيراير سسنة ١954‏ صفحة 9ه » أستاذنا اأشييم عمد أبو زحرة ١‏ تنظم 
الإسلام المستمع عن ولس هوم . 

(؟) سورة النساء آية 99 ٠ه‏ 
(5)د ٠‏ شمر جمدوح تاريخ القائرل سنة 4 ١568‏ صفسة غم؟ 
إنراهي حداد . الحرية عثد المرب بيدوت سلة ١551‏ صفحة 58" ومابعدما . 
)4١‏ سورة التسل الية هه 
(0) سورة التسكوير آية م - ه 
(3) انظر الفقرات من ؟ - ١8‏ من الإصداح المادى عشر من صفر الأروج - 





سس 7 امسا 


فى كلنا الحالتين منزلة.تقرب من مبنزلة الرقيق بل إنها تبيح الوالد الممسر أن يبيع 
ابلته بيع الرقيق لقاء تمن يفرج به كر بته . 
وأرصت الديانة المسيحية(1) صراحة بأن الرجل رأس المرأة . 


كالم يكن المرأة فى العبود القديمة كيان إد كانت مبدرة الحقوق عند 
“اليونان(5) والرومان2؟» وى شرانع المئد القدمة40» 


الفر ع الاول 
الحقوق إالسياسية للمرأة 


نقصد بالحقوق السياسية : تقد الولابات العامة وهى ما كانت تشهل -- إلى 


)١(‏ إبراهيم حداد : الحرية عند المرب ص 0م 

(؟) وهر دلك أنهم درهوا عليها حق التصرف والاختيار فلات فى بيتها رهن 
لمرادة الرجل وفى منزل زوجما طوع أمره وكاءت عندما يموت زوحها تمرض عايبا 
وصاءة شقيق الزوج أو غيره من أقاريه وم يسم فوا العرأة بأى حق حتى ولاحق الميراث م 
كانت أر فى القواءين اليونانية لاتتيح فرصة الثقافة والتايم أمام النساء وكانت فاسفة أرسطو 
غير إلى أن الطريعة لم تزود النساء بأى استمداد على . 

ولذاك عب أن بنتصر تربيتهن على شكون تدبير امازل والطصانة الأموية ( انفار 
م . جمر دوحج : تارم القانون صفحة 1١85‏ 6ه. على عبد الواحد :والى : المساواة فى 
.الإسلام سلسلة اقرأ الكتاب 8س 860). : 

(؟) اذ كان الرومان عبملون لارجل ساطاناً «طلفاً على امرأته . ما جرد القانون 
الروماتى الرأة من مءظم حقوقها المدنية وأعطى الرجل السيطرةا!كاءلة علييا حى حق الياة 
«والموت وحق اخراجها من الأسرة وبيعها بيم الرقيق ( انطر د . على عبد الواحد وافى: 
المساواة فى الإسلام س ه 4 ). 

(:) كانت شر كم افد القدمة تعد المرأة من فصيلة.الإماء أو الصبيان فقه ورد فى 
شريمة مانو ( لاهوز ترك المرأة لنفسبا ) ( انظر إبراهيم حداد . الحرية عند العرب 
عصقسة ه) . 

(6) السيوطى : الأشياه والتطائر س م«؟ 1 

(5) اطويى ؛ كتاب إرئاد إلى أدلة فى أصول الاعتقاد س97ا؟ 


1 





/ام/ سل 


لالتفويض 2١27‏ وولاية القضاء29» والإمارة عل الجباد0» وإمارة الآقالر »رو لايق : 


«المطا م02 وولاية الممسية(7) فبذه الرظائف تشمل فى اختصاصاتيا حماية الدين 
والدفاع ضيه , 
١‏ 


وقما عدا لي و اي 
٠فإن‏ مسألة مساواة المرأة بالرجل فالحةوق السياسية ثير شلافا بين فقباء الشر يمة 

فبيها يوى بعضبم أن الإسلام لا يسوى بين المرأة والرجل فى هذه الحقرق 
متججه آخرون إلى تمتعها بها فما عدا ما تأباه طبيمتها وفطرتها . 

وسنعاج الموضوع فنبين ما انفق عليه الفقباء فى هذا الشأن ثم نمرض للحقوق 
الى اختلفوا فا فنبين حجج من يقولون بحرمان المرأة منالحقوق السياسية و ججح 
من يقرون نا ببذه الحقوق م نتعرض للرأيين بالبحث والتحيص . 


-8١‏ الآمر ر المتمق عليه 
اتفقت آراء الفقباء على عدم جراز تقلد المرأة منصب الخلافة1") أى رئاسة 
الدرلة . ذلك أن هذا المنصب يتضمن اختصاصات ديفية وسلطات سياسية تخرج 
عن قدرة المرأة . وهى بذلك لا تتمتع بأهلية الولاية المطلقة ويستندون إل قول 
'النى صلى الله عليه وسلم , أن يفلح دوم ولو أمرم [مرأة )(4 . 
كا أن هدا الما يستوجب الخروج والتفاوض وشبود معاركالقتال وذلك 


0 وردى . الأحكام السلطائية س؟ 

(”) اين حزم . اطلى ١١‏ س 5 ١ه‏ الماوردى س هه 

() الماوردى الأسكام الملطانية ص 9ه" وأبو يعلى الأ<كام السلعلاثية سم 

(4) الماوردى امرجم السايق ص 9 

(0) الماوردتى المرجم السابق س الا 

(5) الماوردى السابق س١4؟‏ 

(/ا) ابن حزم . الفصل 4 ص ١5‏ - التقتازفى المقائد الندقية ص 8م8١‏ 

النزالى . فسائم الباطنية صفحة ١8٠‏ | 

صياء ادي الريس . النظريات السياسية الإسلامية ص 8٠‏ 

() البخارى دو س 7١‏ بالماوردى . الأ<كام السلطائية س ا؟ الفاسى . الإهامة 
«الفظامى ص ادن 3 





د نكا 3 


فوق طاقة المرأة واحتاه10» فضلا عن أنما عنوعة منه شرعا(؟» . 

وم يشذ فذاك إلا إحدى فرق الخوارج هى فرقة الشبيبية إذ أجازت إمامة 
المرأة يشرط أن تكون مهم وأن تقوم بأمره وتخرج على مخالةءبه17) وقول هذه 
الفرقة ساقط لا يقوى على مواجبة الإجباع9؛» . 

إلا أن المرأة إذا صارت رئيسة للدولة بالقوة والغلب جازت إمامتها حفن 
للدما,0*» باعتارها لافة ضرورة وتزال عمال الاستطاعة 5 

وكذلك لا يوز للرأة بإجماع الفقباء تولى وزارة التفويض لآن شروط, 
تقلدها هى نفس شروط تقلد منصب الخليفة(27) . ا أتها ولاية شرعية للمشاورة 
ولا تصلح المرأة مستشارة . 

ركذلك الإمارة على البلاد» والإمارة على الجباد(/) وولاية القضاء؟» 
ويلاية المظا31١©‏ وولاية الحسبة2012© تعتبر فيها شروط الإمارة العامة وما أن 
يكون من بتقادها رجلا . إلا أن أيا حشيفة112) جوز قضاء امه 
شبادتبا الأمرال ومنع قضاء عها فم لا تصح فيه كالحدود والقصاص . 





)١(‏ القلفشقدى . مآآثر الاثاية اص ١م‏ ا 

(؟) التمتازتى ٠‏ شرج السعد على المقاسد ج ؟ سس 7177 ا 
د . السمهورى » الخلافة س 5ه ا 

أستاذنا د . الطاوى . السلطات الثلاث صهه؟ 3 

(*) البندادى . الفرق بين الهف ق صفحة وحم س .4ه 

ريه (4) اين حزم . الفصل سح 4 ص ١59‏ 

(ه) الأستاذ الشيخ أجد ابراءيم . أمكام المرأة ة فى الشريمة الإسلامية ل ملق 
الفانون والاقتصاد السنة الساوسة ص ١7١‏ 

3 الماوردى ٠‏ الأحكام 'اسلطانية ص 97 ؟ وأبو على الأسكام الماطائية من . 5 

(؟)الماوردى ص »*٠‏ 

(4)اللماوردى ص هم 

( الماوردى ص 568 وابن قدامة المخى <دااص هلام 

)٠١8(‏ الماوردى ص/الا 

؟؛4١سص‎ ىدروالا)١1(‎ 

)١‏ الماوروى ص 58 »الكل ابن الهام فتح القدير حمس ولم)سددؤي 





144 -- 


وقد شد ابن جرير والطيرى10) لجوزا قضاءها فى جميع الاحكام . والقول 
الاخير ساقط إذ أن الإجماع رده مع قول الله تعالى , الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض , يعنى ف المقل والرأى0؟» فل يحز أن يقمن 
على الرجال . 


* 8 عم الأمواق المختلف عليبا 
أولا : الفرل تحرمان المرأة من الحقوق السياسية 


برى معطم فقباء الشريمة9» أن الولاية للرجل وليست للبرأة وذلك لآن 
المرأة معدة بطبيعتها الفطرية لرعابة بيتبا وقيامبا برظيفة الامرمة ورعاية الاسرة . 
وأن فى قيامبا بوظائف الولاية ما يفوق طاقتها ويعطل وظيفتها الاصلية . 

ا يتعارض مم وجوب قرارها فى بيتها وعدم اختلاطها بالأجانب ويعرز 
هؤلاء 5 بالكتاب والسنة والإجماع والعرف . 


الادلة ااستقاة من الكتاب : 

يقول الله تعالى : 

ولا تتمنوا ما فضل الله بعضك على بعض للرجال نصيب مما | كتسبوا 

الرسجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضيم على بعض وبا أنفةوا 
من أمواه0" . 


. الماوردى: امرجم المابقص#4؟‎ )١١ 
: » الاوردى ؟ المرجم السابق س4‎ )؟١‎ 
ابن حزم : الى وص 6ع.5ه » الإمام الشاقمى : الأم فص 49أاته‎ 5 
ص 16؟‎ 1١١ ءابن قدامه : المفي‎ ١14-1١34 القرطبى: الجامم لأحكام القرآل ج ه ص‎ 
سووة النساء : آآنة مم‎ )4( 
ره) سورة النساء : آية 4م‎ 
» (وؤ > ااآربات‎ 





مسد 9 امل 

55 وفن مدل الذى عامون بالمعروف ولآ جال عايون درجة(17) ٠.‏ 

5-8 وقرن فى بيو تكن ولاقبرجن آبرج الجاهلية الآولى0» . 

وإذا سألمرهن متاهأ فاسألوهن من وراء حجاب20© . 

الأدلة من السئة : يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ان يفلح قوم ولوا أهرم إمرأة0» . 

58 ما روى عن رسول الله من قو له ( ما تركت بعدى فتئة أضير على الرجبال 
من النساء )400 (إذا كان أمراٌ 8 شر اد وأغنياق 1 بخلاؤ 1 وأهر 5 إلى لسائكفيطن 
الارض خير من ظورها 00 1 








الإجماع : 


لممدث أن ولى النى صل الله عليه وسلم ولا خلفاره من بعده إمرأةولاية70» 
أو قضاء كال يشلك النساء ف بيعة الخمايغة وى ذلك دلالة عليعدم جو ان ولايتهاء 
كالم تطلب المرأة مشاركة الرجال ف الامور العامة ولم يطلب منها أذ ذلك » 
ولو كان لما هذا الحق ما مر هذا الزمن الطويل دون مطالبتها به( وذلك مع 
وجود من كن على قدر كبير من الفقه والعلم والدراية كأم المؤمتين مائشة 
وقيرها . 





)١(‏ سورة اإقرة: آيةم؟؟ 

(؟) سورة الأحزات:آية 0م 

(؟) سورة الأحزابزأية 8ه 

لك البخارى: اطجامم الصعيح ج اس ٠١‏ 

(8) البخارى : الحامع الصصيح + لاس 1١١‏ 

(5) رواه الرمذى . 

. يروى أن سمر بن الخطاب ولى امرأة اسمها الشفاء ولاية الحسية على سوق المديئة‎ )١( 


(4) فتري طنة الاأزهر . تحجلة رسالة الاسلام السنة الرابعة المسدد * يوابو 
صيئة هوا 





لفة 


“انأ : الول بحق المرأة فى الحقوق السياسة 
يعرف أصحاب هدا الرأى7) للبرأه حقبا ى تقلد الولايات والوظائف العامة 
56 عدا ما استثنيناه وذلك متى كانت مؤملة لها ويس تدلونعل رأ سبو هذا بالكتاب 
0 السكتاب 8 


مم مميي ‏ بسسس ص ل 0 


-. وطن مدل الدى علون بالممروف2) . 

وذلك يميد أن للمرأة حقوناً فى مقابل الواجبات المفروضة علبا فالمساواة 
واقعة بينها ردن الرجل , 

ولقد كرمنا بى آدم9» , 

وبي آدم تشمل النوعين الر جل والمرأة عىقدم المساواة . 

اا أها لناس إنا خلقنام من ذكر واف وجعلنا م شمر بأ وقبائل لتعارفرا 
إن كرمج عند الله أتفا؟0) : 

والمؤمنون وااو منات ؛ عضيم أو لياء بض يأمرون بالمعروف ويهون 
عن المنكرده) 5 

وهم يقولون إن هذه الاأبات تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة فى الحقرق 
والواجبات و[إيه لا بفضل رجل امرأة بل إنهم متساوون فى التكريم دق الخلق 
و مفهوم ذلك أن يشباووا فى القوق". 

كا أتهم يستندون إلى آية الولاء فيقولون إن الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر الذى يستوى فيه الرجال والنساء بتضمن الساطات التنشريعية والقضائية 





. من هؤلاء الفقهاء : الطبرى وابن حزم والكتور كمد بوسف مومى‎ )١( 

(9) سورة البقرة : آية لم1١1 <١‏ (”) سورةالاسراء :آية ٠١‏ 

0 سورية الشجرات :آية 1١‏ 

(ه) سورة التوية: آآيةالا 

١5(‏ رشيد رضا : نداء انس اللسيف منة 159519 ص ١‏ ,د. كد يوسف مومى: 
الاسلام والحياة سنة ١919‏ ص ١١1‏ 


ب فيه 





لا 

ويستشبدون على ذلك23 أيضا بمشار كه الفساء والرجالق بيمة الذنى على الله 
هليه وسم على الإسلام وفى ذلك بقول الله تعالى : 

ديا أمبا النى إذا جاءك المؤمنات ييايمنك على أن لا يشركن الله شين 


ولا بسرقن ولا زاين ولا بقدار ن أولادهن ولا بأتين بمتان يقر ينه ابن أيد من 
وأ جليق ولا يمصيتك فى مدر وف فأ نمو واستففر ن أئله إن الله شفور 


0 
الدليل م السئة * 


هماروى من أن أم سل زوج الرسول صل الله عليه وسلم أشارت عليه 
يوم الحديبية بأن بنحر بدنته ويحاق رأسه فإن المسلبين سيفعلون ؟ يفعل فأخذ 
عشورتما البحيثك ذلك مسأشارة الرسول9») 53 

ماروى أن أم هانىء قبات أمان أسمد الكفار كان أشو ها حلى بن ألى طالب 
يريد تله يوم «تح هكد فأفر النى أمانبا قاثلا ( اقد امون قو ادرف يا أم 
هانىء ) 20 8 

الدليل من السوابق التارضية : 


اشتراك امرأة فى بيمة,العقبة الثانية إذ كان فى وفِد الانصار امرأتان20». 





ل اشتراك اارأة فى مناقشة الخليفة الرأى فير وى أن عير بن الماطاب وثف 
ف المسييد يومأ فى عن المخالاة قّ المرور فاعير رده اءرأة قله : أيس ذلاك لاك 
ا قمر فإن الله تعالى شول 0 و إن أردتم استيدال زوج مكززوج لحار 


قنطاراً فلا تأضذوا منه شيئأ . أتأشذونه مرتانا و لها مبيتا , فقال عر : الليم 





)١(‏ الشيخ #ود شلتوت : القرآن والمرأة سنة 1151 ص م 
(؟) سورة المستسنة : آية ؟١‏ 


(5) البهى اعأولى : الإسلام والوضع الاجتهاءى للمرأة . مجلة الوعى الاسلا مي سيتمير 
617ل ليس ١1‏ 


. 83 عبد اللة.بن كنون ؛ مفاهيم إسلامية عى ١٠6‏ 
أ6) ابى معام ؛ السيرة الثدوية !اص +14١‏ 





سن #4186 اسم 


فى المبور على أربمائة درم فن شاء فليفمل20 , 


مشار 5 الم أة فى شمُون السياسة يا حدث من أم المؤمئين مائشة فالثابه. 
أنها جردت تطالب معاقة البغاة قثئلة عثان20 . وشروجبا على رأس اليش فى 
عوفعة امل وكدلك مشورة فائلة زوج الخليفة عبان فى شثون الك اروجبا . 
وقياسها بدور ضد على بن أبى طااب20 , 

نين عسل بن الطاب امرأة تدعى الشقاء بلك عبد الله عل المسية فى سوق 
المديئة 640 1 


أقوال الفقرساء 


ييز عض الفقهاء2"9 تقلد المرأة القضاء فى الأموال قياس ع1 ف ل شمادتما 
هما لان القضاء كالشهادة . والشبادة فى نظرم من الولاية العامة 

وقد وجد من يقولون: بذلك دلائل خيرة المرأة وقوة حجتها فى قول الله تمالى 
على لسان ملمكة سبأ د ياأما الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطمة أمرا حنى 
أشبدون روه . مما يؤككيد روسن سياستها ورساحة. عقلبا 1 

00 وكذلك ف مناقشة خولة دلت علية ويجادلتها للنى صلى ألله عليه رس 
فى شأن ظبار زوجبا أوس بن السامت لحا حى نزل فيه قرآن . 

, قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجسا وتشتك إلى الله والله يمع 
نجاود 6 000 0 


(5) أستاذنا د . الطلاوى: عمر بن الخطات صن 805 

(؟) الطيرى: تاريخ الأمم والملوك ج؟ س 4759 441 

(») اليهى الحولى : المرأة ين البيت والجتمع ص ١48‏ 

(؛) الكل بن الطمام التوق الكمه - 1125م نتم اللدير جه ص 409؛ 
بوابن حزم : الى ج ٠١‏ اص 25191 ابن قدامة : المننى<١١‏ ص "37٠6‏ 

4480 الا حاف : الكال بناليام فتح القدير ده عن‎ ) ١ 

(5) سورة اقل: آة ؟؟ () سورة اطحادلة: آية ١‏ 





جو ل 


وفد سميت هذه السررة سوره الجادلة . وقد لغ هن قوة حجبة هذه المرأة 
أن قال لها النبى صلى الله عليه وسل (لقد سمع الله شكانك من فوق سبع سموات). 

كا سجل القرآن فراسة المرأة وقدرتها على الاسئنتاج بقول ابنة شعيب 
و قالت إحداهيا با أبت استأجره إن غير من استأجرت القوى الأامين,(2© . 

وبذلك ينتبون إكى أن المرأة مكافئة للرجل ف العقل وبذلك فبى نساويه 
فى مارسة الحقوق السياسية . 

رإذا ما نارنا فى حجج الممارضين لقوق المرأة السياسة تجدها تتخص 
فى ثلاثة اماق 7 

. ل تقرير الإسلام لقوامة الرجل على المرأة‎ ١ 

م د أمر النساء القرار فى البيوت وعدم التترج . 

5 الإجماع على عدم ولاية المرأة 


أما عن الآمر الآول فقوامة الرجل على المرأة أوضح القرآن أسبام-ا 
وتعليلبا فقال دبما. فضل الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أمو الهم فبى قرامة 
فى شرن الآسيرة20 إذ لابد للعائلة من رئيس يرجع إليه فى الخلاف للا يعمل 
كل ضد الأخر وتبفضم عروة الوحدة وختلالاظام. والرجلأحقبالر ياسةلاانه أعلم 
بالمصلحة وأقدر على التنفيذ ما أمده الله من القوة ومن قدرة الحصول على الال 
ومن ثم كان هو المطالب شرعا بحماية المرأة والنفقة علبا وكانت هى مطالبة 
بطاعته فى المعروف . وة ى ذاك يقول النبى صلى الله عليه وس ( ألا كلك كك 
و كلم مسئول عن رعيته . فالإمام الذى عى الناس راع وهو مسدُول عن رعيته 
والرجا راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة راعية على أهل بيت 
زوجبا وولده وهى مسئولة عنهم) ©© . 

فالقوامة المقررة للرجل على المرأة والدرجة الثى له عادبا ليست هى درجة 





للق سورة القصص : أيقد؟ 
(؟)الا”ستاذ الشيخ همد عبده : تفسير الثار ع ص 076" 
(9) البخارى تلد ؟ ض لا" 





ع ه48 سم 


السلطان و لكنبا درجة أأر يانة البيئية الناشثة من هقد الروجية وهى دوجة تزهد 
فش مسكُو ليته عن مسئُو ليتها إذ هي ترجع فى شأئها وشأن أناما وشأن مورفا 
إلبه تطالبه بالإنفاق وبما ليس فى مقدرتها(» . 
٠‏ وعلى ذلك فليس فى تقرير قوامة الرجل على المرأة سند لهرمان المرأة من 
الحقوق السياسية لعدم!نصرا ف هذه الآياتإلىهذه الحقرق.وعنأمر النساء بالقرار 
فى البيوت , فإذا ما طرحنا جانيأ القول بأن آيات القرار فى السيوت إنما نزلت 
فى نساء النبى صلى الله عايه وسل . إذ يقول الله تعالى د يا فساء النبى لسن كأسد 
من النساء إن انقين فلا تمخضمن بالقرل فيطمم الذى فى قابه *رض وقلن قولا 
معروفاً وقرن فى بيو تسكن ولا تيرجن تبرج الجاهلية الآولى ,290 ثم يعقب 
القرآن فى النباية , [نما بريد الله ليدهب هدك الرجس أهل البيت ا 1 
تطبير ]59 . 

إذا ما طرحنا هذا القول . فإن الآمر باستفزار النساء فى البيرت ل حتى 
لو كان عام ليس مطلق إِذ لو كان مطلةا لا أخرجين رسول الله بعد نزولالاية 
إلى الحج والعمرة والغروات ولا رخص لمن بزيارة الوالدين وعيادة المريض 
وتعرية أقارمن . ويقول النى على الله عايه وس و لا تملهوا إماء الله مساجد 
الله)» . وكان يأمر بإخراج النساء يرم العيد ليشمبدن الخير ودعرة المسلمين0*» 
وكذلك استئفر القرآن ال جال والنساء ليتفقبوا فى الدين . 

ه فلولا نفر من كل فرقة منرم ظائفة ليتفتبرا فى الدين,00) , 


وعى ذلك فالخروج فى ذاته ليس عظوراً ولا يوز التعلل بذل كالوعول 





١‏ الأستاذ تودثلتوت: الاسلام عفيدة وشريمة س 2١174‏ ابن القيم : إهلام! لل قمين 
حاص "١56‏ 

22522 سورة الاحزاب: آية؟ ب *م 

)١‏ سورة الا"حزاب: آيةم؟ 

(4) رواء أحد وأبو داود ؛ الشوكاتى : نيل الا"وطار ج ؟ س ١54‏ 

(ه) د . ذكريا الرى : يحث عن دور المرأة فى الخيتمم الاسلامى فى أسوع القنه 
الإسلامى الثالك . 
(1) سورة النوية : آية؟؟١‏ 





وم 


إلى منع المرأة من الحقوق السياسية وإنما الحرم هو التبرج والخلوة وماج ران [ليه 
من رببة وفساد , فشرط لقاء المرأة الفريبة للرجل : عدم الخلوةه وستر المرأة 
لجسدها عدا الوجه والكفين والفض من البصر من الجانبين »وقد أورد الهو كاثى() 
فى نيل الأوطار أن المرأة تبدى من مواضع الزينة ما تدعو إليه الحاجة عند 
مزاولة الاشياء والبيع والشراء والشبادة . فيكون ذلك مستثنى منتموم النبى عن 
إبداء مواضع الزينة » ويقول الماوردى7» وهو يتحدث عن أعمال امحتسب : 
وإذا رأى وقفة رجل مع امرأة فى طريق سابل لم تظبر منبما أمارات الريب لم 
بعثر ض علميما بزجر ولا إنار فا بجد الناس بدا من هذا 

رهن أبى داود عن عائشة أن الثى صلى الله عليه وس قال : يا أسماء إن 
المرأة إذا بلغت المميض لم يصمم أن برى منبا إلا هذا وهذا .. وأشار إلى وجبه 
وكفيه(؟) 

أما ما قيل من أنه لم يقبت أن اشتركت ام رأه واحدة فى أعمال البيعة للخليفة 
أو القيام بأى عمل سيامى فيرد عليه بأن ذلك ليس دليلا على تقرير حرمانالمرأة 
من الحقوق السياسية إذ لو صح أن يكون ذلك إجماعا سكوتيا لاستشبدنا بقول 
الإمام الغزالى أنه لا ينسب إلى سا كت قول(© , 

؟ أن النى صلى الله عليه وسل يقول ( إذا أمرتكم بثى. فأتوا منه ما استطعتم 
وإذا نبيتكم عن ثى. فدعوه وما دون ذلك فبو مباح)00© . 

وعلى ذلك فا لم برد نص قرآ فى أو منالسئة أو قام إجماع على منع المرأة من 
الحقوق السياسية فليس أحد مستطيع القول بتحرمذلك . بل إن هذا الحق متّروك 
لظروف الناس الختلفة فى الزمان والمكان يةررونه ما لم يصطدم بالمق أو اأخير 
أو المصلحة . 

١١و الشوكاتى : نيل الاوطار <ه" س‎ )١( 

©)الماوردى : الأحكام السلطانية س 9غ؟م 

(*) الشوكاتى: نيل الا وطارج 5 ص 75 2١‏ مسند أفى داود كتاب الااس باب 3 

(4) المتصفى : للغزالى جا ص ١١‏ 

(ه) رواه مسلم عن ألى هرئرة » ابن ليمية : السياسية الشربية س8 





3 


وإذا ما نظر نا فى حجج المو بدين للاعتراى للرأة «الحقوق السياسية وجدنا 
آعاج تلخص فق : 
تقرير حقو قون , وطن مدل الذى علبن , . 


أما عن تفسير الآية الكريمة , ولحن مدل الذى علن بالمعروف » فيقول علءا. 
التفسير إن هذه الآية ندلت وسياق الأبات اتى تبينإلحقوق الروجية. فهى توضح 
ما لكل من الروجين منحقوق قبل الآخر() فقد أوج بالق رآن أن هن من سن 
الصحمة والعشرة بالمعروف على أزواجبن مثل الذىعلبن من الطاعة فيا أوسيه 
عليرى لأازواجبى وهدا قال ان عماس : إفى لانزين لامرأنى يج نزين 6 


ويفسرها الإمام الشيخ مد عبده0» فيقول إنها قاعدة كلية ناطقة بأن المرأة 
مساوية الرجل إلا أمراً واحداً عبر عنه بقوله ه ولارجال عادوندرجة , وقد أحال 
فى معرفة ما طن وما علون على المعروف بين الناس فى.معاشائهع ومعاملاتمم فى 
أهليم ٠‏ وما يحرى عايه ع عرف التاس وهو ايم لشرا ائعيم وعقائدم 0 
ا لو ل 0 
والاحوال» فإذا م مطالبتها أمر من الآمور يتذكر أنه بحب عليه مثله بإزائه . 
فبما مياثئلان فى المقوق والأاجمال م أتبما مثاثلان فى الذات والإحساس والشعور 
والمقل؛ أى أن كلا منبما بشر نام لدعقل يتفكر به ف مصالحه » وقلب بحب مايلامه 
ويسر به ء ويكره ما لا يلائمه وينفر منه . فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين 
فى الأخر ويتشذه عبد يستذله ويستخدمه فى مصالحه ولا سما بعد عقد الروجية 
والدشول فى الحياة المشتركة الى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين 
للآخر والقيام يحقوقه . 





)١(‏ الطبرى : جامم البيان من تأويل 45 القرآن . مراجمة أسجد شاكرب 4 سمه 
(؟) القرطببى : الجاهم لكام الفرآل ب م ص 57 ١4؟1‏ 
)١(‏ تفسير المنارح عاص ها؟ ونا عدما ٠.‏ 





سس 4 8 عسل 
وعلى ذلك فالأية تنظم حياة الآسرة ولا تتعرض لالحقوق السياسية . 
؟ أن الاحتجاج هق المرأة والشئون السياسية استناداً إلى مبايعة المرأة النبى 
صل الله عليه وس فاحتجاج غير سديد ذلك أننا لو نظر ٠:‏ فى بيعة الرجال لوجدناها: 
كانت على الصفا بوم فتم مه على الإسلام والجباد . 


5 كانت بعتهم فى الحديبية على ألا يفروا من الموت .وفى ذالك ما يفيد أتبا 
كانت على المقيدة وعل السياسة إذ الجباد من شدو: 

أن ببعة النساء فكانت على ( ألا يشركن الله شيئاً ولا يسرقن ولا بزنين 
ولا يقتان أولادهن ولا يأتين ببتان يفتريئه بين أيديين وأرجلبن ولا يعصيئك 
فى معروى ) وهى بذلك عبد على العقيدة وعلى نباو بقات المبلكات210 و بذلك 
فبى تختلف عن بيعة الرجال ولا تصاح دليلا لمماشرة المرأة الولايات العامة(2) , 

ويؤكد ذلك ما يقوله أنس رضى الله عنه : أت النساء رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقان : يا رسول الله ؛ ذهب الرجال بالفضل والجباد فى سييل الله فالنا 
عمل ندرك به عمل الجباد فى سبيل الله ؟ فال ( نمبنة إحدا كن هى بيتها درك عمل 
امجاهدين فى سبيل الله)20© . ش 

يا أن الاستدلال بالآية الكرعة ١‏ والمزمنون وااومئات بعضيم أولباء 
بعض » لا تصلح سند لتقرير حقوق المرأة السياسية . إذ أن الآمر بالمعروف 
والنهى عن المسكر إنما يكون فى الحدود المقررة أدكل من الرجل والمرأة 
ليعمل فيها2؛» . 

أما مايختص باشتراك السيدة عائشة فى الامور السياسية فى موقعة الجل : 








)١(‏ فتوى للئة الفدوى بالأزهر ‏ رسالة الإسلام ‏ السئة الرابمة العدد الثالث ( يوليه 
سنة 5م56١)‏ ص لمم ا 

(؟) الطيرف : جاءم البيال جم؟ سس 7١‏ » القرطبى : الجامع لآجكام القرآن ب ١4‏ 
“من الاء لاب 

(5)د. زكر يا البوى 5 من بحث لسيادة فىأسبوع الفقه الاسلاىالثالك للمجلس الأعلى 
إرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجماءنية بمنوان ( دور المرأة فى اللجدمم س.١٠)‏ ه 

(4)الطيرئى ج١٠(‏ ص8١‏ »> القرطبى حوس 47 5 





048 اس 


فيرد علىذلك بأن السيدة عائشة لم تخرج فى هذهالموقهة محارية وإنما خر جتداعية 
للمطالبة يدم عنمان وهذا أمى ليس هن الولابة العاءة فى ثىء عل أن الكثير ين من 
الصحاية لم يوافقوا على خروجبا ولم يقروه بل أانكر عليبا بعش الصععاية هذا 
الخروج ناعترفت غغمائها وتدمت على شروجبا(! . 


كل ذلك يدل على عدم إقرار السيدة مائشة على هذا الخروج وإن ذلك ان 
منها اجتباداً لم يقرها عليه الصداية , كما أنها اعترفت ضطئا فى ذلك رندمت 
عليه 29) 


اله ب ارأى اذى تقول به 

استخاص ما سيق هن الاراء المؤيدة لحقوق امرأة السياسية والارا. الماكرة 
شاء ومن تحيص حجج كل من الفريقين ما ,أنى : 

١‏ - إن أمعاس كل ولابة فى الإسلام هو القدرة على أدائها من هو أهل 
لقيام المصلدة يه(؟) وعإ:ذلك فإن حقوق المرأة تتحدد بقدرتما عل القيام بها أفضل 
من غيرها . وفى ذلك يقول الشالى2؟» . أن كن قادراً على الولاية فير مطالب 
بإلامتباء رمن لا يقد عيبا مطالب بام آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره 


على القيام با . 


(حافق شرح الحاوظ بن حجر امسقلانى اصحيح البخارى أن هائقه أرسلت لل 
أفى سكرة تدعوء الى الحروج معها فذل ! إبك لام وإن سنك لمظيم » ولكى سمعت 
رسول الل صلى الله عليه وسلم يذول ( ان فلح قوم تملكهم امرأة ) ولم يرج ممبا 
أبو بكرة . 

كا ورد أن عائشة انا نزلت ببعض مياء ببى هامر أبعت عذيها الكلاب » ثقالت أى ماء 
هدا ؟ فقالوا : الموأب فقاات* ما أظنني إلا راجعة » فقال لها بعض من ممبا : بل :قدمين 
فيراك المسدون فبساح الل ذات بينهم فقالت : أل النبى صلى الله عليه وسَلٍ قال لنا ذات 
يوم: كيف بإحدا كن تنبح عليهاكلاب اموآب . 

(؟) طمة التوى بالا "زمر . 

د . زكريا البدى : بحث بعتوال المرأة واللحتمم فى المؤمر الثالك للفقه الإسلاى . 

(*) القراى : الفروق جلاس97١»‏ أبن تيمية : المسية صن 7ء لعز بن هبد السلام: قواعف 
. الاأحكام فى مصالم الاأثام ب( سن ١‏ كه 
)و الشاطبى : الموافقات <اسص/الا 





ا 


؟ ‏ إن المساواة الكاملة بينالرجل والمرأة ليست ممكنة لاختلاف خصائص 
كل منبما وقدراته وكفاياته . فالصفات الإنسانية والطبيمة التكويفية والمستوى 
العلبى هيرا معيار اختيار الشخص للممل رجلا أو امرأة . وفى ذلك يقول الإمام 
البخارى(» : إن الله تعالى خاطب عباده بالعيادة . ولا تتهيأ إقامةالعيادة إلا بإقامة 
مصالح ادن . والمصاط تنعاق خارج من البيت والداخل فيه هلو اشتغل الرجل 
عمصالح شار ج البيت لضاعتمصالح داخل البيت ؛ ولو اشتغفل بمصالم داح ل البيت» 
لا بمكنه إحراز مصالح خارج البيت . فلم يكى بد من امع بين الذكر والانى 
ليقوم أحدهها بمصالح خارج البيت والمرأة قيمة بمصالح داخل البيثت 


وما كانكالمرأة شر يكة الرجل فىالحياة فالعلاقة بينبما علاقة تعاونو تكامل 
لا علاقه تكرار وما ثلة0؟» 5 فيكون لكل وها عا له فى مزاولة المقوق العامة 5 


+ إن مركز المرأة فى اجتمع من حيث الحقرق والواجدات قد حدده 
الإسلام . ولسنا تحاجة إلى أن ندكر بأن الإسلامقد حرر المرأة م العيودية فيل 
أن يفكر اجتمع الحديث فى هذا الآمر بأ كثر منعشرة قرون. و كل ما يمكن ةو له 
إن الإسلام قد سوى بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات فم عدا الأمور 
امحددة الى راعى فيبا طبيعة المرأة كا خلقها الله ووظيفتب الاستاعية الالدة من 
حيث كوتها أمأ تبب الحياة للنشء الجديد2» . 

4 س وإذا نظرنا إلى واقع الحياة فى الإصلام نج أنه خلال الآر بعةعشر 
قرنا الماضية لم حدث أن وليت المرأة إحدى الولايات العامة . بل إن التقاليد 
الإسلامية جرت عا . هذا المنع . وبدلك قال جميع الفقباء . 

أما ولاية شجرة الدر حكم دصر فكانت ولاية ضرورة إذخلا المنصب بوفاة 
“الك الصاح والبلاد فىحالئحرب فأ خفت وفاتهوتولت الام إلى حين استدعاء ا بنه 





(1)البخارى: محاسن الإصلامص4 ١4‏ 
(1")د ٠ؤكريا‏ الورى : حق المرأة فى الحتمم ص 


(؟) أستاذءا الأكتور الطياوى : جمر بن الطاب سس ١‏ 48 05ه4 





عدا 1 عد 


قوران شاه خوفأ من المزيمة وجعلت نفسبا وصية عليه . ومع ذلك فقد رفض. 
الخليفة الموافقةعلى ولابتها وقالكلمته المشبودة( أليسرق مصر رجال)00) . 


رما يوضح عمق نظرة الإسلام ويؤكد صلاحية تطبيقه ى كل العصور . أن 
معظم الدول المعاصرة الى اقرت لليرأة «المقوالسياسية بل وغالت بعضبا إلى دد 
المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة سواء فى نطاق الدول الرأسمالية أو الدول 
الشيوعية لا بزال معظي المناصب القيادية فبا فى نظاق الادراب السياسية رق 
أجوزة الدولة فى أيدى الرجال ٠‏ ولم تشفل المرأة تلك المتاصب إلا بصفة رهزية 
؟اأن برلمانات الدول بلا استؤئاء شكلت ‏ وما تؤال ‏ من أغلبية ساحقة من 
الرجال كل ذلك رفم مرور زهن طويل على منجها هذا الحق20» , 


نه - وآ رأه ‏ وإن كانت متوعة من تقلد الولاياتالكبرى كالخلافة وولاية 
الاقاليم وولاية الجباد بإجماع الفقباء وكذللك إباءة الصلاة عند جمرور الفقباء مالم 
يكز المقتدىنساء2؟6 إلاأنه عقا ودقاً لتقاليد الإسلام أن آشغل بعض الولايات 
الى تناسب يمتها فاها أن قتولى الوزارة التنفيذية إذا ما تملقت أعالها بشئرن 
الاسرة لهاج للشفقة والرحة كا أجاز أبو حنيفة أن تتولى القضاء فيا تجوز هيما 
شبادتما 29 . ْ ش 


وما كانت المرأة تجوز شبادتما ‏ فضلا عن الاموال ‏ فى "ااشئون الى 
لا يدركبا الرجال كشئون الاسرة والطفل .والرضاعة وغيرها فإننا رى جواز 
قضائبا قبا كأن تسكون قاضية اشئون الاحداث والشئثون النسوية فبى أتدر من 
الرجل على تفيمبا وإدرا كبا. 


كا يو زالفةباء أن يكون للمرأة دق الا شخابو-ق عضوية انجااس الايابية 


(1) د. ابراهم حسن: تاريخ الإسلامالسياسى والديورالثقافىوالاججمامىج 4ط اص 5*9 

(م) الاأستاذ الكتور الطماوى : همر بن الطاب س 4085-4081 

(>) أماامالكية فيشترطوق إمامة الرجل فىكل الاحوال . 

(4) الماوردى: الأحكام السلطائية س 58 ؛ الكل ين الهيام : فتيج القدير ج #هد 
ص وهمغ - ١5م‏ 





سد ل م 


إذلا يعدو ذلك أن يكون تمكيئا لا من إبداء رأيها شأتها فى ذلك شأن الرجل 
سوآء بسواء١١)‏ . فقد سيدث أن قصدت اهرأة أعمر بن الخطاب فى المسجد وهو؛ 
بناقش ميور التساء ٠‏ عارضتة فمدل عن رأنه إلى رأما . ذلك أن المرأة من حهبا 
أن تم المساجد . والمسجد كان برلمان الدولة الإسلامية وأن المحالس النيابية لها 
.-وظيفتان : وظيفة سياسية هى الرقابة على أعمال الدولة ووظيفة أشريعية هى 
سن القوائين 3 

وليس هناك من ينكر على المرأة حقها فىالرفابة فقد سبق أن أجرتها على أمير 
المؤمنين م لا بنكر أحد عليها حقبافى أن تمكو نمجتهدة وبالتالى تملك حقالمشار كه 
قُْ سن القوانين : 

والمرأة أفل لآن تو كل وأن تو كل . و بذلك يحوز توكيلما للنيابة عن سات 
جنسما . قياساً على قيامها عبمة القضاء عند عضر الفقباء . 

5 - وفما دون ما ذ كرنا من وظائف فإلل جانب الواجب الاصيل للرأة 
فى رعاية بيتها وأسرتها ليس هناك ما يمنعها من العمل الذى يحتاج [ليبا وتحتاج إليه 
مما تصلح له بديتها وطسيءة تكو ينها ولا يؤدى إلى رم أو مكروه فلييجة تبر ججبأ 
وخلوما إذ أن العمل الشريف الماتج يعصم المرأة من الزلل ويحنيها التعرض ' 
للتاعب20) , 

وى تاريخ الإسلام ما يشير إلى أن المرأة كانت تعمل إلى جافب وظيفتها 
الأساسية فى المنزل والاسرة . 

قبذه أسماء بنت أفى بكر وزوج الزبير بنالعوام تقول : كنت أنقل النوى على 
رأمىمن أرض الزيير وهى من المدينه على ثلى قر سخ خنت يومأ والنوى على رأمى 
خلقينى رسول الله ومعه نفر من أحعابه فدءا لى20» , 





(١1)انظر‏ السيد حمد وشيد رضا : نداء الجس اللشيف ٠‏ الشيخ مود شلتوت : 
«الإسلام عقيدة وشريمة ص لايق ١‏ 

(9) 2 ري اليثلق . 

(؟ د . زكريا البرى : دور المرأة فى اهتمع نس 





يا يه 


يا اشترك بعض الصحابيات17) مع وسول الله صل الله عليه وسل فالفزوات 
كأم عمارة فىغزوة أحد وأم سليم وغزوة حنين وأمية بنت قيسفى فروة خييرء 
كن يسقين الجر حمى و لضمدثهم ويرفين القرب ويقائلن أسياناً . 

ثم أن عمر بن الخطاب ولى الشفاء بذت عبد الله ولاية المسبة فى سوق المديئة 
وهى وظيفة تمع بمقتضاما الفش والتدليس والريا والاحتكار . ويقال إنها كانت 
تتولى شدرن الفساء فى السرق 

وعلى ذلك ليث تكون المرأة أكثر خيرة بالممل وأوفر دراية من الرجل 
وأ كثر مندتحقيةا الخير العام فليس فر الإسلام ما منعقيامبا به كالاشتفالبالتدريس 
فى المعاهد النسوية والخاصةبال طفال وكدلك بالعاب والثَر يش للنساء والاطفال 
ووظائف البحث الاسرى واممونة العائلية . 


'أما الاعمال التى تحتاج إلى كفاءة جسمانية لم تتهيأ لها المرأة كالجتدية والراسة 
وأهمال الآمن ذلا يحون للءرأة تترليما حففلأ لميهها . 


وكذلك لا يحوز أن تعمل المرأة ف الوظائف والاعمال التى تؤدى إلى مواقف 
ألريبة ومظان التهم ومن غير مصلحة مماسة ولا عامة كوظائفالسكرتيرات الخاصة 
للرجال وأعال خدمة النزلاء فى المشارب والفنادق لقول الى ( دع ما يريبك إل 
مالاير بيك )220 وقوله ( الحلال بين" والحرام بين وبينهما مشبات لا يعلما كثير 
من الناس فن اتق الشبات استبرأ لدبنه وعرضه ومن وقع فى الشيات كراعى 
يرعى حول الحمى يوشك أنيواقعه)1» كا أنه إعال للقاعدة الشرعية( دفعالمفسدة: 
مقدم على جلب المتفعة ) وأن ( حكم الوسائل حم ما أفضت إليه ) © , 


أما ما يقال من تحريم العمل على المرأة حتى لا تخرج إلى الأسواق فيراها 
«!لرجال وعخالفة ذلك لقول الله تعالى ه وقرن فى بيوتكن » فردنا عليه أن خروج 


ركاه . ؤكريا البوى . المرجم السابق . 
(؟) البخارى : كتاب البيوعباب ؟- هم 
(خ) الخارى جا مي ١؟‏ 
(؛) القروق: للثراق < ؟ صى؟ ؟ 





نت ا # ابس 


المرأة العمل والتقاءها بالرجل أمام الناس وفى ميادن العمل التقاء عاديا لم حر مه 
الإسلام 0 ١‏ 

شِى العمل للبرأة فى هذه الحدود وداخل هذا النطاق يكفله الإسلام فإذا 
تعارضا قدم الهم علالهم . دون إخلالبواجباتها الآساسية. والأمم هو واجباتها 
الأساسية فلا يحرز لحا أن تعمل خارج البيت على حساب واجباتها نحو الآسرة 
وإلا كانت ذلك أبىء استعال حورا فى العمل فيب منعها منه إذ الحقوق 
فى الإسلام منحة من الشارع منوطة بالمصلحة فبى تدور مع المصلحة 
وجود وعدماً . 

5 لا يجوز اءرأة التبرج والتزين وإظبار ممائن جسمبا وإثارة الغفرائز فى 
خروجبا للعمل واتخاذ الملابس الفاضحة الى :كشف ما أمر الله به أن يستر . 
ولا يكون العمل طريةأ إلى ذلك أو مبرراً له . يقول الله تعالى . 

دنا اهنا الذى فل لازواجك ريناتك ولساء المؤمنين بد نين عليبن من 
جلا بدبن»(21 7 

الفرع الثانى 
حق المرأة فى التعليم 

أباح الإسلام التعليم للمرأة بمختلف أنواعه ومراحله كا أباحه للرجل ؛ بل 
إنه جمله .< .فى أمور الدين وفها يهمها من أمور الدنيا ‏ فريضة عليبا فى 
الحدود الضرورية . وفى هذا يقول النبى عليه الصلاة والسلام ( طلب العم فريضة. 
على كل مسل ومساية9© ) . 
أم المؤمئين حفصة بذت عمر بن الخطاب رضى الله عنبما تتعل الكتابة فى الجاهلية. 


7 سورةالا“حزاب: آية 4ه‎ )١( 
٠ كثاب الملم س#, إحياء غلوم الددين‎ ١< ابن ماجة: المقدءة باب ؟؟ » الغزالى‎ )7( 





سس ”7 سد 


على يد امرأة كاتبة تدعى الشفاء العدرية فلا تروجبا هليه السلام طلب إلى الشفاء 
أن تعليبا تحسين الخط وتزيينه م علمتها أصل الكتاية (61 , 
يلرمه الطلبارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أسد من المسليين 3 وتلزم 
الطبارة والصلاة المرضى والاسحاء ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فراش 
صلاته وصيامه وطبارنه وكيف يؤدى كل ذلك : وكذاك يلزم كل من ذكرنا 
أن يعرب ما يحل له ويحرم عليه من (1آ كل والمشارب والملابس والفروج والدماء 
والاقرال والاعمال فبذا كله لا ييسع جبله أحدا من الناس ؛ ذكورم وإناثهم . 
أحرارثم وعييدم وإماءم 2 وفر ضص علوم أن يأخذرا فتمل ذلك من حمين سلغرن 
الحل وم مشءون 5 أ من حين يسليون بعد ياوفيم الل 250 . 

ولس فى ذلك أبيير بين ذكر وأثى فى حق العم بل وسعوبه وفرضيته 
ولسنا حاجة إلى تأ كيد حق المرأة فى الوقت الحاضر فى تعلم كل فروع العم وأن 
الإسلام بتعاليمه برىء من فرض الجول على المرأة 

الفرع الثالث 
المساو'ة ف التضضرفات القانونية 


سوى الإسلام بين الرجل والمرأة أمام القائرن وى جميع الحقرق المدنية 
لا فرق ف ذلك بين المرأة المتروجة وغير المتروجة ٠.‏ 7" 

فلليرأة شخصيتا المدنية وأهلبتها للتعاقد وحقبا فى القلك فبى تملك إجراء 
عختلف العقود. من بيع وشراء ورهنوهبة ووصية: ك أنها أهل لتحمل الالتزامات 
ما دامت عاقلة ميرة رشيدة 9 وليس اروجبا ولا لاحد من أهلبا حق معبا فه 
ذلك يا لا يحل للروج أن يتصرف فى ثىء من أموانها إلا إذا أذنت له بذالله 


. قتوح البلدال للبلاذرى . فمل عنوائه (أمر الحط)‎ )١( 

(0) الإحكام فى أصول الاأحهام لابن حزم الفلأهرى جه س ١ [١‏ ومامدها . 

(ع) العاف الوق سنة ع ١5م‏ واهم_الأم ج « اس 4و١‏ ش 
(و.؟ س الهريات » 





مك لمكا د 


أو وكلته فى إجراء عقد بالنيابةعنها . ولا أن تلغىوكالته وتو كل غيره إذا شاءت 
يقول الله تعالى .زولا بحل لم أن تأخذوا ما آتيتموهن شِيدأ 0 قزل اهنا 
) وآنوا النساءصدقاتين حلة» فإن طبن لك عى ثىء منه نف سأ فكلوههنيثا ميدأ )(؟) 
بهذا سبق الإسلام غيره من النظم فى تقرير استقلال المرأة فى تصرفنها القانونية 
وذمتها المالية إذلم تتحرر المرأة فى ذمتها المالية فى الدول الآاوروبية إلا مئذ 


عبد قصير . 


الفرع الرأ بع 
المساواه فى نظام الأآسرة 


و تملك المرأة ‏ كلرجل ‏ القيام بأعمال الوصاية على الصذار والولاية 
عل المال ؛ والنظارة على الاوقاف . 

لا دوق ون الزواج كفل الإسلام عق الارأة فى قبول زوجما أو عدم 
قبوله فقد اتفق الفقباء على أن المرأة البالغة الرشيدة لا تجبر على قبول زوج دون 
موافقتها بل لها الحرية المطلقة فى اختيار الأزواج 5م أنها لا تعضل عن الزوج 
الكى. » فإنأساء أولياؤها وعضلوها عمن اختارت رفع القاضى ذلك الظلمودفع 
وها هذا الإبذاء وأمكنا من الزواج يمن أرتضئه م دام من الا كفاءهاء 

أما فى كون النكاخ ينعقد عبارة النساء أولا ينمقد . لجمرور الفقباء على أن 
النكاح لا يتعقد «» بعيارة الارأة وإن كن لا بد من رضاها . 

وخالف أبو جنيفة وبعض أصمابه الجمبور وقالوا : إن الاسكاح يتمقد بعبارة 
المرأة الرشيدة للأنه حقبا أولا وبالذات . وا السلطان المطلق عليه ما دامت لم 
لمىء إل أو ليائها باختيارها غير الكفء ٠.‏ 

وروى عن الإمام مد أن الولاية مشتركة بين الولى والمرأة الرشيدة بممنى 


بلق سورة البقرة : آية اران 
(؟) الملسكية ونظرية العقد فى الشريمة الاسلامية . الشيخ عمد أأبو زهرة ص 54؟ 





أنه إن زوجما توقف على إجاذتم! وإن زوجت نفسبا توقفت عل [جاذئه 00 . 

م« وبالنسية للطلاق يظن البعض أن الشريعة الإسلامية قد أطلقت حق 
الزوج فى الطلاق دون أن يكون للزوجة أى حق فيه مما يمثير مخالفاً لميدأ المساواة 
بين الرجل والمرأة وإخلالا بمبدأ إازام المقود سيرك لا يرز الفسخ إلا برضاء 
الطرفين المتعافقدين . 

والآصل فى عقد الزواج فى الشريعة الإسلامية أله يمر بين الطرفين وتقيل فيه 
المرأة أن يتولى الرجل وحده إيِقَاع الطلاق فى الحدود التى قررها الإسلام فإذا 
مارس الزوج حيقة فالطلاق فإما يكرن ذلك وفقما اتفقعايه الطر فان عنداازراج 1 

إلا أن الإسلام شرع أنراعا أخرى من الطلاق هى 229 : 

أ 

طلاق تستقل ه المرأة وذلك إذا ما اشترطت فى عفد الزواج أن نكون 
عصمتها يدها ١‏ يكون الروج فل قل ذلك . فيكرن 0 سق الطلاق إذا 5 توافرت 
شرورط معيئة 0 

أن تكون الزوجة فد اشترطت شرطأ معيئأ فى عقد الرواج فإذا أخل 
الزوج بهذا الشرط وقع الطلاق . على ألا يكون هذا الشرط فاسد بتعارض مع 
حدود الله ومةومات الزوجية (4 . 

0 طلاق ارلمه العاضى لإعسار روج وعدم قدراله على التفقة ولائقاء 
الضرر أو الضرار أو لفيمة الزوج غيبة طويلة إذا ما تقدمت الزوجة للقاضي, 
تطلب الطلاق (© , 

)١(‏ انظر أحكام القرآن لاعصاس امتوفىء لامب ١‏ مهم ١‏ وأحكام القرآن! قرطبى 
المتوق1 9م 809 ام +5 والزيلمى المتوفى؟4 لام 741 امج والبدائم الكاسانى المتوق 
لاحوم - ١‏ وكام والفروق للقرافى < ؟ س" ١١‏ وابن القيم إعلام الموقيين <7 ص ١14‏ 

١‏ د. على غيد الواحد وافى . حقوق الانسان فى الاسلام ( ملسلة 5 دراسات 
إسلامية ) الكتاب رقم ؟ ص 44-819 

(؟) ابن قدامة المتوفى ٠‏ لألكم 998١م‏ المفى ج مس185 . 

(غ)ابن قدامة : الغى < 4 س ٠‏ وأبن 'يمية ٠‏ مختصر الفتاويى المصرية مطبعة 
السنة الخحمدية بالقاهرة سنئة 5419 اس؟477 


(ه) أستاذنا الكتور يد زكريا البرديسى . الاحكام الاسلامية فى الاحواك الشخصية 
سنة |1١51‏ س؟لا 1 459 5٠:5‏ 





سس شي ة#ة ااال 


- طلاق يقع عن تراض من الرجل واارأة كلبما ؛ ويتم فى القالب عن. 
المال يتراضيان عليه ويسمى هذا بالخلع 9') . 


على أن الطلاق عظوره) فىااشريعة الإسلامية على الطرفين ما لم تتحقق أسبابه 
وذلك لقول الى صلى الله عليه وسلم ( أبفض الحلال إلى الله الطلاق )229 , 


لذلك فقد اتفق الفقباء على النهى عن الطلاق عند استقامة الروجين . فقسال 
نفل ]ني كراهة + وقال عزوق إلة عب حرم .آل ارنينا بدين 649 دنوآها 
الطلاق فالاصل فيه الحظر ‏ أى الرمة ‏ والإياحة للءداجة إلى الخلاص عند تباين 
الاخلاق ووجود المغضاء فإذا #رد عن الحاجة الميصة له شرها كان حظوراً ‏ 
شرل الله تعالى ٠‏ 


( هإن أطمشك فلا تبذوا عابون سبيلا )200 


كا أن لاءرأة أنتطلبا .لاق نج رد أنها تبغض اازوج72». فقد روىالبخارى ) 
أن امرأة ابت بن قيس قالت : 5 رسول الله ابت بن قيس ما أعيب عليه فى 
خلق ولادين ولسكتى أكره الكفر فالإسلام إنى لاأطيقه بفضاً . فقالرسولالله 


3 007 ابس قدامة : المفتى والشرح اكير زمطيعة المثار بالقساهرة سئة‎ )١( 
: ١ ., ١74-١7“ ص‎ 

(؟) انظر الشوكالى المتوفى هواده 1489م ؛ نيل الاوطار طبع الخحابى 0 
ص م4>» حيث يقول ؛ يقرر الفةهاء أن اأصلاق قد يكون حراماً وقد كول “كروما وتد 
آكول مندوباً وقد يكون مباحاً وقد يكوز| واجباً . انظرا أيضاً أستاؤنا الدكتور عد 
زكريا البرديسى الاحكام الاسلامية فى الأحوال الشخصية سنة ١5519‏ س5" 

ليذ رواء أبو داود المتوق ولاامه 8ملم والحا كم فىالمستدرك ومصعحه بالسيوطى 
اللترق 4لالاهب ١(ؤدمم:‏ 

(4) ابنعا بدينءالدر التار ج؟ كاب الطلاق ص١7 ٠ ١‏ أيضاً انظرالشين على الأفيفه 
الطللاق . مقال رعلة الوعى الاسلاءى اأمدد وم محرم مسنة؟59؟١‏ ص 5٠‏ 

(ه) سورة النساء :آية غم ّْ 

زقث ان القيم : إعلام الموقمين > ١اص 07٠١‏ 

(؛) اأشوكانى : نيل الاأوطار جد س 71" 





ا 


حلى الله عليه وسل ( ثردين عليه حديقته ؟ ) قال 1 أعم ٠‏ قال( اقبل الحديقة 
وطلقبا تطليقة ( ومبا افتدت تفسما , ١‏ 

وهكذا فإن الزوج عند [بقاعه الطلاق يلترم اطلقته بمؤخر صداقها ونفتتها 
وحضانة أولادها وبالمثل يكون على الزوجة الى ترغب فى الطلاق أن تنئازل عن 
كل أو بعض حةوفها قبل مطلقها .وف ذإك يقول أبن رشد : الفداء, إنما جمل 
لءرأة فى مقابلة ما بيد الرجل من حق الطلاق . 

أما م! يقرم عليه الاصل فىهقدالزراج منأن يكون حق الطلاق لجل فذلك 
ايه هو الذى يقع عليه العبء الأكر عند وقوع الطلاق وذناك مله أكسر 
تعدلذ وروا الاسونءم عرعا على المحافظة على كيان الآسرة ؛ 8 أنه أ كثر من 
المرأة ضبطأ لمراطفه 

ولم يجه! الإسلام الاصل ى الطلاق للمرأة لرقة عاطفتها وسرعة انفمالها 
وانقيادها للغضب مما تكون ممه أسرع من الرجل فى إيقاع الطلاق وانهيار 
الآاسرة . 

ومع ذلك أباح لها هذا الحق عند اشتراطه فى عقد الرواج ٠‏ أر إذا أخل 
الزوج بشرط صحيم اتفقا عليه ؛ أو باللجرء إلى القاضى هنما للضرر وذلك على 
النحر الذى ذ كرناه , 

و بذلك يتحقق عدم الإلال بمبدأ المساواة بينالرجل والمرأة فى حق الطلاق 
إذ أن وضعه يد الرججل شأنه شأنالنصرص المكملة فى التشريع المدنى يحيثيكون 
'طبيقها فى الحالة النى لايوجد اتفاق على عكسبا من'جائب الافراد . 

وبينا يقرر الإسلام هذا الوضع الكريم للمرأة رمساواتها بالرجل فمايمكن 
أن تتحقق فيه المساواة مراعاة طبيعة تكرينها وانحافظة على كر امتبا » وذلك منذ 
أكثر من ثلاثة عشر قرا » يحد النظ السياسسية المعاصرة لم ترف بحقوقها [لابمد 
الرب العالمية الثانية12© بل لايزال الكثير من الأساء فىعديد من البلدان لايتساوين 





)١(‏ د . على عيد الوحد وافى : المساواة فى الاسلام ( من سلدلة اقرأ المدد اننا 
ص 5٠‏ ( 3 





سس 6[ سد 


مع الرجال فى شدُون الآسرة وأنبن فى بعض البلدان لايملكن حق إدارة شئون 
أملا كبن عند زواجين202 . 

»ا أن القانون المدثى الفرئسى0© لايز لها أن تهب ولا أن تنقل ملسكيتها 
ولا أن ترهن ولا أن تملك بعوض أو بغير عرض بدوت اشتراك زوجبا ف العقد 
أو مرافقته عليه دوالقة كتابية0) حي ولو كان ؤواجبا اما على أساس الفصل 
بين ملسكيةبا وملسكية زوجبا : 

وتفقد المرأة الفربية ‏ بمجرد زواجبا ‏ امم أسرتها وتممل اسم زوجبا 
وأسرته وى ذلك مايشمرها بفقد شاخصيتها واندماجها فى شخسية زوجما . 


ولذلك تأافت لل جية مرك ز النسا ٠‏ بالام م المتصدة سئة 005 وحوو أت سق 
العمل عل مساواة الرجال والأساء ف ا ف يمع الميادين أأمساسية والتعليمية 
والاقتصادية والمدنية رالإجياعية 3 


هأ.ء 
المطلب الثانى 
مركز الذى فى 'انظام الإسلائى 
ندأ معالجة الموضوع بتعر يف" الذميين و بيان أحكام المساواة يلم وني 
للم 


ثم فطل الحديك تعن عق الذى تق :بيت المال وشقه فى عقن الزلايات .' 
والمساواة بين الذى والمسلم فى المعاءلات رالاحوال الشخصية والميراث ١‏ ثم 
نبين مركز الذى أمام الشريعة وأمام إلقضاء و بالنسبة لأقصاص . فتخصص فرهآ 
لكل منها . ْ 





03 حقوق الانسان فى الا'مم المتحدة أشرة مكتب الأمم المتهدة سئة لمهوو9١‏ 
ص 5 ل بهو 
ب (؟) انول تابليون . 


(؟) ااقارئات النشريعية للأستاذ سيد عبد أيه على حسين ملة؟4 ل مكنية عيسى الحلبى 
بالقادرة 8 من ١4‏ 








11م اعم 


والذميون200) م المعاهدون من النصارى واليبود وغيرهم من يقيمون بدار 
الإسلام 20 وتجحرى عليهم أحكام الإسلام 0 


وقد نقررت هذه المساواة بالكتاب والسئة وأقرال الافا. والفقباء : 
الآداة من الكتاب 5 


ع إن الذين أمنوا والذين مادوا والاصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الأخر وعمل صالأ هلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليبم ولاهم يحزئرن2» . 


رهفبوم ذلك هو المساواة فى الاجر على قدر السمل دون نظر إلى ما كان 
سابقا على الإسلام . 


اليوم أحبل لكم الطيبات وطماء الذين أو توا اللكتاب حل لك وطعامكم حل 
لهم والخخصنات من المؤمئات وانحصنات من للذين أو تو الكتاب من فبلكم إذا 
أتيتمرهن أجورهن خصنين غير مساذين ولامتخذى أسدان . ومن يكثر بالإيمان 
ققد حيط عمله وهر فى الأخرة من الخاسرين2؛) 


وذلك يقتضى تيادل تبادل المنافم بينالمسلدين والذميين وحسن المشرة بينوم , 


(1) ااسرحسى اتوي سلة 488 م 88١1م‏ شرح السير الكبير ١‏ من 1184 - 
وبرى الشافعى وابن حزم أن الذميين ثم أهل الكتاب والمهوس عرباً كانوا أو مجماً ٠‏ وم 
تبروا مشرى العجم أهل ذمة . ١‏ 
وبرى أبو حنيفة ومالك والامام زيدأن الميين ثم أهل الكتاب من العرب » وكذلك 
المجم سواء أانوا من أهل الكتات أو غيرثم . فبخرج بذلك مشركو العرب والمرتدول ٠‏ 
وقالوا فى تفسير عقد الذمة بأنه لقرار بعش الكفار على كفرهم بشرط يذل المزية 
والتزام أحكام الملة ( كثاف القناع ١7‏ س؛ )7١‏ وعلى ذلك يمكى القول بأن عقدالقامة عفد 
إمقتضاء يصيد غير المسلم فى ذمة المسلمين أى فى عبدثم وأمائهم على وجه التأييد ٠‏ وله الإقابة 
فىدار الإسلام على وحه الدوام . 
(؟) داو الإسلام هى الدار الى تطبق عليها أحكام الإسلام ويأمن من فيها بأمال المسلمين 
سواء أكانوا مسادين أو ذميين ( السرخسى : شرح السير الكبير جع سم - ٠١‏ الشيخ 
عيد الوهاب حلاف : السياسة السرعية ص ١/ا‏ -- 184 ) . 
(6) سورة البقرة : آية 510 . 
(4) سورة امائدة : آية ه . 





لس “1# سل 


3 لامبناك الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم مخرجوم من ديارك أن 
تبروه, وتقسطوا [ليهم إن الله يحب المقسطين210 . 
المسليين . 

الآدلة من السنة : 

. ألا من ظل معاهداً أو كلفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخيذ منه شيئا بغير 
طبيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة20© , 

55 من أذي ذمياً فأنا شخصمه واف كدت “مه خممته يوم القمامة(2) / 

الهم مالنا وعليوم ماعلينا0» . | 

2 جاء بعود الثى لآهل نيران قوله ( ولنجران وحاشيتها جوار الله رذمة 
يمد النى رسول الله .. ولا يوخذ منوم رجل, بظلم رجل آخير(»» 

أوصى النى بأقياط مصر فقال ( إذا فتحتر مصر فاستوصوا بالقبط خيرآ 
فإن لهم ذمة ورحا 00 . 

جأء ى وصية عدر بن الخطاب فى آخر أيام حياته : أوصى الخليفة من 3 
بعدى بأهل الذمة خيرا أن يوق يعبد هم وأن قاتل من وراءهم وأن لا اكلفيم 
فرق طافتهم0) , 





. سورة الممتحية آية م‎ )١( 
سان أفى داود - ؟ سهه؟  يحيى ابن آم المتوق 0# ماس مزه م..‎ )1( 
. ال٠ الحراج س‎ 
. (؟) السيوطى : اطامم السغير من حديث البشير الاذير ح # ص #لاع‎ 
. 3٠١١ السكاسا فى : البدائع لاا ص‎ )4( 
ورواه الدارئطنى بافظ ه من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا » سين الدارقطنى ب 7 ص .وس‎ 
الدر الختار ب م س م.م . ش‎ 
أبوافيد : الأموال س #* ؟2 أبو يوسف : الحراج سن ة‎ )( 
. 77 أبو يوسف : الخراج س‎ )5( 
. 74 محبى بن آدم : الأراج س‎ )9( 





نت 
قول هل بن أى طالب : إئا قلوا “عقد الذمة لتنكون" أمواهم كأموانا 
ودماؤهم كدمائناة© . 
ها جاء فى شرح السير الكبير للإمام السرخسى قوله : ولآنهم قبلوا عبد 
الذمة لتكون أموالحم وحقوةبم كأموال المسلين وحقوقبم 9© . 
صرح الفقباء 1 و الذمة فقد 
التزموا دفع الظم عنهم وصاروا من أهل دار الإسلام0» . 


الفرع الآول 
حق الذمريي فى بيت المال 

بجمع فقراء الشريعة الإسلامية على أن أهل الذمة والمسلدين سواء فى كفالة 
بيت المال لهم , وحججمم فى ذلك ما يأنى : 

روى أبو عبيد عن سعيد بن المسيب قوله : إن رسول الله صل الله وليه 
وسم تصدق بصدقة على أهل ديت من اليرود فهى بجرى عليبه20). 

سد وى الإمام عمد بن المسن صاحب أبى حنيفة أن النى صلى الله عليه وس 
بعث إلى أهلمك مالا . لما قحطوا ليوزع على فقرابم(*© وهم مشركونحر بيون 
فأهل الذمة أولى بالبر منرم . 


.فى عبد أنى بكر سجل غاله بن الوليد فى صلحه مع أهل الخيرة : وجملت 





ء1١١١ الكاسالى : بدائم الصنائم ج با س‎ )١( 

(؟) السرخمى : السير الكبير ج م ص 8868 

(©) الشافعى : الأم جة ص/ا؟ ١‏ سج ؟؟ بالثيرازى #المتوفى 95غ م-- 8م ١٠م:‏ 
الميذب ‏ ا س* 70م س كشاف القناع لمتصور ابن إدريس الختبلى :المتوقى ٠١6١‏ هاس 
41لام - جح ١‏ س 5لا ء المرتقى المتوقى ٠4مه‏ - 14*1م : البسر الرخار 
سوه س 45# © شرح السير الكبير ج ١س .١4٠‏ 

(1) أبو عبيد المتوفى 2974م دوجم ب الأموال مي ٠ 8١4‏ 

(0) السرخى : شرح السير الكبير ج ١‏ ص 144.. 





ل د 


أهل دينه بتصدتون عليه ظرحت جريته وعيل من بيت مال المسلءين ما أقام بدار 
المجرة ودار الإسلام92©» . 

-- روى عمر بن الطاب أنه عند مقدمة الجابية من أرض دمشق م بقوم 
يمذومين من النصارى فأس أن يعطوا من الصدقات وأن يحرى عليبم القوت02» . 

وقصة عور إن الخطاب مع اليرودى الذى أعطاه من بيت المال معروفة 
وسبن أن ذ كر ناها9) , 

روى أبو عبيد أن عمر بن عبد الءزيز الخليفة الاموى كتب إلى عامله 
فى البصرة عدى بن أرطاة:أما بعد .... وانظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت 
ته وضعةتك قوئة وولف عه الى فأجر عليه من بيت مال المسلبين 
ما يصلده(4) , 

ومن ذلك 'رى أن الذى يتساوى مع المسل فى العطاء من بيت مال المسلبين 
ما دام تاج » بل يحب على الدولة أن تتحرى عن محتاجهم ليجرى علبم 
السطاء من بيت المال للا يغفل عنهم ولاة الآهور ولا يتقدمون ثم بحاجتهم إلى 
الدرلة فييقون تحت وطأه الفمّرة والموز 00 . 

وإذا كان الإجماع على إعطاء الذنى حقه من بيث المال فإن الخلاف يدور 
بالنسبة لاستحقاق الذى فى أموال الزكاة فيرى جمرور الفقباء عدم إعطاء ثىء من 
الركاة للذميين بينا برى قلة مليم جوان إعطاء الذى من الركة , 


-9١‏ حجج من يرون جواز إعطاء الذمى من الركاة 


السرخسى : ولا يعطى من الزكاة كافر إلا عند زفر رحمه الله تعالى فإنه يجوز دهعبا 





.144 أبويوسف : الخراج س‎ )١( 

(5) البلاذرى : المتوق مه ل كم مالتوج البلدان س ١١9‏ . 

شيف أنظر س 508 . 

(4) أبو عبيد : الأموال س هع سد وع . 

(0)د. ٠‏ عبد الكريم زيدان : أحكم القمين والمستأمنين فى هار الملام س 4 . لاس 





ةمل 
إلى الذى وهو القياس لأن المقصود إفتاء الفقير امحتاج على طريق النقرب . 

وأما الفريق الأخر وهم بعض الإياضية فيرون جواز العطاء من الرة اذى 
إذا لم يود المسل المستحق وتعذر إرسال الركاة إلى الإمام . 

وحتج الدريقان على جوان المطاء مما يأنى : 

ها ررى عن عمر بن الخطاب أنه اا رأى البردى يسأل الئاس وساله 
هن سيب السؤال واجان المودى أله النكر واطاجة والكوة , قرأ عر قرل :الله 
تعالى , [ثما الصدتات الفقراء والمسا كين ثم قال : والفقرا. هم المسلدون وهذا 
من المسا كين من أهل الكتاب(2 والظاهر من استدلال عدر يدل على جواز دفع 
الركاة إلى أهل الذمة9) . 

مانء_آه الطبرى ف تفسيره عن نام قال : سمعمت شكرمة فىقوله تعالى وإثنا 
الصدقات للفقراء والمسا كين , قال : لا تقولوا لثقراء الحسلءين مساكين ؛ [نما 
المسا كين مسا كين 'هل الكتاب2» وق ذلك ما يشمر أن آي ااصدقات تشمل 
أهل الذمة 


وهناك رأى للدالكية والزيدية يحواز إعطاء غير المسلم من الركاة لمصاحة 
دنئية نحو أن يتألفه الإمام ليسم أو ليحسن إملامه أو اياصره أو ليبتيد عن 
نصر أعدائه وقبد الريدية العطاء بأنه حق الإمام فقط وأطلقه المالكية بأنه للمسلبين 
جميما(؛) 


8 حجج من يرون عدم جواز إعطاء الذى هن الزكاة 


58 |لخبرر من الفقباء من عغتلف اذاهب عدم إنطياء وى ء دل الركة 
للذميين0”© ويسنندون فى رأمم هذا إلى ما بأل : 





.1١44 أبو يوسف : المراج س‎ )١( 

(؟) الجماس : أحكام القرآن س (١‏ س 45١‏ ل 158 , 

(؟) تفسير الطيرى : المتوى ٠ه‏ سس 109وم: ج١٠‏ ص كولاه 
(4) الشيح عليش : منح الطليل ج ١‏ س 897١‏ . 

(0) ان قدامه : المنى س اا ص 589 س- 5864, 





- 


ما رواه اليخيارى ومسم والرمذى وغيرم . ولفظ البخارى عن ابن 
حباس أن النى صل الله عليه وسل بعث معاذا إلى الين فقال ادعهم إلى ثمادة 
أن لا إل إلا الله وأنى رسول الله فإن م أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
علبم مس صلوات فى كل يوم وليلة » ٠‏ فإن م أطاعرا لذلك فأعلبم أن الله 
افترض علهم صدقة فى أموالهم تؤوخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم 0 

وى ذلك تنصيص على الدفع إلى فقراء من توخذ من أغنيائهم دم 
المساءون20© . 


مه - رأينا الخاص 
والذى ثراه أن الزكاة لا يحون دذمبا إلا لمم وذلك لللاسباب الآتية . 
حديث معاذ واضح الدلالة على قصير الركاة على السلمين 
أن القول بأن الفقراء ثم المسلون وأن المسا كين هم مسا كين أهل الكتاب 

عمل نظز فقد ورد عن النى صلى الله عليه وسل قولد ( الليم أحيى مسكينا وأمتنى 
مسكيئاً واحشرف فى زمرة المساكين ) وذلك يننى اعتبار المسا كين هم مسا كين 
أهل الكتاب إذ لا يحوز طاب الأشبه مم لقوله صلى الله عليه وس (لا تتشسبوا 
بأهل الكتاب ) كا أن إطمام المسا كين شرع كنار #اعطاء” منداسك الحج 
وللإفطار فرمضان واذير ذلك ولابعةل أن تتضين الكفارة [طعام مسا كين أهل 
الكتاب دون المسلبين . 


جاء فى قول ابن عباس عن تفسيره للآية الكريمة ,أ و [طعام فى يوم 
ذىسغة ة يتما ذا مقرية أو مسكيناً ذا مثرية, أنه المسكين علىالطريق الذى لا بيت 
له ولام مى افيه دن التراب29») 8 


)١(‏ عمدة القارى شرح صحيح البخارى الفسطلالى : المتوفى 58كم - 1611م :جم 
ص غ 8؟ » أحكام القرآن الجصاص : ج ١‏ ص 45١‏ مه 

,805 لس‎ #”.١# اللمإسوط لاسر حنى : < “اص‎ )١ 

دم) سورة البك آيات 4 ١‏ » ه59١‏ سس إين كثير : تفسير الفرآن العظيم . الم 
(الثامن ص 45٠‏ ( ط الشمب ) . ْ 
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القول يأن [عطاء أهل الذمة باعتبارم من المؤلفة فلومم مردود بأن 
تأليف القاوب للإسلام كان فى لله ظبور الإسلام أما نمك أن قو بت شرك 
المساييسن انق وجود هذه ليه وسقط سوم ا مؤلفة فلرمجم وقد مدع عمر إبان عبده 
سوم المؤلفة قلومم لعدم الهاجة إلى تأليفي00) : 

وئقيجة لذلك نرى أن الذى إستدق المعواة دن صدقات بيت الال ولس 
من أموال الزكاة فقد قال عير لخاز ن بيت المال : أجر الصدتة على هذا ( أى 
الوودى ( وضر ياه ؛ دن ينث المال52) وم بقل أقطه دن أموال اأزكة . 

والذين يجيزون [عطاء الذى مى أمول لاركة يمقولة أن المقصرد [فناء الفقير 
احتاج على طٌُ 207 التقرب فردنا عليوم أنذك لتصفق بإعطامم م الصدتة للا سيرة 
هم 9 ابكة , 

0 ادلاك لت القائلين عدم جواز إعصاء ااوكاة للذميين اسكئادأ إلى حول امك 


معاذ ء هدا لا يصيرمم إذ أن <ق إعااتهم ثابث هن بيت مال المسلرين , 
الفرع الثانى 
حدق الذميين فى تولى الولابات 


والانتغاب 


١‏ - الوظائف العامة 


وهى ما كانت تشمل - إلى جااب أمور الدنيا ‏ أمرأ من أمرر 
الدءن0) , 





. أستاذنا اله كتور ساييال الطياوى : ثمر بن الطاب س78؟‎ )١( 
. ١44 (؟) ابو يوسف : المتوفى ؟148اه - هؤلام : الحراج س‎ 
. 99١م انظررا ص‎ )©( 
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وقد أجمع الفتباء على أن الولايات الى سمل أموراً نتصل بالمقيدة<612 
لا يتقلدما إلا مسل . 

إلا أن أيا حنيفة جرز تقليد الذى القضاء بين أهل دينه متى تراضرا كه 
فإذا امتنمرا عن تحاكيم إليه لم يبروا عليه ويكون حك الإسلام علبم أنفذ0© . 

وهنات من الولايات مالا يتسل بالمقيدة0؟ كوزارة التنفيذ وغيرها من 
الوظائف فلوس هناك مايمنم.من تلد الذمبين لها وذلك لقول الله تعالى : 

5 أما الذين آمنوا لا تتحذوا بطامة مى درم لا يألوكم خبالا ودوا ماعلتم 
قد بدت البغضاء من أفراههم وما تق صدورمم | كبر . قد بيئا لك الآبات 
إن كنم تمقلون كا 

رتك فيدت هذه ال“ية 200 النهى عن ١تخاذ‏ عير المسللين بطائة بفيرد . هى 
[ظبار ثم البغضاء للمسلدين وعمليم على إفساد أمرم ما استطاءرا إلى ذلك سبيلا 
و هلهم وقوع المسلين فى الضرر الشديد والمشقة ٠‏ 

ومغبوم الخالفة يقتضى أن من لم تظبر عدامتهم للسلدين يجوز الاستعانة سم 
شُون الدولة وتقلدم الوظائف الى لا ينطبق علبا امم الولاءيات العامة , 





(١)الماوردى‏ : ال مرجم السابق س "4١‏ , 

(؟) الماوردى : المرجم السابق س ه" - 556 . 

(؟) 'لأوردى ؛ المرحم السابق س 4 لسد و عمال 

(4) سورة آل حمران : آبة م رر. 

: ١ الطبرى : جامم الببان من تأويل آى الفرآن ب 7 من 5غ‎ ) ١ 

رشيد رضا : تفسير المثار س4 ص57 وما بمدها . حيث يقول ؛ لد حى ذلى بعض الئاس 
هذه التمليلات والقيود فظنوا أن النهى عن الْخالف فى الدين مطلقاً . ولو جاء هسذا النهى 
مطلقاً لما كان أمراً غرياً وحن نهل أن السكافرين كانوا للا على المؤمنين فى أول ظهور 
الإسلام اذ نزلت هذه الآبات»ولاسيا اليهود الذين نزلت فيهم على رأى الحففين . ولكن 
الآيات جاءث عقيدة بتلك القيود ولآن الل تعالى -س وهو منزها يمل ما يعترى الأمم 
وأهل اائل من التغيير فى الموالاة والمعاداة م وقع من هؤلاء البيود فإمهم بمد أن انوا 
أشد الناس عداوة إلذين آمنوا فى أول ظهور الإسلام قد اتقلبوا فصاروا عونا للمسلين فى 
بعض فتوحامهم - كفتج الأندلس - وكذلك كان القبط عونا لسلمين على الروم فمصر 
كيف مجمل مالمالذيب والشبادة اللسكم علىهؤلاء واحدا فى كل زمان ومكان أبد الآبدين. 
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وعل ذلك 2 الفقباء ع جواز تقليد رظائف الجزية والخراج إل 
لالذميين0() . 

واستعمل مر بن الخطاب بعض مى قيسارية فى الكتابة وأعمالالمسلبين!», 

وجرى على ذلك عمان وعلى فى خلاهتبما كا أبق عمرو بن الماص_البء: نطيين 
قَْ أعباهم سر بعك الفتم 20 : 

وا تملك سليان ان عمل اماك بالإشراف والافقة على بشاء م وجل اماعة 0 لد 
الرملة بفلسطين إلى كانب أصراى يدعى البطريق ابن النقا(؛» وقد كار استخدام 
الآموبين والعباسيين لأهل الذمة فى الولاءات والوظائف حي جمعرا روات طائلة 
وكانوا امعو بنفرذ كبير <تى قال آدم 7 الأؤرخ الأرروى سن دور الى 
الععب 4م 2 العال والمتصرةن غير المسلين ئ الدولة الاسلامية(0») ٠‏ 

والدى تراه فى هذا الشأن أنه فى الوطاثف الى تتعاق بالمقيدة لا يجوز أن 
يلها إلا المسم . أما فى غيرها من الوظائف فليس هناك ما يمنع من تقايدها أهل 
الذمة ما لم يبد منهم العداء وعاداة الإفساد فى شُون الدولة خينئذ يفتضى الام 
عدم اتخاذم بطانة تطبيةا للآية اللكرمة . فالا يدور مع سلركيم وعلى هذا 
السلوك يتوقف تقزيب الدولة الإسلامية لهم . 

والذى ينظر فما تساك الدرل المدهبية فى المصر الحاضر يدها لا تستخدم 


وبين من يو منون بمقيدتها .600 





. 174 الماوردى : الأحكم اللطائية ص 185 ؛ أبو يمل ص‎ )١( 

(؟) البلاذرى : فتوح اللدان س .3١5١*‏ 

(©) أعل اقاية فى الأسلام نالف ١١‏ :من ريون ترجه عي لفن سدلة 1يف١‏ 
عن 156. 

(4) اليلاذرى : متوح البلدان ص ه19. 

(0) الإسلام إنطلاق لا جود : د. مصطنق صادق الرافى سح من منشورات مسكتية الحياة 
اعلثة ؟أهؤواصس 2١5‏ 
لك)ادء عبد اليد مثولى : القاثون الاستورى والأنظمة المياسية ص هلاه -6.مم. 
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ومن ذلك ما هو الم فى النظام الماركسى ودول الديمقراطيات الشعبية حيشه 
يكون اعتناق المقيدة المذهبية للدولة هو معيار توكى الآفراد للمناصب القيادية 
حيث لا بلى هذه المناصب إلا أشد الناس تحمس ولشيعا للمبدأ . 


ويكون التدرج فى عضوية الدولة تبها لتدرج الأفراد فى درجة تمسكبم 
بالمذهب ودفاعهم هزه لذلك ظبرت فكرة العضوية فى الحزب الواحد أوالاتحادات 
الشعبية المناصرة للح كا ظهر فى مقا بلبا فكرة العزل السيامى("© . 


ولذلك فَإن الحرب الشيوعى فى هذه الدول هو الذى يتولى اختيار أصاح 
المواطنين لشغل متاصب الدولة العليا9» . 


و ليس الآمر مقصورا على النظم الاشرًا كية بل أن درل المذهب الفردى 
أيضاً تقتصر وظائفها العليا على المويدين لمبدأ الحرب الحام ويبدو ذلك عندما 
كان ينتخب رئيس جديد للولايات المتحدة فإنه يةلد انصار حزيه الوظائف 
الكبرى فى الدولة9؟: . وكذلك ما نص عليه قانون 1885/1/89 فى فرنسا من 
منع أبناء العائلات الى سبق لما تولى عرش هرلسا من تاد الوظائف العامة ؛ أو 
الوظائف النيايبة أى عضوية الهحيئات المنتخية0) . 


أما بالنسبة لرئاسة الدولة مد جرت الدول على النص فى دساتيرها على عدم. 
جوان ترشيح الآفراد أو العائلات المناهضة لمذهب الدرة لهذا المنصب0” . 


)١(‏ دء مط كال وصنى : المشروعية فىالدولة الاشيرا كية . مقال ,مج العلوم الإدارية 
المدد الثافى سنة 3555ا اس 9١9‏ 

(؟) أستاذءا الدكتور المطباوى : ثورة 56 يوليو سنة ١487‏ بين ثورات الصالم سنة 
#مكؤاس 56 , 

() الدكتور عمد ضياء الددين صالم : الوظيفة المامة . محاضرات اطلبة الدكتوراء تجامعة 
القاهرة سنة 1955 اص 7١‏ . 

(4) د. عمان خليل : الأمباهات الدستورية الحديثة نس 118 . 

(5) انظر : الدسائير الفرنسية عقب الثورة . 

ودستور ججهورية مصر العربية ئة ١55‏ مادة ٠3٠6١‏ , 
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؟ م الشورى والانتداب 


لم يبت ى صدر الإسلام أن اشترك الذميون فى البسمة أو الشورىي إذ أن 
ذلك مقصوراً على السابين , 
وقد كآن ذلك متمشسياً مع ظروف يلام الإسلام رإحاطة الدولة الإسلامية 
بأعدائها من الود فى المدينة وحوها وص دولة الروم النى كانت دين بالمسيحية . 
وكانت المروب لاترال تدرر بين الدواة الإسلامية وأعداتا عا : اكن مه 
مقيولا أن يلأ النبى والخلفاء سده إلى استشارة أمل الذمة . 
م بعد ذلك رأينا كيف أن الخلفاء ى المصور اللاسقة يستشير ون أهل اإذمة 
فى الشئون التى لا بنماق بالدين أو المقيدة . 
وم د ل القَر أن والسئة أصو ص تشع من ذلك عا لصح 5 المنم كآن 
موشاءا لو واوا لا ارك 
راذلك فلا ترى مانمأ فى عصرا الحاضر من مشاركة أهل الذمة لليسلبين 
ل حق الشورى وق الانتضاب 5 لا خئتص شرن العقيدة وما اتصل مها . 


الفر 2 الثالغ 


'تطبق الشر بعة الإسلامية على جبيع الوقائع التى تقع فى دار الإسلام فهى 
تسرى على المسلدين ٠‏ وكذلك على الذميين فى كل شئُونهم فما عدا استثناءات217 
اقتضتها عخالفة المقيدة وذلك فيا يتعلق بأمور الرواج والطلاق والميراث وكذلكه 
بيع ار والختزير وتملكها . 

)١(‏ اللجماس . أحكام القرآن +" صن 450 ء الأم الشاقنى ج ه ص 44 وما بندهاء 
ابن حم : اغلى ج ٠١‏ ص 3١١‏ ؛ شرح الخرشى المتوى سلة 1١١1م‏ -- 49١ام‏ 


”ا صن ٠"؟‏ : 
(؟ دالحيات) 





ل اسه 
وتطبيق القايون الإسلاى عليم هر تنميذ لآيات القرآن النى توجب الحسكم 
ما أنّل الله . وهذء الايات: 
5 وم لم عكم ما أنزل الله فأو لئك م الكافرون212 . 
عم وس لم يحم 1-6 أل ألله فأ لك مم الظالمون2:0) ٠‏ 
ومن لم عكر ما أنزل الله فأ وليك م الفاسقرن22) . 
وأ احم بينوم ما أنزل مرولا تأبع أهواءم واحذرم أن يفتنوك 
عن بعض ما أنزل الله إليك0) , 
و-بذا قال الممسرون9'؟ وأقرهم الفقبا.(7) على لزوم السك بن غير المسلءين 
ع الإسلام فيا عد الاستينءات الى أشرنا إليبا : 
وقد أدر الإسسلام لأمل اللمة بالالتجاء إل دنهم ف هده الا سدمناءات عماللا 
لميدأ حرية المقيدة . ومن هذه الامتثئاءات . 
١‏ س ف الزواج والطلاق: 
أبيح لآهل الذمة كل زواج ركل طلاق يتفق وديتهم وأو غالف ششرائط 
الزواج والطلاق عند المسليي ؛ دلا يتعرص لهم ى ثىء من أحواهم الشخخصية 
إلا إذا ترافمرا إلى المسلمين وطلبوا [حراء حكم الإسلام فييم . 
با س وف اللميراث والحقوق الزوجية : 


سوى فى الحرمان بين المسل والذى فلا يرث المسل فريبه الذى ؟ لا يرث 


0000 





(1) سورة انائد :آية 4 , (؟) سورة المائدة : آية مع , 

(؟) سورة الائدة : آية لاغ . (4) سورة المائدة : آية دع . 

(ه) تقبير 'لطيرى : جه ص 758 /الرازى اتوي سنة 15م --9.6ام 
جاص “١١‏ الطرى : جا ص 56غملس ١5إءابن‏ كير : 5 ص !و سداوه 
تقسير المثان جح" من قفوي سد بو.و. 

(5) سحنون : المدونة الكيري ج؛ ص ١57‏ جم س 17ى » البهر الزخار مه 
ص 2,555 أغلى: اين حزم + واس مه . 
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الذى قر لنه المسم ٠‏ وللروسة شر المسلية من المقرقٌ عل زوحما 1 الروسة 
المسلية . 

ام وق المعامللات 0 

أباح لهم الإسلام أن يمارسوا مع المسلبين جيم المعاملات المباحة ويسكنوا 
في أمصار المسلدين يبيعرن ويشترون2» , وما ترم عبى المسل التعامل فيه 
ولا يعرم عل أسعى مدل 8 واخزير فإنه بباح للدميين الاجار يه حرث شأمول, 
ولكن ليس كم أن مجاهروا بالابجار به ف أَمَضَان المابرة لآن لمر الاسلاى 
نما حبر به لا يأباه شمار الإسلام29» . 


وإذا نقار . فى هذه الاستثناءات لوجدناها ى حقيقتها إعبالا لمدأ المساواة 
إذ أنبا حمل لسسسين على ما يتفق مع عقيدتهم وحمل للذميين على ما يتف مع 
هفيك توم ٠‏ إذ 3 طبق علييم ما إتعار ض 0 عقيدتيم لكان 2 ذلك م أن ليدأ 
الاساواة ف ريه العقيده 8 

أما إلرام. بعدم النجاهرة بالاتجار فما حرمته الشريمة الإسلامية فبر إعمال 
مبدأ عدم سر : الخروج على النظام العام والأداب فى دار الإسلام , 


الفرع الرابع 
الذميون و-دصو عم لولاية القضاء اأعاية 


نظرا لأن القضاء من الولايات العامة يحيث لا >وز أن يل منصب القاضى 
إلا مسل . لذلك كان القاضى المسلم فى دار الإسلام هو صاحب الولاية على جميع 
المقيمين فى الدولة الإسلامية سواء أكانوا مسلين أو ذميين29 . 





. اللكاسالي : بدائم الصنائع‎ )١( 

(؟) الشيخ عيد الوهاب خلاف : الدياسة السرعية صن 51 ٠‏ 

(©) و . مد سلام مدكور؛ القضاء فى الإسلام س ٠ ١١197‏ 

وبرى الإمام أبو حنيفة جواز الفصل فى قشاءا الأميين أمام'قضاة مهم واستند لفولالل 
الى (لا ت#خذوا المورد والصارى أولياء همهم أولياه بعش) سورة ةالمائد: آية زه حم 
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و إذا كان الفقهاء يتفقون علو لابة القاضى المسم إلا :بم منتافون فى التزامه 
بالفصل فى دعارى أهل الذمة بينم وبين يعضم ٠‏ 
حاقرى فين من النقباء ,0 : أن عل القاضى أن ينظر فى الدعوى إذا 
ما تقدم 4 المتتازعان اليه فإن ذلك لعثر رضاء دتبما بالتقاضى أمامه وعل 
هذا الراى أ حرميقة 
ام رناء أعون التصمين ليآرم إجراء الحم قّ دوقع واتعدأه إلى الآخر 8 
» - ويرى الإمام مالك والشيعة الإمامية(9 أن للقاضى إذا ترافع إليه 
ذى اخيار فى أن تمك أوأن يعرض عملا بالاية الكرئة م فإن جاءوك فاحكم يينهم 
أر أعرش علوم 2 
م والرأى الثالث وهر لأشافمى () أن يك القاضى بين الخصوم لقول 
الله لمالى 5 وان اك لثم بم أنول الله كك سحت أية د فإن جاء وك فاحكم بم 


أو أعرض عنبم , ولآن واجب القاضى الم منع الظلم عن أهل الذمة بالفصل 
فى قضاياهم وذلك سواء ثرافنا إليه أو أحدهها . 





ه إلا أن الممسرن يرون أن المقصود بذاك هو الولاء وايس لولاية وذاك يعن أمهم أنصار 
ليمش ( حم رشيد رصا :تير امثار خخصس 117 ) ْ 

ويرى بعش الفقباء أنه لامائم منأن عتكم بعضهم لبعش فإذا امتنموا عن انفيذ أجكامهم 3 
تقذ فيهم حكم الملبن . الماوردى :الحاوى الكيير ج «١‏ ورقة 4؟١‏ لخطوط 
بدار الكتب . ١‏ 

)١(‏ الخصاص : أحكام القرآن ج؟ سن ه49 ء اللكتال بن اللهام : فتح القدير م ؟ 
ص ٠ه‏ ه٠هء‏ | بنقدامة : الما لم صن هه ؛ الفيخ ميت المطيعى أرشاد الأمة 
الى أسكام أمل الأامة سن 14615 

(؟) المدونة اللكيرى: سدئوق س 4 صن ١11‏ + القرطبى : الخامم لأكام القرآ نج 
ص ١84‏ اراد الأمة لأشيخ يفيت ت المطيقى من ا 

(؟) الشافى جح« ص 71# رحس ع صل 158 ,<غ صن 90( 2 جد صن أكذله 
المبدذب + عن 379 ابن حزم : الغلى ج ١حر‏ صن ؟3517. 


في 
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والذى تراه أن القضاء هر صاحب ولاية العامة فى الدولة فبو بختص بكل 
من يقم على أرضما . 


على أنه ى الآامر د التى تتملق بشدرن المقيدة ولا تمس النظام العام الإسلاى. 
كسائل الزواج والطلاق والميراث ؛ ليس هناك ما بمنع من أن مختص فضأة من 
أهل الذمة بالفصل فيها إذ أن الشرع الإسلاى أمر نا أن تتركيم وما يدينون . 

الفرع الخامس 
المساوأة بين المسل والدعى فى اللأعياء العامة 

سلتحدث ل هذا الفرع عن خضوع الدميين [ضضمر الى المرية والخراج رمدى 

التزامهم بالخدمة المسكرية 
8١‏ الجسزية 

الجزية , هى ضريبة(1» فرضها النظام الإسلاى على الذميين ومن فى كيم 

فى مقابل الدفاع عنبم220 م تؤوخذ أيضأ من المشركين من غير العرب . 





ومى ليست ضرية مقابل الزكاة 29 كا إرى البعض إذ أنها ترد إلى 
أصاءبا إذا لم يستطع المسلدون القيام بواجب الدفاع عنهم . 

وقد فرضت بقول الله تعالى م قاتلرا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الأخر 
ولا حرمون ما رم الله ورسوله ولا يديئون دين المق من الذين أرتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن بد ومم صافرون ,(4) . 

وففضدون الآية أن الجرية مأخوذة من كان منبم من أهل القتال لاستحالة 
الخطاب بالآمر يقتال من ليس من أهل القتال » ومن يممكنه أداؤها من 
الحترفين00 , 





.ل(7١ القاقمى : الأم سوا من‎ )١( 

(0) الماوردى : الأحكام السلطائية من ١1*‏ . 

(؟) انظر عكس ذلك . و. وهبه الزحيلى : آثار الحرب فى الفته الإسلاى ص 554 ٠‏ 
(؛) سورة القوية آيذة" .2 (ه) الخصاص : أحكام اشرآن ب © ص .1١5‏ 








لوم لس 


وعل ذلك فلا جعرية: عل الاطفال والفساء(© والمرضى والزمئين والرهبان 
الذين انقطمو! لأعبادة لآنهم ليسرا أهل قتال . 

؟ أن أهل الكتاب المساكين لا توخط منهم بل تجرى عليبم الافقة من يسسته 
مال المسلدين . و إذا أسل الذى سقطت عنه الجزية بالنسبة للستقبل وذلك باتفاقه 
المناء لقول النبى عليه السلام: ( ليس على مس جزية ]20 . 

رليس لأجزية قيمة محددة فهي تفرض على الرءوس ولكن تقديرها موكولء 
لاجتباد الولاة(؟) , 


8 سد الخراج 
هو ديمة ما يؤحد من الذى مقاب انتفاعه بالار ض 23 فى البلاد التىافتتحها 
المسكدون عن طريق ارب . 
و ذللك بدلا من توزيعبا على الفا#يز المساين . متبق فى بد أسعامبا بزرعرما 


ويدفمون عنها الخراج لينفق على مصا المسللين . وأول من فرض الخراج على 
. الارض الفى ودرأ المسلمون وتركوها اماما فو قير و الطاب .8 


١١ الشائئى : الأم سو ص‎ )١( 

(؟) الأموال: لألى عبيد اقاسم بنسلام ص 5ه 

(©) الطوسي المتوى ١5غأم ‏ /ود١‏ جم : سائل الخلاف لاس 7٠٠6‏ . 

وقد ضرب عمر اجزية على أهل الذهب أربعا دنانير . وعلى أعل الورق أريمين درها 
| وضم عمان على أغل الرءوس على كل رجل أربعة وءشرين درهاً ( الا“موال لا فى عبيد 
ص 09ه8). 

(4) القائمى : الأأم سواس92 ل . 

وقد سثل مجاهد لم وضع جمر على أهل الشام من العزية أ كثر ما وشم على أهل ١‏ رن 
قتال لسار ( أبو عبيد ل الامرال ص لأه ) . 

(5) الماردى : الا"حكام اللطائية س وت 





ل 


ولم يقدر الفقباء قيمة موحذة الخراج بل تقديره موكول لاجتواد أولى الم 
تبما لطاقة الآرض27» , 
مه - الخدية السكرية 
لى تلرم الشريعة الإسلاميه أحداً من أهل الذمة بأداء الخدمة المسكرية ذلك 
أن الجباد فريضة دينية لا تخاطب ما إلا المسادون . 
يا أن الإسلام وقد أقر حربة العقيدة متتطى فول الله تعالى دلا إكراه فى 
الدين » لم يكن ايفرض على الذميين أن يدافمرا عن عقيدة لا يؤمئون بها . 
وى مقابل هدا الإعفاء يلرّم الذميرن بأداء الجزية نظير كفالة الدولة 
علها تيم 57 
إلا أن الفقباء لا بمنعوى أهل الذمة من الاشئراك فى القتال إلى سافب المسلمين 
إذا ما رشروا فى ذلك , 
وى هذه الحالة ترفع عنهم الجرية إذ لا يصبح هناك أساس ليقائها9؟ , 
84 - رأينا فى الموضوعم 
نرى من كل ذلك أن الإسلام أقر المساواة بين المسلم والذى إلا فما يتملق 
بالولاية العامة وأمور العقيدة وما يتصل ما . 
وعل ذلك فلس هناك ما منع ف العصر الحاضر من ااساواة فى الشضرائب 
بين المسلم رخيره على ألا تقل فى قيمتها عن مقدار ااركاة إعبالا لفرضيتها . 
؟ أنه لا ماع من مشار 5ه الذى للسم فى واجب الدفاغ هن الوطن باعتبار 
ذلك فريضة دينية على المسل وواجبأ وطنيا على غيره . 


القصاص ف الشريعة الإسلامية هو الاقتصاص من الجانى بمثل صليعه ‏ 


(1) ابن القيم: أحكام أهل اللّمة س1١١1.‏ 
(0) شرح شيل ح ٠لاص‏ 408 





سل لام ل 

وهو ف القتل ‏ حدق لأاولياء الفتيل » وهم جميع الورثة من ذرى 
الآنساب والاسباب عند أكثر أمل المل 0 , ' 

رفما درن القتلى حق للمجنى عليه 

وقد ثيت القصاص بالنص من ااكتاب والسئة . 

فن الكتاب : بقول الله تعالى : 

ب كيتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والائى 
بالاش 00 

وكثينا علوم أن النفس بالنفس والمين بالعين والآانف بالآانف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص9 , 

رف ذلك ما يغيد وجروب القصاص . 





ب العمد قود42) 

وبالنسبة القصاص ف النفس ؛: 

لا خلاف بين الفقباء فى وجوب القصاص هن الذى الفائل سواء أكان القثيل 
مسلا أو ذمياأ2" . 


أما إذا كان الجانى مسلما والقتيل ذميا ففيه لاف بين الفقباء . 





(١)اس‏ قدامة : المفى جك اس 5190 . 

(؟) سورة البقرة : آية علا . 

(؟) سورة الائدة :آية هع . 

(؛) رواء أبنو داود سكا ص 44” 2 سين النسافى 7م ص 1., 

(ه) الكاسالى : البدائم لاص 385 , محمد بن أجد العبرييى الحطيب الاتوفى لإلاة م 
19 ١م‏ ؛ مغ التاج ‏ ؛ س5 ١‏ » كشاف التاع جع ص 45؟ ,419 ؛ المذئى ده( 
ص 5" الرافعي المتوقى 559 ه"؟1م : فتح المزيز ج ٠‏ صفحة 55 2 مواهب 
الجليل الحطات المتوقى 4 ه47 دام جا س5؟5 , اخلى: لابن حزم ١ ١+‏ سس« ول, 
عنقيئة النساة حكاس 14م. 





بس اكه 
- فيرى فريق أن المسسلم لا يقتل بالذى مطاتاأ10) دم اخمرور . 


ويرى آخرون أن المسلم يشل بالذى إذا قتله غيلة أو إذا كان فد اعتاد 
«القئل90) وهو رأى مالك والليث والشيءة الإمامية . 


- ويرى فريق ثالث أن المسلم يقتل باأذى ")وهو قول المنفية . 


١‏ 58 له اه دن شوالون (عدم قتل المسلم بالذى مالك 
هأ روى عن الى صلى الله عليه وسم من أحاديث تفيد ذلك كقرله : 
0 ألالا يقتل مسزيكافر0 . 
6< ل م كافر ولا ذو عبد ل ه210 0 
قرول التى صلى الله عليه وسلز المسامون تتكافا دماوم ).0 , 
وذلك عنم كون دم اللكافر مكافا لدم المسل فلا يحب اله دس عل الم 
6 3 5 ص كلى م 
بقتله الكافر70) 


فى عصمة الدئ شية الإباحة لوجود المبيح اقتله وهو كفره إلا أنه منع 
من قله وجود عقد اللكرمة , فع قيام هلة العسمة لايقتل المسم 64) 5 


) المففى حب س8 530 ء الشاقمى ؛ الأم <لا س 951 , شرم الموطأ : لازرقابى جع 
ص 99١ب‏ الأصاتب ساص 785 ء اطلى ١١‏ ص40" ء المبذب د « صوغ( اللاف 
للملاو مى سم صر مه ب شرح ملوج الطلاب + صن 1١07‏ , 

(؟) القتل لءيلة هو القتل لأجل أخذالمال ( شرم اعذر شى حم ص > )أو أنه الفثل 
خدايعة مان أشن ويذهب » إلى موضمع فقته ( شرم اأوطأ ازرقانى ج 4 ص ١57‏ ) 
انفار أيماً ابن رهد اطقيد المترفى #حهاه ب مكلا م: بداية اطحيد ج 1 ص 084ب 
تمر الاقم مي 8٠١‏ ؛ سفيئة الاداة جلا ص 1ه . 

(؟) الكاساتى : البدائم جلا ص 589 الار التار: ابن مابدن <ه من 17١‏ ء, 

(4) شرح البخارى للقنطلافى ١١7‏ من 7/5 ء الرمذى جة ص .1١8١‏ 

(0 أيو ذاوة جد ص 7958 ميلد أصد سلاص كلا 

)5١‏ متد أجد د امن 21١9١‏ ؟و9ل. 

(؟) المصاس : أحكام القرآن ج31 ص ١18‏ . 

طم ) الكاسالى : البدائم <لااعى 3517 . 





ل د 


المساواة شرط من شير رط التساص ؛ ولا مساواة بين المسلم والكافر 
لايسترى أسماب الار وأصاب ااجنة 290 والمسل مشبود له بالجنة والكافر 


مشبرد له بالثار) , 


7 8 سد بج من يقولون بالقصاص من المسل 
إذا قل غيلة أو اعتاد القتل 
يستند المالكية فى عدم تتل المسلم بالذى إلا إذا كان القتل غيلة بما يل ؛ 
ما روى عن عيد الله بن عامر من أنه كتب إلى عمان بن عفان رضى الله 
عنه أن رجلا من المسلمين فتل ذميأ عا لى ماله » فكتب ليه مان أن اقتله به فإن 
هذا قل غيلة . 


ما رواه البيق أن مسلماً قتل معاهدا فى زمن عير بن الاطاب فال عمر 
رضى الله عنه : إن كان فى غضيب فعلى القائل أردعة 1 لاف درم . وإن كان القائل 
لمأ عاديا فإنه يقتل . 

وفد ذكر ابن حزم2©) أن ما ورد بالفقرة الآولى مي رواية عبد الملك 
أبن حييب الانداسى رقف بعضما ابن أنى الو نات وهو طضعرف ربعضبا 5 
ولا يصح منها ثىء . 

؟ أورد الشافمى وابن حر م010 أن ان عن تمر بن الخطاب 
فى قتل المسل بالمعاهد جميعها منقطمات أو ضعاف أو مجمع الانقطاع والضعف . 

هذا ولم يورد الشيعة الإمامية سندا لاستدلالهم بأن المسل يقتل بالذى إذا 
كان قد اعتاد القّل . ش 

+8 - ححجج من يقولون بقل المسم بالذى 
وردت أبات القصاص عامة لا تفرق بين الملم وغَير المسلم . 








٠8٠١ سورةالحسر: آية‎ )١1( 

)2( الكاسا لى : البدائم <لاا ص فض 2 نيل الأوطار : الشوكاتي حاص ٠١“‏ مس 
(؟) اين عزم : اغلى + ٠١‏ اص 45" . 

(4) نيل الأوطار جلا ص ١17‏ ءالغلى ٠١+‏ ص 744 . 





1 


ويا أمبا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف الفئل ,10© , 

د وكتينا علبم فها أن النفس بالنفس ,29 . 

ه ومن قتل مظلرما فقد جملا لوليه سلطانا ,© , 

ول تفرق الآيات بين هتيل وقتيل ؛ ونفس ونفس » ومظلوم ومظلوم2) , 
2 الاسادرثك الواردة فى القصاص والقود عامة لا تفرق بين مسال رذى 5 


ل العيد دوك ( 0 


قوله صلى الله عليه وسام ( لا يحل دم أمرى* مس إلا بإحدى ثلاث :؛ 
زف لعل إحسان ركفر لعل إعان ٠‏ وفتل فس لؤير نفس 66 7 


وم رراه أبو هريرة من أن رسول الله صلى الله عليه ور خطب يوم 
5 ا 3 04 6 / 0 00 5 . . 
فت مك فقا ر ألا ومس قتل فتيسلا ثوآيه عر النظرين بين أن قيس 


أر يأخذ ادية ) . 
ومقتضى هذه الاحادرثك وحموميتها فتل المسل بالذى7) , 


هذ روف عن رسمعة بن أبى عيد الرحمن عن عيد الرحن البيامانى أن 


-6 


النى صل الله عليه وسل أقاد مسلمأ بذى وقال (أنا أحق من وفى بذمته 600 , 


.اهأ روى عن على ن ل طالب من أنه أمر يشكل ملم بذىر لكن أولياء 
الذى عذرا عن القصاص وأخذو | الدية . فقال على ان حوله ( أعطينام الذى 
أمطيناهم لتكون دماؤم كدمائنا ودياتهم كديائنا )40 , 


)١(‏ سورة البقرة : آية م118 

(؟) سورة المايدة : آية 48 . 

(9؟) سورة الإسراء : آية5؟ . 

(4) الخصاص ؛ أحكم الترآن جز اس 28# 124. 

)2 الشوكابى عل الأوطار لا من 7 . 

(1) الخصاض ١١‏ من ١4١‏ » الشوكاق : ثيل الأوطار ح لاص 5لا 
(/9) الخساصض ا من .141١‏ 

(4) اشوكاتى : نيل الأوطار ح لاص 15. 





ل لمم سم 


؟أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بقتل:مسلم يبودى فقتل 210 , 
أجمع العلذاء على أن المسلم تقطع يده إذا سرق ون اللاض (لرهت: أن 
يقتل به أيضا لآن حرمة دمه أعظم من حر مة ماله 0 


و 8 - 'لر أى الذى نقول به 


الذى نراه قتل المسلم بالذى قصاصا أخذ] بقول الحنفية نظر! لقوة الآدلة الى 
احتجرا ها 

وسجتنا فى دلك . بالإضافة إلى الحجج الى ساقها الاحناف ‏ ما يأى : 

يقول الله تعالى د لايتها ؟ الله عى الذين لم يقاتلوك فى الدين ول مخر جوم 
من ديار أن تبروم وتقسطرا [ايهم إن الله حب المقسطين » 60 

ومن القسط إلى هؤلاء أن تحقن دماؤم فلاتباح لمسلل وهو آمن هن القصاص. 

أن عبد الذمة يقتضى حفن دمائهم وتأمينهم على حيائهم فى دار الإسلام » 
فلو لم يقتص من قاتليم لما كانت هم حاية ولا أمان . وذلك يمتير نكثاً لامبد 
ونقضا للمقد . والله تعالى يقول ديا أمها الذين آمنوا أوفوا بالمقردء ©6 . 

ويقول النى ( أية المنافقثلاث إذا حدث كذب رإذا وءد أشاف وإذا اوؤتمن 
خان0*) ) وقوله ( أذا أحق من وفى بذمته ) . 

لاحسة بآبة ( لا يستوى أصحاب الثار وأصحاب الجئة ) إذ المقصود بها 
عدم المساواة فى الاجر والثواب الاخروى بدليل قول الله تعالى فى عجن“الاية 
, أصحاب الجنة هم الفائزون , رايس المقصود عدم المساواة بينهما فى القصاص 
خذلك ما ترده آيات القصاص . 


(1) الطحصامن حلاص 3417. 

(9) الحصامى س١‏ من ١44‏ > الزيامى سج 5 من 4 .3١5١‏ 
(©) سور ةالممتحنة: أية 4 . 

(؛) سورةالمائدة : آأبة .١‏ 

(0) البخازى جا ص ٠6‏ . 





جس “1 سد 


حدنث ( لايقئل مسل بكافرو لاذوعبد فى عبده) روى عنسمرو بنشعيب 
عن أب عن جده وهذا السند متكام فيه فلا يصاح الخديث الاحتجاج ١‏ 
القول بأن فى عصمة الذى شيية الإباحة لوجود المبيح 'قتله وهر كفره » 
إلا أنه منع من قتله وجود عفد الذمة . فع قيام الشبية لا يقتل اسم به , قولفيه 
نظر إذ أن اللكفر لاببيح قتل الذى ولكن المبيح للقتل هو الحراية لا المكثر ع 
أنه لا اعتيار للقرل بأن حديث ( المسلون تتكافاً دماقهم | بنع كون دم الكافر 
مكافاً لدم المسز . لان النص ضده إذ عمرمية آيات القصاص لم ”فرق بين مسام 
وذى ولا قياس ولا ممقول فى مقاباة الثم 8 
وعدا ينبي أن أداة الجموور قد اهارت من أساسها و بقيت دعو اه عارية عز 
الد لين أما أدلة الحفية فيد عما الدليل وما دهم بالدتيل ير ما عرى عنه . 
هذا فإننا ترجح رأى الحتفية بقتل المسل بااذى قصاصا . 
رق الجنابة على ما دون النفس ١‏ 
برى اجبور (2© والاحئناف 2 أن ما يثبت له القصاص فى النفس ثبت ل 
القصاص فما درن الس 
وعلى ذلك فإننا تأخذ أيضاً برأى الحتفية وهو ما سبق أن أشرنا إليه ٠‏ 
المطلب الثالك 
. مركر الرقيق فى النظام الإسلاى 
نع الج هدا الموضوع فنبدأ بتمبيد نبين فيه تاريخ الرق ومصادره قب لالإسلام 
ثم نقسم البحث إلى فرعين وذلك على الوجه الاى : 
الفرع الاول : الإسلام يضع نظاما للقضاء على الرق ٠‏ 
الفرع الثانى : وضع الرقيق فى الإسلام ٠‏ 


(1) ان قدامة: المفى ج87 ص 3174 354٠0‏ ء فتح المزيز حها س ولدء الى 
0-3 ودس #9هعء المبزب < ؟ س ٠و|‏ ؛ الشبرح الكبير للدردير ج؟ من 4" 7 الأم. 
#إشافعى <ا س 3 كشاف القنام <" ص 417 ؟ ؛ سفينة النداة ج؟ا س 514 . 


فق رد الطحتار زاين عابدين < ه ص 548 انريلعى سكخص #ال1. 








الرق باللكسر مع املك وهر السسودية ‏ والرقيق المملوك واد رجمع ء 
واسترق ملو وهو ضد أعتقه . 

وقد كان الوق مدر وفا فى الشرائع القدعة (1) حم أن البعص يرجبعون به إل 
عبد أبناء أوح عليه اأسلام ويمملون سيبه دعرته عل ولده حام لطيئته [ليه . 

؟ أن [راهيم عله السلام كان صاحب عنيد وإماء وند أخذت زوجتهسارة 
هاجر المصرية أمة مز ملك مصر ثم تزوجبا إراه, بعد ذلك . وقد بيع يوسف 
عليه 'لسلام بيع الرقيق فى مصر , ١‏ 

وى الشرائع القدية الممروفة عند المصر يير. 2؟) كان المرء إذا عمل ذنيا جرزى 
بالاستساد ركان الرقيق يعامل معاملة الاشياء لا الاشخاص . 

أما الرومان 9©) فكانوا علسكون الرفيق إما رب ويف ا أو إكرةطافي 

وكانت القوانين تنتضمن أحكاماً خاصة بالرفيق الذين كازوأ بعاملون معاملة الاشياء 
الى ساءت الإرادة فى أى ىم , ٍ 

حن فلاسفة اليونان الدين نادوا بالفضيلة وقالوا بالأشّوة الإلساية قسموا 
ااجنس البشرى قسمين : حرا بالطبع . ورفيقاً بالطبع . وقالوا إن ااشانى 
ماخاق إلا لخدمة الأول وم يسكن اللأرقاء أى ححقوق مدنية أو سياسية (©) . 

وى الشريعة المرسوية كان للمبرانى أن يشترى أخاه العبرانى . وكذاك أقرت 
المسيحة الرق وم تعراض لتسرير الرقيق بكلمة ماء فقد ورد فى رسالة بواس إلى 


١ن‏ د . مد ا براميم مالح؛ السياسة الحربية م89١‏ » ١188‏ » رسالة دكتوراه مقدمة 
السكلية المريمة ٠١‏ 

(؟)د. م ممدوح تاريخ القائون ص 31414. 

() د. حمر ممدوم : تاريخ القازون سنة 1564 س كلا ء الدشيخ تمد أبو زهرة 
تاقايم الإسلام الجتمع ص 1" 

(4) دأ ثروت بدرى : أصول الفك 


د 
الكيرى س 4١‏ . 


السياسى والانظريات والمذاهب السراسية 





مس ملم لد 


تأمن فسن ) ا العبيد أطيمر | ساداتكم حسب الجند وف ورعدة لي 
بساطة قلو بم 5 للمسريح ) و ماه ق رسالته ل يعاس فى الإصمام الى 
«( والعبيد أن مخضعوا لساداهم ويرضونهم فى كل شىء غير مناقضين غير مختلين 
بل مقد مين بكل أمانة صالحة لكى يزيئرا تعلى مخاصنا فى كل شى.) 007 


وكذلك كن ائرق معروفأ عند الهرب فى الجاماية إذ كآثرا فى حروييم 


بأسررن ولسمون وإسترقون . 

كا كانو' يعبدون للآرقاء بالاعمال الشاقة ويماقيونهم بأشد أنواع المقوبات 
دون رادع فى ضمير أو قانون وتحكرن أفيم 5 5-2 الإنسان ل مأشرته 
وأثانه ٠‏ ركان السيد يستنكف بنوة اينه من أبته فيلسقه برقيقه . رلكتى كنوا 
لا ببيعون أناءم إذا أصابهم تخصة أر نزل مم إملاق أنفة بل كيرا يعضلون 
قتاوم على أن بدخوم فى نطاق الرفيق20 , 

ول تكن النظ, السايقة تمترف للرقيق يق الؤواج ولا بالحق فى أن تكون 

0 

هم أسرة بالممنى القانونى ؛ وكا الاتصال بين ذ كرورم وإنائهم لا يمتير زراجاً . 
وإما كان ار باختمار مو الهم بقصد 05 عدد الرفيق 3 ترثك يكل الاسام ٠‏ 
وكان ظر على الحر أن يزوج من أمة ؛ وعلي اللدرة أن تتروج رفيق ؛ بل إن 
مدظم هذه النظم كانت توفع على الرة الى تتروج يرفيق دقوبة شديدة وصلت 
فى بض الاحرال إلى حد الإعدام0) 5 

حاء الإسلام فو جد الرق عل هذه لوال : دعامة ركز عامبا أواحمى ألنياة 
الاقتصادية فكان [لغارٌه طفرة وا<دة عرض الدولة لهرة اقتصادية عنيفة . 

لذلك كانت معالجة الإسلام للرق ف صورة غير تلك الى كانت قاعة من قبل 
وهى بدررها تؤدى إلى القضاء عليه تدريجيأ . 


(1) د. محمد إبراهيم سال المرجع اسايق سن ١#‏ , 

(0) لارق ف الترآن : ابراميم هائم الفلالى س سساسلة كتب قومية س #١‏ , 

(0) و . على عبد الواحد وافى : حقوق الإنان فى الإسلام. سلسلة دراسات إسلامية 
ص ١99‏ . 





سس ]700 ل سل 

وقد كانت مصادر الرق قبل الإسلام تتمدل فى سبمة روافد : 

واس أسرى اهرب . 

3 ارتكاب جراثم القتل أو الزنا حك على مر تكيما بالرق ٠‏ 

م ماطة رب الأمرة فى بيع أولاده أو التنازل عترم . 

 )‏ الف والسبى 

م - عدم دقع الدين ( إعسار المدى 

- سلطة القضص ف التنازل عن حر ننه . 

ب .. ناسل الأرقاء إذ اين الرفيق رقيق بالررائة00) , 

لؤاءت حكة الإسلام عخطة تتمل فى العمل على تصبيق الررافد الى تمد الرذ 
وتعديه رتكس بقاءه رق نفس الوقت تو سيع للمحافل الى تؤدى إلى المتق والتحرير 
ونقيجة هده الخطة قطع المسايع عن الرق وكثرة المصبات إلى الطحرية حتنى بم 


القضاء عي ارقف 5 قادىء بعيد فى الطفرة وى أمان م المفاسأة . 


الفر ع الاول 
الإسلام وضع نظاماً للءضاء على الرى 
اتحدك عت هذا الفرع عن الاساوب الذى اتيعه الإسلام فى تلسيق روافد 
الرق ثم نبين كيف وسع الإسلام فى منافذ العتق ( الهرية ) . 
-س الإسلام ضيق روافد الرق 
إن المتتيم ع لتاريخ الإسلام يحد أنه ألفى الرق الشاثى- عن الآردئة 
والاختطاق ؛ وعن تجريد الإنسان من حر بته الشخصية بسبب استغراق ذمته 


بدين رحو ذلك » وأيضاً الرق الناثوء عن بيع الأولاد وما فى معئاه ؛ والرق 


)١(‏ توديق على وهيه: تو الإ أسان بيب الإسلام والدظام المي :مخ سلس "كتين 
إسلامية المدد اص هاوه 





عدي سس 


اجماعى الناثىء عن السيطرة والاستيلاء عل يلاد الأعدا. ٠‏ فل ببق إلا مصدران 
للرق : الرق الئاثيء من الآسر فى الحرب وتناسل الآرقاء . 

على أن النى صلى الله علبه وسل ‏ إنكارا منه لفسكرة الرق ‏ حرر جميع 
عبيده وإمائه فى حياته » مبادرة منه للعمل بما بأهر به وذلك لقوله ( لاافضل لمربى 
هلى . ...) مع أن فيبم من كان أسره فى حرب عحققاً ؛ ومع ذلك فقد شمله المئن 
وكان جملة من أعتقه اللى صلى الله عليه وسلم من العبيد والإما. نسمة وثلاثين . 
العبيد ثلاثون والإماء تسع(1) : 

وامل فى قول عمر الخلرفة عمر بن الخطاب لوالى مصر ( بم استعبدم الناس 
وق ادكه أمباتهم أحرارا |91 مايق عن الإسلام اعثبار البلاد المفتوحة ملكا 
للدرلة رأن أهلبا عبيد لهم 


الرق الذاقىء عن الآسر فى الخحرب : 


اهتبر الإسلام أسرى الحرب ضرورة وفتية زول بزوال أسبابها وبواعثبا . 
وقد شرعت 'الهروب ف الإسلام لخحاية اندعوة والدفاع عن النفس فبى حروب 
دفاعية وليست هجرمية . 1 

وما أن الحروب تستازم أسر المقاتايز من صفوف العدو عند الالتصارعليه. 
فقد أذن الإسلام فى استرفاق مؤلاء الأسى ‏ ولم يوجبه قط معاملة للعدو 
بمثل معاملته إذ لايمقل أن يسترق هو أسرى المسللين ويطلق المسليون أسراه . 
وليكون فى ذلك وسيلة للضغط على المدو من أجل تحسين معاملة اللأسرى المسابين 
الذين يقعون فى بده ومحاولة استخلاصيم من رقه وس يمكن تبادل الأسرى بينه 
الطرفين لفك أسرى المسليين من الرق والهوان ٠‏ 





)١(‏ موقف الإسلام من الرق فى المصر الاضر للاسئاذ عبد الله بن كنول محث 
و ممر ألدا, . مية دم سل انر ملبقات ابن سعد » وكتب 
بالمؤيمر الثانى لمم الحرث الإسلامية س هم فلر طبقات ابن و التمب 
السعرة . 5 
ر؟) حمسن الحاضرة للسيوطلى ب ؟ من ١‏ . 
( ؟؟ - المريات »4 





ل ل 


والمعاملة بالمل تكون فى لاسر فقط » إذ أن التمذيبوسوء المماملة اللأسرى 
يرأ الإسلام مئبما وحذر من ممارستهما . 

على أن الإسلام لم يحمل الامر الحرب إجراء دائمأ وى ذلك يقول الله 
تعالى : , حتى إذا أتمنتمرم فعدوا الوثائق فإما متأ بعد وإما قداء حرى تضع 
الحرب أوزارهاء(١»‏ وعل ذلك فللامام أن يقيل الفداء من أسرى المدو أو يمن 
عليهم بإطلاق سراحيم درن قداء . 

رهكذا ضيق الاسلام من ااصدر الاسامى لأرق وهو أسرى الخرب.فاشترط 
لإمكان اتخاذ الاسرى أن تكون الحرب مشروعة أى لادفاع عن النفس أو الوطن 
أو المقيدة فإذا كانت الحرب التى خاضرما المسلدون غير مشروعة فإنها لاتؤدى 
إلى استرقاق الاسرى22) لان الإسلام لايقرها ولا يأمر ما كذلك اشثر طالإسلام 
لشرعية الحرب أن تكون بين المسليين وأعدائهم . أما إذا كابت الحرب بين 
طائفتين من المسلين فلا تؤدى 'إلى رق الاسرى() فإذا اجتمع الشرطان فإن 
للإمام أن بن على الآسرى بإطلاق سراحبم أو يبول الفدا. منهم أو عبادلتهم 
بأمرى المسلبين وقد بدأ الذبى صل الله عليه وسل ذلك بنفسه ©© © سبق 


أن أرضحنا 5 





, 4 سورة محمد : أية‎ )١( 

(؟) البدائع لالكاسافى بح باص ”٠ل‏ ءءء ؤالء سيرة ابن هشام » 
القزوات : اللدسوق على الشرج الكيير ا« ص وجب ب اليدافى على القدورى 
عن ولا سد الا" 0 8 

(©) البدائم الكاسالى ب لاا ص ١4١‏ »2 تاريخ التشريم الاسلاى للذشرى 
ص أؤأوسس "٠.‏ . 

(4) ا سبى المسامول سبايا بى المسطلق وقعت جويرية بنت الحارث فى السبى اثابت 
ابن قبس بى شماس أو لابن عم له فكاتبته على نفسها . فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففالت يار سول اق إنى جويرية بنت الحارث ين أنى ضرار سيد قومه وقد أصابئا من البلاء 
مالم ف عليك ثتك أستمينك على كتابى . فال : قبل لك فى خير من ذلك ؟ فقالت : 
وما هو يارسول ان ؟ فال : أقضفى كتابتك وأنزوجك . قلت : نمم يا رسول أل : قال : 
قد فملك . قلت : وخرج ابر .إلى الناس أل رسول الله تزوج جويرية بنت اللارث : 
ففالوا أسوار رسول الل صلى الف علية وسلم فأرسلوا مابأيديهم . قالت أم المؤمنين عائشة :حت 





3 


: الرق الناثىء عن تناسل الرفيق‎ ٠ 





غيل الإسلام إلى إتباء الرق النائىء قن الوراية بصيور متعلددة : 


١(‏ ) فقد استثنى منه أولاد الجوارى من أسيادهن ؛ فقرر أن من تأى به 
الجارية من سيدها يولد حرا إذا اعرف به السيد(!» , 
(ب) وإذا جاءتالجارية يواد ثان من سيدها بمد أن اعترف بو لدها الارك 
فِإن أسيه يبت مله يدون سماجة إلى اعثراف صربح . 
' ذلك أنه جب على السيد ديانة أن يعتّرف يمن تىء به الجارية من ثمرات 
اتصاله باء > أن اعترافه الآرل دليل على أنه قد اتخذ هذه الجارية لفراثه . 
١‏ 
زج ) إن الجارية التى تأى بولد من سيدهأ تزول عيبا صفة اارف زوالا 57 
وتصبح حرة جرد مرت سيدهأ . ولا رن له بيهر (:) عر 
زد ) إن ملكية السيد هذه الجارية فى أئناء حياته تسكون ملكية مقيدة 
ضعيفة » فلاو ز له أنيبيعر! ولا أن يبببا ولا أنيتصرف فيها أىتصرف منشاأ نه 


أن يموق تحر برها . وفى هذا يقول النبى عليه الملاة والسلام فى جاريته مارية 





بح فافد أعتق بتروجه اياها ءاثة أهل بيت دن بق الممطلق . ف أعلم امرأة كانت أعظم بركة 
على لوميا منبا ٠‏ . 

وعن اس أن انيب رجلا من أهل بكة هبطوا على النبى صلى الله عليه وسلم وأسعابه 
من حيال التتعيم عد صلاة الفجر ليقتلوتم فأخذم رسول الل سلى الل عليه وسلم سلا (أى 
أسرى ) لأن ذلك أسل هم فأعتفهم ٠‏ فنزل قول ال تبارك وتءالى من سورة الفتح ( وهو 
اللذى كف يديهم منسكم وأيديكم عنيم بيطن مكة من يمد أن أظنرم عليهم وكان الله ما 
تسملون بصيرا ) سورة الفتح : آية 4؟ . 

كا حش التبى المسانيي على تسريج الأسير الذى يعلم عشرة من أولاد الأنصار السكنابة, 
من ١‏ بنعياس قال: كان ناس من الأسرى بوم بدر ل يكن قداء مل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فداءم أن ينوا أولاد الأنمار السكتابة ٠‏ 

انار : شرع الاسلامالمتق ولم يسرع الرق. مقال للشيخ متصور رحب فى الموسمالئقالق 
الثااث ننجمم البحوث الاسلامية س 858 وما بعدها ٠‏ ا 

دلق البدائم لكلاسالى -؛ س ١١4‏ ء ١١٠‏ والميداتى على التدورى س بض 3 

(؟) ابن حزم : الى ج اش وعء » السيوطى : الأشياء والنظائر س 51؟ - 





م و ع7 امد 


القبطية لما ولدت إبراهم : و أعتقبا ولدها 200 , 

وى ذلك يقرل عليه الصلاة والسلام : أم الولد لا تناع ولا توهب ؛ وهى 
حرة مز جميع المال9) أى أنها تعئق #جرد وفاة سيدها «النة ما بلغت فيمتبة 
وبالفة مابلءت الديون الى عل الثر © والوصايا التتى أودى ما المتوى . 

ويقول عمر بن الخطاب 'رضى الله عله منكرا هلى من كانوا يحاولون بيسع 
الجرارى : .أسد أن اختلطت لومم باحومين ودماق م يدمائين تريدون. 


بيعبن؟ ,250 , 


وببذا الاسلوب كان السادة يعترفون يمن يحىء لهم مس جواريهم من أولاد 
فتحرر آلاف من الارقاء*والإماء ركان المسلدون لايفرةون بين ابن السيد «ن 
جاريته رابئه من زوجته الحرة وأن كثيراً من أبناء أمبات الاولاد قد وصلوا 
إلى أرق المناصب فى الدرلة الإسلامية(؛) وكان مهم العلداء والفةباء فكان يلال بن 
راح أول مؤش فى الإسلام وكان يقول عنه عمر بن الخطاب : « أبو بكر سيدنا 
وأعتق سيدا , (*» وميم أيضأ فقيه أهل مكة وإمام الحرم الشريف عطاء بن 
أبير باح الذى قال عنه عبدالله بنعير لهل مكة ينما سألره : وتيجمةوزلى المسائل 
وفيكم ابن أنى رياح ؟, ' 


بل إن كشير أ من حلفاء بشهداد وخلقاء الفاطميين كائرا من مرات النسرى 
بملك المين . 


وهكذا كان نظام النسرى20© فى الإسلام ‏ الذى يعاب عليه مصدرأ كييراً 





. 084 البدائع لكاسانى ب 4 س‎ )١( 

(؟) المرجم السابق ص ١؟١‏ . 
يُُ -(6) المرجم السابق س 4" . 

(4) د ء على عبد الواحد وافى : حقوق الان ن فى الاسلام ص ١١7‏ . 

3 أخرجه الما م فى المستدرك ج ؟ ص 584 وأبو نميم فى الحلية ج ١‏ ص 11417 
من قول شماه 

ا اق السيد جاريته أى اتجذهط سرية ١‏ جام المين وتعديد الراء الممكدورة 
ولشديد الراء؟تفتوحة ) وحى الأمة الى ريوثها سينتعا بيته ويمير عنها القرآن بها ملكن ب 





ل عمس 


0 


لتق مد أباح الإسلام للسادة أن يعأشررا مز ملسكات أعانيم ليسكون ذلك بارا 
9 أم أبواب المتق _ تخاماً من الرق ‏ واسةة[, الإسلام ىق ذلك مول 
الذربزة القضاء عل روافد الرق و إشاءة الخربة ان الس 1 

وكان هذا المنطق هو الذى جمل الإسلام يجنة لأسيد أن يشر سرار عدون 
تقيد بعدد ممين ب على فكس الرواج . ك أنه لايملق ذلك عل عقد أى بإعاب, 
وقبول حقو , يكون فى ذلك تمرير لأجارية وجميم أسليا دمن ترق من إ ادتبا 


ومرذا ا _ اورت الدافق لاسا ف أل ق تضاس الأسمار” م مان و لعممان أب 50 حي 
انتبث روافه إلى جفافي . 5 ما براه الجاهلرن مأسيذ؟ ول العام سه 


م مفضرة له وذلك بالفاء ال ف وسد 0 


١ : 1‏ را اله م ا 
(ه اسه فى نهر مر اأشرع أ ١م‏ كلمل الميك عر نه متيا أله إذا سان 


0-5-5 
اشم وهر 2 د 9 ع لمعه وه رأم رواهل اللممب ألثى اث فلن ا سا . 
شمن الس 2 لل ةَ أن الغيى صل 3 عأيه ومسل يال : اش 3 1 
0 
لوو سر بلق س6 عور اتحقق أ المئق قثا تخ اث سلدر فى وأوعة مح نك 
هي 


#5 داب والف اية و السب . 
8 الإسلام وسم متأفذ المتق 


العق52) فى الافة الخارص وهو فى الشرع تخليمن النفس من الرق يقال عق 
العيد وأعتقته أنا وهو عنيق ومعتق والاصل فيه اللسكتاب والسئة والإجماع . 

أما الكتاب فيقول الله تعالى ( فتحر بر رقبة ) ويقول سبحانه ( فك رقة ) 
ختع دينه يقول ارعا را 1 أو ما ملكت أمانهم 

وفال خا :( وأن خاتم ألا ل ما طاب لنكم من الثساء 
حثنى وثلاث ورباع فإن خقم 0 تعدلوا فواحدة أوما ملكت أهانكم ) سورةالنناء ؛ 
أيه ؟ . 

. الشوكافى : ثيل الأوطار ج اص ”7ه‎ )١١ 

(١؟)المفى‏ لابن قدامة < ؤا ص 580599 , 





سل 117 سم 


وأما السنة قاروى عى أى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صل 
الله عليه وسل ( من أعدق رفبة «ؤمنة أعتق الله بكل إرب منبا إريا منه من ااثار 
حتى إنه لبعتق اليد باليد . والرجل بالرجل والفرج بالفرج ) وهو متفق عليهفى 
أخمار كثيرة سوى هذا . 

وأجممت الآمة عل #ة المتق وحصول القرية به . والمتق من أفضل القرب 
إلى الله تعالم جمله كهارة لقتل والرطء فى رمضان والآيمان ؛ وجعله النبى صلل 
صر الله عايه وس فكاا لممتقه من الثار لآن فيه تخليصا الآدى من ضرر الرق» 
وملك نقسة ومشافعه . رتكته من التصيرف فى نفسة ومئائمه على حسب إرادته 
واسستيارهة . 

ويد أم الإسلام بالعتق جراء على اهعال معينة م جمل العق كفارة عن 
بعص أنديوب . وحمب فى المتق وحمث عايه ودعا الارقاء إلى تخليصس أ نفسوم 
بل وباط بالدوئة عتق الرقيق من أهرال الركاة - 


رسئر ض- هده الوسائل قى الفقرات الأثية : 
1# اميت المتق جزاء على أفمال معيلة 


من الافمال التى رتب علبا العتق مايل . 
(!) سن مثل بعبده عتق عليه(21 . 


(1) فس ابن جريج من جمر بن شميب عن أيه عن جده عبد الله بن ممر أن زنباعاً 
أبا روح ء وجد غلاماً لدمع جارية له لجدع أنف »وجبه » فأفىالتبى ملىاف عليه وسل تقال : 
من قعل هدا بك ؟ قال : رتباع قدعاء النى سلى الله عليه وسل فقال : ما عدللك على هذا ؟ 
فقال : كان من أمره ككذا وكذا ..- فقال رسول الل صلى الله عليه وسيم لمبد : اذهب 
دأنت حر ٠‏ تقال يا رسولات فولى من أناء فقال : مولى الله ورسوله ؛ تأوصوبه المسلمين. 
فلما فيض النبى على الل عليه وسلم جاء للى أجى بكر تقال : وصية رسول الله ٠.٠‏ ققال: نعم 
تميرى عليك الفقة وعلى عيالك . فأجراها عليه وى قضى ٠‏ فلما استتخلف شمر جاده فقالة 
وسية رسول الله ء قال ؛ نعم » أين تريد ؟ فال مصراء فسكتب إلى صاحب مهير أن يعطيه 
أرنا يأ كلها . م 

انظر : انبل المآرب للثيبالى المتوفى 141 م1 ١‏ 4م فى شرح وليل الطابصع 





ل 


(ب) العتق بالقول صراحة أو كناية10) فالقول صراسدة كأن يقول أنت حر 
أو عرر أو عتيق أو ممثق أو أعتقتك لآن هذين الإذظين وردا فى الكتاب 
والسئة وها يستعملان فى الدتق عرفا فكانا صر مين فيه . 

وأما الكناية فنحو قرله لاسبيل لى عليك ولا سلطين لى عليك وأنت سائية 
واذهب -يث شأت وقد خليتك فهذا إن نرى به المتق «تق لآنه #تمله20) . 

( ج) وإذا أعتق الرجل بعض عبده عتق عليه كله , 

م العتق باعتياره كفارة عن الذنوب والاخطاء : 

قو جب الشر بعةالإسلامية عتق رقمة تكفيراً عن بعض الذءو بوالاخطاء 
فن ذلك: , 

١ (‏ القتل الناثىء عن خطأ وما فى حكنه فكفارته تحير رقبة مؤمئة قال 
تعالى , وما كان لمؤمن أن بفتل مؤمئا إلا خطأ » ومن قتل مؤمئأ خطأ فتحرير 
رقبة مؤمئةٍ .(2) , 

زب] الحنث فى الهين كفارته تحرير رقبة . قال تعالى , لا يو اخذك الله باللغر 
فى أعانكم ولكن يواخذك با عقدثم الايمان » فكفارته [طمام عشرة مسا كين 
من أوسط ماتطممون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة , 60) : 





#عدامتدسى د 5 سس 4ه طبعة الحعاب سنة 1854ه ؛ وهذا مذهب الإنام أحد 
ابن حتبل . 

وكذلك. بحث للشيح هنصور رحب يدنوان شرع الاسلام المثق © ولم يسرع 
الرق » فى الموسم الثقافى الثالك لمم اللبدوث الإسلامية » تقر #جلة الحجمم س 18" 
وما يمدها . 

)١(‏ وذلك بقول النبى صلى الل عليه و»لم ( بلاث جدهن جد وهزهن جد ( الشكام 
والطلاق والمتاق ). وكذلك 6 اذا لنى امرأة فى الطريق ففال : تنحى ياحرة فإذا هى جارية 
قال قد عتقت عليه وكا اذا قال رجل لخدم قيام فى ولمة مروا أنم أحرار ( ابن قدامة : المنني 
سروس "90١‏ )0 . 

(؟) المننى : لابن قدامة - ةا س ١1م‏ 

(؟) سورة النساء : آية 19و 

([4) سورة اائدة : آله ؤم 





سس 044 سم 


(+) إذا أرقع الروج ظباراً عل زوجته أى قال لها : أنثك كظور أى 
أو عارة من :هذا القبيل فد جمل القرآن المتق قاضياً على تحريم المرأة قال تعالى : 
والذن يظاهرورن من لسائهم ثم يمودون اا قالرا فتحرير رقية من قبل أن 
تسا( , 

(2 ) جعل الإسلام كفارة الإفطار عيدا فى نهار رمضان؛-ون عذر صحيح 
عتق رقبة فق الصحيحين عن أبى هريرة رضو الله عنه قال: جاء رجل إلى النبى 
صل الله عليه رسل فقال ملكلت . قال ما أهلكك , قال : راقمت أمرأتى فى 
رمضان قال النبى صل الله عليه وسمم ( هل تجد ما تءتق رقيه . . إلى آخر 
الحديث )غ0 . 

وقد بكرن المتق مندوبأ وهر المتق ل#كفير الذئوب غير المعينة وهر من 
أعظم مكفراتم201) , 

بده الوسائل المتعددة بتلئس الإسلام أسياب المت وهر فد يكون اخشاريأ 
مع وسائل أخرى كالصوم أو [طعام المسا كين وقد يكون ذا رتبب ومين مع 
بافى الوسائل عيث لا يجوز نجاوزه إلى فيره . 

هذا وإذالم يكن لدى الملم رقبة يعتقبا تنفيذا لهذه الكفارات فالواجب 
عليه أن يشترى رقبة ثم يعتقبا إذا كان قادرأ على ذلك . 


م الحث على العتق والترغيب فيه : 


أوعى النى صل الله عليه وسل بالعتق وحبب إليه وامتدح المئق, ووعده 
الجراء الآوفى ؛: 


١(‏ )فن ذلك هاروى البراء بن عازب قال : جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسل فقال : دانى على عمل يقرنى من الجلة ويبعدئى من الثار . فقال : 


)5ش سورة اطادلة : آأية م 
(؟؟) الشوكاني : تيل الأوطار ب اص 0 4؟ 
() شير ااثار : لاسيد شمد رشيد رضاء ١١‏ ص٠‏ هة؟ 





2 سل 


( أعتق النسمة وفك الرقبة ) قال: بارسول الله أو ليسا واسداً ؟ فال: ل , 
اعتق النسمة أن تنفرد بعتقبا ؛ وفك الرقبة أن تعين فى نمنها )010 , 


زب) دوى ابن عمر عن الثى صلى الله عليه وسل أنه فال ( من أعتق شرك له 
:فى عبد » وكان له مال يبغ كن العيد نوم العيد عليه قيمة عدل فأعطى شرواءه 
-حصصوم وعتق عليه العبد("» وإلا فقد عتق عليه ماعتق2) بعلى إذا كان الممتق 
معسر] بأن لم يكن عنده من المال ما يكف لتحرير المبد بأ كله عتق المبد بشدر 
-دصته وعلى العيد أن بسمى فى عتق بقيته(4) 


( ج ) وقد اتفق العلياء على شرعية عتق الكافر وأنه فرية وما اختلفرا ى 


عتقه فى اللكفارة00) . 


( د) وعى أن ذر قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وس أى الرقات 
أفضل ؟ قال : ر أنفمما عند أهلبا وأ كثرها نا /0) . 


(ه) وعن أبى مومى الأشعرى أن رسول الله صلى عليه وس قال : ر أعا 
رجل كانكله جارية أدها وأسحن تأديبها وعليبا فأحسن تعليمما وأعتقبا و“وجبا 
غله أجران )2*1 رواه الجماعة كليم إلا مالك . ْ 


7 دعرة الآرفاء إلى تخليص أنفسهم : 
م ) وذلك عن طريق الكتابة ؛ وهى إعتاق السيد عبده عبل مال فى ذمته 
يؤدى مجلا ؛ ميت كتابة لآ نالسيد يكتب بينه وبين عبده كتاياً ما اتفقا عليه , 


؟4٠ الشيخ متصور رحب : المرحم السابق سن‎ )١( 

(؟) ابن القيم : إعلام الموقمين > 7 ص 00 

(©) الشوكاتى : ثيل الا وطان س 5 ص 55 » الشارى ح ماص 44ا 
(4) الشيخ ممصور رحب : المرحم السابق من "8١‏ 

(8) سير انار : لأسيد تمد رشيد رضاءس اخاص١و؟‏ 

8 ) الشوكاي : فل الا وطار حك ص 4٠١‏ 

زرفل العارق ح ماص 59586 





س جا - 


والآصل فيه الكناب والسئة والإجماع ولذلك دعا النبى صل الله عليه وسلى 
لسلدان : ( كاتب يا سلبان عن نفسك ) فم لسلان نوال حريته . 


وقد ذلل الإسلام لللارقاء جميم وسائل القضاء على الرق فأمى بمكاتية العبيد 
وأباح لهم بعد المكاتية الحصول على المال فى صورة :دل أوضح دلالة على شدة 
حرصه على المرية فأباح لهم أن يتصرفرا تصرف الأحرار فييءون ويشترون 
ويتاجرون ويعقدون العقود , حتى يستطيعوا أن يجمعوا المبالغ التى كرتيرا 
علمها فتحرر رقامم.وحث ليس المسلين على مساعدتهم والتصدق عليوم » قال تعالى: 
« والذين يبتنرن الكتاب ما ملكت أعايك فكاتبرم إنعلءم فيبم خيراء وأ توم 
هن مال الله الذى آنا م الى 

ويدل ظاهر القرآن فى الآية على أنه لايصح للسيد أن يمتنع عن قبول المكاتبة » 
متى أبدى العرد رغبته فى تحرير نفسه لقاء مبلغ يدفعه20) . 

رفد روى سبل بن حنيف أن الببى صل الله عليه وسلم قال ( من أعان غارماً 
أو غازيأ » أر مكاتبأ ى كتابته , أظله الله .وم لا ظل إلا ظله )220 . 

وتطبيةا لذلك كاتيت جويرية لنت الحارث ثادت بن قيس بن ثماس 





)1١(‏ سورة الور : آية مم 

(؟) فقد سأل ابن جريج عطاء بن أبى رباح فقال : أواجب على اذا طلب. «نى ملو 
الكنابة أن أكاتيه ؟ فأجابه. بقوله : ماأراه إلا واجاً » واستدل بالآية لكر يمة السايقة . 
ولذا كان المكاتب جارية سرى حكها على من تلده بمد مكاتيتها » فيمتق معها بدولعوض 
ورد أداثها المبلغ الذى تماقدت هع سيدها عليه » سواء أرضى السيد بذللك أم لم برض . 

انظر البدائم الكاسافى ج عم سن ١99‏ وما دما . 

روى أل سيرين أبا عمد بن سيرين كان عبداً لانس بن مالك فسأله أن يكائبه فألى فأخير 

سيرين مر بن الخطاب فرفم الدرة على أنس وقرأ عليه الآية ( والذين ييتغول الكتاب م 
ملكت أعانكم فكاتبوم أن علهم فبهم خيها ) فتكاتبه أنس . وظاهر الأمر الوجوبد 
وبذلاك قال الفقباء ( المثنى لابن قدامة جه ص 5١١‏ ). 


(؟) أبن قدامة امغنى ج 9 س 41١١‏ 





سد لجس اسم 


الانصارىفأتت النبى صل الله عليه و سل نستعيئهى كتابها فأدى عنها كتابياوتزوجها ‏ 

وكا'دت رارة سيد هأ ولا حرذة 7 لم شكر ذلك رسوا الله صل الله 
عليه وسار . 

واستدل الفقباء من ذلك على أن من لا كسب له فإن مكاتبته ليست بمسكر 
ولا خلاف ففذلك فإن كتابة بريرة تدل على الإباحة وما الخلاى فى كراهيته17» 

وقال مسر وق : إذا سأل العبد مولاه المكاتية فإن كان له مكسيه أو كان له 
مال لمكا ترء وإن ل يكن له مال ولا مكسب اليحسن مأكته ولا بكافه إلاطافته 5 

ذلك أن جويرية كانت ذات أهل ومال وكانت ابن سيد قومه فإذا عتقت 
رجعت إلى أهابا فأخلف الله لها خيراً من أهلبا فتروجبا رسول الله صل الله عليه 
وسل وصارت إحدى أمبات الو مذين وأعئق الثامر ما كان بأيدم م ثروملا 
حين بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسل تزوجها وقالوا أصمار رسول الله 
صلى الله عليه رسل فل ير امرأة أعظم بركة على قرمها منها . 

رإن كاتب الذى عيده المسلم صيح لآنه عقد معاوضة أو عتق بصفة و كلها 
إمحم هيه وإذا تر افا إلى الها 7 عد ااسكماءة اظار فى العقد فأن كان مرافةأ دن 
حيث المعورض دضاه سواء ترافما قبل إسلامبما أو بعده9؟) , 

رإن 3 الحربى تيده كوج كتابنه سوآء كان ش ّ دار ارب أو دار 
الإسلام0) 

وفد يسر الإسلام المكاتبة . فتجرز السكتاية على كل :أل يجوز فيه السلم 
لانه مال يشبت فى الذمة مؤجلا فى معارضة لخاز ذلك فيه كمقد ال[0© . 

كا نصح السكتاية على خدمة ومنفعة مباحة لاثر! أحد العرضين فى الإجارة 
لخاز أن نكون عوضاً فى الكتابة كالاتمان ويشترط العلم با 5 يشترط فى. 
الإجارة(© . 

.4١1” امرجم السابق ص‎ )1١ 

زف المرجه «لسابى س 1. 

(7) المرجم السابق س 4١4‏ 


(4) الفى لابن قدامة : جح خا س١45‏ . 
(ه) أبن قدامة الارجم السابق س 47١‏ . 





ا عن 
وواد المكائية الذين رإدتهم فى الكناية يستقون معتقرا , 
(ب) 5 شرع الإسلام المتق بالتديير . ومعى التدبير تليق عتق عمده ونه 


عوالرفاة دير الحياة يقال دار الرجل يدا مدابرة إذا مات ف.سمى المئق بعد الموت 
تديير ا لآنه اتفاق فى دير الحياة والاصل فيه السئة والإجماع 


أما السئة فا روى جابر أن رجلا أعتق ماوكا له عن دير منه فاحتاج فقال 
رسول الله صل الله عليه روسل ز من يشريه منى ) ؟ قاعة م تعيم بن عد الله 
ثامائه درم فدفيرا إليه وقال ( أنت أحوج مزه ) متفق عليه 

وأما الإجماع فقال ابن المثدر : أجمع كل م أحفظ عنه من أهل الملا على 
أن م شير فده أر أمّه ول رجه عن ذلك حى مإت - والمد. رج م ثلث 
مان .وبل قمناء ون د كان اعلية نو لقا 3 وصاراة إن #انتوضو ركان النشدما انا 
جائر الام فإن الحرية تيجب له أوها 212 . 

فإذا قال السيد لعده أو أمته أنت مدي أو قد ديرت أو نكاس يعمد مرى 
أقد صار مدر 

ه ن واجب الدوله فق ممرير الأرقاء : 

وفوق ذلك فإن الإسلام يضع على الدرلة [لتزاما بالمساهمة ى عتق انرفيق 
.من ماليتها وذلك إذ يأمر بتخصيص سيم من الزكاة صرف لتخليص الرقاب 
من الرق والأسر فيقول الله تعالى ١‏ إنما الصدقات للفقر!. والمسا كين والعاملين 
علها والمؤلفة قلوبهم وف الرقاب والفارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة 
من الله والله علم حكم , 0© , 

وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى الطريق الى فبها النجاة و اير فقال تمالى : 
د فلا اقتحم العقبة » وما أدراكما العقبة » فك رقبة , () فبين سبحانه أن افتحام 
هذا الطريق وقطعه فى فك رقبة من الرق والاسر . 





. المغنى لابن قدامة سوا ص 5م"‎ )١( 
,. 5 : زفق سورة التوبة الآبة‎ 
(؟) سورة االبلد : آية دوم ريعو‎ 





4مس 


فسبم الرفاب فى الزكاة 5 سبق أن ذكر نايصرف ف إعانة المكائبين من الارقا- 

08 0 الرق ‏ وذلك من أ كبر الإصلاح البشرى المقصود من رحية 
الإسلام - أو لشراء العبيد و ريرم . 

ولا شك أن ف اعتبار هذ النوع من البذل حقا واجبا فى أموال المسلين 
دليلا على رغبة الشريمة فيفك الرقاب وتقريرها أنالإلسان خاق ليكرن حر [(21. 

تلك أسباب عديدة ووسائل كثيرة أوجدها الإسلام للعتق إنباء للرق . 

ومبده الطر يقة الفر يده ااتى تتاخص فى حصر مصادر الرق فى مصدرين انين : 
الآسر فى الحرب العادلة . والوراثة . وى فتح أبواب الحرية أمام من ابتلوا به 
بالوسائل التى ذ كر ناها يسكون الإسلام قد انبع الطريقة المثلى لإالغاء ارق دون , 
هزة متصادية أ زعرعة اجتهاعية بل بالممكة والتدرج , 

ولاشك أن دلت كله يفيد أن فقباء المسلبين يرون أن الرق حالة استثنائية 
مخضة ومصيرها إلى الزوال . 

وما يؤكد تقدر الإسلام لهحرية النفس ما تقرره هذه القاعدة الفقبية العظيمة 
فقد اتفق الآثمة على أءه إذا التقط شخصان لقيطأ فادعى كافر بنوته وادعى مسلم 
أنه رقيقه فيقضى بلاق الطفل باللكافر ابنا 299 ولا يلحق بالمسلم عبدأ ولوادمى 
على بجبول الحال وهر فى يده أنه ملك فقال أنا عبد لذلان لا بصدق, والقرل نول 
ذى اليد . ولو قال أنا حر كان القرل قوله 62 


الفرع الثاذ 
مركز الرقيق فى الإسلام 
نتحدث فى هذا الفرع عن حسن معاملة الرقيق والمساواة بين المر والعبد . 
أمر الإسلام بالمناية بالرقيق قبلعتقه وبره و[ كرامة . فقد قرن الله الوصية 
)١(‏ تفسير اأنارح عا اس .١١5‏ 
(؟) الشانعى : الأم ‏ الجنء النادس ص75 » السر يي : الوط ج لاصن172» 
رشيد رضا الوحى الحمدى س 50 » انظر أيضاً د. عمد ابراهيم صالم : السباسة اليه 
وسالة داتوراء يكلية الفسريعة سنة 1١985‏ س 3١*89‏ . 
فرق المرخنى : شرح السير الكبير ج ؟ س ١١‏ 





3-7 ليوا جسم 


جالرقيق بالوصية بالوالدين رالآفربين ٠‏ ونهى الا صلى الله عليه وسلعن قولالسيد 
( عبدى أمتى ) وأمره أن يقول ( فتاى وفتائى رغلاى ) وأمر أن يطمموم مما 
بأ كلون ويلبسوم ما بلبسرن ؛ ويعينوهم على خدمتهم إن كلفرم ما يغام كه 
فى حديث أبى ذر فى الصحيحين وغيرهها وكان يوصى بالنساء وما ملكت الايمان 
حى فى مرض موته إلى أن لق بالرفيق الاعلى صل الله عليه وسلم وسأله ابن عبر 
ع أعفر عن الخادم ؟ قال ( اعم عنه كل يوم سبعين مرة ) وهذا مبالغة أى 
كلما أذيب (0) , 


ولقد أهر الإسلام بحسن معاملة الرقيق إلى حد أن كره الفقباء التفريق بين 
الاخوين حين يكونان رقيقين فى بد سيدهها ويريد بيع أحدهها فاستحبوا ألا 
يفمل كيلا يفرق بين الاخوين ويوفع الوحشة فى قلبهما (2© . 
و بوجوب البربالوالدين فقال تعالى ه واعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا و بالوائدين 
إحسانا ويذىالقربى واليتاءى والمسا كين والجار ذىالقربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب واب نالسبيل وما ملكت أيعانكم أن الله لاحب من كان مختالا فخورا , 220 , 

وقال النى عليه الصلاة والسلام ( اتقرا الله فيا ملكت أعانم ) 60 , 

وال ( [خواتم خولك أى خدمكم وعبيدم . جعلبم الله نحت أيديكم فى كان 
أخره تحت يده فليطعمه ما يأ كل زليليسه ما يلبس ) (» ولا تتكلفرم مايغلبهم 
فإن كلفتمرم فأعينومم . 


. طسير المثار سد 11 عن ١1و" .7و"‎ )1١( 


(؟) نظام الحسكم فى الإسلام مماضرات للشيخ أجد هريدى لطلية الدكتوراة شيا معة 
القاهرة س 1# 


(*) سورة القساء : آية دم , 
(4) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة ؛ الشوكاتى : ثيل الأوطار ج /ا سم 


)200 ابن حزم : اغلى جح ١اسخ.”‏ 60 الذزالي 0 إحياء علوم الاين ام 
ص ١6‏ ندا لا و١‏ 





5-85 ارك 0 

وقد طبق الخلفاء الراشدون هذه التعالم وأخذرا أنفسيم ب( . 

وتوفيراً لاحترام الرقيق نهى الإسلام عن [بذاء السيد ارقيقه والقثيل به 
حتى إنه جعل العتق نليجة لاعتداء امول على عبده أى أنه يصبح حرا بطريقة 
تلقائية دون حاجة إلى كم ما 00 وفى ذلك يقول النى صل الله عليه وس 
( من لمم ماوكم أو ضربه فكفارته عثقه |20 , 

؟5 8 3-3 المساواة © الخر والعيد 

اميل هما الى مظاهر امساوام قَْ الإسلام سن ار والفيد ١‏ 

( أولا )ق المسدود . 

جمل الإسلام عقو بة اعتداء آخر عل العيد كمقر بة اعتدائه 0 أللير حى 
فى حالة القتل ٠‏ هيرى أبرحنيفة (؛» أن ار يقتل بالعبد مستدلا عر ذاك بقرل 
الله تعالى , وكتبذا علوم فا أن النفس بالئفس ,220 , 

) ماني ) دق ااقصاص : 

يقول الله تعالى ‏ يا أما الذين آمنوا كتب عليمكم القصاص فى القتلى .© 


ييه مومسم مله 





)١١‏ ليروى عن أمير ااؤمنين مر بن الحملاب أنه لا سائر مع غلامه إلى بيت اأقدس 
ليتفاوضش مم البطريرك فى تسليم البلد عقب حصارها ميش أبى عبيدة بن الجراح لم يك ممه 
هو وغلامه إلا ناقة واحدة ؛ فكانا يتناوبان ركويها الواحد بمد الآخر إلى أن اثتربا س 
بيت المقدس » وكان الدور العيد » فلم يسلسكف خليفة المامين من أن بريه ويسعى سلفه 
على قدميه » ودخلا بيت المقدس على هذا الال . 

كا بروى عنه أيضاً أنه مر بكة فرأى العبيد ونوفاً بيها سادائهم يأكلرنء فنضب وفل 
لموالهم مؤنياآ:ب لقوم يستأثرون على خداءهوثم دعا الخدم فأ كلوا معالسادة فى جفان واحدة 
(١‏ د. على عيد الواحد وانى : حقوق الإنسان فى الإسلام س 1١*85‏ ) . 

(؟) وهذا هو مذهب أجد بن حل . انظر ثيل المآرت لاشيباتق فى شرح دليل 
«الطالب لللقدمى - ؟ سمه 

ر*) الرزيندى العافمى امتوق 4 عهم- ومهام : تيدير الوصول ج ”اص ١51‏ 

(4) اللدائم : مكاسافى ب لاس 88" ش 

ره) سورة المائدة : أية 18 (1) سورة البقرة : آية ملا( . 





سا ونع سس 


والفصاص فى أصل اللئة بفيد المساواة فمنى القصاص مهنا أن يقتل القائل لأانه 
فى لظر الشريعة مساو للاقتول فيؤخذ به » فالغرض من الاية شرعية القصاص 
بالمدل والمساواة وإبطال ذلك الامتياز الذى كان للاقوياء على الضعفاء ٠‏ ولذلك 
قال و الحر بالحر والعبد بالعيد والانثى بالآنثى , أى أن هذا القصاص لا هوادة 
.فيه ولا جور ء فإذا قتل حر حرا يفتل هو به لا غيره من سادات القبيلة ولا أ كثر 
م واحد ؛ وإذا قتل عبد عبداً يفتل هو به لا سيده ولا أحد الاحرار من 
قبيلته . وكذثك المرأة إذا فتلت تقتل هى ولا يقتل واحد فداء عنها , خلافاً لما 
كانت عليه الجاهلية فى ذلك كله . إذ كانت العرب تتحكم فى ذلك على قدر قوه 
القبائل وضعفها » فرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القائل بر 
تطلب رئيسها . وأحيانا كانوا يطليون بالواحد عشرة و بالانثى ذكرا . وبالعيد 
حرا وإلا قائلوا فبيلة القائل وسفكوا دماء كثيرة . ولذلك جعل الإسلام 
القصاص عل القائل نفسه أيأ كان لا على أحد من قبيلته . فا كانت عليه المرب 
فى الثأر ببين هذا الممنى من الآية . ولكن مفبوم اللفظ يحد ذاته وسياق مقابلة 
الأصئاف بالآصناف يفيد أنه لا يقتل فريق بفريق آخر. وهو غير مراد عل 
إطلافه . فقد جرى العمل من زمن الرسول عليه السلام إلى الأن على قتل الرجن 
بالمرأة واختافوا فى فتل الحر بالعبد قذهب أبو حئيفة وان أفىليلى وداود إلى أنه 
يقتل به إذا لم يكن سيده وذهب اجمرور إلى أنه لا يقتل به مطلفً ٠‏ والاختلاف. 


فى قثل الرجل بالمرأة أضمف ولهذه الخلانات زعم بعطيم أن فى الآية نمضا . 


وما منشأ الخلاف أدلة أخرى من السئة وغيرها والاعتبار بمفبوم المخالفة 
فى الأبة وعدمه ؛ والقرآن فوق كل خلاف . 

منطوق الآية لا بجال للخلاف فيه وهو أن الحر يقتل بالحر . . ٠‏ وأما كون 
الحر يقتل بالعبد والرجل بالمرأة فبذا يؤخذ من لفظ القصاص ولا يعارضه مفبوم 
التتفضيل , فإن بعض أهل الآصول لا يعتير المفبرم اللخالف للنطوق ٠‏ وبعضمم 
يمتبره بشرط لا يتحقق هنا لما ذكروه فى سيب النزول منطيقا على ٠‏ ذ كرناه 
عن المرب(1) , 


(1) سير امار : سيد حمد رشيد رضاح ؟ ص؟! وما بسدها. 





0ل 2 


قال المتاوى2!)» فى تفسير الأأية 0 كان 1 الاهلرة ين س«مين من أسياء العمرب 
دماء وكان لأحدهيا طول على الأخر فأقسمرا اثقئان الحر متك بالعبد والذكر 
بالآنثى . فلما ججاء الإسلام تا كوا إلى رسول“الله ص الله عليه وسل فنزات الاي 
وأمرم أن يتبارأوا ولا مدل على أن لا يقتل الحر بالعمد وااذكر بالانشىج لا تدل 
على عكسه » فإن المفبوم يعتير حيث لم يظبر التخصيمر غر صر سوق إشختصاص 
الحم : 

وعلى ذلك فالرأى الراجع مساواة الحر بالعبد فى القصاص . 

ثالثاً : وفى الشبادة 0 ؛ 

تجوز شوادة العبد فى كل ثىء إلا فى الحدود وتبجحوز شبادة الآمة ذما ترز 
فيه شرادة النساء روى ذلك عن على وألس رضى الله عنبما قال ألمن : ما عليت 
أن أسدآ رد شهادة العبد . وبه قال عروة وشريح وإياس وان “دين وأوثور 
وداود وان المنذر إلا أن عطاء ويجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والأرري 
وأب و حئيفة والشافمى و أب عبيد يقولون [نهلاتقيل شمادنهلآنه غيرذىمروءةولآتها 
مبنية على الكال لا تتبعض فلم يدخل فيبا العبد كلميراث . وقال الشعبى والنخمى 
والحكم تقبل فى الثىء اليسير 3 

ويرى ابن قدامة فى المفنى عموم آبات الشبادة وهر داخل فبا ويقرل أنه من 

لإا .. هيما خا أمنر اوه 1[ ١‏ 5 0 1 

يات راقو ني شين رز زرايمك و ميات و اسخيار 2 الدااقمة ٠ه‏ 

روى عقية ن الخارث قال : زوجت أم مخيى بات أبى إهاب ؤادت أمة 
سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك ارسول الله صلى الله عايه وسلم فقال : 
( وكيم وقد زعمت ذلك ؟ ) متفق عليه اه 


(؟) البيضاوى من الثافمية القائلين مفهوم اطالفة وم ذاثره فى سيب الزول أخرجة 
ابن أبي عام . 

(؟) المذى: لابن قدامة س 4 الطرمة الثالثة ١١56-9515‏ 

ابن حزم: اشلى ب لاص مكهدء أبن القيم : إعلام ااوقين سرلا ص 391 


(»؟ اله بات ) 





سسا اج #0 اسم 


فى رواية! ذاود : تهات يا رسو لالله [إنها لكادية قال روما يدريك 
وقد قاات ما قالت ؟ دما عنك ) . 

ويستطرد ابن ندامة فيقرل(© : : 

د ولأنه عدل غير متهم فتقبل شبادته كالحر . ولا نسل أنه غير ذى مروءة 
فإنه كالحر ينقم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له وقد يكون منهم العلمساء 
والمالحون والاتقياء 5 

ولا يصح قياس الشبادة على الميراث فإن الميراث خلافة للدوروث فى ماله 
واحترقه والعيد تخلف سيده فى ماله لاه ما بيصي إليه يملكة سيده فلا يمكن 
أن يخلف فيه:الميراث . ولأن الميراث يقتضى القليك . والعبد لا ملك . ومبنى 
الشبادة على العدالة التى هى مظنة الصدق وحصول الثمّة من القرل . والعيد أهل 
لذلك فرجب أن تقل شبادته أما شبادته فى الحد والقصاص فبناك رأيان: 

الآرل : تقبل شهادته . فيه لابه حق آدى لا يصح الرجوع عن الإقرار به 
فأشبه الاموال . 
0 “والثانى :لاتقل لانه عقرية بدئية قدأ بالشبهات فأشبه الحد . 

ون الشريف وأبوالخطاب فى المقو بات كلبا من الحدود والقصاس 
5007 

الأول : تقبل لما ذكرنا ولانه رجل عدل فتقبل شرادته فيها كالحر. 

والثانية : لانقبل وهو ظاهر المذهب لان الاختلاف في قبول شبادته فى 
الاموال نقص وشببة فم تقبل شبادته فيا يدرأ بالشببات ولأنه ناقص الحال فم 
تفيل شمادته فى الحد والقصاص كامرأة . 

أما عن جواز شبادة الآمة فيا تيمرز فيه شبادة النساء لآن النساء لاتقيل 
شبادتين فق الحدود والقضاسن ,: و [ثما تقيل فى المال أو سبية والامة والخيرة فيا 
عداه] فساوتبن فى الشبادة وقد دل عليه حديث عقبة بن الحارث0؟) . 1 





. ابن قدامة ؛ الارجم السابق‎ )١( 
5 فق أبن قدامة : المرجم إلسابق‎ 





اسل 26م سمي ذ 


وأا وف الزراج : 

أباح الإسلام زواج الحر من الآمة(©» فيترل تمالى: , ولانتكحوا 
المشذركات حرق يؤمن ولآمة مؤمئة خير من مشركة ولر أعجبتك و لاتنكحرا 
المشركين حتى يؤمئوا . ولعبد «ؤمن شير من مشرك ولر أعجك أولئك 
يدعرن إل الثار والله يدعر إلى الجئة والمنفرة بإذنه وين آياته لأئاس لعلوم 
يذ كرون,92” . 

ويقول تمالى و وأنكدوا الابائى من والصالحين من عباد؟ وإمال5 9 , . 

وفد روى التَرمذى أن النى على الله عليه وسل قال ( إذا جاءم من ترضون 
دينه وخلقه فأنكحره إلا تفءاوه تكن فتئة فى الأارض وفساد كبير ,640 وكررها 
ثلاث مرات وذلك تنفيذا لقوله تعالى ١‏ والمؤمئون والمؤمئات بعضوم أولياء 
بعض ,200 : 

والذى يقتضيه حكه صلى الله عليه وس اعتيار الدين فى الكفاءة أصلا رهلا 
خلا تزوج مسلءة بكافر ولا عفيفه بفاجر ولم يعتير القرآن والسئة فى ال-كفاءةأمس] 
وراء ذلكفإنه حر معلىالملمة نكاح الرافىالخبيث ولم يعبر نسياً, و لاصناعة و لاغنى 
ولاحرفة فيجوز العبد القن فكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلداً وجو 
لغير القرشيين نكاح القرشيات و لغير الهائميين ذكاح الماشميات والفقراء نكاسم 
الموسرات60©, 

ويذلك يقول الإعام مالك 69 وبقرل أبو حنيفة : إذا رضيت الفرشية 

بالمو لوو فاماصداق مثلبا أمر الوالى أنينكحها فإ نأ ب ىأنكحبا القاضى . و عن ذلك 


(1) ابن القيم : زاد المعاد س 4 ص 395 ؛ السرخسى: شرح ااسير الكبير سك 
عن لاه 

(؟) سورة اليثرة : آبة 5759 . 

د") سورة الثور : آبة 89 . 

(؛) اللرمذى - ؟ س 80١‏ ؛ واسن ماحة لى سانه س ١س‏ 5519. 

(ه) سورة التوبة : ليه 99. 

(5) ابن القيم . زاد الماد فى هذى س العياد 4 ص 9غ . 

(لا) ابن قدامه : المغى ح ٠ه‏ س 9ق , 








اووس ب 
قال الشافمى () والحجة قرل الله تعالى , إنما المؤمنون [خوة». 
وتنفيذً لذلك توج النى صلى الله عليه وسل العلاقة بين الأحرار والرفيق 

ودفع قدرالعبيد بأن خطب صل الله عليه وسل [بنة عمته زينب على مولاه زيد بن 
حارثة فأبى أححوها عبد الله بن جحش أن نكون قرشية هاشمية » وهى فوق ذلك 
ابئة عم الرسول وأن ن تكون نحت عبد رق اشتر نه خديجة م م أعتقه النى » ررأى 
فى ذاك على زينب عار أكبيراً داح لمن ف لامك 
بنات الأشراف الشريفات ليتروجن من موال وان أعتقوا - لكن النى يريد أن 
تزول مثل هذه الاعشارات القائمة فى النفوس عل العصبية وحدها وهو يبدأ ذلك 
مع واحدة من أهله بنت عه فيزوجبا زيدا ويقبل اجميع فا كان اؤمن و لامؤمنة 
إذا قضى الله ورسوله أمرآ أن كرون هم الخيرة من أمرثم . وذلك حى لايكون 
لعربى على أعجمى فضل إلا بالتقوى . 


بل و أكثر من ذلك لم يحد النى حرجا فى أن يتزوج صل الله عليه وس من 
زينب بعد أن طلقبا زيد بن حارثة ونزل فى ذلك قول الله تعالى , فلأ قضى زيد 
هنها وطرا زوجنا كبا لك لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعياتمم إذا 
قضوا منبن وطراً وكان أمر الله مفعولا © . 


زوجت أننت عبد الرحمن بن عوف ( وهى قرشية ) من بلال بن ربا 
مؤذن رسو الله صلى الله عليه وم وهو حبشى كا زوج أبو حذيفة ( أحدكبار 
٠‏ الصحابة) بن تأخيه مولاه وكذ لكأعتق الحسينبن على ب نأ بى طا لبجاريةلهثم تزوجبا 
وعندما عاب عليه معاوية ذلك كتب إليه يقول ( قد رفع الله بالإملام الخسيسة 
ووضع عنا به التقيصة . فلالوم على امرىء مسل إلا فى أمر كام وإنما اللوم 
لوم الجاهلية) م , 


وهكذا أفرت الشريمة الإسلامية أن يكرن للرقيق أسرة بالممنى 





)١(‏ ابن حزم: إغلى ج ٠١‏ س 4 «ء الس خسى: شرح السيدالكبيرجٍ © ص 0ه 
1؟) سورةالأسراب: آية لام . 
(؟) أبن عبد ريه المقد الفريد 1+ س 37839 , 





اراك اسل 


القانوى الكامل فللرقيق الذكر أن بتروج مز أمة وكدلك من حرم والا"مة أن 
تتروج من رفيق أو من حر» بنفس الاو ضام وااشروط والتفود الى يتزوج 
عا مرا فما عدا إشراف السيد على عقد زواس عبده أو أ.:ه(© , 

كا جعات الشريمة الإسلامية طلاق زوجة العيد من حقه هر لامى حت هولاه 
فقد روى ابن ماجة فى سنئه عن ابن عباس أنه قال : أل النبى ص[ الله عليه وسل 
رجل فقال يارسول الله » سيدى زوجنى أمته وهو يريد أن يفرق بينى ربينبا 
#صعد رسول الله صلى الله عليه وسل المدبر فقال ( يأيما الناس ما بال أحدكم ربج 
عبده أمته » ثم يريذ أن بفرق بينبما ؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق ) ويقصد 

بذلك أن حق الطلاق فى هذه الحالة لا يكون إلا للروج نفسه لا لسيده209) . 


خامساً : المساواة فى الرلادات العامة : 





يتميز منصب الخلافة بالانفراد بالولاية وتقليد الولاذ ولذلك يكون شرط 
الحرية معتبرا فيه(2) وكذلك منصب الوزارة التفويضية إذ أن شررطر! نتفق 
وشروط الخلافة . وعلى ذلك فلا يوز تولية الرقيق هذين المنصبين , 

أها الوزارة التنفيذية فيجوز أن بتولاها الرقيق . ؟ أجاز له الفقبا. كل 
منصب لاتقكون الحرية شر طأ لولايته وذلك مادام أميا عليه وكموًا له2©) . 

أما منصب القضاء فن شروطه الحرية لآن نقص العبد عن ولابة نفسه يمنعه 





. 4107 الس لحسى ؛ شرح السير الكبير لطحمد بن الأسن الطيمة الأولى ح © س‎ )١( 
.١9 د على عند الواءد والى . حقوق الإئان فى الإسلام س‎ 
ومابيدها‎ 7٠٠ (؟) زاد الماد لابن قيم الموزية على عامس ( المواهب اللدنية ) س‎ 
وذكر ابن النيم مذاهب أخرى تببح لاسيد أل يطاقزوجة رقيقه وذكر أداهاوهىعارات‎ 
) مدة إلى ابن عباس وإلى حاير "م علق علبها ,ما نصه ( وقشاء رسول ال أحق أن يتبم‎ 
. والحديث الابق وإن كان فى استاده ما فيه فالقرآن بعصد, وعليه همل الس‎ 
ويقصد بالنصوص القرآنية قوله كمالى « يا أببها اين آمنوا اذا نكسم الؤمنات ثم‎ 
عللتتمو هن )وة, كه ( وإذا طلم النساء فبلئن أجلون فأمسكومن متروف أو سرحوهي‎ 
. مممروف » مل الطلاق لى نكم لأن له الإمساك وهو الرعمة‎ 
2 85 (؟) الماوردى المرجم السابق س‎ 
+47 ؛ اليو طى الأشباء والغاثر س‎ 7١5 لفق اتارردى ذرجم اسايق ص‎ 
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من انمقاد ولابته على غيره ٠‏ إلا أن الرق لامنمه أن يفتى م لاعنعه أن يدك 
لمدء الولاية فى الفترى والرواية222 . 

وكذذك بشترط فيمن بلى ولاية ااظالم وإمارة الاقالم ماإشير ط فى ولاية 
العبد ووزارة التفويض . ومنها الحرية وعلى ذلك فلا يليبا الرقيق20© . 

وف القتال يحرز للرفيق كا موز للحر القتال فى سبيل الله بل وز هما منح 
الآمان الخامر للمقاتاين22 وذلك لقول النبى صإالته عليه وسل ( المسدون تتكافاً 
ديازم وثم بد على من سرام لسعى بل متهم أدنام ‏ أى عبيدثم )ء 

وبشترط أي حئيفة فى أمان العبد أن يكون مقاتلا . وقد روى الفضل(4»> 
الرقاش قال حصرنا أهل حصن ف_كتب عيد أمانأ فى سبم ثم رى إلى العدر فكتيئا 
إل رن اقطان رس الل عبد فكتب [نه زجل فن المسلي وان آمانة جائو 
وما علل بصحة أمانه لكر نه مساياً لا لكرنه مقاتلا 1 


ولكن أبا حنيفة رضى الله عنه قال : هذا العيد كان مقاتلا لآن الرى بالسوم 
من عمل المقائلين وأمان المقائل يصح عئده لكونه رجلا من المسلين . 

ولا خلاف عملا بين الرأبين فإن الامان يكون فى جبة القتال وكل من فيبا 
مواتلرن . 

وللرقيق أن يوم الصلاة فقد صى رسول الله على الله عليه وسل خاف 
هر له . كا يحوز له أن يوم المصلين فى صلاة المعة وإنلم تنمقد ولايته2"© فقد 
ورد عن الى صل الله عليه وسلم ( اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حنشثى كأن. 
رأسه زيببة ). 

)00( الأوردى المرجم السابق س ل 

(؟) انأوردى المرجم السايق سس لا" 

(*) الاوردى المرجم السابق ص 8ه 

كع السرحسى . شرج الدير الكثير طهمد بن الحسن ط ١‏ بالحندس 4 س ١اة‏ 

)0 الماوردى امرحم الساببى س 7 ١. ٠١‏ 
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وقد حاء فى تسير الإمام القسطلائى7) قوله ر فيجوز أن يأتم الجر بالعبد) 

سادساً : المسأواة فى حق القاضى : 

لم يفرق الإسلام بين الحر والعد أمام القضاء بل يقف الفريقان أمام 
قاض واححد . 

اردق قافا الوكين إن ادناه ميدة و خا إخلذله ربياه 
المفروضة عليه من طعامه وشرابه وكائه وزواجه والرفق به . وفى حالة عدم 
قيرل ال مكاتبة والذكول عنبا بعد إبراهبا أو الوفاء بها قبل «يعادها وفى 
حالة [عتاقه . 

بل له أن يطلب من المال ما يعيئه على عدّقه و.رفع الام إلى القضاء فى حالة 
عدم إجابته إلى طلبه دون مسوغ ششرعى20 . 


الع الرابعع 
الفرة لخم 


تعثى الحريه الشخصية أن يكون الفرد قادراً على التصرف فى شرن نفسه 

وفى كل مايتعلق بذاته ؛ آمنا من الاعتداء عليه فى نفس أو عرض أو مال أو أى 

حق من حقوقه ؛ عب ألا بكون فى #صرفه عدوان على فيره . ويقسمها بعض © 

'فقهاء الإسلام إلى حريةالذات وحرية المأوى وحر ب ةالملك وحريةالاعتقاد و حرية 
آلرأى وحرية التعلر . 

ويقصرها غير هر (؛) على حق الا“من فقط ٠‏ فيةولون أنه لا يمل فى الإسلام 


)١(‏ التسطلانى : شرح جواعر البخارى س ٠غ ١4١ - ١‏ ياب إمامة الميد والمول» 

(م) الإعام مالك : الموطأ ح ٠‏ سس ١٠م‏ ء اماوردى : الهاوى الكبير + *»١‏ 
وركة "١١٠‏ 

الأستاذ الشبخ تمد أبو زهرة : الفقه الاسلامى والقانول الروماني س 47 

دكتور قؤاد صد المثيم أجد . بدأ الماواة فى الإسلام س 114- ١/0‏ 

(م) الأستاذ الشيخ عبد الوهات لحلاف : السياسة الشرعيه س 6٠‏ 

(غ) الاستائ أبوالا عل المودودى : مو الدستور الابلاى سن ٠٠١‏ 





0 
أن يلب المر. حريته من ذ.. أن تثيت عليه الرعة ويسمج له ,الدفاع 
تكن أفسة . ١‏ 

وستأشذ بالتقسم التقليدي3) مع إضافة ما هر أصيى «الشتخص فتكون 
الحرية الشخصيه هى مابتماق بالفرد نفساياً انا وبذلك يمكن #قسيمرا إلى : 

حرية الذات . 

حرية الاآمن . 

حرية المأوى . 


حرية الغدو والروام . 
المطلى الول 


حر بةالذات 
ف الإسلام شقر بر كرامة الإنسان وعلق مثر انه فأوبوب أعترام شخصيته 
وعد امتبانها إذ جعل أساس العقيدة الإسلامية عدم الخضرع لفير الله وذلك 
لب الكرامة الإفسانية ها ميره بنعمة العقل تكرعاً له وتمظما يقولالله تعالى: 
- وإذقائربكك1ملائك إن جاء لف الأرض خليفةقالوا أتجعلفيها منيفسد 
فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ونقدس لك قال إفى أعلم مالا تعلمون2؟) 
هذا عدولك واروجك فلا يخرجتكنا من الجنه فتشق 99) . 
يا أيها الذى آمنوا اجتئيوا كثيرا منالظن إن بعض الظن ]ثم ولاتجسسوا 
ولا لتب يعض بعضأ 0 , 


---0-0- 





)١(‏ سلتحدث فيما بهد عن حق التمليم وحرية المقيدة والمقوق المالية وذلك فى 
مياحدث مسئقلة . 

(؟) سورة القرة : آية ٠م‏ 

(؟) سورة طه : الآية ددر سب بإاؤزى 

(4) سورة الحجرات : آية ١١‏ 





ا 9 ” سم 


0 ا أمرا الذين أمئرا لاسخر قرم من قرم قسى كر أو سيرآ مني ولا 
#ساء من هنا فى أن يكن خيرآ رن ولا تبروا أنفسكم ولا تناءزوا بالالقاب 


بس الاسى الفسوق بعد الايمان (1) 
ويقول الى صلى الله عليه وس 


00 ما خلق الله المقل هقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فادير ثم قال له 
عزرجل وعزى وجلالى ما خلقت خلقاً أكرم علىمئك , بك آخيلذ . ويك أعطى, 
ربك أثبت ؛ ويك أعاقب 7) 


وفى هذه النصوص ما يدعو إلى احترام الافسان ونكريه والحرص على 
مشاعره وبذلك يضعالإسلام الإفسان فى أعلى مازلة وأسمى مكان حتى أنه اعتبر 
الاعتداء عليه اعتداء على المجتسع كله والرعاية له رعاية للمجتمع كله وليس بعد 
ذلك تقدير للكرامة الإنسافية . يقول الله تعالى : 


«من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قل نفساً بغير نفس أوفسادق 
'الارض فكأما قت الناس جميءاً ومن أحياها فكأئما أحيا الناس جميماً 29). 

وتقرير الكر أمة .الإنسائية للفرد فى الإسلام ,بتحق أيأ كان الشخص حراً 
أم عبداً رجلا أم امرأة فنيا أم فيا فبى حق ثايت لكل [نسان من غير نظر 
إلى لون أوج أ ودين (؛) فقد مرت جنازة على النر صل الله عليه وسل فرقف 
لحا » فقيل له إنها جنازة يبودى فمَال النى الكر> ( أليست نفسا )60 . 


ومن المحافظة عل حرية الذدات وحق الإنسان ى الحياة الكرعة ما قرره 
'الإسلام من أن اللقيط ‏ وهو من لا أب ولا أم له - إذا وجدى الطريق 

(1) سورة الأجرات : آية ١١‏ 

(؟) رواه الطبرى فى الأوسط من حديث ألى أعاة وأبر نيم من عدث مائقة . 

(؟) سورة اللمائد: : آبة لام 

21« الأندد الشييع #دابو رهرة؛ قنفايمالإسلام للموتمع س ١+‏ 

للق الأرجم السابق سس 5١آ‏ 





سل لي الم 


أرق أىمكان : يكرن التقاطهفرض كفاية على كلمن يمل به فإذا رآه جماعة ملق فه 
طريقعام أو خاص وجب علِهم تجتممين أن ياتقطره ويؤووه بحيث إذا تركوه 
جميما من غير أخذه مرا جميعا أمام الله تعالى ع وكان عليبم تبعة هلاكة إذا هلك . 
وإذا أخذه بعطبم سقط الحرج عن الافين . فبرمن فروض الكفاية . 

وإذا كان الذى رأه واحدا يكون عليه أن بيزويه ولا يتركه فرو فر ض عين 
حي يام أشد الإثم إن ترك . و إن لم يكن اقبط مال فينيغى لوآنى المسلدين 
أن ينفق عليه 20 , 

وإذا كان الالتقاط واجيا . فيكون بالأاولى إذا التقط لا يجوز أن ينيذ بعد 
الالتقاط لآن ترك حرام ابتداء وانتباء لآنه [هلاك لنفس محرمة مصونة 
ولا عذر فى ترك قط 0© . 

وقد بلع من ترص الإسلام على مصلدة الطفل الصغير ومراعاة كرامته 
الإنسانية أنقرر الفقباء 22 إلحاق الطفل الصْين بمن يحسن ترربيته ولوكان غريبا . 


فإذا كانت الام متزوجة وسقط قبا فى الحضانة بهذا الزواج ؛ وأراد الول 
'. من المصبات ضمه من القاضى فمل القاضى أن يلاحظ ما هو أنفع للصغير غير مقيد 
فقد يكرنالزوج الاجئى أعطف عليه من عمه أو ابن أخيه وعلى ذاك يبقيه مع 
أمه أو بعطيه للمصية 24 إن ثيت أنه لا أذى منه . 


وتنفيذ] لهذه المبادى* نص القانرنرهمم ١‏ ( لسئة بإه:١‏ بشأن الولاية على 
النقس فى جمبورية مصر العربية على أنه إذا عرض الولى (0» لاخطر حعة أحدمن 


(1) الثافىى : الأم ب 5 س 55م 

(؟) الأستاذ الشيخ عمد أبو زهرة : المرجم المابق سس ١8‏ 

(؟) اب طابدين من الحفية . انظر تنظيم الإسلام #مجتمع للاسئاذ الشيخ يمد 
أبر زعرة س ا١31.‏ 
وجود الأب فإذا لم يرجد فالا'ن الشقيق فالااخ لاا بيه م الذ كور من أولادالااخ الشفيق 
اله كور من أولاد الأخ لاأبيه ومكذا . ٍ 





اع عاد ليه 


تشملبم الولاية أو سلامته أوأخلاقه أو ثر بيته سيب سرء هم'ملهأوسوء القدرة 
نقيسة الاشتبار بفساد السيرة أو الادمان على الشرات أو الخدرات ٠‏ أو سيب 
عدم العئاية أوسوء التوجيه حك بسلب الولابة ولا يشترط فى هذه الخمالة أن 
لصدر ضد الرلىحكم بوجرد هذه الافمال2:) 


كا قر رفقباء الاسلام أنرضاء أبوى الطفل فما يضر بالصدى غير ممتير فوجوده 
اكعدمه 099 , 
ولقد أمر الإسلام بالمحافظة على كرامة الانسان حتى بعد وفاته وى سبيل 
ذلك منم التثيليحثته وأوجب تمهيزه وتكفيئه فقال عليه السلام ( أيا كرامثلة ) 
ذلك أن أى تشريه يلحق جمة الإنسان يعثير إهانة للإنسانية فى ذاتها 290 , 
المطب الثان 
حدق الامن 
يعن حق الآمركفالة سلامة الفرد فى شخعصه وعرضه ومالدفلا يمو ز الاعتداء 
هليه أر تحقيره أو تعذيبه سواء أكان ذلك من الدولة أو من الأفراد . 
فتد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء والآذى » وتوقيع 
' العقويات الزاجرة على كل من بيقع منه ظل أو تعد أو تجاوز حد فى اقتضاء سق 
مشروع . وفى ذلك يقول الله تعالى : 
با أبها الذين آمنوا كتب علي القصاصف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 


والانشى بالانثى . فن عؤله من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 
ذلك تخفيف من ربك ورحمة فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم ©© . 





١5ه“ للنة‎ ١١ الأدومء من القانونرقمة‎ )١( 

(؟) السرخمى : شرح السير الكبير س هه 

(م الا"ستاذ أبو زعرة : تنظيم الإسلام المجتيع س 5١‏ 
رئ سورة إلقرة : آية م7١‏ 





ا 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمئاً إلا خطأ . ومن فتل مؤمتاً خط فتحرير 
رقبة مؤمنة ودية. مسلة إلى أهله إلا أن يصدقوا . فإن كان من قوم عدولكم وهو 
مؤمن فتحررين رقبة مؤمئة وإن كان من قوم بيذكم وبياهم ميثاق فدبة مسلية 
إلى أهله وتحرير رقية مؤمئة 2 , 

ويل لكل همزة هرة 67 , 

ويقرل النبى صل الله عليه وسل : 

- كل المسلم على المسل حرام دمه وعرضه وماله (2) . 

لاتؤذوا المسلين ولا تعير وام ولاتتبعوا عوراتهم فإن من بتبع عورة 
أخيه المسل ينيم الله عررته (4) . 

ظهر الممؤمن حمى إلا فى ححد او حدق 29 . 

ماروى من أن النبى صلى الله عليه وسل كان يقسم قسماً فقيل رجل 
فأ كب عليه فطمئه رسول اللدصل الله عليه وسلم بعرجون كان معهفجرج وجبه فقال 
له رسول الله صلى الله عليه وسل ( تعال فاستقد ) فقالبل عفوتيارسولالله0© . 

وتحقيقاً لذلك حد الإسلام حدوداً بأوامره ونواهيه وشرع مجاوزة هذه 
الحدود عقربات » بعضبا مقدرة هىالحدرد ؛ وبعضبا موكول تقديره إلى الآمير 
وهى التمازير © , 

ولقد اتفقت كللة الفقباء'8» على أن العقوبات فى الحدود ما لا يثبت بالرأى 
«القياس وأنها لا تثبت إلا بالتص . وف ذلك كفالة للحرية الفردية ونأمين 
عن العدران .20 





(1) سورةالناء : آية ؟ه (6) سورة الهمزة ؛ آية ١‏ 

(؟) رواء مسلم عن أ.لى هريرة : 

0 رواء الرمذى عن عبد ام ين ممراء. 

(*) اليخارى ١‏ الثمب ) > م كناب المدودس مو١‏ * 

(5) ابن القيم : إعلام ا موقمين ج »ا صاه 

زلا اين ثيمية : السياسة المرعية صن ل اح 

(مع الا تاذ العيخ محمد أبو زعرة : الجر بمة والمقوبة فى اافقه الإسلاتى ص ١٠١5‏ » 
ع 5:9 وما بعسدها أنظز تمليقه على ماقاله البخارى فى حاشيته على أصول فخر الاسلام 
البزدرى . 





ووم - 


أما التعزر فإنما يكون ف المعامى الى لبس فيا حد «قدر ولا كفارة كن 
يسرق من حرز ولو شيئاً يسيراً أو ون أماه أو خيابة ولاة أمرال بيت المال 
ومال اليم والوقرف أو ينش ف معاملته أو يطنف المكيال والميزار أر شبد 
الزور أو يرتثى فى حكه أو يمتدى على رعيته . إلى غير ذلك من أنواض اخرمات 
فبؤلاء يعافيرن تعزيزاً وتتكيلا وتأديا “در ما براه الوالى على حسب كثرة 
الذنب فى الناس وقله وعلى + ينمي سمال الل نب وقل سيب الأثر يلس وصعرة. 

وليس لآئل التمزير حد بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان كأن يعرر برعظه 
وتوبيخه والإفلاظ له أو جره ورك السلام عليه حتى يوب أو عزل الآمبي 
من الإمارة وفد لعزر الإنسان بالضرب وق يصل التعز ير إلى القتل 1 

على أن التعزير لا وز أن يبلغ ادنى الحدود222 . 

والمسكة ى ثرك تقدير العقرية في التمزير للولاة اختلاف هذه المعاصى 
باختلاف الزمان والممكان والبيئة فن العدالة أن يثرك أمر تفدير عفربتها للولاة 
أو التشد يد 62 5 

كا اتفقوا فى النهى عن العدوان إلا على ظالم؛ وى الآمر بأل يكون الاعتداء 
على الظالم ماثلا لاعتدائه لابزيد02؟ , 
١‏ وجميع ماق كتاب الله وسنة رسوله من النهى عن الظلم والإيذاء للفرد :! كيد 
لمق الآمن وأمان للإلسان من أذى غيره» . 

ذلك أنه لا يحل للرجل أن يكون درئأ على ظل فإن التعاون نوعان : ثماون 
هل البر والتقوى والجباد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحةين 
فبذا مما أمر به الله ورسوله . ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أهران الظلة 





. وما بمدها‎ 5١ اسنمسية: السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(؟) ابراهيم الشهاوى ؛ الحمدية فالإسلام ص ؟؟١‏ 

(؟) ابن القيم؛ الطرق المكمية صن ٠١«‏ »؛ واين تيمية اسه سن لاه 
(1) الشبخ عند الوهات خلاف؛ السياسة الشرعية صصص "١‏ 





خقد ترك فرضاً على الاعيان أو على الكفاية متوهم' أيه متورع والثانى تعاون على 
الإثم والمدوان كالإعانة على دم «دصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ور 
ذلك فبذا الذى حرمه ألله ورسوكه(0) ٠‏ 

م أنالماية الواجبه على الدولة[لآفراد ليست مقصدورة على مظاهرالحياة الملبوسة 
خط كال شخاص والممتلكات . ولكنها تشمل كذلك كرامة الفرد وشرفه وحرمة 
بيئه22 1 1 

لذلك منع الإسلام التعرض لللأافراد بغير الحق والمدل و بمقتضى القانون وى 
عساو مه وبالإجراءات المقررة له 7 
سفرم معاقبة الفرد عن أفمال كانت مباحة وقت ['يانها0 . 

وذلك يمقتضى قول الله تعالى : 

سملم وما كنا معذيين حتّى فيعت رسولا(4) , 

. عا الله عا سلف( . 

وقد بلغ من حرص الإسلام على مجنب [رهاق الناس والتعسف بهم 
سما أوجبه عل الولاة من تيمنب الإججحاف فى ت#صيل الضرا'ئب لآأن الظلم يؤدى 
إلى خراب العمران وهلاك الرعية2© فلا يحوز أن يضرب فى تحصيل الجرية 
تأو يعذب من تحب عليه بإيقافه ى الشمس أو تعليق الاحجار فى رقبته . فالفساد 





55 ابن تيمية : السياسة الشرعية صى‎ )١( 

(؟) محمد أسد : متهاج الإسلام فى الحسكم من ١١١‏ 

(؟) د. محمد كامل ليلة : النظم السياسية من 8؟ ١١‏ 

انظر 'أستاذنا اللاكدور الطباوى: عمر بن الحطات من 7.7 8:4 فى تسيره املك 
مر بى العلاب على ضوء لفظ المبدأ . 

(4) سورة الإسراء : آية ه١1‏ 

(ه) سورة الائدة : آية مهو 

(5) أبو يوسف: الخراج ص ٠١٠‏ ومابدما 


0 





لدو 2 


١ 8‏ 1 8 
عفى مثل هذه الآمور _ؤدى إلى عدراب العمران ولواب مصادر باك امال لهل 


نهبى الشارع عن مدل هذه اد مور بشرله : 


ه ولا تفسدوا فى الآارض بعد [صلاحباء200 وك أن الى صلى الله عليه وس 


نهى عن التعذيب يقوله : 


وقد اهتم الإسلام بتقرير الكرامة الإسانية فقد منع عمر بن الطاب الولاة 
:هن أن يضربوا أحدا إلا أن يكون ذلك يحكم قضائى عادل 5٠‏ أمر بضرب الولاة 
الذين يفملون ذلك بمقدار ها ضربوا رايا . بل إنه فى هذا السبيل منع الولاة 
من أن يوجبوا سبأ لآى أحد من الرعية » ووضع لذلك عقوبة » هنا أن يضرب 
'الشخص الذى سبه الوإلى واليه . 


فيروى أن عبرو بن العا رى مسلا بالنفاق فشكا الرجل إلى عبر » فأمر 
بأن يعاقب حمروا بأن يضر به المشتوم ؛وأصر الرجل على نولى العقاب حتى تمكن 
منه ثم عفا عنه00 , 


)١(‏ سورة الا"عراف : آية ثه 

(؟) .أبو عبيد : الأموال ص *4 . ومن تطبيقات ذلك أن عسدى بن أرلاة عامل 
عمر بن عبد العزيز كتب لايه يسأله فى توقيع بعس المدا عل الممتنعين عن أداء .ستسقات 
الخزانة العامة ذقك أن بعش الناس لايؤدون ما عليهممن خراج حق مسهمتىء من المذات . 
فكتب إليه عمر منكرأ ذلك . أمابعد فالمجب كل الدب من استئذانك إياى فى ء_ذاب 
البسر كأ فى جنة لك من عذاب الله . وكأن رضاى يتجيك من سخط ان . إذا أتاك كتانى 
.هذا فن أعمناك فافبله عفراً » وإلا فأحلاه . فوالته لأن يثقوا الل ممنايامهم أحب إلى من أن 
لألقاء بمذايهم والسلام ( أبو يرسف الخراج س١ )١‏ . 


[فرف الأستاذ 2 مد أبر زهرة سل تكليم الإسلام الاجتمع س 7 





4م -. 


وذ حددفتباء الإسلام ١‏ الاجم اءات الواجبة الاتباع نحو الافراد فى حالة 
'تبأمهم بالافعال اللجرمة كدعوى القتل وذطء الطريق وااسرقة والقذف والعدوان 
وذلك أثناء 0 : 
نسم الفقباء المدعى علوم إلى ثلاثة أقسام : 
0 من أهل تلك التهمة . 
وإما أن بكرن معررفا عنه أنه فاجر من أهلبا . 
وإما أن يكون بجبول الخال لا يعرف الوالى والحام حاله . 


فإن كان من غير أهل النهمة :لم بحر حيسه إتفاقاً.فل | ثبتت براءته , اختلفرا 


فى عقوية المتهم له على قولين أسحبها أنه يماقب صيانة لتك اما أهل الشر والعدوان 
على أعر'ض الرآء . 


رإما إن كان المتيم مجبول الال : لايعرف بير ولا لور . فيذا حيس تى 
سكدت اله عند عامه علياء ااسليين . 





وقال الإمام أحمد : قد حيس النى صل الله عليه وس فى تممة وذلك حتى, 
يدين للحاكم أمره . 


وفى جامع الخلال عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عاته وسل حيس فى تهمة 
يرمأ وئلة 5 

والاصو ل المتفق علا بين الامة توافق ذلك ؛ فإنهم متفةرن على أن المدعى 
إذا طلب المدع وليه الذي يسوغ [حضاره وجب على الا 1 إحضاره إلى عماس 


الحم حتى بصا ل يينهما . 
وإذا كن المنهم مدر وها بالفجور 0 كالسرقة وقطع الطرءق والعتال. 
ونحو ذاكء ١‏ 


لخبس هذا أولى من ارول . 


اللا 


00( أبن أاقيم : الطرق السكمية فى السياسة الثر هيةس ٠١١‏ وماهعدها. 








و 


والقول الراجح وهر قرل أ 5 المقراء أن المتهم يس وام إضيرت لسك 
سريس المنهم عندمم أبلغ من حوس المتبول00) : 

واللييس الذو يأخذ به ارس الإعلاى شو لعريق الهم إلى أن بفسل القأمى 
بينه وبين خصمه ؛ فليس هو تعذيا أو إرهابأ . 

ومفاد ذلك أن الإسلام حيدد إجراءات المماكة تعديداً دفيقاً حتى لانضر ب 
متهم أو يعذب وذلك تحاهظة منه على حق الا فراد فى الا" من . ولا يبيج الإسلام 
التضبيق على المتهم لدقمه إلى الاعتراف يل [إنه' ليكاد يتلمس الا"سباب لتبرئة 
المتيم وذلك تبماأ لمبدأ المقرر ( ادرءوا الحدود بالشببات )229 , 
00 ولذلك فن المبادىء التى وضعها أمير المؤمئين عمر بن الخطاب , عدمالا”عذ 
بإقرار الخائف . 

ومن المأثور عنه قوله فى هذا الخصوص ر ليس الرجل بمأمرن على نفسه إن 
أجعته أو أخفته أو حبسته أن يعرف عل نفسه )20) , 

ذلك أن الإسلام نمبى عن التعذيب والثلة حي ولو كان ذلك فى الكلب 
العقور فكيف الآمر إذا وقع ذلك على المسل20» . 

وقد بلغ من امتام الإسلام باأتهمين فى قضايا أنه يوجب أن يحرى علييم 
رواتب شبرية تدفع إلى النمتاجين منبم شبرأ شبر سواء أكانوا من الرجال 
أو النساء. , فوق اكسوتهم صيفاً وشتاء 86 ايو احيب. سيل معاملتهم وعدم 
تعذ بببه(5) ٠‏ 

؛ وف ذللك يقول عمر بن الخطاب(5) فى كتاب بمثه إلى ولاتة : لاتدعن فى 

)0 ابن القيم : الحرجم السابق س ٠١4‏ 
زفق أستادنا لشو عد بو زعرة : المقوية ص حكن 
(م) أستاذنا : الاكتور الطياوى : عمر ين الخطات من 58؟ 
() ابن اءاطيا : الفخرى فى الآداب الإسلامية س 79 


(ه) أبويوسف:الخراج س ١6١‏ 


ل أبو يوسفا:الهراج س ١٠١‏ 5 
(»- طرات » 





رةه 
قيد إلا رجلا مطلوباً يدم وأج را ءاييم من الصدقة مابصلسيهم فى طعاميم 
وأدميم ) . | 

ومن نصات الإمام الذزالى للرلاة(1© : ينتى ألا تقنع برفع يدك عر الظم 
لكن تبذب غلانك وأصمابك وعمالك وندامك فلا ترضى للم الظلم » فأنت تسأل 
عن ظلميم كا تسأل عن ظل نفسك . على أن سيق الإنسان فى الحرية الشخصية يقف 
عند سب الاعتداء قل حل غيره أو الاعتداء عل النظام العام والأداب ٠.‏ فإذا 
ما تمدى هذا امد قفرت حير دأكه من اخثار أر عن إجبار * ومثال الأعتداه 
على سق الغير ما يوضخحه حديث النبى صلى الله عليه وسل بقوله : 

( مثل الفائم على حدود الله والواقع فيها ككثل قوم استهموا فى سفيئة فأصاب 
يعضوم أعلاها وأصاب :بعضيم أسفلبا . فكان الذين فى أسفلبا إذا اتير مروأ 
على من فوقهم . ققالرا لو أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقناء فإن 
تركرهم وما أرادرا ملكرا» وإن أخذوا على أيديهم نجرا ونجوا جميما 0) 1 

فبنا يكون التدخل في حريتبم الشخصية ومنمبم من التصرف فى نصييبم 
واجباً على الباعة درءأ للبلإك الذى يصيب ابيع بتصرفهم . 

ومفبوم ذلك أن الحرية الشيخصية فى الإسلام ليست مطالقة بلتحدها حريات 
لاخر بن والنظام العام والأداب 8 

فقد شاهد ممر بن الخطاب ر بعلا يتبخثر ويمشئى مشية قبيحة لاتليق بالرجال» 
فأمره أن يتركها فبى وزع أنه لايطرق تركبا . جلده » وعاد بعد جلده للتبختر 
خلده مرة أخرى . ثم مضت أيام. وجاءه الرجل وقد ثرك تلك ااشية البيحة 
ودعا 4 : . جزاك الله .حيرا يا أمير المؤمئين . إن كان إلا شيطاناً أذهيه 
الله بك ,29 , 1 





١٠١ الغزالى : التير المسوك فى فناخ اللوك س‎ )١( 

(؟) البخارى ( طالشمب ) الهاد الأول . الطزء الثالث . كتاب الشرادات من عم 

(©) أستاذنا الى كتور الطاوى : عمر بن الخمئاب ص 48 » العقاد . عبقرية عم 5 
سل كد الال المددى وم ص .٠9و‏ 





امرض 

وقد كانت المقرية عل قمل جاء عتالفا ماني عه الم أن اسك م سه : 
0 وله" كش ف الارضش راتوا »فا كآن حم أمقبيهه 

و مم مره فى قمر نس حانج و الشقيسب الأنساء 4 دسل صور ثه وجال شم 8 
فأحضره وأمر عاق شعر 8 فزاده ذلك 0 و اد أقاب الأساء 4 للم 7 و 
ممما إل مضع الفتنة ه [لانمية من اأمدينة إل اليصرة ٠‏ رعو يضنا له اهب 
ملاءة17) 3 

والقيد على الحربة الفردية هنا كأن بداشى رعاية المصاحة العامة ال شوق 
رعاية الحرية الفردية وذلك تمقيةأ اللاصل العام ( دفه الضرر متدم على جب 
المنفعة ) وقد كان نفيه دفماً لضرر افتتان النساء به فبو «قدم على جلب المنفمة 
بالمحافظة على حر بته ومع ذلك فقد عوضه مالي عن ذلك : 


المطب الثالى 
هه المأرى 
تشمل حرمة المأوى الق كفلتبا الشر بعة الإسلامية مبادىء ثلاث : 
حق كل فرد فى منزل يسكذه , 
تقر ححرمة هذا المسكن فلا يحرز للدولة أو للأفراد الاعتداء عليه . 
عدم جواز التاصص والتجسس عل أسرار البيرت وهتك أستارها . 
١‏ س حق السكن 
أوجب الإسلام على الدولة توفر السكن بيع الافراد فللقادر منبم أن 
يستقل بسكنه ومن عجز فعلى الدولة تدبير السكن المناسب له . 
وف ذلك يقول الإمام ابن حزم2؟ : فرض على الأغنياء من أهل كل بلد 


() أستاذنا اللاكتور الطاوى : عمر بن الملاب ص 6ه 
(؟) ابن حزم : الى > 5 ص ١65‏ 








أن يقرمرا بفقرائيم ويجيرم السلطان علذلك إن لتقم الزكوات » ولا فبى' سائر 
أموال المساءين . م . فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لابد منه » ومن اللبامن , 
الشتساء 20 ل ذأك ؛ وسكن يقييم من المطر والصيف والشمس 
وعيرن المارة . 

ربذاك يؤكد اءن حرم مسيُولية الدولة عن كفالة حق المأوى . 

كا ورد ف الفقه الإملائى<© أنه إذا كان هناك من لايحد مأوى فى حين أن 
بعضا من الناس يملكون سكناً يزيد عن حاجتهم فعلى الحا م إسكان هؤلاء جبرآ 
على امالك ٠.‏ 2 

ولشارط ابن حرم شروطاً فى المسكن هى أن بق ساكنه المطر فى القتاء 
رهد الصيف وعيزن المارة . رفى ذلك عافظة على كرامة الفرد فى بته 
وهو موضع أسراره ‏ فلا يحوز أن يكون بحيث تطلع عيون المارة 
على عوراته . 1 

#ه- حرمة المسكن 

فإذا ما وجد المأوى فلا يحوز لكائن من كان أن يقتحم هذا المأوى على 
صاحبه ويدخله إلا بإذنه ولو كان الخليفة نفسه وفى ذلك يقول الله تعالى : 

ديا أبها الذين آمْنُوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتدكم حتى تستأنسوا وتسدوا 
على أهلبا ذلك خير لك لملكم تذ كرون . فإن لم تجدوا فيبا أحدأ فلا تسخلوها 
حتى يوذن لمم . ءإن قبل لكم ارجموا فارجنوا هو أزى لكرء والله بما 
تعملرن علم ,650 , 

فذلك أمر صرح بعدم دخول بيت أى إنسان إلا أن يؤذن له 

ومذا الآمر مازم لكل أبجنبى هن البيت ع عا 8 كان أر فرداً عاديا وم 
يقف الإسلام عند هذا الحد . بل إنه كفل حرمة المسكن حدى بالنسبة للصغار " 
والخدم مع أنهم من أهل البيت وذلك تقريرا لحسن الآداب . يقول الله تعالى : 





)3 ابن قيمية : المسية ص ماه 
(9؟) سورة الور : آية «اام؟ 





ارفض 


ويا أبا الذين آمنوا ايستأؤيك الذن ملكب. أعايم ومن ل ماخر ! الل 
مدك ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضمون مايع م الطررة .من 
يعد صلاة المشاء ثلاث عورات لم ( ليس عل ولا عاييم ناس مده 
طوافون عليكم ينضكم عل بض . كذلك بين الله لك الأدات والله عام 
سكيم الى 

هفد راعى الله سبحانه أن هناك أوقاتاً بيجم فيما الئاس [لتّاسا لأراحة 
فيتخذمون من ملابسيم . ولا بون أن يعالع علييم أحد وم على هذه المال ولو 
انوا أولادم أر خدميم قاس بوجوب الاستئذان فى هذه الاوقات حفظاً 
الكرامة وصونا الحياء . 

وتقرير حرمة المسكن يشمل أيضأ عدم الاستيلاء عليه أر هدمه جيرا 

فقد أمى الخليفة عمر بن الخطاب بإمادة جزء من يدت احد المصريين [1أ' 
كان عرو بن العاص والى مصر قد اسدّولى عليه وضه للمسججد ؟ا فمل الخليمة بر 
بن عبد المزيز مثل ذلك عند ما أمى بإعادة منزل إلى مالك . وكان والى الشام 
قد استولى عليه وضعه إلى المسجد الاموى29© . 


وت 0 حظر التجيسس ء!إ المسكن 


أسحانه , ولا يحسسوا ولا يفتب بعضكم بمضا ,0©© . 


ولا بباح التجسس حتى ولو كان لتحقيق هدف مشروع فالوسيلة تأخذ حكم 
اغاية . فإذا كانت الثايه مشروعة وجب أن تسكوى الوسيلة إليها مشروعة90) . 
. 0 5 تيقد 5 9 
)١(‏ سورة الثور : آية مه 
7) لالد عمد لالد : هم عن عبد المزيز مى ١58‏ 
©) سورة المجرات : آية ١‏ 





بؤلا” - 


راص فيا فعله الخليفة عمر بن الخطاب(1) مم المثية الدين كادوا يعافرون اغثر 
ف معطم لتسون غليرم الحليقة اشائط وكقف معصيتوم ذو أجيرة يقو هم 1 
يا أهء. الؤمتس عصينا الله فيواسدة وأدت فى ثلاث : فاه يقرل ١‏ والا 0 
وأنت بجسماءت غليئا . والله يقول , وأتوا البيورت من أبراما , وأنت صعدت 
هنالحدار ولزلت مه والله يقرل ١‏ لا تدحلوا بيويا غيد بوتكم انا ددا 
وتسامرا عل أهلرا ) وأست ل تفءي ذلك . فعفا عمر عنهم و لعل فى ذلك تأ كمدآ 
طررة السك , 


والدى براه أن الخليفة أمدر عقوبة الجانى ليطلان إجراءات الضبط وتسور 
حائط المترل والدخول بغير استئذان وهى مخالفات لمدأ الشرعية ترتب عليبا 
إهدار العقرية . 


ونفرم م دلك أن الاس“دان المطلوب هنا هو اسئئذان صاحب البيت . 
ولس استيدان سلطة من السلطات . والخليقة نفسه ‏ وهو من كان بمثل السلطات 
كلا هر الدى قام بالإجراء فل يكن عتابا ليستأذن سلطة أخرى9© . 

ولقد نفد الإسلام إلى أبمد منذلك احثراماً لحرمة المسكن فل يكتف بر عايته 
من حعيث عدم الاعتداء عليه وتريم اقتحامه والدخول إليه يدون استئذان , 
بل إنه حرم ممحاولة التاصصر واختلاس النظر من خلال فرجات الآبواب والمنافذ 
لتك أسرار هن ف الملزل . 


ذلك أن الحرية الشخصية عزيزة على الشارع الإسلانى وهو ريص على 
حايترا وكمالما : 





١١ص استاذنا الكتور الطاوى . المرجم السابق‎ )١( 

(؟) ويمئق الاأستاذ العقاه على ذلك فيقرل وإدا كان عمر يستسق الإشادة فى هيدا 
الموتب وُذ صدع بالاأمر ورجع فورأ عن توفيع العقاب حين)ا ووجه بنصوص القسرآل الى 
لا تقف فى صقه فإن م يستسق التقدير هو النظام الإسلاتى الى ألزم الخليفة بأحيرام سرية 
الناس فى مسا كلهم . 


( العقد : عبقرية عمر . س ١45‏ وما بمدما ). 





هلام -. 


فقد ورد فى سان السرق(1) وغيره كف أذر ى مالك أن أغراي؟ أ باب 
النبى صلى الله عاءه وسل فألقم عبته خصاصر الباب , فيصر به النبى صل الله عليه 
وسل فأشذ عودا محدداً فوجأ عين الأعرانى فانقمم ققال ( لو نيت لفةأت عبنك) 
وف رواية أخرى قال ( [نما جمل الاسئئذان من أجز السير ) . 

وفى الصحيح من ححديث أبى هريرة9» عن النبى صل الله عليه وسل قال: 
( من اطلع فى بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عبنه قلا دية له ) . 

فإلى هذا الحد يقدس الإسلام حرمة المسكن -دى أنه بدر القصاص , الدية 
لمن اعتدى عليبا . 

ولقد كان من واجب امحتسب2» فى الكوفة أنه ل يك مؤذيا يؤذن فى 
منار 0 معصو ب العينين من أجل ديار الناس وحريمهم كا ملع الحتسب انتهاك 

البيوت ومنع التجسس على الناس لكشف مالم يظبر من المحظورات . 
المطلب الرابع 
حرية الغدو والرواح 

كفل الإسلام للفرد حر يته فى التنقل من مكان إلى مكان كا يشاءء كا منم 
التراحم فى الطريق تأميئاً ذه الحرية ولئلا يؤدى ذلك إلى عرقلة انتقال الئاس 
فى غدرم ور وأحبم . ' 

# أباز للآفراد السفر [لي خارج الدولة والعودة إليبا درن عائق 

وقد جاء تقرير هذه الحرية ,بالكتاب والسنة وبقول الخلفاء والفقباء وهعلبم 
فد كان العرب قوماً أصماب تجارة لذلك كانوا يذهبون إلى اشام إلى انين 
لمإرسة تجارتهم و يعو دون[ لىمكة وقد جاء ذكر هاتين الرحلتين فى القرآن الكريم 
شرل الله تعالى : 





)١(‏ السخارى ( ط الشعب ) كتاب الدينت س١‏ اطثره الاسم 
(؟) البخارى ( ط الشمب) الجلد الثالك ‏ 6 ب كتاب الديات س ١‏ الطزء التاسم . 
فرق المقطى : مهاية الرتبة فى طلب المسية س 544-08٠‏ 





0 


, لإبلاف قيش [يلافيم , رحلة الشتا. والصيف . فليعبدو! رب هذا البت. 
الذى أطعميم من جوع وأمئهم من نوف 2176 . 

وقد دعا اله _آن المسلمين لآن يتتشروا فى الارش ابتغاء الرزق فى التجارة . 
فى دأب التجارة الانتقال هنا وهناك . يقول الله تعالى : 

م هذا فضيت إملاة فانتشر وا ف اللأرض واتنوا من فضل الله واذكروا 
الله كثير ا لعل تملحرن 9092© . 

,هو الذى جمل للك الارض ذلولا فامشوا فى ما كبا وكارا من رزقه 
وإليه النشور ,9©) , 

يا أمى الله سيصانه المسليين بالمجرة طليا للصرية . يقول تعالى ؛ 

إن الذين توفام الملائئكد ظالمى أنفسهم قالوا فم كتتر قالوا كنا مستضعفين 
فى الارض قالوا ألم تكن أرض الله راسعة فهاجرما فيبا فأولثك مأوام 
جب وساءت مميرا , ©) , 

5 دعا الذى صل الله عليه ول إلى السفر فى طلب الم وذلك بقوله ( اطلبوا 
الم ولو فى الصين )600 . ْ 

وتأكيداً لحسن استمال الطرق فى الغدو والرواح يقول النى عليه الصلاة 
1 والسلام : ( إيا م والجلوس فالطرقات . قالوا : يا رسول الله مى السنا ما لنا 
منها بد قال : فإن كان ذلك قأءطو! الطريق حقبا . قالوا : وما حقبا ؟ قال غش 
البعسر وكف الاذى ورد السلام والآامر بالمعروف والنبى عن المنكر )20 , 

وبذلك عمل الى على عدم مزاحمة الطريق يحلوس الناس فيبا [ذ أتها عخصصة 

لخدو والرراح . فلءا بين الصحاية أنيم اعتادوا هذا الجلوس ممح لهم به إشرط 

انتفاء إيذاء الناس ماديا 


0 


12 
لو ا* 
)١(‏ سورة كردني : آيات من إ سدع 
(*) سورة الممة ؛ الآية ٠١‏ 
فرق سورهم المنك : اأبة 1١©‏ 
١‏ سورة التناء : 00 واه 
(©) ابن ماحة : المقدمة باب مل » القزالى : إحياء علوم الدين باب العلم ص١١‏ » 
ورواء ارق ل الدطل , (1) البخارى كتاب الاستكذان ياب ؟ . 





سس ليام اس 
م ضفق أمير الاؤمئين عمر بن الخطاتب أيانا بن سلة نانك 6 1 م آه ممثر ضا 
الطريق شم ميحه حطاء10) 8 
وهكذا حافظ عمر على تيسير سديل المرور والقدو والرواح للثاس بأن مشع 
أياساً من اعتراض الطريق . ثم رأى أن يعرضه من الخفقة الى شفقبا له بالدرة 
عا متحه من مال . 
قرر الفقباء أنه لو شبد مسليان عل ر جل أنه بن داره مذا فى طر ب قالمسليين 
أمره الإمام هدمبا -تى يعيدها طريقاً 5 كانت . ومعلوم أن فى الطريق حق 
دكل أسون(1) 
ودن وصايا الخايقة حمر بن عرد العز بن لكفالة سق الغدو والروام خارج 
(دعوا الذاستتجر بأموا هاف اابر والبحر ولا تحرلوا بينعباد اللهرمعا يشبه؟)) 
وقد كان انحنسب يعمل على كفالة حق الفدو والرواح فكان لايجيز لاحمد 
[خراج جدار داره أو دكانه فيها إلى الممر المعبود وكنذلك كل مافيه أذى أو 
إضرار على السالكين كلميازيب الظاهرة من الحيطان بى زمن الثّا. ويجارى 
الآفذار الظاهرة من الدور فى زمن الصيف إلى وسط الطريق بل يأمر متسب 
أصحاب الميازيب أن يجعلرا عوضيا سبلا مخفور! فى الحائط مكاسا يحرى فيه ماء 
السطح وكل من من 5 داره رج للأفذار إلى الاريق فاه يكافه سيل.هة ل الصيقف 
وحفر لدق الدار حفرة مجتمع فيها9 . 
)ذلك أن أمير المؤمئين همر بن الطاب مي فى سوق الد نه فرأى اياساً من سللية 
معترضاً فى طريق ضيق فشققه بالدرة وتال له ( أمط عن الطرءق يا ابن سلدة ) ثم دارالحول 
ولقيه فى السوق وفسأله : أردت الهج هذا الم ؟ قل لسم. بأخذ بيده عق دشل اليث 
وأعطلاه سائة درم وقال له : يا ابي سامة ؛ استعن مهذه واعل آنها من الأفتة الى سقنتك 
مها عام أول . قال أياس يا أعير المؤمنين ما ذكرتها حى ذكرتيتها . فأجابه عمر . آنا وال 
ما نسيتها ( العقاد عيقرية عير من كتب الخلال العدد ١7س )7١9‏ 
(؟) السرحسى . الشرخ السير الكيير نه + من 8ه 


7١و علد تمد جا ب عمر ب ملم العزيل سن‎ ١ 


١‏ ) لخاد يحمد خالد المرجم السايق س القن 
(ه) الشررى ٠.‏ مهاية الرئية فى الب الهسبة قصل س فى انط فى الأسواق و"طرقات. 





-- ؤإز/ا؟ د 

كا يلبغى أن يكون #انى السوق إفريزان مثى عليهما الناس فى زمن الشتاء 
إذا لم يكن مبلطأ ب ولا يحوز لاحد فى السوق إخراج مصطبة دكانه عن سمت 
أركان السقائب إل الممر الام لآنه عدوان عل المارة يحب عل الحتسب إزالته 
والمنع من فمله لما فى ذلك من وق الضرر بالناس2)107 . 

وكذلك ينع امحنسب طرح الكناسةعلى جوار الطريق وتبديد قشور البطيح 
درش الماء حيث يخثى منه الازلق والسقوط وكذا إرسال الناء من المزار يب 
اتخرجة من المائط إلى الطرق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب وريضيق الطريقوكذا 
ترك مياه الطرق والاوحال فى الطرق من غير كسح فذلك كله مدكر و ليس ختص, 
به شخص معين فعلى الحتسب أن يكلف الناس القيام بها(9© . 

على أن حرية الانتقال قد ترد عليها بعض القيرد ذا ما اقتتضى ذلك الصالح 
العام وذلك لدراعى اأصسمة أو الامن العام أو الاداب العامة . 

فد قال النى يَبِقمِ ( إذا ظبر الطاعرن قى بف وأنم فيه فلا تخرجرا منه » 
وإذا سممم به وأتم خارجه فلا تدخاره )0 

#تقييد حرية التنقل كان لمصلحة عامة هى عدم نشر الرياء . 

وجاء فى الفكر الساى الحجرى أن عبر بن الخطاب منع كبار الصحابة من 
الخروج من المديئة إلا برخصة . 

فقد دوى الطبرى عن الشعى 40 أن مما زاد الدين صيانة والفقه صراحة زمن 
مر أله كان منع المبائجرين وكبار الصحابة الخروج والانتشار فى الاقطار اتى 





للق الشبرزى المرجم السابق 1 

(؟) ابن الإخوة القرثى : عالم القربة فى أحكام المسية . فصل منسكرات الأسواق . 

(؟) أستاذفا الى كتور الطلاوى : همر بن الخطاب س ١0١4‏ ! 

ففد ظبر الطاعون فى عمواس عندما كان جيش الملمين بقيادة أفى عبيدة قادماً إلبهامن 
القادسية . فأرسل أبو هريدة إلى أمير المؤمئين عمر ين الخطاب يليثه بذلك تأرسل ايه عدر 
7 يمره ألا يدل المدينة وألا يخرج منها أحد حنى يتهى الوباء . وجاء ذلك تنفيذاً لحديث 
النبى صلى أفه عليه وسل المشار إليه . 

(4) تارخ الطبرى ج "اس 4٠١‏ , 





الم 


فتسعك فا كان سمح هى من مغارقة المديئة إلا رسصة مله مؤقته صرارره 
فكائرا أهر شرراه وسيب ذلك قل الخلاف تدر الإجماس فى كثير م المسائل. 

فكان م_ذا القيد ما تمليه المصلحة العامة من جمم كيار الفقباء والفحاية 
فى عاصنة ااخلافة ليسول تبادل الرأى وتنسر المشورة وهذه ضرورة انتضت 
ذلك القيد . 

فليا النسعت الدولة الإسلامية فى عبد همان رضي الل عنه , سمح بالسفر 
والانتشار فى الارص عدى ينتّش الملل ف البلدان قعادت حرية التنقل إل 
سيرثرأ الآولى : 

وبلاحظ أن هذا القيد كان ى فترة مؤفتة و بالنسية لفئة معياة فلا ياطابق على 
باق الناش . ولا ينفذ و جميءالازمان . فالضرورة ب 5 شرل الآه و لون .د 
تقدر بقدرها ٠.‏ فإذا ما انتبت الضرورة وجب العودة إلى الرضع الاصوٍ, 

وأخرج الخليفة عثان أباذر من اادنة الى الشام * م ناه ا يذة لأطالت 
معارضة أل ذر لسياسة عثان ومعاويه واو باتريدة حتى مات غرياً؛ ٠‏ و بل عمان 
مرته فاستذفر لهء ا إلى عيالل(:2 . 

وقد كان نق عثان لابىذر باعثه الصالم العام على مار أه الخليفة ٠‏ حى لااينضم 
لآبى ذر فى معارنته كثيرون فتسكون المتئة . ومن أجل ذلك ذهب أبر ذر إلى 
الشام حين أمى أن يذهب إلى الشام ٠.‏ وسار إلى الريذة حي أمى أن يسير إلى 
00 : أمرت أن أطيع وإن ابض قد جع . وقال للذين طليرا إليه 
أن يردم [لىالمقاومة الايجحابية : لو صلبنى تان عل أطول جذخ من جبذو ع النخدل 
لا عصيت . وشبيه بذلك ماسبق أن ذ كرناه من بنى عمر لنصر بن حجابج من 
المدينه لما رجد أن النساء قد يفتتن به ججاله . فكان ذلك باعثه اصافظة على 


إلأداب العامة . 


5 قرر الإسلام الثق عقويةللذين يخار بون الله ورسوله ويسمون والارص 


١586 قبا طهة حسيت : المنه السكيرى ( عمال اص‎ )١( 





سدس وخ ”ا ع 


«فسادا و يقطعرن الطرق على الأمنين . فيقول تعالى : « (نما جزاء الذين تحار بون 
الله ورسوله ويسعرن ف الآأرض فسادا أن شتلوا أو عدوا أو تقطء أدهم 
وأرجلبم من خلاق أو ينفوا من الأرض ذلك لهم حزى فى الدنيا وش فى 
الآشرة عذاب عظى00 . 


وقد روى الشافمى فى سذئه عن ابن عباس رضى الله عنبما فى قطاع الطرق : 
إذا فتارا وأخذوا المال قتلوا وصلموا ٠‏ وإذا قتلوا ول ياخذوا المال قتلوا ولم 
يصلبوا وإذا أخذوا المال ول يقتلوا قطمت أيديهم وأرجلبم من خلاف » وإذا 
أغافرا السبول ولم يأخذوا مالا نفوا من الآرضن . وهو قول كثير9؟» من أهل 
العم كالشافمى وأحمد وهو قريب من قول أبى حنيفة رحمه الله . 

وند قيل فى النن هو تشريدم فلا يتركون يأؤون فى يلد وقيل هو -ميسهم 
“وفيل هو هأ..اه الإمام أصلح من ننى أو عبس أو نحو ذلك20©. 


كا روى عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قضى بالنق تعزير ى الخنثين إذ 
١‏ نفأهم من المدينة©), 
جالننى إلى البصرة وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحيد سى ا ب200 , 
رهن القيود على حرية الإقامة ما ورد من -حظر دخخيول الكفار مه وعدم 
بأقامة أهل الذمة من اليرود والنصارى وكذلك الجوس بالجريرة العربية 0© 





سس سب 1 


(0) سورة المائدة : آية مم 

زفق ابن ثيمية : السياسة المرعية س 4١‏ 

زشة أبن ثيمية ؛: المرحم السابق س 48 

(1) السرخسى المبسوط جه اس هع 

(؟) ابراهيم دسوقى الشباوى ٠‏ الحسة فى الإسلام س ه8١‏ 

(1) قال الماذظا بن حجر فى الفتح المقصود بالطزيرة المر بية مكة والمدينة والعامآة وما 
والاها . وال الشاقمى جزيرة الدرب الى أخرج مر البووه والتصارى منها م2 والمديئة 
موتقااليفيا . 5 ّ 





امد م8 مه 


يفول الله تعالى من سورة براءة و يا أنا الدن أمنوا إما الميركول يخس 
هلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامبى هذا , © , 

فقد نزات سورة براءة بعد أن عاد النى صل الله عليه وسلم من فزوة توك 
إذ كان الروم قد جبزو؛ جيوشبم قبيل هذه الذزوة على أطراف الجزيرة العربية 
الى كان وجود المشركين فبا تبديدا دلماً للعقيدة الاسلامية . 

كا كان ق الجزيرة جماعات من أهل الكتاب : اللهود والتصارى انحرفت عن 
كتابها ومنهم من كان شوكة فى ظير المسلبين يحرضون عليم وحالبرن أعدا.مم 
رينكثون عبودم مع المسلين فضلا عن وجود المنافقين فوصفرف المسلين يظبرون 
الإسلام وم حرب عليه . 

ولذلك نزلت سورة براءة معلنة كشف هؤلاء المستثرين ونابذة [[هم لتحديد 
موقفهم تأمينأ للدعوة الوليدة وتخليماً لاجريرة العربية من الكائدين والمنافقين 
ومنبية العرود بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين فى الجزيرة كافة 
بعد إنظارم أربعة أشهر أو انتهاء مدة العبرد الحددة 20 , 


وفد بينت الايات أسباب هذا الإإجراء ضد المشركين با فدموا للبسابين من 
إيداء وبما يحملون لهم من ضفن وغل وما يييتون لهم من شر و ينكلم عبودهم 
وأعانهم مع النى صل الله عليه وسل 227 يقول الله نعالى : 

د الا بقائلون فومأ نكثرا أيانهم وهموا بإخراج الرسول وثم يدءولم 
أول مرة , (4) 1 

فياف إسجلائيم عن الجزيرة هو تأمين المعسكر الإسلاى “من يكيدرن له 
ويتريصون به الدوائر ويخونون ممه المبود وبحيكون لد الدسائس من داخل 


)١(‏ سورة براءة : آيةم؟ 

(؟) الفرطبى : الجامع لأسحكام القرآن . الكتاب 5١‏ (ط الشسب) اس 19م 
ابن كثير : تفسير القرآن العظيم الكتاب 37 ( ط الشعب ) س 40 

(*) القرطيى . المرجم السابق ص 5559 » ابن كثير : المرجم السابق ص 6 

(4) سورة بزاعة : آية ؟١‏ 





سس ار" اسم 

00 حى تسكن من مواسجبة أعدائه ارج الجوزيرة وهر مطمئن إلى مؤزحرته. 

رتنفيدا لالك قال رسول الله صل الله عليه وسل فما روتهاءائشة رطتىاللهءنها 
( لا رك يجزيرة العرب دينان |00 . 

؟ أجل حمر أمل الذمة من الحجان فلحق يمضهم بالشام ر بعضهم بالسكرفة 
وأجى أبر بكر قوماً فلحقرا تيبر 299 . 

على أن بعض الفقباء »رون أن عدم إقرار المشركبين وأهل الذمة عل اليقاء 
بالجزيرة إما بقصد به وجودهم كبباعات لآن تكتليم هر علة إخراجبم . 
أما رجودم كأفراد فليس بمظوراً فيرى الحنفية © أن قرارم بالحجاز يحوز 
مطنةاً إلا المسجد . وعن مالك وز دخوهم الحرم لاتجارة أو مسافرين ©) . 

دقل الشادعى لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلبين 00 
والنظ. فا تعود عاهم به منفءته (7© وكذلك يجوز دخو لاداء رسالة أو طلب 
صلح أر مبادنة أر حل جزية أو نحو ذلك من الاسباب فيعطييم الإمام أو فائبه 
أما! ما دامرا سترددين فى دار الإسلام وحتى يزجعوا إلى مأمنهم وموطنيم © 
وكدلك إذا طلبوا أن يسمعرا كلام الله:. يقول الله تعالى : 

٠‏ د إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعكلام الله مم أبلغه مأمنه 
ذلك بأنهم قرم لا يعلدرن , «© , 

وههّدا يقرر النظام الإسلاى الحرية الشخصية بأوضح ممإنيبا مادامث فى 
حدود اق والعدل والخير . 


ب :977 





1١(‏ الشوكافي : ثيل الأوطار ج م ص مم 

(") الشركانفى : المرجم السابق س 4" 

(؟) الشوكانى : نيل الأوطار لم ص م؟ 

(4) القرطبى الجامم لأحكام الفرآن . الكتاب ؟* ( ط الشمب ) سم وم 
٠5(‏ الشوكاني: المرجم السابق س غ ا و١‏ 

(5) القرطى : امرحم السابق س 84358 

00 ان كثير : أ مرجم النابى ص كه 

49) سورة التربة ؛: آية ه 





لخ 


فإذا ما تءارضت الهرية مء الاق أو العدل أ. اللي , قفت رنايته هنا . 
تحقيةأ للمبدأ العام من تقر بر الحر بات العامة كا سيق أن ذكر نا 20 , 


الو اللادسى 


قصد بحرية العقيدة أن ييكرن للإنسان الحق واحتيار ما بيؤدى إليه اجتهاده 
فى الدين » فلا يكون لغيره حق فى[ كراهه على عقيدة معيئة أو على تغيير ما بمنقده 


و إنما يكون له ححق دعرته [ليه بالاقناع بد لي لالعقل وتبليذهللناس ويقصد بها 
أيضا دق الدفاع عن عقيدته إذا أريد فتذته عنها بالقرة . يقابل القرة ممثلما عند 
القدرة علما 720,60 


ولقد بدأت دعوة الإسلام كفاحاً من أجلحرية العقيدة. فا ان قامت عقيدة 
التوحيد حت قاومها المشركون رحاربرها ها اضطر المسللين إلى الهجرة بعقيدتهم 
مرة إلى الحبشة وأخرى إلى يثر ب وعذبوا وقتئوا حتى أذن الله لهم أن يدافموا 
عن عقيدتهم . يقول الله تعالى ه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرم 
لقدير . الذين أخرجوا من ديارم بذير حق إلا أن بقولوا ربنا الله . واولا 
دقع الله الناس بعضيم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات.ومساجد يذكر فيا 
اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز , 69 , 

وإن نظاماً يقوم على الدفاع بالسيف عن حرية العقيدة ليدل أوضم دلالة 
على تقديسه لهذه أمخرية وكفالتها للناس ووضعبا فى أعز مكان من أسسه ومياد» . 





. انظر أستاذيا الداكتور سليمان الطاوى : عمر بن المطات س 9850 وما بسدها‎ )١( 
٠“ (؟) عبد المتمال الصميدي : الحرية الدينية فى الإسلام س 5 ء‎ 





سج سم 

ولدلك فإننا أن المكان المحرح للتحدث عن حير بة المقيدة أن تكرن 
أسبق الحر بات العامة لانما مها عثابة ق'عدة الاساس . 

إلا أنا آثربا أن نتحدت عنب طبفا لاترتيب الى اللزمه الفقه القانونى 
الحربأت العامة . زهو ما اتيعناه ل القمم الاول من هذا البحث . ليكون التلسيق 
كاملا بين ترتيب الحر يات العامة فى كلا القسمين . 

و سنتحدث عن حر بة العقيدة فى المطالب الآنية : 

يت سمر به الاعتقاد الى 7 

ححرابة المناقشات الديلية , 

-- حرية ممارسة الشمائر الدينية . 

القيود على حرية العقيدة . 

الردة . 

حرية الاعتقاد الدبى 

ظبرت رسالة الإسلام فى بجتمع لاتعتمد فيه المقائد عل الدليل العقلى بل كانتء 
المقائد تقوم على تأريل وتفسيز وإدهاش بالمعجزات أو إلحاء بالخيالات . فكانته 
منازع العقول فى العم ومضارب الدين ف الإلرام بالمقائد وتقريبا من مشاعر 
القلوب على طرى :قيض . إذ كان القامون على الدين قلا .ينحون فى بيساتهم نحو 
الدليل المقلى وبنساء آرائبم وعقائدهم على ما فى طبيعة الوجود أو ما يشتمل عليه 
نظام الكون 00 , 

كا كانت الكنيسة الكاثوليكية تفرق بين نوعين من أتباعبا فهى تمطى 


000 الإمام الشييح شد عرده ؟ وسالة اليو حيد س 5١‏ وتلك دى ألفاظ الإمام 5 





0 0 


الفسارسة الحق فى الاطلاع على أدلة صوميم لك يردوا عليبا وهذا الغرضش 
أجازت لهم قراءة كت بالخارجين عل الدين . 

فى تمترق بأن الوقرف على حجة الخصم يفيد الاسائذة والائمة ولكنبا 
نرم ذلك على يرم . فهى تخول الخاصة من ساب الهذب العقل مالا تخرل 
العامة . وإن كانت تحرم على الفريقين القتع بالحرية الفكربة 210 , 

جاء الإسلام فم ينح هذا المنحى بل دعا إلى نبذ كل ما لا يقبله العقل فيقرل 
الله تعالىعلى لسان نبيه « قل هذه سبي ل أدعر إلى اشعل بصيرة أنا ومن اتيمن ,(5). 

فلا ُسمح الشريعة الإسلامية للإسان أن يؤمن بشىء إلا بمد أن يشكر 
فيه ريعقله 29) , 

حتى أن النى فى إعلانه لوححدانية الله لم يقصر الام على المعجزات والخرارق 
بل دعا الناس إل [عمال الفشكر وإشاذ الرصيرة وبعد ذلك مص شاء فليؤدن 
ومن شاء فليكفر . 
أرتفكير » فيقرلالقه تعالى , وإذا قل لهم اقبعوا ما أنول الله قالوابل تتبع ما ألفينا 
عليه آباءفا أو لو كان آبام لايمقلون شيئا ولا ببتدرن .00» . 

وبعد ذلك البيان إلى ضرورة التفكير والتبصر لاختيار المقيدة الصحيحة 
التى يقتنع بها الإنسان . أوضج القرآن فى جلاء أنه , لا إ كراه ف الدين . قد 
تين الرشد من الغىع(22 , 

ولذلك عاطب الله رسوله الكريم مبينا له مبمته قائلا : 

)١(‏ جون سقيوارت ميل : حول الحرية ( م سدسلة اخترنا اكالمددع5 س7 4لا 

(؟) سورة يوسف : الآية لم١٠‏ 

(9؟) عبد القاور عووء : التفريم النانى الإسلامى ج اس ؟؟ 

(4) سورة البقرة : آية ١١٠١‏ 


(0) سورة البقرة : أية 5ه؟ 
5 (8؟م -الريات) 








35 0-7 


« فذ كر [ما أنت مذ كر لست علييم مسيطر 60, 

« واو شاء ربك لأمن من فى الآرض كلهم جيم أفانت تكره الناس حتى 
كرنوا مؤمتين الريق .6 0 

وقد اتخذتالشربعة الإسلامية أساوباً علميا لهايةسرية المقيدة . هذا الاسلوب 
فتضمن طر بقين27) . 

الآول.: إلزام الناس أن يجار موا سوق الغير فى اعتقاد مالشاء . فليس سول 
أن يكره غيره على اعتناق عفيدة ما أوترك أخرى . 

ألثانى ؛ إلرام صاحب المقيدة نفسه أن يعمل على حماية عقيدثه . وألايقف 
موقفاً سلبيأ . ول أدى الآمى إلى أن يباجر إلى بلد آخر يكفل حرية العقيدة 
ويستطيع فيه إعلان عقيديه , فإن م اجر وهو قادر على الحجرة فقد ظلم نفسه 
قبل أن يظله غيره . وارئكب إثما عظما. وحقت عليه كللة المذاب . 

أما إذا كان عاجرأ عن الطجرة فلا يكلف الله نفساً إلا وسعبا . قال تعالى 
« إن الذين توفام الملائمكه ظالمى أنفسهم قالوافم كنت قالوا كنا مستضمفين فى 
. الارض قالوا ألم تسكن أرض الله واسمة فهاجروا فيا . فأولئك مأوام جيم 
وساءت مصير ا . إلا المستضدفين من الرجال والنساء والولدان: لايسةتطيعون حيلة 
ولا يبتدرن سبيلا فأولئك عمى الله أن يعفو عليم وكان الله عفوأ ففوراً :(24. 

دمأ يز كدرعاية الإسلام ري ةالمقيدة وننى الإ كراه فيه أن معظم أتمةالتفسير 
على أن سهب نزول آية ‏ لا إكراه فى الدين ء أنه كان لدى بى النضين من هر 
المديئة أولاد من أبناء الصحاية ربوهم وهردوهم » فليا أمى النى صل الله عليه 
وسل بإجلاء إنى النضير لتوالى إيذائجم للمسلدين اراد المسلمون أن يأخذوا أبناءهم 


5786 


ديكرهومعلى الإسلام فنزلت الآية ه لا( كراه فى الددين قد تبين الرشد منالفى» 





(1) سورةالفاشية :أية ؤ, ؛ بوم 

ع( سورة يولس ؛ آية وهو 

(؟) عبد القادر عودة , التفريم الجناتى الإسلامى ج ١‏ نوم , مم 
(4) سورة النساء : آيات باو , يمه وه 





ففال النى عايه السلام ( فد خير الله أصمابكم فإن اختاروم فيم منهم وإن 
اختاروم فهم متم )0 , 

وهذا دليل على رد الإسلام للا كراه الدينى ولو كان ذلك فى سبيل اعتناق 
عقيديه . 

وحيرية الاعتقادى الإسلام لاسيطرة لاحد علببا سواء أ كان حا كا أومرشداً 
أو معدا أو زعما أو رب أسرة ٠‏ وفى ذلك يقول الله تعالى لنبيه ابراهم محدث 
عن والدديه : 


د إن جاهداك على أن تشرك فى ما ليس لك به عل فلا تطمبما وصاحبيمااى 
الدنيا معروفا ,20 . 


و بذلك هدم الإسلام بناء السلطة الدينية للفرد وعنا أثرها حت لم يبق لطاعند 
المبور من أهله وجود . إذ أن الشريعة الإسلامية لم تدع لاحد يعد الله ورسوله 
ساطاناً على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه . ٠‏ بل إن الرسول صلى الله عليه وس 
كان ميهأ ومذكراً لا مبيمئاً ولا مسيطراً . 


؟ أن الإيمان يحرر المؤمن من كل رقيب عليه ذما بينه وبين الله فليس لمسلم 
مب علا كعيه فى الإسلام على آخر مبما انخطت منزلته فيه إلا ححق النصيحة 
والإرشاد©» . 


ولقد حرص الإسلام على كفالة الآمن والسلام لأماب المقائد الأاخرى 
وامحافظة علييم . ووصاياه فى ذلك كثيرة . يقول الله تعالى : 


دلا ينها م الله عن الذين لم يقاتلوم فى الدين ولم بخرجوك من ديارم أن 
بروهم وتقسطوا [لهم إن الله يحب المقسطين ,640 , 


١١0 ص‎ ١ شخمد رشيد رضا: تفسير المنار ج‎ )١( 

(؟) سورة لال : آية ١١‏ 

(+) عمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى س4" ١‏ 
(4) سورة الممتحنة : آية م 





2500 
وتحقيقاً لذلك عاش الذميرن فى الدرلة الاسلامية “لا يتعرض أحد لعفيدتهم 
ولا يكرهرن على ترك دينهم . إذ المبدأ العام الذى يقرره الإسلام قول الله تعالى: 
2 لمم ديكم ولى دين,(10) وقول النى الكريم : 
(١اتركوهم‏ ومايدينون لهم مالنا وعلهم ماعلينا)9© , 
كا جاء فى وصايا النى صل الله عليه وسلم لقادة جيرش المسلدين فى القتال 
( لا تقتلوا امرأة ولا عسيفاً ( أى أجيرآ ) ولا تقتلوا الولدان وأصعاب الصرامع 
( أى الرهبان ) . | 
وقد أعطىالرسول صلى اللدعليه وسل عدا لآهل تجران فى ا لمن بأنباوساشيتها 
فى جوار الله وذمة رسوله على أمواهم وأنفسوم وأرضهم وملهم . لايغير أنقف 
من أسقفيته , ولا راهب من رهيانيته » ولا كاهن عن كبانته » ومن سأل حةأ 
مهم بينهم النصف غير ظظاالمين ولا مظلومين(2 . 
5 جاء فى عبده ليبرد حين قدم المديئة : 
( دأن مود ببى عرف أمة مج المؤمنين ‏ . لليوود ديهم وللمسلدين ديهم 
وموالهم وأنفسسم . إلامن ظل أو"أثم فإنه لا يرتغ ( أى يبلك ) إلا نفسه 
' وأهل بيته)©) . 5-0 
ويرى بعض الفقباء(0) التفرفة بي الذى0©) والحر بي(" فى تمتحه هر بة المقيدة . 
فبالنسية للحربى : يرى جمبور الفقباء أن [ كراه الحربى على الإسلام أم 


1577 





(1) سورة الكافرون: آية و 

ف السكاسانى : البدائع حلا ص ١٠١‏ و جاص 7؟ 

(5) أبو يوسف : الحراج س م7 . 

(4) ابن 'لقيم ؛ زاد المعاى س ب اص ١85‏ ء ابن هشام : السيرة ج 21 » 
00 ْ 

60 انظر أستاذنا الكتور همد زكريا البرديسى : الإإكراه بين السسريمة والقانون 

شملة. القائول والاقتصاد السئة ”٠‏ المدد الثالى يوئيه منة.8و: 

(1)- الى :هو العاهد من النصارى والبهود وغيرثم ممن يقيموق فى دار الإسلام جمد 
اين الحسن : .شرح السير السكبير ب ١ص‏ 1384 5 كد 
017 لحر هو افقيم فى هار الحرب من غير سبيت 





ؤم" عي 


وا ولستدلون على ذلك بقول الله تعالى «فإذا السلم الآثبر الحرم فاقتلوا 
المشر كين خرت وجداره وخذره, واحصروهم راقعدرا لمم كل مرصد فإن 
تابو ا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلوم إن الله غفرر رسيم ١(‏ 

فى ذلك وجوب [كراه المشركين وهم المربيون ‏ ولو أدى الآاص 
إل قتالهم حت يعتنقوا الإسلام ويعملوا بتعالهه . وذلك امتثالا لقول الله تعالى : 

د وقائلرهم حتى لا نكون فتنة ووكرن الدين كله للهء 29 , 

رنمى ذلك ومدوب قتَال لخر بين وى الى الفتية ‏ وهى الدير كب 
شزينة و يعون النين 5ه نهء . ويستدلون على رأ يهم أيضا بالحديث الشريف : 

( أمرت أن أقائل اناس حت يقولرا لا إل إلا له فن قالها فد عصم من نفسه 
وماله إلا حمق )9 , 

ووجب حمل الناس فى الحديث على المخصرص وإرادة الأشركين درن العموم 
لآن فيد المشركين لا يحبرون على الإسلام مي دفعوا الجزيه وذلك عقتضى قول 
الله تعالى . 

« قائلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليرم الآخر ولا حرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا بدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعظوأ الجزية عن 
يد وهم صاغرون .247 . 

فيال أهل المكتاب فايته إعطا الى زية لا إسلاهبم امش كين فعموم | لأية 
الأول مخصص بالآأية الثانية . 





)١(‏ سورة الثوبة : آية ه 
(؟) سورة الأنفال : آية وم 
(؟) الشارى ب ١‏ ص 42١"‏ وص ١١6‏ 
(4) سورة النوبة : آية ولا 





حسم ينان _ مس" 


ويرى فريق من الفقباء أنه لايحوز إكراه الحربى على الإسلام أو إجباره 
حتى يدل فيه ويستدلرن على قلك بالأيات , لا [كراه فى الدين » ٠‏ 

د ادع إلى سبيل ريك بالمكئة والموعظة آللسنة » . 

والآبات العديدة التى تننى الإكراه فى الدين . 

ويردون على قرل أبن عباس النى ورد فى سين أبى داود بأن آية 
لا إكراه فى الدين ‏ نولت فى أمل الكتاب . بأن العبرة يعموم اللفل 
لا بمخصرص السبب . 

' كا يردون هلى دعوى المجبور الذين يقولون بأن آية , لا[ كراه فى الدين » 
وآبة و فذكثر إما أنت مذكر , منسوختان بالأيات ااتى وردت فى سورة براءة 
الثى تدل على وجرب قتال الحربين حتى يسلبوا. [ذ أن سوره براءة آخر 
ما نزل من القرآن . والمتآخر يفسخ المتقدم . يردون على ذلك بأنه لا يلجأ إلى 
القرل بالنسخ إلا إذا #مذر المع بين النصين . وهنا يمكن المع بينبما لآن 
الأياث التى تنق الإ كراه فى الدين متوجهة إلى الناس جميعاً:. ما لم يستدوا على 

الدعرة الإسلامية . أما إذا رفموا السلاح فبذا يمال إعمال آيات القتال . 
ولاشك أن إعمال النصوص كبا أولى من إعمال بمضبا » خاصية وأن ذلك هو 

' مايتمشى مع روح الإملام التى مدعو إلى التسامح مع أصماب الآديان 
الأشرى<22) , 

5 يردون على تفسير كلمة الفتئة بأئما الشرك بقوهم إن حمل الفئنة على الشرك 
بعيد عن معئاها وبعيد عا سار عليه القتال مع مشر كى مكة وغيرهم . إذ أن 
النبى صلى الله عليه وسلم دخل مك يكن المسلدين من المج إلى بيت الله الحرام 
وتطييره من الاصنام لا لييكره أهلبا على الإسلام . يؤكد ذلك أنه لما أمكنه 

الله منيم نادى بالآمان قبل حصول الفتح بالفمل . قائلا : ( من دخل الكمبة 





)١(‏ شمد رشيد رضا : تفسير المثار للإمام محمد عبده ج لاص 05 ؟ ء د . الشافعى 
عبد الرحن : مصادر كلك الأرض بدون مقابل س 5*؟ ٠.‏ 





خ لوده 


قرو أمن رمن دخل ذارة وأغلقها عليه قور أمن , ومن دل دار اعفان 
فهر آمن )20 . 

فإنه صب الله عليه وس لم يحبر أسمدا من أهلها على الإسلام . إذ بق منبم 
فر يبلغرن بضعا وثمانين لم يسلدر01©) , 

و شرلون إن التفسير الصحيح لكلمة الفئئة هو اضطباد الناس لجل دم 
حتى يتركوه . وهذا مايقصده القرآن حين يأم أتباعه بالقتال لمنم هذا 
الاضطباد2(؟) , 

وبالنسية للذى : برى الاحياف ماهدا قاضيخان +جراز [ كراهه مل 
الإسلام واعتبار إسلامه صعيساً وذلك عملا بقول الله تعالى ه وله أسم من فى 
السمرات والأرض طوعاً وكرماً وى 

كا استدلوا بالقياس أيضأ فقالوا إن الذى كالحربى فيا جاز [ كراه الحربى 
على الإسلام وأعتياره ملك جاز [ كراه الذمى واعشاره منه , 

وفى ذلك يقول مد بن الهسن : لو أن نصرانيأ أكره على الإسلام حتى 
يسم كان مساءاً وإن رجع إلى النصرانية لم يرك وأجير “على الإسلام . فإن أبى 
أن يسم حبس حتى يلم ولا يقتل للشببة التى دخلت لاننا لا نعل من سره 
ما بعل( . ش 

والنصرانى يشمل الذمى والحربى لآنه مطلق لم يد . وقد صرح 
السرخمى بعدم التفرقة فال : الذمى فى هذا يعنى فى صمة إسلامه مكرما 


4٠# ابن هشام : السيرة النبوية ح " ء 4م ص‎ )١١ 

(؟) الهرية الدينية فى الإسلام ؛ الشييخ عبد المتمال الصميدي سٍ مم 

(؟) محمد رشيد رضا » تقسير ألمثار للإمام اأشييع محمد عبد س ١١‏ ص همهم 

(4) سورة آل ممران : آية ؟م 

(8) انظر أستاذنا اد كتور محمد زاكريا البوويسى . المرجع 'سابق ص8 4١541١‏ 
() انظرأستاذنا الاكتور محمد زكريا البرديسى . المرجع السابتق س 4154١8‏ 





الإوسم لد 


ويرى الجبور ومعبم تاضيخان من الاحناف هدم جراز 1 كراه الذمى 
والمستأمن عل الإسلام . وهدم اعتبار إسلامبما لو أسلدا مكرهين عملا بقوله 
تعالى « لا 1[ كراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى » والمراد بالدين هنا الملة 
والعقيدة بقرينة قرله تعالى رقد تبين الرشد من الغىء وعملا بقولطلىبن أبى طالب 
فى الذميين رمن حكنيم ( أمرنا أن نتركبم وما يدينون ) والآمر هنا صادر من 
النبى صلى الله عليه وسل . 
و[كراههم على تبديل دينيم بالدخول فى الإسلام لم يكن ترك لهم 
وما يدينون . 
ويردرث على رأى الأحناف بأن آية , وله أسل من فى السموات والآارض 
طوعاً وكرها , يراد بالإسلام فيبا الانقياد والخضوع بدليل لفظ السموات . 
وبدلك لانصاح هذه الآية دليلا للأصناف على دعرام27 . 
كا يردون على الاستدلال بالقياس بأنه قياس مع الفارق » فإن الحربى 
لاإإؤمن جانبه فلا بد من [ كراهه على الإسلام ليسم ويعمل بتعاليه فيؤمن شره 
.أها ألذمى فبو مأمون الجائب للمهد الذى بين المسلدين وبيثده . وفى حالة نقضه 
:هه سقط ذهته ويعامل معاملة الحر بيين . 


الر أى الذى 7 أو 


وإعد عرض الرأيين ؛نرى أن الإكراه على العقيدة مئق فى الإسلام 
سراء بالفسبة للذى أو الحربى لقوة الحجج ء التتى ساقبا الفقباء إثيانا لهذا 
الرأى 8 ْ 

وتأ كيدا لذلك لم ينقل لنا الثاريخ حادئة واحدة فى عهد الرسول صل الله 
عليه وس وصمابته أ كره فيبا أححد على اعتناق الإسلام . 
مسع سس ا اك 


4١5 أستاذ اله كنور ميد زكري البرديسى . المرجم السابق س‎ )١( 





المطلب الثانى 
حرية المناقشات الديلية 

كفل الإسلام حرية النقاش الدينى ودقارعةالحجة بالحجة وصولا إلى الحقيقة . 
دي تكرن المقيدة“نابعة عن اقتناع كامل حر , 

ولذلك أرسل الله سبحائه الانبياء ميشر بن ومنذرين ( معلمين وممدنين . 
لبلك من هلك عن بينة و حى من ححى عن بينة . 

وكانت هذه سبيل الانبياء جميءأ . فقام إبراهم عليه السلام يبطل دعوى 
ألوهية البشر بوسائل الإقناع , 

« ألم ئر إلى الذى اج إبراهم فى ريه أن آاء الله الملك إذ قال [براهم رف 

الذى يحى ويميت قال أنا أحبى وأميت قال إبراهم فإن الله يا بالشمس 
من المشرق ٠‏ لفاك مها من المغرب فبت الذى كفر والله لا بدى القرم 
الظالمين , 2129© , 

كا أرسل مومى وهارون علب السلام إلى فرعون ليناقشاه الرأى ويقارعاه 
الحجة « فقولا له قولا ليذ لعله يتذكر أو مفشى ,92 . 

ويقول الله تعالى ه وقال رجل من آل فرعون يكم يمانه أتقتلون رجلا أن 
يقول رف الله . وقد جاءم بالبينات من ربكم ,0© , 

كا كان ت#د صلى الله عليه وسل يدعو للدين الجديد بين القبائل ويناقش الكفار 
لإفناعهم فيقول لهم ( أولو أخبرتكم بمير وراء هذا الجيل أكاتم مصدق؟ . الوا 
لعم ماجر ينا عليك من كدب . قال : فإنى نذير [ليكم بين يدى عذاب شديد ) . 

ويقول الله تعالى , فى حاجك فيه من دعد ماجاءك من العل . فقل قعالوا ندع 

)١١‏ سورةاليقرة : آية لمه» 


0( سورة له : آية 1 
(؟) سوره قافر : آية م؟ 





سوم ل 


أيناءنا وأبناءم ونساءءا ولساء؟ وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتول فتجمل لعئة الله على 
الكاذيين ,(0) , : 

د ياأمل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وألتم 
تمليون ا 

دقل هاتوا برفانكم إن كلتم صادقين9 , . 

د هل عندم من عل فتخربدوه لنا ع(" , ْ 

دقل [نما أعظكم براحدة أن تقوهوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ,00 , 

« فلينظر الإلسان مم خلق خلق من ماء دافق مخرج من بين الصلب 
والثرائب . [نه على رجعه لقادر(2) , . 

«قل [نى نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله قل لا أتبع “أهواءم 
قد ضلات إذآ وما أنا من المبتدين . قل إنى غعبل بينة من ربى وكذ بم به ما عتدى 
مأ ستعبجلون به . إن المسكم إلا لله يقص المق وهو خير الفاصلين »© . 

وهكذا كان أسلرب المناقشات الدينية ‏ بيئه القرآن ليكون الإيمان عن 
| تفكير وامتناع . 

ولقد جعل الإسلام واجبأ على المسلين إظبار معالم ديثيم للناس وإبلاغ 
الرسالة لمم ء بل إن المسلم يكورن يذ إذا كتمه علوم وم يعمل على لشره 
وإبلاغه [ليهم فإن كان خيرا أجابوه إليه وإن كان شرا دلوه على ما فيه من شر 
دليلا بدليل وإقناعاً بإقناع بالحجة والبرهان92) . 





(١)سورة‏ آل همرأن : آية +١‏ 
(؟) سورة آل عمران :آية ومو 
(؟) سورة البقرة : آية ١١١‏ 
(4) سورة الأنعام : آية مع ١‏ 


53 
الة) سورة الطارق : الآيات من م م 
(9) سووة الأنمام : الآبات 5م ء لاه 


(4) الشيخ عبد المتعال الصعيدى : الهرية الدينية فى الإسلام س + 





840 هس 

وأسلوب'الإسلام فى ذلك : 

دولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى فى أحسن 20 . 

0 و جادطم الى أحسن(5) 6" 

وذا الآساوب الذى قرره الإسلام لحرية المنائشة . أر.ل, الثى صلى الله 
عليه وسلم كتبه إلى الماوك وغيرهم يناقش فيبا الدين الجديد ويدعوم 
إلى إنساع2؟) . 

وحرية المنافشة الديذية والحوار فى شئون العقيدة مكفولتان للمسلبين ولغير 
المسليين . ما دام ذلك فى حدود النظام العام ولا يدعو إلى الفتئة ولا يثير الشقاق . 

ولقد كانت هناك مواقف للنقاش والهوار . اشتّرك فيبا النى صلى الله عليه 
وس ومن معه من الصحابة مع الكفار من قريش يباى فيبا كل من الطرفين 
وجبة نظره . يا حدث مثل ذلك بين المسلدين بعضهم البعض يتناقشون فى أمور 
تنصل بالعقيدة ولم يقل أحد حظر هذا النقاش أو تحريم هذا الهوار . 

فد خرج قوم من الخوارج على على رضى الله عنه وخالفوا الآمة فاعتقادمم 
وقد رأى الخليفة عمر بن عبد العزيز فى عبده حقهم فى أن يكون لهم إقتناعوم ولم 
ينس واجبه فى احترام هذا الحق . م رأى واجبه فى منحبم فرصة التعبير عن 
| رأهم بصوت مرتفع ما دام لشاطهم يقتصر على النقاش والمناظرة . ولا يتحول 
إلى عمل إرهادى . بقصد سفك دماء مخالفييم فى العقيدة . فا كادت [حدى هذه 
الفرق تتمرد فى أول أيام خلافته <تى أرسل إلى زعيمها يقول : أما بعد فد بلغنى 

١ سورة الءنكوث ؛ آية‎ )١1( 

(؟) سسورة التحل : طية ١١6‏ 

(*) ومن ذاك مااكتيه النبى صلى الل عليه وسل إلى هرفل ملك الروم يقول : 

(يسم الله الرحن الرحيم ‏ من محمد رسول الله إلى عرفل عظيم الروم سلام على عن 
اتيع المدى أما بعد : لأأفى أدعوك بدعاية الإسلام ٠.‏ أسلم سل يؤتك الله أجرك ع ذين 
فإن توايت فإن عليك ام الأريسييب . يا آهل الكتاب تمالوا إلى كلة سواء نيننا ويهنسكم 
ألا نسد إلااسّ ولا نسرك به ديثاً ولا يتخذ بمذنا ««صاً أرباباً .ن دون الل ٠‏ فإن تولوا 
ققولوا اشهدوا بأنا مسلهون ) . 


سورة آل همران : آي 54 (ابن قيم اطوزة : زاد المماد فى هسمدى شير المباد 
” صن 4١‏ ومابعدها ) . 5 





4 


أنك خرجت غضاً ف وارسود ؛ ولست أولى بذلك منى . قبل أناظرك فإن .يكن 
الحقممنائد حلفيه وإنيكنالحقمعكنراجع أنفسناو ننظر ىأمرقا. فلا قرأ الزعم 
الثائر هذا الكتاب ألق سلاحه وأرسل مبعوثيه إلى الخليفة لإجراء حوار حول 
ما بينهما من قضايا وكات عاقبة هذا الحوار أن ألقت الفرقة المتمردة سلاحها 
وعادت إلى الحق<0) , 


و بذلك انتصر الخليفة المسل لحر ية الإقناع و-حرية المناقشات الديفية فى الآمور 
الكيرى . فعل الرغ من معرفته بفساد اللكثير من منطق الخوارج وحبججهم 
لم ير القوة سبيلا لدحض هذا المنطق وإسكاته » بل اعتمد على الحجة الأقرى 
والمنطق الأرجح لإظبار الحق على الباطل , 


ومن المناقئمات الدينية الكبرى التى دارت بين المسلبين وكفار قريش ماحدث 
في الحديبية إذ كان النبى صل الله عليه وسل قد خرج من المدينة قاصداً مك 
للعمرة وممه أصحابه . وعد الحديبية ترجل الركب لاراحة وأوفدت قريش سهيل 
ابن مرو . وقالوا له أثت مدا فصالحه . ولا يكن فى صلحه إلا أن يرجمع عنا 
عامه هذا . فرالله لا تحدث العرب عنا أنه دبا عليئا عنوة أبدأ . وقد جرى بين 
النبى صل الله عليه وسلم وبين سبيل بن عمرو نقاش كان يمس شئُون العقيدة 
الإسلامية بالإفكار ولكن ذلك ل يغير من صبر النبى ولا من عرمه صلى الله 
عليه وسل 60 . 





)١(‏ خالد محمد خالد : عمر بن عبد العزيز ص 0# 6 ألا 

(؟) ذلك أن النبى ملى الل عليه وسل دعا علياً بن ألى طالب ليكتب ''مبد قفال له 
(1 كنتب ياسم أن الرحن الرحيم) غقال سهيل : أمسك . لا أعرف الرمن الرحيم بل١‏ كتب 
جاسمك الهم ٠‏ فال رسول الله صلى النّ عليه وسل ١(‏ كنب باسمك الهم ) م قال 1١‏ كتبهذا 
ما صالم عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ) قال سهيل : أمك : أو شبدت أنك 
رسول ا لم أقاتلك ولسكن !كتب اسمك واسم أبيك . قال رسول ال صلى الله عليه وسلل 
( اكتب هذا ماصالم هلبه محمد بى عبدالل:.٠‏ ) ثم كتب بقية العيد . د. محمد حسين هيكل: 
حياء مد س "4 ؟ وما بندها , 
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واقد كن ذلك درساً هن رسول الله صلى الله عليه وس عل به صمابته أن 
أن لايضيقرا ذرعاً بالنقاش فى شئون المقيدة . وأن لابفرضوا عقيدتهم عل للناس 
بالقرة ٠‏ وكان ذلك من توجيبات الله سبحانه لنبيه فقد ذهب عه. بن الخطاب 
وقد ضاق صبره إلى النى صلى الله عليه وسل فى أعقاب انتباء امحادثات بيحدثه عن 
سوب صيره على صويل فقال له النى ( أ عبد الله ورسوله ولن أسالف أمره 


وأن يضيعى ) . 


المطليالثالثك 
حرية ممارسة الشعائر الدينية 


كفل الإسلام تالفيه فى المقيدة حقهم فى ممارسة شعائرم الدينية كا كفله 
لأتباعه وذلك فى حدود النظام العام » وحسن رعاية الآداب ورك هم حرية 
التعامل والتقاضى فا يتصل بالءقائد مى كان ذلك مشروعاً ومقرراً لديهم7 , 
وذلك لان عقد الذمة يتضمن إفرار الذي على عقيدته وهدم التعرش له 
لسبب ديافته , 


فقد أفر النى صل الله عليه وسل الهود امحيطين بالمديئة على مارستهم لشعائرم 
الديذية0؟)6 وفى ذإك فصل الخطاب : 

كا أعطى عير بن الخطاب أماناً لآهل إيلياء عى أنفسهم وأمواهم وكنائيم 
وصلبانب.20) . ْ 1 

وعندما بمت الخليفة أبو بكر يزيد بن أى سفيان على رأس جيش قال له : 


)١(‏ الشيخ أحمد هريدى: نظام المسكوفى الإسلام ‏ محاضرات لطابة الل كعوراء مبامعة 
القاهرة سنة م595١‏ ص مهو 

زفق وذلك ما جاه فى هيده ليهود المديئة .أبن هشام - السسيرة النبوية م 8٠ ١‏ 
ص و٠6‏ وما بعد مأ ٠.‏ 


(؟) د وهبه الزحيل : آثار الجرب فى الفقة الإسلامى س 5105 
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[نك ستلق أقواماً زعيرا أنهم قد فرغوا أنفسهم ته فى الصرامعفذرم وما فرغوا 
فى له( , 

كا صالح خالد بن الوليد أهل الخيرة على ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة 
ولا يمنمعون من ضرب النواقيس ولا من [سخراح التدليان فى يرم عيده2) 0 

رجاء فى صلح مرو بن العاص لأاهل مصصر : هذا ما أعطى عمرى بن العاص 
أهل مصر من الآمان على أتقسيم'وملتهم وأموالهم وكتائسهم وصلبيم ويدم 
وبحرم لايدخل عليبم ثىء من ذلك ولا ينتقص29) . 
دينهم يتبين ما يأنى : 

: فها يتعلق بأما كن العبادة : مختلف الامى تبعا لاختلاف الجهات‎ - ١ 

(1) فى أرض الحجاز لابحوز لأآهل الذمة [حداث كنائس أو بيع على 
وجه الإطلاق وذلك بإجماع المقباء(؛» . 

(ب) وف أمصار المسليين وهى المدن الكبرى : فا كان من المعايد والكنائس 
٠‏ القديمة القائمة قبل الفتح الإسلاى للبلاد . 

يرى ريق من النقباء وسججوب هدميا لآن هذه البلاد ملكبا المسلدرن 
لمافتحرهاءعنرة, فلا يحور أن تكون فا كنيسة أو ليعة وهذا هو أحد قولى 
الشافعية وأحد قولى الحتابلة0©» . 


ويرى فريق آخر أنها لا يتعرض لما رلا هدم ثىء منها لآن الصحاية 





)١(‏ الإمام مالك ؛ المدونة الكبرى . رواية سعنون + " صرلاء 8 » موأ مالك 
كناب الجياد ص ٠‏ 
زفق أبو يوسفف : اذراج مس ١5‏ 
(؟) أسستاذنا الدكنور الطاوى : عمر بن الخطاب س .وم زوم 
(4) الطيرى 5 اختلاف الققياه من :5 ؟ 


(2) مئن المتهاج ومني اتاج ب 4 ص 564 ء ميابة المتاج إلى شرح الهاج + ٠‏ 
مي 5م 
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فتحرا كثيراً من البلاد عنوة فل يهدموا شيئا من الكنالس . وقد كتب عمر ان 
عيد العزيز إلى عماله آلا مهدموا بيعة ولا كئيسة ٠‏ وقد حتصل الإجماع على ذلك 
فإنها موجودة فى بلاد الممليين من غير فكير . وهو قول الحشفية وأحد ةولى 
الحنابله00© الذين يقولون بأن هذه المعابد تتخذ لما أعدت له فتقام فير شعائر م . 
ويحيز الشافعية ذلك لليصاحة0© . أما الحمئيفة فيرون اتخاذما مسا كن لا ممايد 
وحجتهم أن هذه المعايد استحةبا المسلمون لإقامة شعائرم فيها يمقتضى فتسها عئرة 
فلا يحق للذزميين [تخاذها معابد م220 . 

5 ويرى المالكية أنه يجوز بقاء دور العبادة على حالما إلا أنهم #ثعرن 
من ترمم ما تهدم من هذه الدور القدعمة0©) , 


أما إنشاء الكنائس والمعايد فى الأمصار فاافقباء على أقوال ثلامة : 
الأول أنه لايجوز [حداث بيعة ولا كنيسة ف المصر سواء.أ كان قد 


مصره المسليون كالكوفة والبصرة وبغداد أو كان قد فتحه المساءون عنوة وهذا 
هر رأى المسالكية0»» ٠‏ 


والثانى أنه يحوز لحم الإنشاء إذا أذن لهم الإمام بذلك إصاحة يراها(© 
أو إذا كان المضر قد فتح صلساً وأفرمم المنلمون فى شرطهم على ذلك9 . 


)١(‏ السؤاسافى: البدالم جلاس4 ١١‏ » المننى جم س 17 9ه 

222« معن المتواج ودغى اتاج ح كا اص 604" 

(؟) الكوال بن اطيام : فتح القدير ج 6 س 98©, واللكاساتى “امرجم السانق 
س لاس ١١+‏ 

(4) الاردر : الفبرح الصغير <لا ص ١866‏ 

(0) الدأردير : الشرح السفير ج؟ س6 م١‏ » المكاسا فى البدائع ج لا ص ١1١4‏ الكال 
ابن الام : فتح القدير ج؛ س م7؟ 

(1) رهذا هو رأى الزيدية وكذلك عبدالرحن,نالقاسمالمالئ ( ابن فرحون المالى 
س ١4961١45‏ الىيياج المذهب فى عدرفة أعيان عاياء المأهبا . 

(9) الكال بن الحمام : فتح القدير ‏ 4 س 878 ؛ من المنهاج ومفنى.المتاج ج ع 
صل 9ه" 
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والثالت أن ماقت صلسا جا زلآهله الإلشاء رط لبم ذلك أولم يشرط 
مادام لايسكن معهم المسلمون<1) . 

(ح) أما إلشاء الكنائس والامابد فى القرى : 
إسكنها المسلمون وتقام فيبا شعائرم 1 

ويرى آخرون أن يقتصر الحظر على القرى الى يكون أغلب أهلها 
مسلمين فإذا كانت القرية غالب أهلها ذميون فإنهم لابمنمرن من ذلك227 . 

لط ويرى فريق ثالث جران إلشاء أهل الذمة لممايدم وكنائسيم فى القرى 
لآن الآمصار هى الى تقام فيها الشعائر عند الحنفية . فبناء الكنائس فى الامصار 
يعارض الشعائر الى تقيمها فيبا باظهار شعاثر تخا لفها » وأما القرى فلن الشعائر 
لاتقام فيها فلا نتحقق فيبا ممارضة0© . 

والذى نراه فى ذلك جبوازإحدات الكنائس والمعايد فى أمصارالمسلمين 
وفما فتخوه عنوة إذا أذن لهم الإمام بذلك أخذآ برأى الزيدية واين القامم 
المالى . ٠‏ 

1 

وكذلك إبقاء الكنائس والمذابد القديمة فى اعفار على حالما أخذا بأحد 
قولى الحنابلة , وذلك لقرة أدلتهم ٠‏ ولان ذلك يتفق يتفق مع [قرار الإسلا م أهل 
الذمة عل عقائدمم . 


وذلك ياستثثاء الحجاز لإجماع الفقباء ع ذلك كا أن أهل الذمة لايتوطنون 
فيه90) , 





)١(‏ ابن خدامة : : المذنيى حم ص 5ه اس #ا"ه 

زفق الكال بن اهام : فتح الفدير ل ص خلا" ؛ د بنالحسن: شرج السير السكبير 
- ؟ ص 1ه » 

لل الكاساني : البدائع 07» ص ١١4‏ 


(4) ومن فى هنا الرأى نتفق مع الدكتورعيد السكريم زيدان . أنظر رسالته: فى 
الّميين والمستأمنين فى دا ر الإسلامس هه سا وو 





ة*؟١‎ - 

ب س وفما يتعلق بإقامة الشعائر الديفية : 

يكفل الإسلام للذميين إقامة شعاثر هم الدينية داخل ٠عابدهم‏ على الوك الذى 
فصلتاه ؛ أما إظبار صابائهم وضرب النواقيس ونمر ذلك فللفقباء فيه تفصيل : 

فيرى الحنايلة(0© منعبم من ذلك لغخالفته اظاهر الإسلام . 

ويرى آخرون22» معهم من إظبارها فى أمصار المسلءين لانها مواضع 
إعلام الدين وإظبار شعائر الإسلام تامع والاعياد فلا يوز إ[ظبار شعار 
تخالفبا . 

أما في القرى فلا يمنعون ٠ن‏ [ظبار شعائرهم الديئية . وهذا مذهب الحلفية . 

ويرى غيرهم منعيم من ذلك إلا أنهم صرحوا يحواز [ظبار شعائرهم 
الديئية إذا انفردوا فى قرية0) . 

والذى 'راه جواز إقامة أهل الذمة لشعائرهم الدينية فبذا ما أقره النى 
صلالله هليه وسل فقد أمرنا أننثر كبم وما يديئون. ولو منعناهم' من إقامةشعائر 
ديبم لما كان ذلك تركا لهم وما يدينون . 

وف تاريخ الخلفاء ال راأشدين والصحاية مأ يؤيد ذلك . ومن ذلك ما جباء فى 
عبد خالد بن الوليد لآهل عانات ( وهم أن يضربوا نواقيسهم فى أى ساعة 
شاءوا من ليل أو نهار إلا فى أوقات الصلوات . وأن مفرجوا الصلبان فى أيام 
عيد عم ) (4) 1 
١‏ ونتيجة ذلك كله أن أهل الكتاب نهم الحرية الكاملة فى دينهم ولا يجوز 
فى القرى إءادة ما تهدم من الكنائس والبيع وإلشاء ما يريدون إحداته منها ه 








(1)كنشاف التناع ب لاس 79م 

(؟) الكاسافى : البدائم ج # س ١١‏ , مد بن الحسى : شرح السير السكبير ج * 
س ١ه"‏ 7 ؟"ه؟" 

() مفى الحتاج ج 4 س لاه 

(4) أن نوسف : الحراج عن ١45‏ 
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وهم دق النواقيس فى جوف كنائسهم ولهم أن يفعاوامالا يثير العداء ولايعارض 
شعار الاسلام 61١‏ :5 

كا تقرر الشريعة الإسلامية للروجة الكتابية على زوجبا الملم أن لا يكرهبا 
على الإسلام ولا أن بمنعبا من القيام بطقورس دينها وها أن تقوم بفروض 
عبادتبا والذهاب إلى كنيستها لاداء طقوسبا مادامت مقتنعة مها من تلقاء نفسسها(؟) 

القيود عل حدرية العقيدة 

١‏ لقد كان منطق الإسلام فى «ماحته من أصماب العقائد الاخرى من 
أهل الكناب أنهم يعبدرن الله فهم على فكرة التوحيد » يقول الله تعالى : 

«شرع لمم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك'وما وصيئا به 
إبراهم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين 
ما تدعوم [ليه الله يحتبى [ليه من يشاء ويهدى [ليه من ينيب ,29 . 

أها المتركون الذين يعبدون غير الله أو ينكرون وجوده فلا يبيح الإسلام 
الارتباط بم أو مماهدتهم أو مصناهرتهم . ذلك أن الشرك مخالف للنظام 

العام فى الإسلام©» . ١‏ 

ولاضير على صاحب المقيدة مادامت عقيدته كامتة فى نفس”صاحيبا(»» 
فإِذا ما أظبر كفره وجاهر بالدعوة إليه أو الطمن فى عقائد المسلبين أو إظبار 
ماينا فيا من قول أوعمل أصبح حر بأ وعومل ببذا الوصف . لآن حرية كل فرد 
تقف عند حرية غيره ولا منما احتّرام عقائد الملة النى يعيش فى ظل شر يعتها وسائر 
شعائرها وعراداتها 7) , 





١ الشيخ عبد الوهاب شلاف : السياسة السرعية ص‎ )١( 
. الشيخ عبد الوهاب خلاف : المرجع السابق‎ )*( 
١ (؟) سورة الشورى : آية‎ 
عبب القادر عودة : التشريم اطناقى الإسلانى سوه‎ )4( 
(ه) فقد رأى بمض الصحابة قتل عبد الل بن أبى بن سلول اذ أنه منافق وين المداوة‎ 
. ) اتسين فتهره النبى صلى أل عليه وسل فائلا:( حلا شققت عن قلبه‎ 
تمد رشيد رضا : تفسير المثار للإمام الأستاذ د عيد, ج١١ س 4« و س .4و‎ )5( 
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؟ ‏ وفما سملق بأهل الكتات فإن هم إظبار شمائرم مام يؤد ذلك إلى 
الفتنة والاضطراب وهم دق نوافيسيم إلا فى أوقات صلاة المملين حتى 
لا يمطل ذلك شعائرم ويؤذى مشاعرم 210 م سبق أن ذ كرنا . 

فادام التخالفون فى الدين لارتمرضون للسليين ولا يقاتاوهم ولا سفبون 
ديا اتهم فلا عدوان علييم ولا قتال لهم ماداموا يؤدون طقوس دبنبم فى هدوه 
وبلا اعتداه على دين غيرم ولا تعرض طم . 

م ل كا وضع الإسلام الضوابط لللنافشات الدينية فاشترط لا ألا تؤدى 
إلى الكفر أو الزندقة وأن تكون بالحمكنة والموعظة الحسنة فلا يكون الجدال 
إلا بااتى هى أحسن . 

فإذا ماتمدت المناقشمات ذلك إلى لشر الالحاد والدكفر أو استعمال القرة 
والفحش من القول ‏ فإن من واجب الحاكم المسل أن يحمى أهل الذمة ؟! يحمى 
المسلين من الآذى الذى يمكن أن يتعرضوا له سواء أ كان الممتدى مسلا أوفيرسل. 

وقد قام حرورية الموصل نسيدون فى البلاد فى عبد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
غاشرين أرآءهم وأفكاره, فكتب إليه حاك الموصل يستأذنه فى منعهم وإسكاتهم 
خأجابه الخليفة عير بن عبد المزيزقائلا : إذا رأوا أن يسيحوا فى البلاد فى غير أذى 
لهل الذمة وفى غير أذى الآمة فليذهيرا حيث شاءوا وإن فالوا أحد من المساءين 
أو منأهل الذمة بسوء فحاكبم إلى الله 29 . 

تلاك هى القيود الى يضعبا الإسلام على حرية العقيدة تبدف إلى منع الفتئة 
.ووقف الاضطراب وإقرار السكيئة وكفالة الحربة على وجببا الصحيح 

المطلب الخامس 
مشر وعية القتال فى الإسلام 

ثار جدل طويل حول شرعية القتال فى الإسلام . وهل شرع لنشر الدعوة 
الإسلامية أم لادفاع عن النفس والعقيده ولكل رأىدعاته وهم حججبم وأسانيدهم. 
وسنتاقش هده الآراء والحجج ثم نبين الرأى الراجح فى هذا الموضوع . 


0 أفويوسف :الحراج ص6١‏ 
ايلالد محمد لالد . عمرين عند العزيز من ١78‏ 





7 0-07 سبيت 
(١‏ 8 حسج القائلين بأن القتال شرع للدفاع وليس للعدوان 

تحدد الفقباء أسباب القتال التى شر عما الإسلام فى ثلاثة 217 : 

الأول : دناع المسلبين عن أ نفسيم وعقيدتهم وأوطائهم إذا مابدأهى المدو 
بقتال وى ذلك يقول الله تعالى : 

د وقائلوا فى سبي ل الله الذين يقاتلونكم ولاتعتدوا إنالله لاحب المعتدين .1" 

, أذن للذين يقائلون بأنبم ظلءوا وإن الله على نصرهم لقدير . الذين أحرجوا 
من ديارهم غير حق إلا أن يقولو! رينا الله 69 فكان سبب القتال وعلته دفع 
الظلم و[خراج المسلبين من ديارهم ٠‏ 

والثانى : تأمين حرية الدين ومنع الاضطباد فيه وذلك لقَزل الله تعالى : 
د وقاتلرهم ختى لانكون فتنة ويكون الدين لله » فإن انتبوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين 640 ٠.‏ 

غقد كانت قبائل اليبود المتاخمة لليديئة والتى عاهدها النبى صلى الله عليه وسل, 
على الآمن والسل مافتئت تتريص بالنبى وقومة الدوائر وتتحين الفرص وترصل 
رسلبا يتصلون بكفار قريش وتحرضهم على قتال النبى وصحبه فم يكن من الممكمة 
أن يتركوا شوكة فى ظور المسلمين بعد أن أخلفرا العرد وخانوا الامانة واتفقوا 
٠‏ مع أعدائه ولذلك جاء قول الله تعالى : و يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين 

واغلط عليهم ‏ 200 1 ا 

والثالث : توطيد ساطانالإسلام وتأمينه من الاعداء امحيطين بالج يرةالعر بية 
وذلك بدفع النخاافين له الجرية إقرارا منبم يقوة الدين الجديد وعبدأ بيهم وبين 
المسلمين على كفالة حقوقيم وضاناً لمدم خدرهم ٠‏ يقول اله تعالى : ه قاتلوا الذين 
لايؤمنون بالله ولاباليوم الآخر ولا حر مون ماحرم الله ورسوله ولايديبون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهى صاغرون2206 . 





١١1 تخد رشيد وضا : تفسير المخار اا ص‎ )١( 
19 (؟) سودءة البقرة : آية‎ 

(؟) سورة المج :أية وم سد .ع 

١518 سسورة البقرة : أية‎ )4١ 

(ه) سورة التدر يم :آية هو 

(5) سورة التوية : آيه و؟ 





لس انو اج شب 


> يستدلون على أن القتال لم مكن سبيلا لنشر الدعرة بما بأل : 

عندما سسرى إلى الكبى غبأ تعبئة الروم لجيوشبم ('» على دود الدواة 
الإسلامية خرج للقائهم فى تبوك .غلنا أنتصرف الروم عن القتال فى تلك السئة 
عاد الجش الإسلاى أدراجه دون تمقبهم أو قتاهم وعدل المسلمون عن الغزروة 
على كثّرة ماتكلفوا من الجبد والنفقة فى تجبيز الجيش وسفره وذلك إيثاراً 
الس عملا بقول الله تعالى : 

, 299 , وإن جنحوا للسل فاجتح لها وتو كل على الله‎ ٠ 

وقد كانت سيرة.النبى سإ الله عليه وسلم أن كل من هادنه من الكفار 
لا بقاتله سواء كان من مشركى المرب أو من غيرهم 8 وكتب السير والحديت 
والتفسير والفقه والمغازى تنطق ذا وهو متواتر من سنته هإنه لم يبدأ أسداً 
من الكفار بقتال . ولوكانالله قذأمره أن يقل كل كافر لكان ,يبتدمهم با لقتل والقتال00) 
وفى ذلك يقول الله تعالى ر لاينباكم الله عن الذين لم يقاتاركم فى الدين ولم 
مخرجوكم من دياركم أن تبروهى وتقسطرا إلييم إن الله يحب المقسطين 240 , 

[نالإسلام يدعو إلى السلام وبحض أتباعه عليه, ويتلمس الأاسباب لمسالمة 
أعداته وقبول أى إشارة لوقف القتال حتى أنه ,يدعو المسلمين لوقف الفتال 
إذا ألق عدوهم السلاح ولولم يكونوا قد أسلموا . يقول الله تعالى : 

دولا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لسست مؤمنا تبتغون عرض الحياة 
الدفيا مسرن » . 

. فإن اعتزلوكم فلم يقاتوكر وألقرا إليك السل فا جمل الله لك علييم 
010 
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لميجز الإسلام قتَال الفساء والصبيان والراهب والشيح السكبير والأمى 
والزمن ونحوهم فى الحروب إلا أن يقائلوا شرم أو فعليم وهدا رأى جمبور 
العلماء 6 , ا 
وف السئن عن النبى صل الله عليه وسل أنه مر على امرأة مقتولة فى بض 
مفازيه قد وقف عليها الناس فقال ( ما كانت هذه لتقائل ٠)‏ وقال ل#احدهم 
( إلحق غالدا مل له : لا تقتاوا ذرية ولا عسيفا ) © , 
وفيرا أيضا عنه عليه السلام أنه قال : 
( لاتقتارا شيش فانيأ ولاطفلا صغير] ولا امرأة )99 ٠‏ , 
ودلا كآن هؤلاء الذين أمر ارسولعليه الصلاة والسلام سدم قتالهم لايسةتطيعون 
القتال ؛ وهذه علة استثنائهم منه فتسكرن علة القتال هى المقائلة ,. إذ لو كانت 
علة القتال هى ااسكفر لها أمرعليه الصلاة والسلام بعدمقتل قير المقائاين الواردين 
ق الحديث . 
لكل ذلك يقرر أصحاب هذا الرأى أن أساس الملاقة بين المسلميي وخا لفييم 
فى الدين هوالسل؛ ما لم يطرأ ما يوجب الحرب من اعتداء على المسلمين أومقاومة 
٠‏ لداهوتهم بمنع الدعاة من بشبا ووضع العقبات وسبيلها وفتنة من1هتدى إلى [جابتها. 
٠‏ 8 - حجج من يقرلون إن القتال شرع لشر الدعوة 
يرى فريق منالعلاء أن الإسلام يأمر بدعرة مخالفية لآن بدينوا به وهذه 
الدعرة من شقين : 
دعوة باللسان فن أجاب فقد عسم نفسه؛ ومن خالف فلم يبق إلا الدعوة 
بالسيف 0), 








(اكاين يميه 5 السياسة الشرعية س 59 مالك : المدويه السكيرى رواية 
سسداوال -< 8 اس 5لا 


(؟) البخارى : كتاب اطلراد والسير باب 48 (١‏ ء مالك : المرجم السابنى سن 5 "ا 
ضرق مالك . المدونة السكيرى رواية مسحع ول سد بسن 4“ مس ير 
(4) ابن قيمية : السياسة الشرهية ص 59 » لاسر حسى ؛ المسوط (١2‏ س7 ١1ت‏ 
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سد هام 8 5 


فإن كابوا من مشر 5 العرب فلا تمل ااسكف عن قتالهم حت يسليوا . فلا 


قتالهم حى يسلدوا أر سطرا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
ريل ذلك »رز مسااتهم ولاحل المسلءين الكف عن نا لوم إلا أضرورة 
طرأت كأن حول و ضحف أوازدادت قرة عدر ثم لحياقذ أكون هذه ضرورة 
تجيز المسالمة دى يستعيد المسلدون قوتهم ويأسبم 0 وأسمابهذا الرأى يمتبرون 
ا 5 0 العلاقة ب المسلمين 0 0 1 1 فملته 0 أو الجزية ب 
8 ْ 
الادلة من الكتاب 6 
-. وكتب عليك القتال وهو كره لم وصى أن تكرهوا شيثاً رهو 
خير 5 . لكك, 
١‏ فليقانل فى سبيّل اقه الذين يشرون الحياة الدنيا بالأخرة , 9© , 
ويا أيها النىاحر ض الرمنين علىالقتال, (4) , 
عبت فاذا افسخ الاشبر الحرم فاقتلوا المشركين حرث وجعد وم وخيدومم 
واعسورام تعدا ابم كل مرصد فإن تابرا ألايرا العلا راكد اوكا زرا 
ميك إن ألله غفور رحيم» 0 
١‏ قاتلوا الذين لايؤمئون بالله ولاباليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله 
ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوئوا الكتاب حق يعطرا الجر بة 
عن بد وهم صاغرون .20 . 
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سم م١٠‏ 037 امسا 
«دوقائلوا المشركينكافة م يقاتلر نك كامة واعلموا أن الله مع المتفين 010 


ويا أمها الذين آمنوا قائلوا الذين يلونكم من السكفار وليجدوا فيكم 
فايلة, 52) , 


اويا أمما التى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » 20 . 

وتفيد هذه الأيات وجوب قتال الخالفين فى الدين حتى يسلموا . 

الدليل من السنة : 

جاء فى الحديث الشريف فما رواه البخغارى ومسل عن أبن عبر : 

ه ( أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا ألا إله إلا الله وأن تدا رسول الله 


ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فملوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالبم إلا 
يحق الإسلام وحسامم على الله )242 , 


ويسوق هؤلاء الفقبا- الحجيم الآنية تأ بيدا لرأيهم : 





- إن الآيات والاحاديث السابق الإشارة إابها تفيد أن الام بالقتال 
جاء مطلقأ غير مقيد بأن يكون القتال دفعاً لعدوان أو فى مقابلة قتال فدل هذا 
الإطلاق على أنه دعرة للاسلام وحمل الخالفين على نبذ دينهم واعتناق الإسلام . 
وإذا كان القتال دعرة إلى الدرين فلا يحل تركة مع القدرة عليه . 

ل جاء القرآن السكريم بالنبى عن اتخاذ الكافرين أولياء ومعنى ذلك 
ألا تكون بينهم عالفة أو موالاة ريستشدون على ذلك بالآيات الآتية : 

« لايتخذ الم منون الكافرين أولياء من دون المي منين , (0» 


د ونا أما الذين[منو ١‏ لانتخذوا عدرى وعدوك أولياء تلقون [امم بالمودة 








(1) سورة التوبة :آية بوم 
(؟) سورة التوبة : آبة ١‏ 

04( صحيح ملم : لهك الأول صس ووذ 
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وقد كفروا نما جاء؟ من الحق خرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بالله ريم»(©. 
ويستدلون من ذلك عل أن أساس العلاقة ين المسلديب ومخالفهم فى الدين 
الحرب مالم يطرأ ما يوجب السل من إيمان وأمان : 


ع8 - تقدير الرأبين 
إن المتقيع للآيات المتملقة بالعقيدة يحد أن القرآن الكريم ننى الإ كراه 
فى الدين . وفى ذلك يقول عداء الترحيد إن الإمان لا يقبل من إلسان عن طريق 
محض التقليد . وإنما لايك له مندليل على الإيمان ولو كان الدليل [جمالياً . زمبذا 


ييظور أن الإمان لايد له أن يكون بمحض الاختيار ولا سبيل للا كراه فيه وإلا 


كان هدرا0) : 


يا أن مبمة الرسول عليه الصلاة رالسلام لم تكن الإكراه على الدين بل 
الإنذار والتبليغ . 

إن أنت إلا يزير©©» . 

إن عليك إلا اللاغ© , 

لست علوم بمسيط (© , 

و يذلك مإن طريق الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله والإخلاض له هى المجة 
لا السيف . ولو أن غير المسلين كفوا و 0 


حريا 290 , 





١ سورة الممتهئة :آية‎ )١( 
484 (؟) تضم ااثار ح حاص‎ 
*5- ود . وهبة الزحبلى :آثار الحرب ف الفقه الإسلانى سمه‎ 
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44 ةيآ١ سورة الشورى‎ )4( 
(ه) سورة الماشية :آبة ؟؟‎ 


(1) ان تيميه : السماسة القرعية ص 358 
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ويقولالشيخعبدالوهاب خلا ف إن الاحتجاج بأنآيات القتالجاءت مطلقة 
لا ينوض حجة للقائلين بأن القتال فرض لنشر الدعوة , لان كثير؟ من الآبات 
جاءتمقيرنة بالسبب الذى من أجله شرع القتال.٠‏ فى هذه الحالة يمكن حمل المطلق 
على المقيد على معنى أن الله أذن فى القتال اقطع الفتنة وحماية الدعوة ودفم 
الاعتداء . فتارة ذكره مقروناً سيبه وتارة ذكره مطاقاً اكتفاء بعل السبب 


دار كان بين الآبات تمارض وكانت المتأخرة ناسخة التقدمة فل لم يذكر 
السبب الذى من أجله أذن فى القتال آخراً م ذكر السبب فى الاذن به أولا ؟ 
جمع عليه ولم يقل ينسم الوجوب أحد؟ * 

فلا مو جب شر لعارض الايات والقول لأسح المطلق للمقيد لان هذا 
تذيق الآبات ؛ ويترتب عليه نسخ كثير منها . حتى قال بعض المفسرين إن 
المأسوخ بآية السيف نحو مائة وعشرين أية . 

دمن هذه الأيات كل ما يدل على أخذ بالعفو أو دعوة بالحكة أو جدال 
بالحسى أو نف للإكراه على الدين2© , 


وما احتجوا به من حديث ( أمرت أن أقائل الباس . . ) فبو لا يشبت 
دعرأهم . فإن الفقباء متفقوون على أن المراد من الناس فى هذا الحديثك رو 
العرب خاصة لآن غيرمم من أهل الكتاب ونشر ى قير العرب حكمبم يخالف 
ما جاء فى الحديث لانهم يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجرية . وإذ كان المراد 
من الناس مشر ل العرب ؛ وهؤلاء الهم من المدوان على المسلدين والدعرة غير 
بمرولة فإن الله أمر رسوله أن يقائلهم حتى يدفع شرم فلم يكن سبيل إلى دفم شرم 
إلا بأن يساموا أو يستأصلوا ؛ ولو كان :.جى منهم خير لأابيح معهم عقد الذمة 





. الشيح عيد الوهاب خلاف : السياسة الشرعية ص 78 وما بعدها‎ )١( 





ال 


وقبول الجزية 6 شرع أغير م م اد كش فى طائفة خاصة والقتال فيه لدقم ادير 
لا للدعرة . ولو كن للدعرة لكانوا هم وغيرهم سواسية217 . 


وأما احتجاجوم بالنوى عن اتذاذ الكافر ين أولياء فبذا ليس بدليل لآن 
مورد النهى موالاتهم رمالفتهم ونصسرتهم لى المساءين وهذا لاشلاف ق مدظره . 
وأما مرالاتهم بمدنى المسالمة والمعاملة بالحسنى وتيادل المنافه فبذا غير عظور . 
وكيف يكون محظورأ وقد أباح الله المسل أن يتوج بالكافرة الكتابية » وليس 
بعد علاقة الزرجية مرالاة ٠‏ 5 تق الله سيصافه الثبى عن برم والقسط .إليوم 
ما داموا لم يقائلوا المسلمين ولم يعتدوا عليبم29؟ . 


إن همل تفسير آيات القتال الواردة فى سورة المقرة29» . يطبق عل 
ما وردهن أسباب نزوها وهو إباحة القتال للسدين فى الإحرام بالبلد الهحرام 
والثم, الحرام إذا بدأم المشركون بذلك وأن لاسقوا علييم إذا نكثوا عبدثم 
«واصتدوا فى هذه المدة . وحكمبا أن لا ناسح فيه ولا مسوخ فالكا٠م‏ فيبامتصل 
بعضه ببعض فى واقعة وا-مدة فلا حاجعة لز يقه ولا لإدخال آية براءة فيه . 


وقك قل عن أبن عياس أنه لا اسح فيرا .وص سمل الأآمر بالقتال على عنومه 
ولو مع انتفاء الشرط فقد أخر جبا عن أسلوما وحمابا ما لا تحتمل . 


وآية سورة آل عمران (4» نزلت فى غزوة أحد وكان المشركون ثم 
الممتدون . 


)١(‏ الشيخ عد الل عوشة : يحث سوان اطهاد فى المؤعر الراسم لطجمم البحوث 
الإسلامية ص5؟ ١‏ وما سدها . 

)2 اأشيض عد الوهات خلاف : امرجم السابق مىؤولا 

(؟)آية ( وقاتلوا فى سديل ال الذين يقاتلونكم ولا ستدوا .. ) صورة القرة 
آيات سن حرس كور 

'س كثير : تفسير القرآن المظيم الحلد الأول 9؟* ‏ 85؟ (ط الشمب ) + سير 
الثار -" م58١‏ لخلاب ,. 

(1) آية(ياأيها الك ب نآمنو الا تتخذوا بطانة من دو تكملايألونكمحالا. .)سورة آل ال 
اأيد هار . حلاف :ا حم الابى ص 9م تفشير المار: ح ؟ صن 8١+‏ : ١١؟‏ 





ل 0# ع لم 


وآيات الانشال9» نرلك فى غررة بدر الكبرى وكلا المشركون مم 
تالمعتدون أيضا 5 


وكذلك آيات سورة براءة0© نولت فى فاك العبد من المشركين ٠‏ ولذا قال 
“لعالى , ٠‏ فا استقاموا لك فاستقيموا لهم سيد 
انكثو| أمناي روا تراج ارم لصم دو و0 


ومن كل ذلك يتبين أن آبات القثال لا تفيد القتال على إطلاقه 42 يل لللاسباب 
:الى سيق أن أرضحناها وهى دفع الظل واتقاء الفتنة والدفاع عن المقيدة ٠‏ 


.5 رأيئا فى الموضوع 


والذى 'راه الاخيذ بالرأى الأول رهو أن القتال فى الإسلام شرع دفاءاً معن 
القن والمقيدة والوطن لقوة أدلة أسماب هذا الرأى . 


ك أنه ا برى أن للقتال فرض لنشر الدعوة أنه لم يحدث 
فى عبد الرسول أو #مابته أن اتخذ القتال وسيلة لا كراه أحد على الإسلام . 


و بذلك تسقط حجة من يقول بأن القتال شرع لنشر الدعوة الإسلامية . 


18 آية ( يا أمها النبى حرش المؤمنين على القتال ) وغيرها : سورة الأقال : آية‎ )١ 

تسير ابن كشير الود الثالث ص "٠‏ © تفسير المثار د "ا ص 5١8‏ 

(9) آية (واحصروثم واقمدوا لهم كل مرصد) سورة براءة : آيةه » تفسير اب نكثير 
بح "ا من 8ه 

(*) سورة التوبة : آبة ١‏ 

(4)انظر الشاطبى : الموافقات ب" صن 8ه 

تفسير المذار : خمد رشيد رضاح 1اخصس 9لا ؟--١ل؟‏ 

وانظار في المرد على الس : أى قتادة والفشساك والأسفها فى وابن كثير ٠‏ اسهر 
"أبن كثير ج 4 ص نام 1 

الشيخ شلتوت : الدعوة الجصدية والقتال في الإسلام صن ١١-156‏ 

د . جخمدابراهم صااح : السياسية الحربية ص *87 ب 4» 





سد 3[ ب سد 


المطلب السادس 


السسردة 
يشمل بحثنا ى هذا الموضوع تعريف الردة والمرتد وإبراد النصوص التعلقة 
بالردة فى الكتاب والسنة ثم نيين موقف الفقباء منبا وكيفية تطبيق عقوبة الردة 
ومن ذلك نستخلص تكييف هذه العقوبة ونعقب بإبداء رأينا فى الموضوع . 


الفرع الآول 
تعريف الردة والنصوص المتعلقة مما 


نبين حت هذا المنوان معنى الردة والمظاهر التى قدل عليها والآدلة على 
تحريبا وتجحريمبا من الكتاب والسنة والإجماع . 


(5- الردة والمرتد 

الردة هى أن يرتد قوم حك بإسلامهم سواء ولدوا على فطرة الإسلام 
أو أسليوا عن كفر . فكلا الفريقين فى حك الردة سواء(ا؟ . 

والمرتد هو الراجع عن دين الإسلام0؟ , 

ويطلق بعض الفقباء20) امم الكفر الطارىء على الردة وذالك لثييزها عن 
الكفر الاصلى وهو الذى لم يسبقه [إمان . 

٠6 الماوردى : الا "ركام اأسلملاتية ص‎ )١( 

ويعرهها الشافمى مها الارتداد “ها كان عليه المسلم إلى الكفر » الأمج ؛ ص ١4‏ 
وانظر أيضاً فى تدر يف الردة : تود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة س 788 ؛ عبدالقادر 
عوده : النهمر يع المنافى الإسلالى ج اذا" ص "م 

(؟) ابن هابدين : حاشية رد اظتار س م ص 85١‏ , الحمفكى : الدر التار م ؟ 
ص ١١‏ ويدرقه أستاذنا اللكتور يعمد زاكريا العرد يسبى: بأن المرئد هو من رك الإسلام 
بارادته واختياره وأنكر ماهو مملوم نين بالغمرورة كانكار فريضة الصلاة أو السوم 
أوماشا كل ذلك الميراث ص ٠١‏ ء وانظر أيضاً الأستاذ الشيح عمد أبوزهرة فى مقال بعنوال 
المقوبة مى حوث المزؤتمر الرابم لشجمم البحوث الإسلامية س 94" 
(*) اين هابدين . شبرح رد الطتار لج * ص 891 





4[ سمه 


ورد للق40 أن من المظافر الدالة على الكفر قطهماأ ما يأ : 
ال سب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
© - [إنكار لتهرمات الثابتة «دليل قطمى لاشبية فيه . كن ينكر تحريم 
تشرب الثر التى لاخلاف فى أنيا خمر , 
؟ ‏ إتكار أمر عل من الدين بالضرورة . كإنكار الصاوات #1 س أو إتكار 


عدد ركماتها . 

4 - [نكار أمر من أمور الاعتقادات الثابتّة هليل قطعى لاشبة 'فينه 
كإنكار القرآن . 

ه ‏ جحود الفرائض التى بت ددليل قطمى كلزكاة والصوم والصلاة 
واطج ا ١‏ 


س استياحة احرمات الثابتة بدليل لاشية فيه كإكار تحريم الربا ٠‏ 
؟ 8 - الآدلة علىتحريم الردة وتجر با 

أولا : الآدلة من الفرآن الكريم : 

يا أمما الذين آمنوا من يرتد من عن دينه فسوف يأى الله بقرم بهم 
-وتحبونه أذلة على المو مئين أعرة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا خافرن 
“لرمة لام ذلك فضل الله يوئيه من إشماء والله.واسع عام 60 

ومفبوم الأية حرمان المرتد من دب الله له وذلك يشتضى بنضه له وكق 
بذلك دلالة على التحريم . ِ 

ومن إرتدد من عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حيطت أعمالهم ف 
«الدنيا والآخرة وأولبئك أصحاب النار هم فيبا خالدون92؟ . 

من كفر يالله من بعد إيمانه إلا من أ كره وقلبه مطمثن بالإعان ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وى عذاب عظم(4» . 

)1 ابن عابدين ؛ المرجع السابق من لقع وما بعدهأ وم 4٠١+‏ وما تمذمهااء الشافهى 
«الأم نوغ س 8 +؟؟ ؛ الشيخ عمد أبو زهرة ال رممة والمقاب ص "“ * 

(؟) سورة المائدة : آيةغه 

(*) سورة الشرة : آية ل1١؟‏ 

لق سورة السل : آبة ١١5‏ 





سدع[ ع سد 
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن 
(الله ليغفر طم ولا ليبدمهم سييلا22© . 
تحلفرن بالله ما قالو! ولقد قالوا كلية الكفر وكفروا بمد إسلاميم وهموا 
بمالم ينالوا ومانقموا إلاأن 3 الله ورسوله منفضله فإن بتوبوايك خيراً لم 
-وإن يتولوا يعذسم الله عذاباً ألبافى الدنيا والآخرة وما هى فى الأرض من ولى 


ولا تصير0) . 
ولا شك أن غضب الله على المرتد وإحباط أعماله وحيرمانه من المنفرة دليل 
-على التحريم . 


ثانيً : الآدلة من السئة النبوية , 





من الاحاديث الواردة فى هذا الشأن . 

من بدل دينه فاقتلوه9) , 

لاحل دم امرى. مسل إلا من ثلاث : كفر بعد إيمان وزفى بعد [حصان 

حوقتل نفس غير نفس(4» . 

ثالثا : الإجاع  :‏ , 

قاتل الخليفة أبو بكر المرتدين ووافقه عمر والصحابة فأصبح إجماءا(©» . 

يتبين من هذه الادلة ان الردة [ثم كبين وقد جاء تحريمبا بنصوص الكتاب 
الكريم والسنة و بإجماع أهل العلم على قتال المرتدين فى عبد اليه 
عن كثير من الصصاية20 . 


١9 سورة الناء : آبة‎ 4١( 

(؟) سورة التوبه : آية 4ل 

(9) البخارى : مسيم البخارى ج س5 1ء السيوطى : الحخاممالصغير ‏ «ا 5٠م‏ 

)ع الشوكانى : ثيل الأوطر سلا ص ١45‏ 

)0 ابن قدامة ؛ المانى 2 0 

(5) مهم اخلفاء الأريعة ومعاة وا بوهومق وا بى عباس وغيرثم . ا بنقدامة» المقدسى 
«الصرح اللكيم ‏ ١٠س‏ 4لاء ابن قدامة الننى < ٠١‏ ص 14. ل 





عا عدم 
أما عقوبتها فقد تقررت بالسئة والإجماع 20 , 
دإذا كانت الآراء قد اتفقت على تحريم الردة إلا أمها اختلفت ف العقوية 
الواجب توقيعها على المرئد . 
فيرى جماعة عدم قتل المرئد 292 بينا يرى آنترون وجوب قتله , 
كا أن من رأوا وجوب قل امريد اختلفوا فى طريقة تنفيذ العقوبة وسنبين 
فها يلى حجمج كل فريق وطرق تنفيذ العقوبة عند من يقولون بها . 
الفر ع الثانى 
الحججج الى يستند إللها الفريةان 
بقتله بالنسبة للرجل و ,الم مة للمرأة . 
١‏ 8 - حجج القائلين بعدم قتل المرند 
عندما قسم النى صل الله عليه وسل الفىء فى إحدى الفروات جاءه 
: رجل فقال : يا جمد [نك لا تعدل فى الرعية ولا تقسم بالسوية . وقد قرر الفقباء 


أن هذه الأقوال تعثبر ردة عن الإسلام ؛ وقد م عمر بقتل الرجل ولسكن النى 


( لا أحب أن يقول الناس أن مدآ يقتل أصمابه )© . 





١7 س‎ ١588 د. عيد المزيز ماص : التمزير فى الهسريمة الإسلامية سنه‎ )١( 

وكذاك مذكراته اطلبة الدراسات العليا بكاية الفمربعة س م 

ر»؟) من هؤلاء ابراهيم النخعى فيرى اسانا بته أبدا ا 

(؟) ابن عابدين الار اشتار بج “ ص ١57‏ : ابن قدامه المغنى ج ٠١‏ ص م4* وقال 
بض الفقباء أن الرسول عفا عن هذا الرجل باعتبار التمزير فى هذم الحالة لمق الببى وأنه 
تركه وهو جائز ( الفرافى الفروق ب 4 س 756 )١‏ . 

ولكنا تقول أن ما يمتتير ردء يكون اللزاء عليه عدأ إذ أنه دق انمع وليس 
حق فرد ء وأن النبى صل الله عليه وسلم ها عنه باعتراره إماماً للاسلين فله أن يرك التمزيز 
عمراعاة المصلحة المامة . 





ف د 


كل المنافون فى المديئة يطمنون ف النبى صل الله عليه وس » بل كانوا 
بثبطون من مم المسابين على الجباد وم يذلك يعطلون هذه الفريضة . 

واللامران يمتبران ردة ومع ذلك لم يقتلوم الذى وم : حبسوم؛ وغاية ماعوقبوا 
4 أنالله أس لبه يعدم الاستغمار لم وعدم العلاة على موتام, وعدم القيام على 
قبودثم 2 . وليس ذلك جراء دنيوياً . 


بخان مين اله , فإن اعتزلوم فل يقاتلوم وألقوا إليك السل فا جعل 
الله لكم عليبم سببلا» 59 يقولالإمام الشيخ عمد عبده إن ف الأنية من الاحكام ‏ 
على قول هن قالوا إنهم كانوا مسلدين أو مظبرين للإسلامثم ارتدوا ‏ أن المرتدين 
لا يقتلون إذا كانوا مسالمين لا يةاتلرن . ولا يوجد ف الَرآن نص بقل المرتد 
فيجعله ناسثاً لقرله د فإن اعترلوم فل يقاتلوم , . نعم ثبت فى الحسديث الصحيح 
الس شل من بدلدينه وعليه اجمرورر» وق أسخ الف رآن بالسئة الخلاف المشورر : 
٠‏ ويؤيد الحديث عمل الصحابة » وقد يقال إن قتالهم للمرتدين فى أوك خلافة أبيبكر 
كان بالاجتهاد فإنهم قاتلو! من تركوا الدين بالارة كطىء وأسد » وةاتلوا'من منع 
الزكاة من تم وهوازن . لآن الذين ارتدوا صاروا إلى عادة الجاهلية حرباً لكل 
أحدلم يعاهدره على ثرك الحرب » والذين مثمرا الركة كانوا مفرقين لماعة 
الإسلام ثائرين على نظامهم والرجل الواحد إذا منع الركاة لا يقتل عند اوور , 
.- ومن الحلائين2؛» من يقول أن آيات الردة الواردة فى القرآن م تشر إلى 
عقرية دنيوية ها ؛ على كثرة ما ذكرت الآيات الردة وتعرضت لها ولو كان علا 
عاب فى الدنيا لذكر فى آية أو آيتين . 
إن الاحاديث الى ورد با قتل المرقد هى أحاديث آساد فإما 5 نقبابا 


١55--1 145 الشيخ عبد المتمال الصميدى : الهحرية الديلية س‎ )١( 

(؟) رشيد رضا : تفسير ااثار جح ه عن #971 وما بمدها . 

(؟) سورة النساء : آية 4٠‏ 

(؛) الشيي عبد المتمال الصميدى : حرية الفسكر فى الإسلام س 9لا ؛ “ل 
انظر أبماً د. عبد اخيد متولى : ميادىء نظام الحكم فى الإسلام س 484/,. 


الحريات ) 





سد 14 8 سه 


باغبار أن أحاديث الأساد لا يمذل بيبا ق المقائد » وقتل المرتد على تغرير عقيدثه 
يدل فى باب المقائد لا الفروع وإما أن حملبا على المرتدالمقاتل09© لآن الملمين 
كانر! على عبد التى صلى الله عليه وسل فى ححالة جرب فكان ص إر ند بعد إسلامه 
لايلزم بينه بل ينض إلى أعدا. الإملام ليقائل معهم فكان الام يفتله على قتاله 
مع أولئك الأعدا. لا على ردته عن الإسلام ولذلك كان عدم قتله لللنافقين 
الذين أرتدوا بعد إعانهملانهم لم يقاتلوا المسلمين بلكائرا أحياناً يفاتلون يحانبرم. 
ولم يكن عدم قتلهم راجعاً إلى الجول بكفرم ذلك أن الاذى صلى الله علبه وس كان 
يعم قفاق كدير متبم2؟) . 

وحيلئك نكرن تفرقته بون المرتدين راجعة إلى حلبم للسلاح مع ارتدادم ؛ 
وعدم حمليم له . قن حمل السلاح مع ارتدادة بقائل ومنلم حمل السلاح لم يقائل 
ولم يقتل . 


م« 8 القول بقثل الأرئد 
أولا : بالنسبة للرجل : 
يرى بعض الفقباء © أن المرتد يقتل دون اسّتاية سواء تاب من تلقاء نفسه 
ألم يتب ,راجع الإسلام أو لم يراجع ش 
ويرى آخرون 7( أن تقبل توبته إن بادر فتاب وسقط عنه القتل » وإن لم 
. تظبر تر بته أنفذ فيه القتل ٠‏ , 


عويرى فريق آخر2*) استتابة المرتد وهؤلا. قسمان : 





)١(‏ الشيخ عبد المتمال الصميدى : الهرية امدينية فى الإسلام ص 218٠‏ حرية الف-كر 
فى الإسلام ص م * 

(7) الشيخ عبد المزيز جاويش : الإسلام دين النطرة والحرية س4 ١١‏ 

(؟) يقول بذلك المسن وطاوس وأهل الظاعر : الشركافق : نيل الأوطار ‏ باسقتل 

امرد جم ص * 

'(4) ومن مؤلاء أبو رسف , ثيل الأوطار #أشركانى جه من م 

(8) من هذا الرأى أيو حديفة وأحد قولى القافمى ورواية عن أد . السرخسى : 
اللبسوظ > ٠١‏ س هه وهر قولالجيرر ‏ نيل الاوطار لأشوكاني - ه ص ا 
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الآول : برجب استتابة المرتد قبل إنفاذ القتلفيه إلا أنهم اختلفرافى طريقة 
الأسدتاية . قمد تسكرن الاسلتاية عم 5 وقد تكون ثلاث مىأت وهرقول الزهرىي 

والثانى : برى أن الاستتابة ليست بلازمة وإن كانت مستحسئة (؟) . 

ونقل ابن بطال عن أمير المؤمئين على رطى الله هنه أنه يستتاب شرراً . 
'ؤعن النخعى يستتاب أبداً 9) 

ويحتج من يقولون بوجوب قتل المرتد بالحديثين المعروفين ( من بدل دينه 
فاقتلوه ) » ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا فى ثلاث . زى بعد حصان وكفر بعد 
إعان . وقتل نفس بغير نفس ) وكذللك بالإجماع على قل المرتدين بمشع الزكاة ى 
عرد أى بكر 2 1 

ولستدل من قال بقدّل المرتد دون استتابة بما روى من أن النى بعث 


أبا مومى الاشعرى إلى الهن ثم أتبعه بمعاذ بن جبل ٠‏ فلما قدم عليه معاذ قدم له 





٠ وهو قول عند الغافمى ورواية عن أسمد وهو رأى الحسن الإصرى‎ )١( 

(؟) الموكافي ٠‏ نيل الاوطار <م ص م 

(م) وقد روت كتب السيرة أنه لما قيش رسول الل صلى الله عليه وسلوتولى أبوتكر 
الخلافة ارتدت المرب عن الإسلام إلا أل المديئة فأعد أبو بكر المدة لقتالهم ذتالوا فإذأ 
نهد أن لا لله إلا الل ونص_لى ولا نزى تقال عمر لأنى بكر : يا خليفة رسول الله تألب 
اللاس وأرفق بهم » كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الل عايه وسلم : أمرت أن أقائل 
الناس حق يقولوا لا إله إلا ال . أن قاها نقد عصم مني نفسه وماله إلا بمقه . قال أيويكر : 
وات لأفاتلن من فرق يبن الصلاة والزكاة فإن الركاة حدق الال . وال لو منمر فى عقالا كوا 
يؤدوله لرسول الله لقا تلمهم عليه . وعام الغضب قيصيح يصاحبه : يا بن الحطاب رجوت 
نصرتك وجثتنى مخذلانك ؟ أجبار فى اللاعلية وخوار فى الاسلام أنه قد انقطم الوحى ونم 
الدين » أو يقس وأنا حى ٠‏ يقول مر : فاهو أن رأيت أن الله شرح صدر ألى بكرلاققل 
حى أيقنت أنه الحق . قوافق ووافق ممه الصحابه هما يمتبر إجاعآ على فال المرتدين يقول 
أبو رجاه البسرى : دخلت المديئة فرأيت الناس محتممين ورأيت رجملا يقبل رأس رحل 
ويقول : أنا فداؤك ولولاأنت لهاكا ٠‏ قلت : من المقبل ومن المقبل ؟ قالوا ١‏ هو مر يقبل 
رأس أبر بكر فى فتال أهل الردة إذ منموا الزكاة حى أتوا مها صاغرين ( أستاذنا الد كتور 
المطلاوى : عمر بن الطاب عن ١7١‏ ء العقاد : عرقرية الصديق صن ١١١‏ 
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وسادة وقال انزل. فالتفت فوجد رجلا موثة . فال له : ما هذا ؟ فقال : مبودى 
أسل ثم تهود . ثم قال اجلس . فقال : لا أجلس حى يقتل هذا الموئوق . قضاء 
الله ورسوله 6١‏ . | : 
أما هن قال بوجوب اسئتابة المرتد فيستند إلى مارواه ابن حزم عنطريق 
عبد الرزاق بن معمر قال : أخيرى مد بن عبد الرحمن عن أبه قال : قدم مجرأة 
ابن ثور أو شقيق ثور على عمر ببشرة بفتح لسر ( من بلاد فارس ) فقال 4 عمر: 
هل كانت مغر بة تخيرنا ها ؟ قال لا ء إلا أن ر بدلا من الء_رب ارقد فضر با عنقه . 
قال حمر : ويحكم » فيلا طيثتم عليه بارأ وفتحتم له كوة فأطمنتمره كل يوم منبا 
رغيفاً وسقيتمره كوزا من ماء ثلاثة أيام ثم عرضتر عليه الإسلام فى الثالثة , 
فلمله أن يرججع الهم لم أحضر ول آمر ول أرض إذ يلفق9؟ . © أنظر عا“ 
المستورد العجلى بالتوبة أياماً ثلامة ثم قتله بعدها2؟؟» . 
ويعالون ذلك بآن المرتد منزلة مشر كى العرب أو أغاظ مهم جناية فإنهم 
قرآبة رسول الله صلى الله عايه وس » والقرآن نزل بلفتهم ؛ ولم يراعوا حق ذلك 
حين أشركوا . وهذا المرئد كان من أهل دين رسول الله صل الله عليه وس وقد 
عرف محاسن شريعته ثم لم يراع ذلك حين ارتد . فكما لايقبل من مشر فى العري 
إلا اليف أو الإسلام فكذلك لا يقبل من المرند غيرها إلا أنه إذ! طلب التأجيل 
أمبل . لأن الظاهر أنه دخل عليه شبة ارئد لاجلا » فعلينا إزالة تلاك الشسبة » 
أو هو يحتاج إلى التفكير لينبين له الحق فلا يكون ذلك إلا عبلة . ومدة النظر 
ثلاثة أيام فى الشرع م فى الخيار وقتل المرئد مروى عن أى بكر وعمر وعبل بن 
أنى طالب وعمان وابن مسعود ومعاذ وغيرم من الصحابة رضى الله عنهم . 
ثانياً س بالنسبة للمرأة : 
إذا ارتدت المرأة فى عقربتها آراء ثلامة0) : 
مسييبتيي ب 0 
)١(‏ الشوكاتى : نيل الأوطار ج م ناب قتل المرئد س « » » 
فيه ابن قدامة : اللمانى ب ٠‏ ص لالا » الماوردى : الأستكام الساطائيه س 7ه 


(؟) السرخمى : المسوط ح ٠‏ ص 8ةء الجصاس . أحكم الترآن - » س +بمرم 
(4) السرخسى ؛ المبسوط + ٠١‏ ص مه 
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الآول : أنها تفتل إن لم تسلم لمر تد(1» 

ويعلل أصحاب هذا الول ر أمم أن الموجب للقتل تبديل الدين وند تحقق 
قبديل الدين فها . كا أن قتل المرتد هو من تالص حق الله وما يكون هن سق الله 
فالرجال والنساء فيه سواء 

ويستدلون على هذا الرأى بأن النى صلى الله عليه وسل قتل مرتدة يقال لهأ 
أم مروان وكذلك بقول (من بدل دينه فاقتلو ه) وهذه الكامة تعم الرجال والنساء . 
م أن أبا 5 فده شال لها أم قرفة 

ويؤيدون رأمم بقولم أن الجناية بالردة أغاظ من الجناية بالكفر الاصلى 
فإن الإنكار بعد الإقرار أغاظ من الإصرار فى الابتداء على الإنكار م فى 
سائر الحقرق . 

والرأى الثانى2» : أنها لا تقتل ولكن تميس وتجبر على الإسلام 

واارأى الثاليف29) , أنبا ترج 13 قليل وادوار السعة وثلاثين با م تعاد 
إل [مس إل أن تنوب أى كوت . 

وأصعاب هذين الرأبين يستدلون على عدم قتل المرتدة بما يأى 

مارواه رياح بنر ببعة أنالنى صل الله علية وسل رأى امرأة مقتولة ثقال 
لواحد : أدرك غالداً وقل له لا يقتان عسيفاأ ولا ذرية(:) . 
' - ولا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوام فتح مك امرأة «قتولة قال: 
ما كانت هذه تقائل(9؟ , 

1و فالون رأمم بأن هذه الأحاديث ترضح أن استحقاق اميل لملة القتال 

(1) وهو أرى الشافمى وكان يقول به أبويوسف ف الابتداء ثم رجم . 

(9) وهو رأى الأحناف فى ظاهر الرواية . 

(©) وهو رأى أبى حنيفة . 

(4) الس ر خمى ؛ المإسوط < ١٠ا‏ ص 6م١٠١‏ 

(ه) عالك : المدوئة الكبرى رواية سدئون < # ص 5ءلا © ابن كثير : تفسير 


القرآق المظيم الطجلد الأول س هلام 











د م 


وأن النساء لايقتان لأنبن لا يقائان » ولا فرق بين اللكفر الاصلى وبين الكفر 


كايقولون أن المرتدة التى قتات كانت مقاتلة فإن أم مروان كانت تقاتل 
وتحرض عل القتال وكانت مطاعة فى قومبا29» . 


وأن أم قرفة كان لها ثلائون [بئأ وكانت تحرضيم على قتال المسليين فى 
قتلبا كسر لشركتهم . ويتمل أن ذلك كان من الصديق بطريق المصلحة السياسية 
مثل ما فمل عند ما أمر بقطع بد النساء اللاتى ضرين الدف لموت رسول الله صلى 
الله عليه وسل لإظبار الشماتة©) , 


إن تبديل الدين وأصل الكفر من أعظم الجنايات ولكنها بين المبد وريه 
فالجزاء علها مؤخر إلى دار الجزاء ؛ وما يحل فى الدنيا سياسات مشروعة لمصالح 
العباد كالقصاصر لصيانة التفوس وحد الزئا لصيانة الآنساب والفراش ؛ وحن 
السرقة لصيانة الآموال؛ وحد القذف لصيانة الاعراض ء وحد الخ لصيافة 
العقول . وبالإصرار على الكفر يكون المرتد تحار با للدسلدين فيقتل لدفع امحاربة, 

. وليس للرأة بلية صالحة للبحار بة فلا تقتل فى الكفر الاصلى ولا فى الكفر 
الطارىء ؛ ولكنبا تيس . فالحيس مشر وع فى حقرا فى السكفر الاصلى فإنها تسكرق 
والاسترقاق حبس نفسبا عنبا . ثم إن الحبس مشيروع فى دق كل من رجع 


عا أقر به م فى سائر الحقوق وليس ذلك. باعتيار الكفر و !كن باهتبار 
الحادثة 4) , 


201000 





٠١م س‎ ٠١ > السسرحسى : المبسوط‎ )١( 
.٠١8 .الس رخمى : المرجع السابق س‎ )1( 
٠١م (؟) السرخسى : المرجم السايق ص‎ 
٠١8 السرخمى : المرجم السابق ص‎ (4 
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الفرع الثالك 
هل عقو بة الردة حول 12) أم تعز ير (؟) 


بكاد المتقدمو ن20» من الفقباء يجمدون على أن عةوية ااردة حد مى الأدود 
وذلك يمقتضى قول النى صلى الله عليه وسلم : 

( من دل دينه فاقتلوه ) . 

إلا أن بعض التآخرين برون غير هذا الرأى إذ يشررون أن عقوية 
الردة تعزير وليست حدآ وتابعهم فى ذلك كثير من انحدثين وم فى ذلك 
يوقرن الحجج الانية : 


0 أن أيا شجرة بن عبد العرى ‏ وكان من أهل الردة - وقد على عر بن 
الخطاب وهو يقسم الصدقات . فقال أعطتى فإنى ذو حاجة فقَال من أنت ؟ فقال 
أبو شجرة فال عمر : أى عدو الله ثم جعل يعلوه بالدرة فى رأسه حتى ولى راجماً 
إلى قومه . 

وهكذا لم يعرض له عمر بغير التمزير لاستطالته بعد الإسلام() . 


)١١ -‏ المشهور أن الحد عرف النقباء هو عقوية مقدرة تحب قا تعالى ا فى الطرائم 

المقدرة فيها الحدود من اورة با'فة على الجتمم ٠‏ والاقرية تعثير فى الهمريمة حقاش تءالى 
أذا استوسيتها المصليحة العامة وهى دفم الفساد عنااماس وحقيق الصيائذواللامة لهم ( تبدين 
المقائق _وشرح ك ز اللاقائق لازيلمى ح » ١‏ ) واطدود الثابتة امس فيما عقو ولا إتراء 
ولاشفاعة ولا قاط لأى سبب من الأسباب ( د. عد المزيز عاءر : التمزيز فى الصريعة 
الإسلامية ص ١ه‏ 1 

() يعرف الفقباء التعحزبر بأند عقوية غير مقدرة هب حت لل أو لأدى فى كل معصية 
ليس فدها حد ولا كغارة . وهى كاهدود فأنها تأديب واءلاح وزحر.وقد يكو التمن برحقاً 
لله تعالى وقد يكون حقاً للأفراد . والتءزير عن دق الله مهب أقامته كأعدة كن محوز فيه 
المفو والشفاعة إن روّبت ف ذلك مصلسة أو كان الماتى قد ازدس بدونه ( اأسرخسى ؛ 
السوط جه ص5 ؟ » الأحكام 'اساطائية للناوردى صن 8؟ ؛ دء عبدالمز بزهامر : التوزير 
فى الفريعة الاسلايية صن ١ه‏ ), 

(9) الس رلخسى ؛ المبسوط 5 اس ١١9‏ 

04( الماوردي 1 الأحكام السلطائية ص ه56268م 





سعد 4 4 اسل 


عا النبى صلى الله عليه وسلم بعد دتخوله م أثر فتحبا عن طائفة كان قد 
أغن يقنابا ولو وجدوا متعاةين بأستار الكعبة . مهم عبد الله بن أبى السر سح وكان . 
قد أسل واستعمله النبى فى كتابة الوحى ثم ارئّد مشركاً إلى قريش زاعماً أنه كان 
يذيف الوحى حين يكتبه . ومنهم عكرمة بن أبى جبل وكان من أشد الناس لدداً 
فى خصومة النبى والمسامين خصومة لم تبدأ حتى بعد قح مج ودسدول شالد ب 
الوليد من أسفلما . وكذلك صفوان بن أمية وهند زوج أبى سفيان التتى مضفت 
كبد حزة عم الرسول يمد اسدثماده فى أحد . 
فطمع بعض أصعاب الثبى فى أن يعفو عن هؤلاء الذتن أمر أن يقتلوا . فقام 
عمان بن عفان وكان أننخا لابن أنى السر ح لارضاعة ستى أنى به النبى فاستأمن له 
فصمت النبى طويلا ثم قال لعم وأمنه . 
وأسامثت أم حكم بنت الحارث بن هشام وزوج عكرمة بن أى جبل الذى 
فر إلى الءن واستأمنت النبى فأمئه تفرجت فى طلبه وجاءت به . ْ 
وكذلك عفا عن صذوان بن أمية وكان قد صعب عكرمة فى فراره [إكى ناحية 
البحر يستقلانه إلى الهن مفىء بها والسفيئة التى تحملبما على أهبة إفلاعبا . 
ثم عفا أيضاً نهدا وج أبى سفيان . كا عفا عن أكثر من أمى بقتابم 
ولم يقتل منبم إلا أربعة موزهم المويرث الذى أغرى على زينب بنت النبى حين 
رججوعبا من مك* إل المديئة . 
ورجلان أساما ثم ارتتكيا بالمديئة جر مة القتل وفنا راجعين إليهكة صر ندين 
إلى الشرك . وقيئة ابن خطل التى كانت تؤذى النبى بغنأتها2©» . 
ومن أينا أن ما جاء بهذه الواقعة يفيد قبول النى صلى الله عليه وسم شفاغة 
يعض الشفعاء فى عقوية الردة » ولا كانت الشفاعة لاوز فى الحدرد02")فإن ذلك 
يعنى أن عقوية الردة تعزير وليست حداً . 





)١(‏ السيرة النموية لأبن هشام ج 4 ص لم؟ -4ه؟ 
د. مد حسين هيكل : حيأة جيداص 98#" 2 4وم 
إفهة ومن ذلك رقصه صل الله عليه وسم قبول شفاوة أسامة بن زيد للأمير: الغزومية 


فى عد السرقة وقال كامته المشرورة والذى نفس و5 نفدم أو أن فاطمة باعث لكمك سر قت 
لقطعت يدها ٠‏ 





- 896 لدم 


6 تفيد أيضاً أن الذين أمى يقتليم كانرا يحمدون إلى الردة جرائم أحرى 
تستلزم القتل . 

أن ألة عقاب المرتد لاعلاقة لها بحرية الدقيدة المقررة فى الإسلام وأنها 
مسألة سياسية قصد بها حياطة المسلين وحياطة تنظمات الدولة الإسلامية 
وأسرارها من تذرع أعدائها المثر بين ما للنيل منا بادعاء الإسلاه(© , 


وقد أشار الْقرآن الكريم لهذا المعنى فى الآية الكرعة : 


ه وقالت طائفة من أهل الكتاب أمنوا بالذى أنزل على الذين آمئوا وجه 
النبار وا كفروا آخره العلرم برجعون و4 ” 


والمقصود بالابة الببود وكانوا يتخذرن الدخول فى الإسلام والخروج ميه 
ذريعة لتشكيك ضعفاء الإيمان من المسلين فى الإسلام ليقلدرم فى الارتداد 
وهكذا شين السر ف قتل المرئد عن الإسلام09؟) : 


وفى رأينا أن عقاب المرتد إذ يعتبره ابن القم مسألة سياسية فإنه مخضع 
للاعتبارات السياسة وأن مايصدر بشأنه من النبى صلى الله عليه وس فبو ,يصدر 
باعتباره حا يا سياسيأ وبذلك تكون العقرية عن الردة تعزير لاحداً . 


أن الردة التىجاءت فى أيات البقرة وغيرها كانتارندادا عن نصرة المسامين 
والاشتراك معبم فى حار بة أهل السكتاب لما كانوا مخشونه من ظرور هؤلاء على 
المسابين وظمرم بهم يومأ ما .. فأرادوا يذلك أن يتخذوا عندمم من الايادى 
ما نون به دماءثم وتعصهون أرواحبم . 


وفد علدنا الثى صل الله عليه وسلم كيف نتصرف ف الحوادث ونقف عند 


41١6 ابن القيم : زاد المماد جا ص‎ )١( 
(؟) سورة آل غمران : آية لا‎ 
(؟) ده شمد سماد جلال ؛: بحث (دول (غراج اسل مس عقيدة الإسلام) مجلةالكا نب‎ 
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حدود مقتضيات الاجوال . فبتاك فرق فى الاحكام نين عبد الإسلام بالفلة 
والضعقب وما صار إليه من العزةٌ والماعة , 
' ولعل ذلك هو سر قول الإمام النخعى بأن الارتد يستتاب أبداً ولا يقتل 

ذلك أن الإسلام على عبده ما كان لتضره ردة الارتدين يعد أن أصبح فى مأمن من 
أن تؤذيه مكايد المشركين ع ومن يرتدون [ليبم دن منافق السايز . 

ولو كان ححديث ( هن بدل ديئه فاقتلوه ) الذى رواه البخارى وغيره على 
أصه غير غمص بزمان ولا معقوكث عقتضيات غير مطردة م وصيع الخعى ولا 
فيره عا لفته00) , 

يا أله بصدد سئة الاحكام إذا دلت القريئة القاطعة على أنه تشريع مراعى 
فيه حال البرمّات الخاصة فو أشر بع زهدى يطبق ف مدل سلته 0 وإن م نهم القر بئة 
القاطمة على هذا فبو آشريع عام(© . 

وإذا نظر ما إلى مأ فعله الى صبلى الله عليه وسلم من قل المرئدتن اهار شن 20 
وعفره عن المرتدين الذى هريوا من مكة غند فتحبا وقتال أبى بكر المرتدين 
من مانعى الزكاة فى أول عبد خلافته » وإنكار عمر لمََل المرتدين وتمنيه أنهما 
كانا يحبسان » ثم يستتابان لكان معى ذلك أن تشريع عقربة الردة هو تشريم 
زمنى يطبق تبعاً لما تمليه المصادة العامة مع مراءاة البيئة الخاصة واازمن الذى 
يطبق فيه . 

وبذلك تكون عقوبة الردة تعريراً وليست حدا . 





)000 عبد العزيز جاويش : الاسلام دين الفطرة والحرية ص 8ه ١‏ وما بمدها . 
وبرى الأستاذ ااشيخ محمود شلتوت أن المدود لا تثيت محديث الآحاد ( الاسلام 
غفيدة وشريمءة) ص 788 وما بعدها . 

(؟) الشيخ عبد الوهاب خلاف : مصادر التعريم الإسلاتى . مقال ملك سور مجلة 
القانون والاقتصاد عدد أبريل . مايو سمنة ١548‏ س 4ه" 
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الفرع الرابع 
رأينا الخاص 


ينتهى رأينا فها ذكرناه إلى أن الردة جرعة سياسية تقابل فى اانظم اللاخرى 
جريمة الخياءة العظمى لنظام الدواة , 

وأن عقربة الردة هى التعزير من ولى الآمر. 

وقد يصل التعزير إلى القتل وقد يكون الحبس أو النئق أو غيره . 

لزل الآمر المفو عن المقوبة إذا رأى علا لذلك طبقا لما تقضى به 
المصاحة العامة فى الظروف القائمة . ودايكا على ذلك ما يأتى : 

و - أن الإسلام ليس طقوساً تعبدية خالصة كفى غيره من الاديان 
ولكنه نظام متكامل للسياسة والحكم إلى جانب كونه عبادة لله ومقتضى هذا 
الخلاف أن الدول التى لاتدين بالاسلام تضع نظاما للحم لا دخل فيه للدين الذى 
تمتلقه ٠‏ ويتضمن؛ نظام الحم هذا مسائل الجنسية والولاء لاوطن وصيانة 
أسرار الدراة . 

ويعتير الخرروج على المبدأ أو المذهب الى يقومعايه الأظام الاجتماعى للدولة 
طبقاأ للقانون المطبق فيبا خروجا عليها . 

فالدول الديمقراطية تحارب المبدأ الشيوعى. وتعتيره جر يمة معاقياً عليها . 

والدول الششيوعية تعاقب من رءاياها من مخرج عل المذهب الشيرّعى.وبنادى 
بالديمقراطية وقد تصل العقوبات على هذه الجراكم إلى القئل أى الإعدام . 

وما كان الإسلام يتضمن نظاماً اجتاعياً وسياسيا فطلا عن جانبه التعبدى 
فإِن الوطن الإسلاى هو الآرض الى يطبق فيها نظام الإسلام بذاك تعتبر 
العقيدة الإسلامية بمثابة الجنسية فى الدولة ويترتب على ذلك أنه إذا ما خرج 
الفرد عن المذهب الذى تمتنقه الدولة أو خرج على النظام الاجتهاعى فى دو لته كان 
مر تكبا لجريمة الخيانة العظمى . 
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إذ أن الخروج عل المذهب الذى يشوم عليه النظام الاجتاعى فى دائرة 
القانون يقابل الخروس على الدين الإسلانى الذى يقوم عليه نظام اجاعة فى 
الشريعة الإسلامية , 


فإِذًا ما شرع الإسلام عقو بة لاردة فإنه بذلك يوضع العقو بة على الخروج على 
نظامه الاجتاهى وهو حجدزء مل الاسلام 5 

أما الدول التى تفرق نظمها الاساسية بين الدين واللهك فإنها لاجمل المقيدة ‏ 
الديثية أساسا لنظامما الاجتماعى ولذلك فبى لا ترم تغيير الدين وإنما تعمد إلى 
يريم الخررج على المذهب السيامى أو الاجتاعى الذى تعتنقه . 


وإذا زعملا إلى قوانين هذه الدول وجدنا أنبا ت#قرر الإعدام عقو بة على 
الخروج على نظامبا الاجتاعى أو محاولة زعرعته أو هدمه . وهى نفس العقوبة 
اتتى قررها ولى الآمر فى الشريمة الإسلامية هاية النظام الاجتهاعى الإسلاى . 


م يذكر الأستاذ الشيخ مد أبو زهرة فى معرض حديثه عن الجرائم 
التعريرية 6١١‏ أن من بينها الجرائم التى ليس من جاسها حد كثرك الركاة أو الصلاة 
. أوالصوم أو كمدم أداء الديون أو كالتصب والرشوة وشمادة اازور » وأن هذه 
الجر اثمترك تقديرها لولىالامى أوالقاضى حسبالاحوال ولا قيد يقيده [لاالعدالة 
وما به يتحقق دفع الفساد وما يكون به التناسب بين العقوبة والجريمة من غيد. 

تباون وشطط بل يكون بين ذلك قواماً من غير إفراط ولا تفريط . 


وما كان ترك اإصلاة تركا تامأ يعتبر ردة 229 ويوجب الفقباء اسئتابة تاركبا 
فإن تاب وإلا عوقب عقوبة شديدة إلا أن يصلى بإجماع المسلمين وأ كثرم كم 
بقتله كفرا أو حداً على قولين لاحمد والشافمى 29 . إذا نظر نا لكل ذلك لانتوينا 


(1) نظلرة للى العقوية فى الاسلام . من يححوث المؤتمر الرابع مهمع البحوث الاسلامية 
ص ةا'ة ١‏ 

50 وس “"#؟١دء‏ أبو زهرة الجربمة والمقوبة ص *١؟‏ 

(؟) ابن قيمية : مختصير الفتاوى. المصمرية س ١517‏ 
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إل أنه ليس هناك إجباع عل أن عقر ية الردة حد . 


وعلى ذلك يمكن أن نقرر أن العقوية على الردة قررها النى صلى الله عليه وسلم 
باعتياره ولأ للأمر أى حاما على المسلبين : وبالتالى فوى عقوبة تعزيرية . 

وقد أفر ت الشريمة الإسلامية عقوية الإعدام باعتبارها عقوبة تعزيرية فى 
حالات كثيرة منبا حديث الذى صلى الله عليه وسل بقتل شاربى الخ فى الرابعة 
حيث قال (فإن لم يتركوه فافتلومم) 600 وكذلك فى الخارج على اجماعة ( من خريج 
وأس الناس جميع يريد ثفرقهم فاقتلره |20 . 

ومن أصول الحنفية2» أن ما لا قتل فيه عندم إذا تسكرر من الجانى فالإمام 
أن يقتله » ويأخذر ن ما جاء عن الذى صلى الله عليه وسلم وأصابه من القتّل ففمثل 
هذه الجرائم على أنهم رأوا فيه المصلحة ولذلك يسمى بالقتل سياسة . ويؤخذ من 
ذلك أن الحافية #يزون لول الآمر أن ا بالقتل ف الجرائم 'التى شرع العتل كت 
جنسبا إذا سكرر ارتكاءها : وطاء على هذا الأصل ذهب أ كارمم إلى فقتل م 
أكر من سب الذى صلىالله عليه وس من أهلالذمة وسموهبااقتل سياسة . وكذلك 


كدلك قال يعض الجذايلة يحواز قتل الجاسوس المسل إذا تجسس للعدو على 
المسلمين ومن هؤلاء ابن عقيل . ك فا بعضهم يحواز قال الداعية إل البدع فى 
البدين وكذلك كل من لم يندفع فساده إلا بالقتل'0 , 


وعلى هذا الآساس فإن من سساطة ولى الأمى أن يقرر الآتّل لاردة باعتباره 
تعزيرا إذا رأى أن حال المسلمين تستلرم ذلك خوفا من الارتداد والاحاق 

(؟) الشوكانى : نيل الأوطار ج لاص ١11‏ 

2( صحيح مسل : املد الرابع س م ١ه‏ 

(4) ابن عايدين : حاشية الار التار ج * من 1814 2 0001848 

(ه) د عبد العزيز عامر : التعزير فى الصريعة الاسلامية ص »ه37 ؛ 801 
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بالأعداء امماربين يا حدتٌ فى صدر الإسلام؛ م أن له أن يقرر عقوبة أغف من 
القن كالسجن مثلا إذا رأى مصاحآ ذلك . ويستطيع أيضأ أنيقرر عقر بةغففة 
للمرأة المرئدة مراعاة لطبيعتها . 

ذلك أن التعزير يكون على فدر عظي الجرم (©2 كا أنه يختلف باختلاف 
الأشخاص (©) . 

+ ما يرجح أن عقربة الردة هى تعزير وليست -مدآ أنه يتوفر فييبا 
خصائص العقوبة التعزيربة وأنها تختاف عن خصائص الحدود . 

فبى أسقط بالتربة 0© إذ يرى كثير من الفقباء وججبوب اسئتابة المرئد قبل 
00م ى تحتلف بين الرجل والمرأة فى رأى ألفى حنيفة فيقتل الرجمل و تميس 
المرأةا . أما الحدود فلا تختاف باختلاف فاعلبا 00 . 

وهى قابلة للشدفاعة فقد قبل الى الشفاعة فى المردين الذين أمر بقتلوم يوم 
فتح مكة يننا الحدود لا تقول الشفاعة 170 , 

4 :- ك أله لو كانت عقوبة الردة من الحدود وليسك من التعازير ما خى 
٠‏ ذلك.عل مر بن الخطاب والصسابة حينها تاقشوا الخليفة أبا بكر حاون أنيثئوه 
عن قال المرتدين فور خلافته وقد منعموا الركاة فللا أقنعهم أبو بكر برأيه وبأن 
الزكاة هى حق المال أفروه على وجبة نظره . والذى ثريده هنا أن هذه اانافشة - 
وتبادل الآراء ما كانت لنكون لو أن الأمر كان حذآً من حدود اله إذ لم يكن 
ذلك ليخن على عير والصحابة دهم على ما هم عليه من الفقه والقريمن رسول الله 





١48 ابن عابدين : حاشية الدر تار ب " سن‎ )١( 

(؟) اين عابدين : المرجم السابق . 

(*) القرافى : الفروق ج 4 ص ١/9‏ 

(:)انظر ص م رم 

(10 مهذيب الروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقبية ج ؟ ص 5٠١9‏ 

(5) ابن عابدين : حاشية الار الختار ج * ص 8م ١‏ ء سيل الإسلام شرح بلوغ 
المرام +ع ص وه : 
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صلى الله عه سل ولما كان لعمر يد آن يقرل لآى بكر . تقيل منهم الصلاة 
حتى أن أبا بكر قال له مفضيا ( أجبار فى الجاهلية خوار فى الإسلام ) . 

واثواضح أن إجماعالصحابة قد تم حينئذ على قتال المرتذين باحتبار أنهؤلاء 
وم يشكلرن قبائل بأ كلها قد نمر دوا عل النظامالعام للدولة الإسلاميةوخرجوا 
على مبادئها و جاهر وها بالعصيان وانحازوا لبعضرمهما يشكل خطرأ على الدولة يجب 
القضاء عليه بتحطى هذا القرد وإفرار النظام وسيادة المباذىء وإطفاء نار الفتئة . 
ولم يكن ذلك مستطاعا إلا عن“ طريق قتال هذه القبائل اردما إلى الصراب 
ورجوعبا إلى حظيرة الدولة . 
اتفذه الخليفة بصفته هذه لآن المصلحة العامة #تضيه . 

وليس معنى ذلك أن رئيس الدولة ‏ فى وقت آخر - لا يستطيع تغيير الحم 
على من رند فى عبده فيحك عليه بالحيس مثلا أو يعفو عنه إذا ما اقتضت ذلك 
المصلحة العامة . وإنه .ان المتعين يمد ذلك أن فوضح موقفنا من الآراء الأنية : 

١‏ - لاسمة قر أى الذى يقول بأن الإسلام لم يقرر عقربة للردة اسئناداً من 
أصداب هذا الرأى إلى أن القرآن ذكر الردة فى كثير من آياته ولم يذكر شيماً عن 
عقربتها فى أى من هذه الأيات مع أن ذلك لم حدث بالنسبة لآى معصية أخرى 
عقر يتبا الإعدام : 
ذلك أن السنة المطبرة مكئلة ومفسرة لما ورد فى القرآن الكريم وقد وردت 
الاحاديث ترم الردة رهذه الاحاديث مكئلة ومفسرة لابات الردة فى القرآن 
يقرل الله سالى . « وأزلا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهم »220 . 

ثم إن القرآن قد حرم اثر بقوله تعالى : 

ه إنما لخر والميمر واللاصاب والآازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتتيره'(9) ©. 


(15) سررة العل . آية)؛ ١‏ ) سورة الائدة : أية .4 
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ثم جاء الذى فوضع عقر ب لذلك هى الجلد أر بعين سوط بل إن جمل العقوبة 
القتل فى المرة الرابعة وذلك يقوله : 

( إن شرب فاجلدوه ؛ فإن شرب فاجلدوه . فإن شرب فاجادوه فإن شرب 
واقتلوه ). 

ب ولا صحة أيضاً لآر أىالقائل بأن العقوبة فىالردة مفصورة على انحا ربين . 
إذ أن مانعى الركاة الذين حاريهم الخليفة أبر بكر قالوا له : ”صوم ونصلى 
ولا تدك ؛ وقال البيض الآخر : تخرج الزكاة ونضعها فى مصارقبا . فلم يقبلمنهم 
أبو بكر ذلك بل أصر على أن تقدم الزكاة [ليه فالا ( والله لو منعرفى 000 
فقتال طن بكر كان لمانعى الركاة وليس للءحاربين منهم فقط أى أن العقوبة على 
الردة وليست على الف ل و بذلك يسقط قول من أفى بأنالمرتدغير المقائل لا عقوبة 
عليه نخالفة ذلك للحديثين السابق الإشارة [لبما ٠‏ 


م« وأما القرل بأن الحديثين للذين >رمان الردة ويعاقيان عليها بالمتل 
من أحاديث الاحاد وهده الاحاديث الى لا يؤخذ ما فى أمور العقيدة ولا تثبت 
بها المدود () فردنا عليه أن ذلك لا يمد مطمئا علبما إذ أن خير الواحد 
العدل سه 8 شرل ابن حزم 609 م عن مثله إلى رسول الله بو صب العسلم 
والعمل معا . 

لذلك فستطيع القول أن الحديثين يعتبران ويعمل بهما فى هذا امجال , 

زلا أنهما وقد تعرضا لشأن من شئون العقيدة وهى من الآصول لا يصح 
الاعهاد علجما ق كوتهما مقررين 556 من حودو د الله لإسهو سحب الإلزام انلف 
وامكن يجوز اعتيار ماورد فيرما تعر يرأ قرره النى باعتياره داه ؛. وفى وقت 
وظروف كانت نستازم ذلك 5 


١١8 ص‎ ١ + الإمام الفزالى : المستصنى من على الأصول‎ )١( 

,)ابن حزم : الإحكام فى أسول الأحركام + ١‏ ص (١١9‏ ء الشافعى : الرسالة 
ص ١55‏ 

(؟) السر خسى : شرج السير السكبير مد بن الحسن ج ١‏ ص4« - لذ يقول أل 
خبر الواحد فى أمر الدين حجة وإن لم يكى حجة فى الزام الحسكم ٠‏ 
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الي المناسن 
حرية الفدكر 
إن الناظر فى آيات الكتاب السكريم يلءس أن القرآن جاء دعوة ملدة للناس 
أن يتديروا ويعقلوا ويفقورا ويتفكروا . فبر دعرة إلى إعال المقل والفنكر 
وعدم اجمرد . ومن ذللك قول الله تعالى : 
د قد بينا لك الأياتٍ لملكم تمقلرن07) , 
د قد فصلا الأيات لقوم يفقبون ,0 
« إن فى ذلك لايات لقرم يتفكرون ,© , 
ه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أففالها »00) . 
وإعال الفسكر م يتطلبه القرآن يقتطى مزاولة المل التجريبى عدأ وراء الحقيقة 
ورصولا إلى اليقين وفى ذلك يقول الله تعالى : 70077 
دإذ قال إبراهم رب أرنى كيف تب الموثى قال أولم تؤمن قال بلىولسكن 
ليطمئن قلى,(0 , 
دوكذلك رى [براهم ملسكوت السموات والارض وايكونمن الموقنين . 
فليا جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربى فلا أفل قال لا أحب الأفلين . فليا 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فلا أفل قال لن وييدنى ربلا كونن منالقوم الضالين 
فدا رأى الشس بأزغة قال هذا ربى هذا أ كبر فلا أفلت قال يا قوم [نى برىه 
بما نش ركون 00 : 


)١«‏ سورة الحديد : آبة لاز 
(؟) سورة الأنمام : آية مه 
(؟) سورة الجائية : آية ٠‏ 
(4) سورة يمد : آية 4لا 
(ه) سورة اللقرة . آية .٠5م‏ 
(5) سورةالأسام : آيات هل هلا 
( هم - الحريات ) 
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بل لقد استارم القرآن إيحاد الدليل والبرهان لإثبات أى أضية . يقول 
الله تعالى : ٍ 

« أإله مع الله قل هائوا برهانكم إن كنت صادقين ,210 , 

يا أبها الناس قد جاءم برهان من ريم .220 , 

وقد أثنى الله عل المتفكر ين فقال تعالى : 

« الذين يذكرون الله قيامأ وقموداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خاق 
السموات والآرض ربنا. ما لقت هذا باطلا سيحانك ,220 , 

كا استدكر القرآن منطق الذين يقابلون الفكر بالعئف فيةرل الله تعالى : 

د وقالرجل مؤمن من آل فرعرن يكم إمانه أتقتلون رجلا أن يقرل 
ربى الله وقد جام بابينات من ريم رإنيك كاذياً فمايه كذيه وإن يك صادقاً 
إصيكم بعض الذى يعدم إن الله لايبدى من هو مسرف كذاب ,240 . 

ويقرل التى صلى الله عليه وسل : 

ع لكل ثيه دعامة ودعامة المؤس عدّله(29)؟, فيقدر عمله تكون عيادته 5 

أما سمعتم قول الفجار فى النار « لوكنا فسمع أو نعقل ما كنا فى أسعاب السعير , . 

تفكر ساعة خير من عبادة سئة(1) , : 

هذا وستقمم البحث إلى ما يأتى : 

9- الدعوة إل التفكر . 

اس حرية التفسكير , 

م ل القيود على حرية الفكر . 

)١(‏ سورة الل : آية 4ه 

(؟) سورة النساء : آية ١14‏ 

(؟) سورة آل »ران : آية ١9و(‏ 

(4) سورة غائر : آية ما 

(0) وواء أبو سميد الخدرى ء التزالى : لحياء علوم اأدين ج ( س 4# ١‏ 


(3) رواه ابن حبال من كتاب العفامة من حديث أبى هريرة » الفزالى : الإحياه 
ج ١١‏ كناب التفكير سن ؟ ولام 
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١‏ 8 -الدعرة إلى التفسكر 

إصف الإمام الغزالى(1) الفسكر بأنه شبكة العلوم ومصيدة المعارف وأن ثمرة 
الفكر فى العلوم والأحرال والاعمال , آلا أن ثمرتئه الخاصة هى العل لا غير . 
فإذا حصل العم فى القلب تغير حال القاب . وإذا تغير حال القلب تفيرت أعبال 
الجوارح ٠‏ فالعمل تابع امال » الخال تابع الع 6 والعلم تامع الفمكر , الفسكر 
إذأهر المبدأ والمفتاح للخيرات كلبا . ولذلك كان إعال الفكر خير من الذ كر 
ومن التذكر". فالنفكر أفضل من جملة الاعال . 

ولذلك أقام الإسلام دعرته على العقل والفسكر وسبيله إلى كل شىء الإقناع 
بالحجة والدليل . ها دعا إلى التفكر والتبصر ايكون ذلك طريفا إلى الإمان 
الصحيح وما كان الفكر يختاف من شخمص إل شخص ومن بيئة إلى أخرى فكان 
أسازب الخطاب يختاف من فريق إلى آخر . 

وقد تدرج القرآن الكريم فى تدر يب الناس عل التفسكر على ماحل 
متعافية0؟© , 
قول ألله تعالى 0 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رقمت وإلى الجنال 
كيف نصيت وإل الارض كيف سطحي :(50) , 

٠‏ أفل إينظروا إلى السماء فوقيم كيف بنيناما وزيتاها ومالها من فروج 
وذ كرى لكل عبد منيب ,42 , 

دالطريق الثانى يخاطب فيه القرآن الناس لإقناعيم عن طريق الاسباب 
والمسبيات وهن ذلك قرل الله تعالى م 

. ) القزالى : احياء علوم الدين ج هلاص 7176# وما سسدها (ط الشمب‎ )١( 

زفق ها #د غلابت * من كنوز الاسلام ص 9#" وما بعد هأ 


(؟) سورة الفاشية : آية ١8‏ وما بعدها . 
لق صورة لق : آية 5 وما يعدم ٠‏ 
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وهر الذى أنزل من السياء ماء للك مئه شراب ومئه شجر قره لسيمون . 
يلبت لدكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن فى ذلك 
لأبة لقوم يتفكرون ؛ وسخر لك الليل والنبار والشمس والقمر والنجوم 
مسغرات بأمره إن ى ذلك لآيات لفو يمقلون وما ذرأ لمك فى الآرض عفتلفاً 
ألوانه إن فى ذلك '*ية لقرم يذ كرون ,220 , 

والطريق الثالث وهو طريق الاتجاه الرفيع بعد أن يكون العقل قد تدرج 
. فى التفكير حتى رصل إل هذه المرنبة : وفى ذلك يقول الله تمالى : 

دوف أنفسكم أهلا ترون © , 

كا أن هناك طرائق أخرى لافسكر جمعها جميماً آية واحدة هى قرول الله تعالى: 

د سترهم آياتنا فى الأفاق وفى أنفسهم حثى يتبين له أنه ابلبق220 , 

ومن ذلك نرى أن الإسلام فى دعوته إلى العقيدة الإسلامية ذاتها دعا الناس 
على جميع مسدرياتهم إلى حرية التفكير ليصلوا إلى الحقائق والنتائج المؤدية إلى 
٠‏ هذه المقيدة بناء على ما يصل إليه الفكر فى حرية واطمئئان() , 
رالدعوة إلى الفكر فى الإسلام لاتقف عند حد معين فلا تختص با أمرر 
دنيوية عبى سبيل الانفراد إذ أن الإسلام لا مخشى الفكر بل إنه يعتمد فى دعوته 

على [عمال العقل حدى يكون الإيمان به عن افتناع كامل حر م سبق أن أوضمنا . 
ركان هذا هر مسلك سيدنا إبراهم عليه السلام حتى وصل إلى عبادة الله 
فالعلوم العقلية لانتناقض مع العلوم الشرعية بل هذه متممة لها والقول بغير ذلك 
. يعتير محرا فى التفكير00) , 


. وما بمدها‎ ١١ سورة النسل : آية‎ )١( 

(؟) سورة الأاريات : آية ١؟‏ (9) سورة فصلت : آية مزه 

)4( د . حمد غلاب : من كنوز الاسلام ص ل وما بمدها. 

(0) الغزالى : احياء علوم الدين ج م س4" ١‏ ( ط الدعب ) وفى ذلك يقول ؛ كما 
مثل الفائل يتناقض الملوم المقلية مع الملوم الممرعية مثل . الأعمى الى دخل دار قوم فتمثر 
فيها بأواتى الدار فقال هم ما بال هذه الأواتى تركت على الطريق ؟ ل لاترد إلى موضهها ؟ 
فقالوا له تلك الأوافى فى مواضعها ولأما أنت لست تهتدى الطريق لماك فالمجب منك أنك 
لاتميل عثرتك على عماك » ولتم تميلما على نقصير غيرك , 
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1 سم عراله 0 
فتح الإسلام باب الحر يه الفكرية عل مصراعيه فإذا أصاب الإنسان فذإك 
ا من لشاء رإنأغما ‏ كن معذوراً ولا تاب عليه ٠‏ بل ا ذلك 
فإن للمستيد أجران إذا أماب رأج إذا أغطأذ١»‏ 

وقد طيقت سرية الفكر فى صدر الإسلام تطيةأ لامدأ «ند شرت طاافة 
0 المسلدين عل على بن | ى طالب وكان فم 3 00 مسألة التتحكم وفيره 
الهم عل يبرم عل رك أفنكارم بل قال فم : لك علينا ثلاث : لاعنمم 
مساجد الله أن تذكر وا فها اسم الله » ولا نردوم ب ل و اشع الن. قا ذامت 
أيديم ممنا0» , 

ويقول السرخسى فى مبسوطه7) تمليقاً على كلام الإمام على للخوارج ؛ فيه 
دليل على أغهم مالم يعزموا على الخروج فالإمام لابتعرض فم بالحيس والقتل ) 
وفيه دليل على أن التعريض بالدتم لا يرجب التعرير فإنه لم يعزرم وقد عرضوا 
بنسبته إلى الكفر » وفيه دليل على أنهم يقتلون دفماً لقتالمم حين يعزمون على القتال 
بالتجمع والتحيز دون أهل العدل , 

5 يقول9©» أيضاً بالنسة للمرتد : بالإصرار على الكفر يكون المرتد محارياً 
للمسلمي فيل لدفع المحاربة فإذا ثثيت أن القتال باغتبار امحاربة وليس النرأة 
بذية صالحة للمحار بة فلا تقتل فى الكفر الأصلى ولا فى الكفر الطارى . 

وتحقيقأ لحربة الفكر دافم فقباء الإسلام عنها ولو نالهم بذلك أذى وسوء 
كا حدث للإمام أحمد بن حنيل20 , 


5 صحيح مس : الجلد الرابع ص‎ )١( 

(؟) السرخسى ؛ المسوط + ٠١‏ س0؟١‏ 

(5) السرخمى المرجم السابق ج ٠١‏ ص ١١5 ١78‏ 

(4) الس رخسي المرجم السابق < ٠ل‏ ص ١٠١‏ 

(0) ففى عصر لاود ولتم م خنفاء بن العباس ظهر القول يملق الفرآن وحدل 
الناس قسراً على هذا القول ؛ وضرب الالفون و١ذبوا:‏ وسثل الامام أعد بن حثيل ص 
رأبه فى هذه البدعة فأنسكرها فضر به الممتصر وحيية وعذية وهو مصير على رأيه وبق على 
إصراره حتى مات قال الاميرى : كإن اب حتبلى فى السجي وكان الأمولى قد مهدا أ حببتج 
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ومن ذإك يضح مدى سنك فقباء الإسلام بحراية الفكر ودفاعيم عنها حتى 
لو أخطأت السلظة طريقبا وحاولت الحجر على حرية الفسكر وكان مرقف ققباء 
الإسلام فى ذلك سببا فى رد الحكام عن غيبم والانتصار للمبادىء التى جاء سا 
الإسلام وذلك واجب الفقباء فى كلل عصر ' 
م8 - القيود على حرية الفثر 
فقد روى عن ابن عباس رضى الله ءنه أن تفكرو! فى الله عر وجل فقال الثى 
صلى الله عليه وسل ( تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى الله فإِدكم لن تقدروه 
قدره 1( 5 ْ 
ويقرر الغزالى أن الموجودات الخاوقة تنقسم إلى مالا يعرف أصلبما فلا يمكننا 
التفكير فيها وإلى ما يعرف أصلما وجملتبا ولا يعرف تفصيلبا فيمكننا أن نتفكر 
فى تفصيلها . وتنقسم هذه إلى ما هدرله يحواسنا ومالا ندر بحواسنا . 
أما الذى لاندرك بحراسنا دل 1 !لاك والجن والشياطين والءرش والكرمى 
وغير ذلك . وجال الفكر فى هذه الاشياء نما يضيق ويغمض ٠.‏ 
.أما المدركات بالحواس كالسموات والآارض وما بينبما . فالسموات 
مشاهدة بكوا كبها وشمسها وقرها وحركتها ودورانها فى طاوعها وغروما 
والأرض مشاهدة بم فينا من جماها ومعادتبا وأنهارها وحارها وححميوائبا 
ونباتها . 
وما بين السموات والارض مدركات بغيو مها وأمطارها وثلوجبا ورعدها 
وبرقما وصواعقها وشيببا وعراصف رياحبا . 





تت المعتصم بالملافة وأوصاء ,أن يممل الناس على القول ملق القرآن واستمر الامام أحمد محبوسا 
إلى أن بويع الممتصم فأحضر إلى بنداد وعقد له الممشصم ملسا للمتاظرة . فا أصر على رأيه 
أمى بضربه فشرب بالسياط إلى أن أغمى عليه ومس بالسيف وديس عليه . ولسكن المق 
انتصر فى النهابة . فخرج الامام أحمد من الجن و بطل القول تخلق القرآل . 

)١(‏ رواه أبو تعيم فى الملية والأصبهانى فى الهغيب والترهيب والطبراتى فى الأوسط 
والبيبق فى الشعب من سديث' ابن ممر » الازللى : الاحباء س ١6‏ ص 7517" ( الشعب ) ٠‏ 
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وكل جنس منذلك ينقسم إلى أنواع وكل نوع يتشعب إلى أصنافومكذا . 
ولانهاية لتشمب ذلك وانقسامه فى صفاته وهيآته ومعانيه الظاهرة والباطئة . 

وجميع ذلك مال للفكر والتدير والتبصر 60 , 

فإذا نظرنا مثلا فى الآية الشر يفة , و لقد شاقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 
جعلناء لطفة فى قرار مكين 5 شلقنا التعافة عاقة, 9) , 

لوجدنا فى ذلك يالا كبيرآ للفكروالبحث وطر يقة تسكوين النطفة و [خ رابا 
من الصلب والررائبثم تكو ين المئين و تركيبه ودكو ين العظام وتركيب الأعصاب 
والعروق واللحم ثم تنكوين جسم الإنسان وتركيب الحواس #السمع والبصر 
والذوق والثم . ووظائف الاعضاء الآسنان واليد وغير ذلك . ركان ذلك 
«ؤديا إلى التفكير فى عل التشر بح والطب واختيار أفضل الوسائل لا ستخدام هذه 
الأعضاء واكتشاف عل الاجتهاع الذى يؤدى إلى ضضرورة التراوج والتسكائر 
ليعم العمران ٠‏ . 

ركذلك اكتشاف الدواء اللازم لعلاج مايصيب الجسم من أمرا ض والبحث 
في يعرض أعضاء الجسم التى يصيما التاف حتى تستطيع تأدية وظائفم! كا كتشاف 
ما بعين على قوة البصر وحدة السمع و:قريب المسافات أمام الرؤية والسمع إلى 
فير ذلك من العلوم والا كتثافات . 

ولاشك أنه ما بفيد فى ذلك كله التفكير فى اق الإلسان وخاق الاعضاء 
الباظئية منه وتسخير كل واد منها لفعل عخصوص فسخرالله المعدة لنضج اافذاء» 
والكيد لإحالة الغذاء إلى الدم والطحال والمرارة والكلية لخدءة الكبد . فالطحال 
مخدمبا يذب السوداء عنا , والمرارة تخدمبا يحذب الصفراء عنباء والكلية 
تخدمبا يجذب المائية عنبا » والمثانة تخدم |الكلية بقبول الماء هما لم تر جه عن طر بق 
الإحليل ؛ والعروق تخدم الكيد فى إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن  ©9‏ 
ومكذا فى كل مسائل الجسم الإلسانى . 


0ك 





٠. الغزالى : لحياء علوم الدين < ووص” م9 وما بعدما ( ط الثم ) بتصرف‎ )١( 
١1١ "2 سورة المؤمنون : الآيات‎ «2 
15818 ص‎ ١9 - (ع) الفزالى : (حياء علوم الديي‎ 
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وإذا نظرها فى قول الله تعالى : 

0 والسياء يليناها بأيد وإنا أوسعون والارض فرشناها لهم المأهدون « )غ6 
وف قوله تعالى : 

«أم يمل الارض كفاا أحياء وأمواتا 6 0 , 

لوجدنا فى ذلك دهوة إلى التفكر فى عل النبات وعل الحووان وكيفية إنبات 
الررعوالعنايةبالآرض لتحسي نأ نواع اهزروءاتو إنبات الأشجار من حي وعنب 
وقضب وزبتون ونخل ورمان وفوا كثيرة لا تهصى 4 

و إذا نظرنا إلى قول الله تعالى ووماخلقنا السموات والارض ومايهمالاعيين 
ما شلمناهها إلا بالحق , 29 , وقرله : 

ألم ترأن الله أل منالنماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفأ ألوانها ومنالجبال 
سول 3 دض وض ... 240 

لادى التفشكير فى ذلك إلى ظواهر الكون من الفيوم والرعود والبروق 
والامطار والثلوج والشببُ والصواعق رصولا إلى سقوط المطر وكيفية سق 


النبات وتفجر الآنهار وتسكوين الثاوج وحرثة الكوا كب وحساب الزمن ى 
ذلك كله . 


وكذلك البحث فى علٍ الباد والوقرف على أسرار الصخور وألوائها وما با 
من معادن وكيفية نكرينها واستخراجها وكيف يستفاد بها ٠‏ ويؤدى البحث 
والتفكير فى ذلك أيضا إلى معرفة تاريخ هذه الصخخور وعمر الكون والحضارات 
السابقة . 

ومثل ذلك نراه فى كل ما ورد فى آيات اللكتاب الكريم من نعم اقه العظمى 
واعتيارها ميادين للتفكر والفحص والبحث . دوإن تعدو! نعمة الله لاتحصوهاء . 


48 - سورة الداريات : أية باغ‎ )١( 
١5 سورة المراسلات : آبة ه27‎ )*( 
(؟) سورة الاخان : آبة م وم‎ 
. سسورة قاطر : آية /!؟ وما بعدها‎ )4( 





سد 481 سم 


بالإسلام يفتح باب الفسكز أمام الناس على مصراعيه (1) إلا فى ذات الله وى 
مااؤدى إلى الكفر بإنكار أصل من الاصول الديئية امعلومة بالضرورة كالإعان 
الله تعالى من المقائد ومثل وجوب السلاة من الفروع العملية . 

ومن ثم فإن النظام المام الذى تعد حر ية الفكر فى الشر بمة الإسلامية هر : 

و ل العقيدة الديفية وهى الإمسان ويشعمل ما وردبالكتابوالسنةو ماأجمع 
عليه المسلمون . 

ب العيادات , 

وعللى ذلك فلا حظر على حرية الفسكر إلا فيا يسكون مؤديا إلى الاروج على 
هذه الأصول أى فا يؤدى إلى السكفر أو إلى هدم الدين بإنكار ثىء من المقائد 
أو العيادات . 


أما ما دون ذلك فلا قيود عليه . فإذا خالفت طائفة من المسلوين رأى اللمناعة 
وانفردوا بمذهب ابتدعره فإن لم يخرجوا به عن المظاهرة بطاعة الإمام ولا 
تحيزوا بداراعتزلوا فيبا وكانوا أفرادا متفرقين تنالهمالقدرة وتمتد[ليهم اليدتركوا 
ولم حاربوا وأجريت عليهم أحكامالعدل فيما يحب هم زعلهم منالحةوقوالحدود. 
ومن ذلك مافعله علىبن أبى طالب مع الخوارج كا سبق أن ذكر نا . فإنتظاهروا 
باعتقاده 'وم على اشتلاطيم بأل المدل أو ضح لهم الإمام فساد ما اعتقدوا 
وبطلان ما ابتدعوا ليرجعوا عنه إلى اعتقاد الحق ومواففة الماعة وجاز للإمام 
أن يعزر مثيم من نظاهر بالفساد أدبا وجرا وم بتجاوزه إلى قتل أو حدء 

قإن اعتز لت هذه الفئة الباغية أهل العدل وتحيزت بدار ميرت فيباءعنعنالطة 
الجباعة فإن لم تمتدع عن حق ولم تخرج عى طاعة لم يحاربوا ما أقامرا على الطاعة 
وتادية الحقرق 29 , 


ولاحجة للقائلين بتقييد أو تنظيم حرية الفدكر بدعوى السياسة كن منع 


89 ١1 عبد المثعال الصعيدى . سرية الفسكر فى الاسلام صن‎ )١( 
>99 (؟) الماوردى : الأسكام الملطانيه ص,‎ 





ص 7 ب 


الحنفى أن يك عذهب العافعى إذا أداه اجتراده [ابه ا بتو حه إلبد من سمة 
والممايلة فى القضايا والاحكام © 


الوب السايي 


غرة المبطد 
تتحددث عن حر رة العم فى مطلءين : 
الآول : حقٍ الفرد فى التعليم ويتضمن : 
ا تقدير الإسلام للعلم . 
اعتيار العم فريضة على الفرد . 
١‏ 
واجب الدرلة نمو كفالة الدلم للأفراد . 
الثانى : حرية البحث العلبى ويشمل : 
ع مرقف الإسلام من البحصثك العلمى : 
فتح المنافذ على المعرفة . 
ل حق الدولة فى تنظيم التعليم . 
الاجتباد : 1 
حق الفرد فى التعلمم 
لهل اهام الإسلام بالعلى تعلو ف أن أول ما/زل من القر أن الدكر معلل النى 
مد آية العلى ففيبا الدعرة إلى القراءة وهى اانفذ إلى العلم ٠‏ ول الله تعالى : 
دأقرأ ياسمر بك الذىخاق . خا الإاسان من علق . اقرأ وريك الأكرم . الذى عم 


بالقلم علم الإنسان مالم يع[ 90 : 





#05 الماوردى الأحكام الملطانة ص 58 »ابن القيم : إعلام الموثمين < »؟ ص‎ )١(' 
(؟) سورة العلتي ؛ آبات من 07 ده‎ 





مسمت 1 عه 


١‏ - تقدير الإسلام للم 

فى تقدير الإسلام للعلم وفضل الملياء : يقول الله تعالى : 

000 لا إله إلا هو والملائمكة وأواو العل قائما بالفسظ ,220 , 

ه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلى درجات ,0© , 

» قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلدون ,220 , 

دقل كفي بالله هيدا بينى وبيدكم ومن عنده عل الكتاب ,(4) . 

د وتلك الأمثال نضريها الئاس وما يعقلبا إلا العالمرن ,200 , 

ويقول النبى صلى الله عليه وس : 

( العلماء ورثثة الانيياء)70© والذى لاشك فيه أنه لارئية فوق النبرة . ولا 
شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرئية12© وفى ذلك ما يؤكد فضل العلى . 

( يوزن يوم القيامة مداد العلياه يدم الشبداء )00 , 

والملم الذى فرضه الإسلام على أنباعه هر كل عم شرعى أى ما كان وسيلة 
إلى المعيد به لله تعالى ومن ذلك العم الذى يتوقف عليه حفظ مقاصد الشرع فى 
ااضروريات والحاجيات » وكذلك المصالم المرسلة فهى وسيلة [إكى التعبد لآن 
التعبد هو تصرف العيد فى شئُون دنياه وأخراه بما يقم مصالحها حيث يجرى فى 
ذلك على مقتضى مارم ل مولاه لا على مقتضى هواه وعلى ذلك فعلاوة على 


١١)سورة‏ آل سمران: آية ١‏ 

(؟) صسورة الهادلة : آية ١١‏ 

(5) سورة الزمر : أية و 

(4) سووة الرعد : آية *4 

(0) سورة المنكبوت : آة 49 

)١(‏ رواه أبو داود واللرمذى وابرمجة وابى حبان ف صحيحه من حديثأفىالارداء؛ 
البخارى جح ١‏ ص ١5‏ 

(9) الفزالى : إجياء علوم-الدين -كتاب العلم . 

(4) النزالى . المرجم الدابق - كتاب العلم ص ٠‏ ا رواه ابن عبد البر من حديث 
أفى الارداء ٠‏ 





444 سم 


علوم الدين كالتفسير والحديث والفقه فإنه يدخل فى الملوم المؤدية إلى حفظ 
المقاصد الشرعية علوم الفلسفة العملية كالمئدسة والطب والسكبر باء وقير ها 217 
وذلك ما دامت تؤدى إلى مصالح الناس رايس إلى إهدارها والإضرار بم!- 
لذلك كان العم المعتى شرعا هو الذى يتيمه العمل فلا خير فى عم لايؤدى 
إلى تفع فقد روى عن ألس بن مالك وعن قد الر-من بن عنم قال : حمدئق عشرة 
من أصاب رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ قالواكنا نتدارس العم فى مسجد قباء 
إذ شرج عليئا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( تعلموا! ما شكتم أن #ملدوا فلن 


يأجر؟ الله حي تعملوا )50 ويقول أيضا ( نعوذ بالله من عل لاينفع ) © . 


وإذا كآن العياء20» قد اختلفوا فما هر مغر وض من العاوم فر ضشعين على كل 
مسلم ومسلية وقأل المتكلمون إنه عم المكلام [ذ 4 يدرك لدو سيد وقال الفقباء 
ال هو عم الفمّه د به عرف العيادات والخلال والخرام من المعاملات . وقال 


. المفسرون وانحدثون إنه عم الكتاب والسئة إذ به يترصل إلى العرم كلبا ٠‏ رقال 


المتصوفة إن المقصود به هو عم التصوف أى عل العبد يحاله وعليه بالإخلاص 
وآفات التفوس » إل غير ذلك من الأراء ٠‏ 


فإنهم يتفقرن00 فيا هو من العلوم فرض كفاية وهو كل عل لايستفتى عنه 
فى قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضرورى ف حاجة بقاء الابدان» وكالحساب 
فإنه ضرورى ف المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها ويدخل فى ذلك 
الهندسةوالإلكترونيات والاشتّراعات والابتكارات وكذلك أصول الصناعات 
هى من فروض الكفايات كالفلاحة وحيا كة الملابس والسياسة وغيرها 
فإن كل هذه الامور لو خلا البلد مئها لسارع الضعف أو الاك إلى الناس 


٠ (هامش)‎ 5١ الشاطبى : الموافقات جا ص‎ )١( 

(9) الشاطبى : الموافقات ج ( اص هه 

(*) رواه ابن عيد البر من حديث جاير سند حسن ؛ الفزالى : الأحياه  ١‏ ياب العلى 
ص 7ه 

(4) النزالى : إحياء علوم الدين + ١‏ باب العلم مص 4 ( طالشهب ) . 

(6) العرالي : الوم السا يقي ص م؟” 





0 


وأصابهم المرج بتعر يضوم أشبى للبلاك . فإن الذى أنزل الداء أنول الدواء 
وارقة إل اعتباله راع ونان لتعاطيه فلا يحوز التعرض للبلاك بإهماله . 


كل ذلك بحيث لو افتقر البلد إلى من يقوم بها درج أهل البلد وإذا قام بها 
واحد كن وسقط الفرض عن الآخرين . 

لك هى فروض الأاعيان دفروض الكفايات فى الملى . يضاف إلى ذلكين 
العلوم ما بعد فضائل يدعو ليبا الإسلام . 


ومن هذه الفضائل التعمق فى الملوم كدراسة دقائق الحساب وتخصصات 
الطب الختلفة وفروع الفذون ما يفيد زيادة القوة فى القدر المتاج إليه . وفى ذلك 
يشول الله منيصائه : 


و ألم ثر أن الله أنزل من السياء ماء فاخر جنا به ثمرات عتلها ألوائبا ومن 
الجبال ج«دد بيض وحمر مختلف ألوائها وقرابيب سود ومن الئاس والدواب 
والانعام مخثات ألوانه كذلك ٠‏ إن ضخثى الله من عباده العلياء إن الله عزيز 
غفرر ,60 , 


ولذاك يقرر الغزالى أن علوم الدنيا تلح بالفقه يا أن علياء الدبنيا ياحقرن 
بالفقباء ذلك أن الله خاق الدنيا زاداً للبعاد ليتتاول منها الناس ما يصاح للترود 

فلو تنارلوها بالعدل لانقطمت الخصومات وتعطل الفقباء ولكنهم تناولوها 
بالشهوات فتولدت منبا الخصومات » فست الحاجة إلى سلطان يسوسهم زاحتاج 
السلطا ان إلى قانرن يسوسهم به . فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط 
بن الخلق إذا تنازعرا بح الشهرات فكان الفقيه هر معلل السلطان ومرشده 
إلى طريق سياسة الخاق وضبطبم لينتظم باستقامتهم أمورهم فى الدنيا 6 أنه متماق 
أيضا بادين واسكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزردة الآخرة ولا يتم 
الدين إلا بالدفيا2؟) وكذ لك القول فى سائر العلوم والفنون . 

58-51 سورة فاطر : آيه‎ )١( 

(؟) الفزالى : الإحياء . المرجع السايق س "١‏ 








م 1خ م اسه 


+ 8 - اعتبار العم فريضة على الفرد 

دعا الإسلام الأفراد إلى تعل المل واعتيره فريضة عليهم ٠‏ وفى ذلك يقول 
الله تعالى : 

د فلولا نفر من كل فرقة منرم طائفة ليتفقبوا فى الدين ,200 , 

« فاسألوا أهل الذكر إن كتتم لاتمليون .299 . 

ويقول الذى صلى الله عليه وسام : 

( إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع )29 . 

( لآن تغدر فتتعلم بابأ من العلم خير من أن قصلى مامة ركمة )(؛) ٠‏ 

ومن أقرال الفقباء فى ذلك : 

قال أبو الدرداء : لآن أتعلم مسألة أحب إلى من قيام ليلة(0» . 

وقال الشافهى رضى الله عنه : طلب العلل أفضل من النافلة3© . 

لذلك كان النى يحض المسلين على العم ويحث عليه وكان .يفك أسر الاسير 

إذا على عشرة من أبناء المسلين القراءة واللكتابة . 

وقد أوضح الفقباء واجعب التعلم المفروض على الافراد فى كل فروعالمعرفة 
إيضاحاً كاملا »فيقرل الإمام ابن حزم00) : 

إن كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى حر أو عبد يلزمه الطبارة والصلاة 
والصيام فرضأ بلا خلاف من أحد المسلدين . وثلزم الطبارة والصلاة المرضى 
والأصاء . . . , ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه 





١؟؟ سووة التوية : آبة‎ )١( 

(؟) سورة النعل : آية اج 

(؟) رواه أحمد وابن حبال والحا 5 ومححه من حديث صفوان بن مسال ء اغزالى: 
الأسياء ى لاص و١‏ 

(4) واه ابن عبد البو من حديث ألى ذر ء النزالى : الاحياء ج ١‏ س ١٠‏ 

(0) النزالى : المرجم السابق ص ١5‏ 

(5) الفزالى : الارجم السابق س ١5‏ 

(1) ابن حؤم : الأحكام فى أصول الأحكام ب ١8١ ٠‏ وما بسدها . 





-- اج سس 


من الما كل اثارب واللايس والفروج والدماء 0 والاعالن فهذا كله 
لا لإسمع ححوله ان الناس ذ كورم وإنامم ) أحرارهم وعبيدم وإماتهم 

ولا ض عفيى أن بأخذما ف ملم ذلك من سين سلغرن الحم دم مسليون 
5 قن جييرن مسسلمة ل لمك بلرغوم سن الحم 1 

ثم فرص على أطل ذى مال تمل حك ما يل: مه من الزكاة : سواء الرجالوالنساء 
والمبيد والاحرار قن لم يكن د مال ألا فليس تمل أحكام الزكاه عليه فرعا . 
ثم من لزمه فرش الج والعمرة قمر ض عليه تعلم أعمال الحج ولا بآرم ذلك من 
ل موة سمه ولا مال له 

لم فر ض على قواد المساكر معرفة السي. وأحكام الجراد وقسم الغنائم 
والفى» 5 

ثم فرض على الامراء رالقضاة نعل الاحكام والافضية والحدود وليس تعم 
ذلك فرضاً على غيرم 5 

ثم فرش عل التجار وكل من بيع غلته قعل أحكام الييرع وما يحل منبا 
وما بعرم ٠‏ وليس ذلك فرضا على من لا يبيع ولايشترى . 

ثم فرض على كل جماعة مجتمعة فى قرية أو مدينة أو دسكرة أو حلة أعراب 

وبذلك م يسرك الإسلام فيه دون تعلم ولا نوعا من أنواع التعلم 


/ يفرضه ٠‏ 
فنى التملم الدبى أوجب فى كل وحدة إدارية وجود من يطلبرن جميع 
أحكام الديانة . 


وفى التعلم التجبارى والسكرى والقانوق أو جب التعام التخصصى المزاولة 
المبية » ويذلك يكون الإسلام قد أقر مبد ميدأ التخصص ف المعرفة ' 
وقد علل الفقباء(1) فرضية المل بأن تعام العلم من وجه عبادة لله تعالى »ومن 





88 باب العلم س‎ ١  ءايحالا‎ : القزالى‎ )١( 





سؤر 4 سب 
خلافة له سبحانه ؛ وهو من أجل خلاةة الله فإن الله تعالى قد فتح على قلب الدالم 
العم الذى هر أخص صفاته قرو كالخازن لانفس خزائنه ثم هومأذونك في الإنفاق 
منه على كل محتاج [ليه . 
كا أن تمل العاوم والفذون والصنائع ضرورى ف العمران وليه تتوقف 
حيأة الناس كا لطب وعلوم الطميعة والصئاعة والمين كاليناء والهئدسة والفلاحمة 
والتجارة وغير ها(١)‏ , 
»8 وأجب الدولة حو كفالة العم 
بسر الإسلام التعلم لللأفراد وأوجب على الدولة كفالته فلم يكتف بأن جعل 
التعلم إلداميا على الآفراد يحيث ألزم فئّات وطوائف الحكام والموظفين وأصاب 
اللآمو ال بطلب العم حتى أننا إذا عددنا هذه الفئات والطوائف اللمازمة لوجدنا 
5 قلتظم الكافة , 
بل إنه ألزم أولياء الأدور بتعلم هن يلبعو نهم وبدذلك كفل حق التعليم 
الجميع رجالا وأساء أحراراً وعبيداً . 
فيجير الزمام أزواج النساء وسادات الارقاء على تعليممم ما سق أن ذكرناه 
ما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعليجم . 
وفرض عل اام أن يأخذ الناس بذلك وأن يرثب أقواما لتعليم الجبال . 


من لم يستطع 697 ٠‏ للم سق فرك فى ماع درة 0 6 0 
ولا بين رجل وامرأة ولا بين حر وعبد ولا بين "لير وصغير . 


وقد كان الثى صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه بتعلم الصحابة وكثقيفيم ؟ا 
كان الصحابة مشغوفين بسماع الرسول والاخذ عته حتى كن الرجل فيهم إذا لم 





)١(‏ !بن خُلِدون : المقدمة بند ؟7 ء اين عابدين : امار اكختار ج ١اص‏ و”, 
زفف ابن حزم اارجع السابق. . 





1غ4 سه 


يستطع أن يذهب إلى 'مجاسه أناب عنه صديقاً له ثم يتعلى منه آدر الثبار ما قال 
الرسول6)1(7 


' ولم ينفرد الرسول وأص#ابه ببث الدعوة رتعليم الناس فى المدينة بل كان 
يرسل دعاته ورسله إلى الجبات النائية من شبه الجزيرة ليعلءوا الناس ويوضحوا 
الهم الطريق إلى دمبم ويقرئوم القرآن الكريم فقد أرسل معاذ بن جبل إلى اين 
وأرسل صبيبا إلى يرب قبل الهجرة 629 . 


ولذلك يقرر الفقباء أن أوجب ححقوق الآمة على الخليفة قيامه بنشر العلوم 
وااشريعة ورفع منار العلوم ومخالطة المذاء الأعلام التصحاء لدين الإسلام 
ومشاورتبم فى موارد الاحكام 22 , ويذلك بخ كثير دن العلاء من صعاية 
الرسول فتبغ على بن أبى طالب فى القضاء ونبغ معاذ بن جيل فى العلم بالحلال 
والحرام وزيد بن ثابت فى تقسم المواريث والانصبة فى الفنام وما [ليها وأبى 
ابن كعب قى قراءة القرآن(4» . ثم تفرق هؤلاء العلاء فى الامنضار فأقاموا 
حركة عابية زاهرة وأخذ العلم عنبم تلاميذم الذين أذاعوه بين الناس00© . 


وتنفيذاً لحذه السياسة العلية أقامت الدولة الإسلامية فى شتى حصورها مماهد 


)١(‏ وما يروى فى ذلك قول تمر رضى الله هنه : كنت أنا وجار لى من الأثمار 
فى بنى أمية بن زيد ‏ وهى من هوالى المدينة وكنا نتاوب اللتزول الى رسول الله صلى الله 
٠‏ هليه وسلم ينزل يوم وأنزل .وما - فإذا نزلت جثته يبر ذلك اليوم من الوحى وغيره . 
وإذا تزد فمل مثل ذلك (١‏ البخارى ج ١‏ كتاب الملم سس 059 . 

(4غ) د . حسن أبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السيامى < ١‏ عن 442 

(؟) بدر الدين ين جاعة . تعرير الأحكام فى عديير أحل الإسلام . الحلد الرايع منه 
محلة 2عقلدة131 س را ص 958١‏ مئة 1574 . تقلا ع د . حسن أيراهيم تاريخ الأسلام 
السيامى <١ا‏ ص 4568 

(4) د . حسن أيراهيم حسن . المرسم السايق <ل ص 113 

(8) د . حس (إبراعيم حس ؛ المرجم السابق ص3 15 


(4؟ سلماريات 2 





. الثقافة ومراكر للعلوم تأ كيدا لالتزامها بكفالة حق العل,0© . 

كانت النفقات الخصصة لدور العلى فى صدر الإسلام قليلة وذلك يرججع إلى 
زهد المدرسين وا كتفائهم ما كانوا يصيبوفه من الفىء والمدقة » وقد اقتمرت 
ففقات دور العم على المساعدات المالية التى يقدمبا الخافاء إلى الزهاد الذين حبسوا 
أنفسوم فى المساججد , 


وقد أثر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى والى مص يقول : انظر إلى 
القرم الذذين نصبوا أنف.,م للفقه وحيسوها فى المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل 
رجل منهم ماثة دينار يستعينونيها على ماهم عليه من بيت المال حدى بأ تيك كتاى هذا 
إن خير الخير أعجله والسلام 20 . 





)١(‏ ومن هذه المرااكن المساجد فقد كان الم.جد أعظم مرا كز الثقافة لدراسة القرآن 
والحديث والفقه واللغة وغيرها من الملوم وأصبح كثير من المساجد مرا كر هامة للدركة 
العلبية . واتصرف بعش ققفراء امبمين لطلب العلل فى | استجد النيوى الممر ف حيث ببى الرتدوك 
الصفة وهى مكان مظلل فى شمال المسجد يأوى اليه ثقراء المسامين الاين حبوا أ نفسهم لطلب 
المم . وكذلك كان مسجدا عمرو وابن طولون فى مصر من أهم مرا كن الثقافة فى عهد 
. الطولونيول والأخشيدين ثم أصبح الأزهر فى عبد الفاطميين صما كزاً هاماً للثفافة ومثابة 
لعلماء وتحول إل جامعة وثلقى فيها مالاب الم وروادء من كل سوب وحدب الكثير من 
عختنف العلوم والفنون . وكان الخافاء وااسلاطين والأمراء يشجعون اطلات من وطنيين 
وأجانب فبقدمون اليهم الأ كل والمكن وكل ما يوقر عليهم وسائل الراحة من غير أجر 
وأمبح يدرس فى الأزهر التوحيد والفقه والتهو والبيان والطب والحندسة وغيرها من الملوم: 
ومنهدده المساهد الثقافية أيضاً محد القرويين بفاسالذى ا صبح عسركز! هاءاً للثقافة الاسلامية 
وأسبح جامعة تههد على ديعراطية التعليم رعلى طرق التدريس وصماحل التمليم و#صيص 
كرامى الأستاذية وشروط التمبين فى وظائف التدريس ومراسيم تعييهم ودرجاتهم العلمية 
والأجازات الفخرية ومجالس .أوسياء الكليات والمسا كن الجامعية الأساتذة والطلاب 
والمكنيات الجاممية.وفى هذه الجامعة الاسلامية وضم أساس التقاليد الطامعية الى تسير عليها 
الخاممات فى الاأمم الراقية كسفل افتتاح الدراسة وحفة التغرج وغير ذالك من الشواهد الى 
قدل على حضارة الاسلام العلمية . ومن ثم ظورت غهاممة القرويين بفاس طائفة من اللمماء 
اين تفوقوا فومختلفالملوم والفنون (المقريزى: الخطط جلاض 758 ود . حس !ب اهيم: 
تاريخ الاسلام ج وا ص 819+ ). 

(9) ه . حمسن ابراهيم حدن : تاريخ الاسلام ب ١‏ ص ١ه‏ 





سس (0 4 سك 


ولم يكن التعلم وقفا على أل البلاد وحدم بل اقد جذرت مساجد قفرطة 
الأودبيين الذين وفدوا إليها لارتشاف الملل من مناهله والترود من الثقافة 
الإسلامية فظورت فيبا طائفة ءن الفقباء والمداء والشهراء.و الأدباء والفلاسفة 
والمترجمين وغيرم . بل لقد اتذذ الخلفاء الفاطميون من قصورمم مرا كز لنشر 
الثقافة وألحةوا بها مكتيات حتوى على ميات الألوف من المصنفات حق كان فى 
القصر أر بعون خزانة تحتوى على ...م( مسلد من العلوم القديمة(21 . م أسس 
الخليفة الحا م سنة هوم م ( م.م )دار المكمة على مثال أ كاديميات بهداد 
وقرطة وألحق بها مكتبة أطلق عليها دار الملل حوت مالم يتمع مثله فى مكتبة من 
المكتبات . وأجرى هذا الخليفة ومن جاء بعده من الخلفاء على مو ظفيها ومن بها 
من الفقباء الآرزاق السفية وجعل فيبا ما تاج إليه المطالعون والفساخ من الحبر 
والحابر والافلام والورق2» . فكانت العلوم قرينا للحنضارة . 


وفى ذلك دلالة واضمة على أن المسلمين سبقوا غيرمم فى درمةراطية التعلم وفى 


المطلب الثااى 

تحدث تحت هذا العنوان عن موقف الإسلام من البحث العلمى رتفرير 
فتبم المنافذ على المعرفة ه 'تحدث عن حق الدولة فى تنظم التعلم ٠‏ حم نتم 
حد يثنا الاجتهاد 1 

5١‏ -مواف الإسلام من اليبحث العلمى 

دعا الإسلام إلى البحت العلمى تقديرأ لقيمة العمل . لذلك كان الماح الإسلام 
عل الناس بالنظر العقلى دعوة للوقوف على أسرار السكون بقدر الطافة واسئخراج 
علومرا لرقية الإنسان وسعادته ورفاهيته فيقول الله تعالى : 


(١)المقريزى‏ : اخطط حاص 4209 1 
(؟) انقريزرى؛ درحم الا بق راس غم2)42<؟ س 885 السيو على ؛ ثار دن لحم رض 





سد ا ل غ4 سل 


زان اساجا ماكاتو الشبو اك الا وض 3 

دقل سيروا فى الا“رض فانظروا كيف يدأ الخلق,29) , 

ويا أبت إنى قن”تجأءفى من العلم مالم باتك فاتيمنى أهدك صراطاً سوياء9© . 

دقال له موسى هل أتيمك على أن تعلءن مما علمت رشداء©» . 

فبذه آبات تدعو إلى النظر والبحث العلمى وصولا إلى الحقيقة وقد استنكر 
القرآن الكريم أسارب قوم بطر حون تفكيرم بقوله : 

د ولقدذر أنا لجهم كثيرا من الجن والإلس طم قاوب لايفقبون برا وطي أعين 
لاببصرون ما ولهم آذان لايسمعون بها أوائك كالانعام بل م أضل أولئك م 
الغافلون(0©, 

وهذه الآية شاملة للنظر العقلى خض و لكل ما كان مصدره الرثية والسماع 
وهها أعم وأ كثر مصادر العم 5 

كا روى القرآن عن الذين ضلوا ووفعوا فى العذاب الا“لم الإهاهم العقل 
وعدم #رفيم المق. قولهم ولو كنا لسمع أو نعقل ما كنا فى أصعاب السعير»0) 

ومن أقوال النى صلى الله عليه وس : 

(من سلك طريقا يلتمس به عدأ سول الله له به طريقأ إلى الجنة)9© . 

(اغد عالما أو متعلءا أو مستمعا أو محبا ولا نكن الخامس فتبلك)20) . 

(من سل عن علم فكتمه أنه الله يوم القيامة باجام من نار )50) . 


١٠١١ سورة يونس : آية‎ )١( 

(؟) سوررة المتكروت : آية 8٠١‏ 

(؟) سورة عريم :. آية 4# 

(4) سورة الكرب : آية 5:5 

(0) سورة الاعراف: آية ١4‏ 

(5) سورة الملك : آية ٠١‏ 

(1) رواه مسلمءن ألهريرة . البخارى ج١‏ ص 47-75 الثزالى: الاحياء 7١اسه‏ 3 

)١(‏ رواء الببيق : أبن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام ج 3 4ه 

(5) رواء العطمافى وابيوقى ء ابن حزم : الأحكام فى أصول الإحكام < 1 ص 58> 
هليل المالحين < غ ص ١6١‏ 





عد 


(ساعة عالممة.ىء علىفراشه ينظر فى عليه خير من عبادة العالد ست ب :]610 

ودلالة هذه الاأحاديث واضحة على أن الدعرة إلى البحث العلمى تعاماو تعلماً 
حى دعودة دائمة متجددة لانتوقف فيتعين أن يطلب الإنسان الزيادة فيه على م 
الاأزمنة والا "حيال وق ذلك يقول تعالى : 

دوقل رب زدى علا,9) , 

دوما أوتيتم من العلم إلا قليلاء20» . 

دوما يعم تأو يله إلا الله والراسخرن فى المل ,64 

درفوق كل ذى عل عليم,2 . 

فالبيحث العلمى حر فما عدا ما يعاق يق الله تعالى وما ورد ق السئة مما يعتير 
تتشريماً عام وهو ار الكرعة و واتيموا الثور الذى أنزل معه, 
إذ المقصود به اتباع ما نزل على التى صلى الله عليه وسم وحيا . وما صدر عن 
النى تشريماً . 

أما ما صدر عنه صل الله عليه وسل إرشاداً لا تشريماً فهو ما يحون فيه 

البحث كإنكار النى صل الله عليه وسلم لبهض الا مور الدئيوية المبفية على 
التجارب كتلقيح 0 إذ أمر النى بعدم تلقيخه فامتنعوا عنه فالشاص. أى خرج 
ثمره شيصا أىرديئاً أن انها قا خيرة فى ذلك فأخبرم أنهقال ماقال عز نظن ورأى 
لاعن تشريع وقال لهم ( أنتم أعلم بأمور دنيام) 0 , 

ودكمة الحديث9؟) تنبيه الناس إلى أن مثل هذه الا" مور الدنيوية والمعاشية 
كالزراعة والصناعة لابتعلق بها لذاتها تشريع غاص بل هى متّروكة إلى معارف 
الناس و جار بهم وبحثهم . وكذلك كان استهاد الحباب بن المنذر فى تغيير الموضع 
الذى اختاره الرسول للئزول فيه .يوم بدر لما لما أجاب الرسول بأنه رأى لا وى 
وأن الممول فيه على المصادة ومكايد الخرب . 





1 ٠ رواء أبو داود والزر هذى وابن ماحة واعن يعلى‎ )١( 
(؟) سورة الاسراء أآبة هم‎ ١١4 (؟) سورة طه : آية‎ 
سورةآل هجمران :آبة لا (0) سورة يوسب 1 آية “ل‎ )4١ 
: الله علية‎ : : 
صحيح مسل سد باب فى .وجوب امتثال ما قاله الثتى على الله علبة و سل‎ )1( 


اا وشيد رضا تم امار ححص ؟:0” ١‏ 54 
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فالعادات والصناءات والزراعة والعلوم.والفئون الملية على التجوارب والسدفه 
وما برد فها من أمر ونهى هو إرشاد لا أشريع وللفرد فيه درية البوث العامى 
حى يصل إلى المقيقة . 

ولقد اتبع القرآن الكرمم أسلوب الاستدلال العقل عن طريق البحث العلمى 
لإثيان قدرة الله واللءثك مم تعشير دعوة للبحعث العلمى . فقول الله تعالى : 

- « إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنبار والفلك التى 
تجرى فى البحر يما ينفع الناس وما أنول الله من السماء من ماء فاحيا به الارض 
بعد موتها ويث فها من كل ذاية وتصير يف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يمقلون , © . 

ْ ويا أبها الناس إن كلتم فى ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم ل 
لطفة ثم من علقة ثم من مضفة عخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر فى الارحام 
ما نشا إلى أجل مسيمى ) م نخر جم طفلا 4 اتبلغو! أشد ع ومح من يتوق 
ومنكم من برد إلى أرذل العمر اسكيلا يعم من لعد عم شيباً ٠‏ وثرى الآرض 
هامدة فإذا انز لنا علما الماء اهرت وربت وأنبتت ءن كل زوج يج ذلك يأن 
٠‏ الله هر المق وأنه شى الموقى وأنه على كل ثىء قدير ٠.‏ وأن الساعة ,آنية” 
لاريب فا وأن الله يبعمث من ف القبور,22) . 


5 اتح المناهذ على المعرفة 

دعا الإسلام إلى الاخذ بالمعرفة فى شت صورها وأيا كن مصدرها لافرق 
صلى الله عليه وس ( الحكمة ضالة المسل لوث وجدما فهو أحق ما )60 : 

( تعلموا العلم ولو فى الصين9؟» ) . 
سبي ا ا ل 

)١(‏ سورة البفرة : آية 54و 

(؟1) سورة اليج : آباثه ع 65م 

(؟) سفن ابن ماجه س * باب ١6‏ ص ١54‏ حدبث 4158 

(+) يواه بن عسدى والبيهق فى المدخل والشعب من حديث أنس قل المهق متنه 
مشهور وأسانيده صعيحة ٠‏ وأبن ماجة : المقدمة ياب؟؟ 





سسا 0 ع مد 


وتنفيذا لهذا ا ملك أمر الثى ضلى الله عليه وس معاذ ين جبل أن يتعم لغة 
امود يا أرسل الرسل إلى الملاد النائية ليعليرا ويتعليوا . قال ابن المنذر فى حديث 
فكنت أكتب له إذا كتب [لبم » وأفرأ له إذا كتسو! لم20 . 

ثم أخذ أمراء المؤمنين و حافاؤه من بعده مبتمون بأمر العلوم ويترجمون إلى 
اامر بية ما كان موضرعاً مها باللغات الاخرى وأخذوا يتدارسوتما ويقربون هن 
يجالسهم أساتذتها ولو كانوا من غير المومنين99؟ . 

وإل جانب الاهتهام بالعلوم الدينية النقاية كملم القراءات والتفسير واللند بيشه 
التى لمع فنها :العلماء والفقباء اشتغل المسل.ون أيضأ بالعلوم العقلية فنباوا من الثفافة 
اليونانية الى كانت منئشرة منذ فتوحات الإسكندر الا كبر فى هصر وسورية 
وغرفى آسيا0؟) . 

ففى ظل القرآن وصادق دعوته الحارة إلى الدرس والبحث والتفكير العميق 
تعائق العلم والدين الإسلاعى(4) ' 
ماعة من البزنانيين المتحين نمز وطلب [لمم أن يتناو لدكثيرا ين الكتب 
البو نانية والقبطية الى تناولت البحث فى صناعة الكيمياء العملة وكذلك عربت 
الدواوين مئذ عبد عند الملك بن مروان بعد أن كانت بالفارسية فى المراق0*© . 

م عنى المسليون بنشر الثقافة الطبية وذلك بترجمة ما خلفه الأقدمون وكان 
الحارث بن كلدة الذى ولد فى الطائف فى القرن السادس الملادى أشهر أطباء 





٠٠١ ابن قدامة : المفنى < ؟ ص‎ )١( 

(؟) الشيخ عبد المزبز حاويش الإسلام دين القطرة والحرية ص ؟175١.‏ 

(9)ته حسن أبراهيم حن : تاريخ الاسلام ج اا ص ١٠ه‏ 

(4) عند المزيز جاويش ؛ الإسلام دين الفطرة والهرية ‏ كتاب الهلال المدد 14 
صن 1١9‏ . 


ره الوك يارى كيتات الوزراء والدكتاب ين 
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عصره وقد درس الطب ببيارستان جند يساور بلاذ الفرس ثم أصبح طبيب 
متسر ويه كسرى فارس ولما ظبر ١‏ الإسلام قربه الرسول [إليه وظل محل ثقة 
العرب . وقد تلق اانضر الطب عن أبيه الحارث وذاعت شهرته . ٍْ 
وأسس المسلون المعاهد العلبية لتخري الأاطياء وكان متاك توعان من 
' الكليات الطبية هها البمارستانات أو الكليات العملية الطب والمدارس النظرية . 
وقد قيل أن أول بوارستان فى الإسلام هر الخيمة الى ضرمها الرسول يوم اللخندق 
وجعل فبا امرأة تدعى رفيدة تقوم بخدمة الجرحى22؟ . 
وقد استمان الأمويون بالاطباء الذين كانوا يعملون فى بمارستان جنديسابور 
يخوز ستان الذى أسسه كسرى أنوشروان وجلب إليه الأطباء من بلاد اليونان 
وقد تخرج فى هذا المعبد الحارث بن كلدة وابنه النضر كا استعان الآمويون 
أبنا يبعض الاطباء الذين كانوا يعملون فى هذا المعبد الطى كاين أثال الطبيب 
التصراق الجنديسابورى الذي اتخذه معاوية بن أى سفيان طبدا له وحم الد مشق 
وتيادرق رذغيرم2» , 
وفى الفلسفة ترجم المسلمون كتب الفلسفة اليوفافية إلى العربية فى عد الرشيد 
المأمون واشتغل كثير من المسلمين بدراسة الكتب الى ترجمت :إلى العر بية وعملوا 
حلى تفسيرها والتعليق علبا وإصلاح أغلاطبا ومن هؤلاء يعقوب بن [سحاق 
الكندى الذى نبغ فى الطب والفلسقة وعل الحساب والمنطق والحتدسة وعم 
النجوم. وقد حذا فى تأليفه حذو أرسطو وترجم كثيراً من كتب الفلسفة وشرح 
غوامضبا2 . 


ا ا 





)١‏ د. حسن ابراهيم حدن ؛ تاريخ الاسلام : < ا صن "ااه 

(8) ده . حسن أبراهيم سن : المرجم السابق س 1ه 

(؟) وكان المأموق! كثر الخلفاء عناية بالفلقة وحثاً إلعاماء على دراستها و نقل كتبها 
لاعتنى أثر ثر الفاسفة فى عل ألكلام . 

كا برع من فلاسفة المسابين أو نصر القارا فى الذنى اختلك آلى بنداد حيث أخْدذ أانطق 
على أ اشر مق بن إلانس المسكيم المشهور ء وللى حران حيث أخسذ هن بوحنا بن خيلان 
اكيم م ماد للى بغداد وقرا بها علوم الفاسفة وتناول جيم كتب أرسطاطا ليس و هورفحتد 





عد ىل كا 


ومكذا أخدت الثقافات اللختافة الق برججع الإسلام الفضل فى مزحبا :لتق 
عل هر السيين 0 أمترج يعمطما مض ١‏ فإن الذين اعكاقرا الإأسلام هن مير 
العرب اضطرو! إلى تمل اللغة المرية وآداما ليتيسر طم قراءة الفرآن ودراسته . 
كان الذين ضر ون حلقات الدرس والمناظرة في مسعجد البصرة وغيره بتثمون 
إلى شعو فيه عويلفة وديانات عزيلقة 1 

3 8 - عق الدواة فى تنظم التعلم 

يقسم قباء010 الشريهة الإسلامية العلوم إلى ما هو فرض عين وما هو فرض 
كفاية ب وقد سبق الحد يعن ذلك . 

وكذلك يقسمونها إلى علوم مباحة وعلوم مذمومة . 

وفروض١الاعيان‏ وفروض الكفايات هى من الواجبات على التفصيل 
'الذى ذكرناه , 

ونتحدث فيا بلى عن المباحات واعظورات . 

فالملم المبام : فا كان منه من العلوم الشرعية فهو #ود كله : والعلم المعتير 


شرعأ هو المل الباعث على العمل الذى لايدع صاحبه جاريا على هراه كيف كان . 
يل هو المقيد لمباحبه بمقتضاه ؛ الحامل على قوانينه طوعاً أو كرماً0© ومو أيضا 





#تتاستخراج ممانيبا والوفوف هلى أغراضه فيها ويمتبر المارابى | كبر فالآسفة المسلمين (الففطى : 
أخار اللكاء صن 5م١).‏ . 
كا ألف ابن سينا فى الماطقوبحثف الإلهيات وشرح إيات أرسطو وتكام عن الطبيية 
وامرد فى المقل بآواء خاصة وكان تادرةعسرهء فى عله وذكاثه.وتصائيفه ( دك بور :تأر وشم 
الفاسفة فى الإسلام مس ١8١‏ ثقلا عن د. حسن ١‏ إراهيوحس تاريث الأسلام ب ص85 
ومن أشهر الرياضيين فى عبد الفاطميين أبو على محمد بن الحسن .إن اليثم نكأ فى 
اببسسرة م انتقل إلى مصر وأقام ,ها وقد كان متقناً فى العلوم لم عائله أحد من زمائه فى العم 
«الرياضى وقد لحس كثيرا من عتكتب أرسطاطاليس وشرحها وكذلاك لام كثيرا من كتف 
حجالينوس( ابن أصوعة : عبون الاأنباء فى طقات الأطا, > ماس 0ه ) 
)١‏ العزالي إحياء علوم الدين ج ١‏ باب الملل س م4؟ 
(؟) الشاطبى : الموافقات - (اصس ود 





ست ام 0 سل 


ما يبنى عليه عمل فير بوسبلة إليه10 . قال للله تعللى : , وإنه لذو عل لما علمناه,0> 
قال فتادة : يمي ,لذو عبل بما علءناه”» . ذلك أن روح العم هى العدل . وإلا 
العم عارية وخير منتفع به(4) . 


بوقال تعالى م لحكيكبوا .فها م والغارون ,(0) قال جعفر بن مد بن ولى 6102 : 
قرم وصفوا المق والعدل بالستهم وخالفره إلى غيره . 

وعن أفى هريرة() قال ( بإن فى جمنم أرحاء تدور بعلاء السوه فيشرف 
عليم بدض من كان يعرفيم فى الدنيا فيقول :ما صيرع فى هذا وإنما كنا نتمل 
حنم قالوا : إنا كنا نأمر 1 بالآمر ونخالفكم إلى غير» . 

وأما ما كان من علو م الفاسفة ومنها الحندسة والحساب والمندق والطبيميات 
والإلميات فبى عمردة فى ذاتها ولا بمنع عنبا [لامنيخاف عليه أن يتجاوزببا إلى 
علوم مذمومة كالبدع والسحر والشموذة والزندقة ؛ فيصان اأضعيف عنها لالعينها , 
© يصان الى عن شاطىء النهر خوف وقوعه فيه ٠‏ ولا يصان حديث العبد 
بالإسلام عن مخ لطة الكفار خوفا عليه مع أن القوى لا يندب إلى عنالطي 40 , 
وإن كان فيه الإباحة . 


أما العلوم المذمومة :0 

فبى ما كانت عفالفة للشرع والدين المق إذ هى جبل واليسست بعل حي تورده 
فى أقسام العارم والعلة فى كونها مذمومة أسساب ثلاثة : 
لس كت 

)0 الشاطبى : الموافقات (ص 8ه 

(؟) سورة يوسفف : آية مه 

(؟) الشاطبى : المرجم السابق ج ١‏ س 9ه 

(64 الشاطبى : امرجم السابق س 5+ 

2 دورة الشعراء : اآبة غ4 

)0 الشاطبى ّ الموافقات حاص >" 

0١‏ الماك إوانالراى عال عبوز ابيدارى نر اا لانن لوا 
اس 59 0 مه 

ل الغزالى : المرجم السابق ص بوم 

() العزالى : المرجع السايق ب اص 9ف 





404 


١‏ - أن يكرن الملل مؤذيأ .إلى ضرر إما اصاحيه أو لغيره 6السحر 
وااطلسيات . بقول الله تمالى , فيتعللون منهما مايفرقرن به بين المرء وزوجه207©. 

إذ أن هذه الملوم لا تصلح إلا للإضرار بالخاق فهو وسيلة إليه والوسيلة 
إلى الشر شر2» ولذلك فرى محظورة . 

9 أن يكون الع مضراً بصاحبه فى غالب الآمر كمل النجوم2» وهذا 
النوع من الملوم ليس مدموماً فى ذاته إذ مئه ما هو مقيد ومئه ما مر ضار . 

رالمفيد قسبان : 

قمى حساى : وبه يستدل على نظام الفلك ومسير الاجرام والكوا كب يقرل 
الله تعالى ه الشمس والقمر >سيان ,(4» , والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالمرجون القسمع(© , 

وقسم عياض بالاحكام : ويرجع إليه فى الاستدلال على الحوادث 
بالاسباب ومعرفه حارى سئة الله تصالى وعادته فى خاقه . وك ذلك مفيد. 

أما الضار منه والمذءوم فرو أن يعتقد الناس أن اير والشر مرجو من 
جيتها وأن الكوا كب فى الألمة المديرة ولذلك جاء النهى عن علم النجوم . يقول 
رسول الله صل الله عليه وسام ( إذا ذكر القدر فامسكوا وإذا ذكرت النجرم 
فأمسكوا)(7) . ويقول حمر بن الخطاب رضى الله عذه: تعليوا من النجومماتبتدون 
به فى البر والبحر ثم أمسكوا . 
ش » - أن يكون العلم ما لا يستفيد منه الخائض فيه . فائدة عل وفى ذلكه 
يقولالتى صلى الله. عليه وسل ( نعو ذ بالله من عل لا ينفم)9© , 


٠١8 سورة القرة : آية‎ )١( 

(2)الاغزالى : المرجع السابق صن ٠ه‏ 

(©) السيوطى ؛ الاأشياء والتظار ص 4١5‏ 

(4) سورة الرحمن :1آاية » 

(0) سورة يسن : آية وم 

(1) رواء الطيرا فى من حديث ابن مسعود بإسئاد جسن 
(0) زواه أبن عبد البى من حديث جار يلد جين . 





0 55 
ديقول ( [نمن أشد الناس عذابا يوم القيامة ءالا لم ينفعه الله بعليه )20 , 
ولذلك كان الم الذى لا مخرج عن الجدال إلى العمل مذموما . يقول مالك 
«رحه الله : لا تجوز شوادة أهل البدع والأهراء . قال بعض أصحابه في تأويله إنه 
'أراد بأهل الأهراء أهل الكلام على أى مذهب كانو! . وقال أبر يو سف : منطلّ 
العم بالكلام ترندق0© , 
4 8 - الاجتّ#اد0» 
من حرية البحث العلى تقرير الاجتهاد . فقد أطاق الإسلام عنان التفكير 
للناس حدى يصلوا إلى الحقيقة . ولا يكون ذلك إلا عن طريق البحث فى الآمور 
-والوقائع والاعمال التى تنتظم حياة الناس وترتب شئوتهم . 
وإذا نظرنا فنصوص الكتاب الكريم وأحكام السسنة المطبرة وجدنا أنها 
قتضمن إما قواعد عامة للتشر بع وإنا أحكام خاصة بالاسرال والوقائع : 
والاحكام الخامة مدا ماهو قطعى الرواية والدلالة وهذا لا عال للاجتباد 
فيه » ولا عدول عن الحم به إلا لمانع شرعى من فوات شرط كدر. ححد إثمببه 
' أو عذر ضرورة . ومنبا ما هو غير فطعى يعمل فيه باجتماد من يناط به التنفيذ 
من أمير أو فاض أو قائد جيش . 


وأما اله أعد العامة فبى ماتججب مراعاته فى الاحكام الختلفة وأهمباق الاسلا 
شرى ب فل 3 .8 3 





(1)رواه الطيرا فى فى الأسفر وائ عدى فى الكاس . 

(؟) الفزالى : إحياء علوم الددين ج ١‏ س ١54‏ 

(؟) هو بذل الوم للتوصل إلى المسكم فى واقعة لا نس فيبا بالتفسكير واستخدام 
'الوسائل الى هذى الفبرع [ليبا , 

ابن القم : إعلام الموقمين ١‏ 55 ؛ الشاطيى: الموافقات +ع ص 6م ء ابر عابدين 
ج 4 * ابن حزم : الإحكام فى أصول الأحكام جم ص *16ء أستاذنا اله كمتور عمد ركريا 
«البرديسى : أصول الفته س 8ه) 

الشيخ مود شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة س موه 

الشيخ يد الوهاب غلاف ؟ مصادر اللكبم الإسلامى ص لا 





سد جاعم 


تحرى اق والعدل المطاق العام والمساواة فى الحقوق والثبادات لكام 
وتقرير المصالح ودرء المفاسد ومراعاة العرف لثم طه. ودرء الخدود يااشيبات 
وكرن الضرورات تبيح ال#ظورات . وتقدير الضرورة ب#-درها ودوران 
المعاملات على ! كتساب المضاش راصتناب الرذائل200 , 

وعلى ذلك فالاحكام الخاصة النى يست قطعية الرواية والدلالة أو ما كان 
قطعى الروابة ظنى الدلالة هى التى يباح فيا الاجتراد ولاهل الاجتباد أنيروا 
فيرا رأمم عثأ وتمحيصاً واجتباداً9) . 

الاحكام الاجتبادية التى ل تثبت بالنص القطعى ااصريح رواية ودلالة 
لاتكون تشر يمأ عامأ [لزامياً بل تفوض إلى ابتباد الآفراد فى العياداتالشخصية» 
وإلى اجتباد أولى الا'مر من الحكام وأهل الل والعقد فى الا”مور ااسياسية 
والقضائية والإدارية , 

واء على هذه القاعدة كان بعذر كل واحد م ساف هذه الا"مة من خالفه 
أو خالف بعض الا"خيار والآاثار الاجتبادية غير القطعية رواية ودلاذ ولم 
يوجبوا على أحد أن ينبم أحداً فى اجتباده يا يفعل الخاف المةلدون . 

وعملا يقاعدة عدم إلرام الناس باجتباد الأحرين فإنه عندما نزلت الاية 
الكرء: « يسألونك عن الثر والميسر قل فيبما ثم كبير ومنافع للئاس و ليما 
أ كبر من نفعهما(2) فسرت هذه الاية بأنها تاضدن دلالة على تحر يم لمر والميسر 
بضرب من الاجتباد فى الاستدلال وهو أن ما كان إثمه وضرره أكير من نفعه 
فو حرم بحب اجتنابه . وقدفيم بعض الصحابة ذلك ها«تنهوا عن اثر والميسر. 
ولكن التبى صلى الله عليه وسل لم يلزم الا"مة هذا الاجتياد . بل أقر من ركبا 
ومن لم يتركها على اجتبادهيا إلى أن تزل الاص القطعى الصريع فى تحريمبا 
والاأمر باجتناءما فى سورة المائدة . خينئُذ بطل الاجتهاد فيبا وأهرق كل واد 


)١(‏ ورد هدا التقسم فى تفسير المثار 1١١‏ صس58؟ 
(؟) الشائعى الأم وه ص ” "م 
ر؟) سور القرء : أيه ةر؟ 





سا 5 ع اس 


تشرم-|10) , 

وقد أباح النبى للصحابة الاجتباد فقال لهم ( [نما أنا بشر مثلكم إذا أمرتكم 
الى من أمردينكم خذوا ية وإذا أمر تم لذى + من رأف هتما أنا بشر)0©رأذن 
لمعاذ بن جيل عند إرساله إلى الن بالاجتباد فى القضاء . 

كا طبق الاجتباد بنفسه وحث الصسابة عليه ودءا المسلمين [ليه فقال : 

إذا حك الحم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حم فاجتبد فاخطأ فله 
أجر ) © . 

والاجتباد قد يحتمل الصواب كا قد يحتمل الخطأ من الا“ نبياء و لكن لايقرمم 
الله على الخطأ بل يبين لهم الصواب7© . 

فقد اجتهد النبى صلى الله عليه وسل فأذن لبعض الملمين بالتخلف عن غزوة 
"موك فعائيه الله بشراه : 

وعفا اله عنك ل أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعل الكاذبين,"» . 

كا اجتهد صلى الله عليه وسلم فأطاق سراح أسرى موقعة بدر من الشركين 
.بعد أن أخذ متهم الفدية فنزلت الاية الشريفة : 

0 ما كان لنى أن يكون له أسرى حتى يتخن فى الآرض تريدون عرض الدنيا 
والله بريد الآخرة والله عزيز حكيم ولا كتاب من الله سبق لمسكم ف أخذتم 
عذاب عظيم فكاوا ما غنمتم حلالا ظينا واتموا الله إن الله غغفور رحيم .000 


١١ص‎ ١7 رشيد رضا : تفسير ااثار‎ )١( 

(؟) دلل الفالحين ج١‏ ص ١‏ وه ء الشافعى : الأم جد اس 07" 

(؟) البخرى من حديث عرو بنالعاس » صحيح مل : اليلد الرابوسض ©1٠١١‏ 
(4) الشيخ عبد الوهاب خلاف : أصول الففه س 85 ؟ 

(ه) سورة التوية : آبة +ع ّْ 

(5) سورة الأفال بآبات لمت يمت حقة 





سد 8ع سم 


وإذا وان الانيياء قل يخطئون .فى اسجتراد م١21 ٠‏ فإن المجتهدين من الناس 
من باب أولى ‏ قد طون ولدلك فإن ما شرعه الله تعالى من العمل برأى 
الا كثرين سبيه أنه «و الأمثل فى الا مور العامة لا لا “نهم ممص »ون فيبا . 
ولذلك أخذ النى برأى الا" كثرية فى الخروج للقا. فريش فى أحد رع, أن ذلك 
لم يوافق رأيه الشريف . 

والرأى الذى هو أساس الاجتهاد هو التفسكير بالطرق الى أرشد | ليها الشرع 
لآنبا أفزي إلى الصواب2» وهى استنياط الاحكام من أدتبا الشرعية المنقولة 
أو المعقولة . وهذه الطرقهى التى عناها معاذ بن جبل بقوله للر سول عليه الصلاة 
والسلام حين ولاه قضاء المن وسأله. كيف تقضى إذا عرض للك ل قال 


أفقضى بكتاب الله فإن لم أجد فبسنة رسول الله فإن لم أجد أجتهد رأبي20» . 


وما عناه على بن أبى طالب حيئيا سأله عبد الرحمن بن عوف ليبايمه بالخلافة 
قال: أتبايعنى على أن تعمل بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين المهديين من بعده؟ 
قال : أعاهدك على أن أعمل بكتاب الله وسنة نبيه م أجتهد رأبيى29» . 

أما الاجتهاد عن طريق التفسكير بغير الطرق التى أشار إليها الشرع وجمابا 
أمارات فبو تفسكير با موى ولا بعتير مصدراً من مصادر التشريع ٠‏ بل نه منوى 
عنه2*2 . يقول الله تعالى : 

د ولو اتبع الحق أهواءم لفسدت السموات والآارض ,0© . 

ولذلك فلا بباح الاجتهاد. لكل فرد بل هناك شروط يحب توافرها لذلك 
خدرجة الاجتهاد [نما تحصل أن اقصف بوصفين : 


أحدها : فبم مقاصد الشربعة على أ كلبا : 


(؟) تفدير امار ح ٠١‏ صسج4و 

(ه) د . تمد سلام مد كور : تاريخ القشريم الإسلامى س 71107 
)١(‏ البخارى: كرتا الا حكام باب #ال 

(9)د . عمان خليل : الدممقراطة الاسلامية س ٠ه‏ 

(؟) العافمى : الام 2 سن م.م 

(4) سورة اأؤمسون: أية لكر 





جد 1 )نه 


والثانى : القسكن من الاستتباط بناء على فيمه منها(') 
إلا أن ذلك يكون بالنسبة لبعض أنواع الاجتهاد فقط وأن بعضما يحتاج. 
لآ كثر من الوصفين وبعضبا لايتوقف عليبما2؟) . 
فالاجتراد إن تعاق بالاستنباط منالنصوص فلا بد من اشتراط العلم بالعربية 
وإن تعلق بالمعانى من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء التصوص لا أو مسلية. 
من صاحب الاجتهاد فى النصوص فلا يازم فى ذلك العلم بالعربية و إنما يازم العلم 
بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة20» . 
كا قد يتعاق الاجتهاد بتحقيق المناط فلا يفتقر فوذلك إلى العم بمقاصد الشارع. 
أنه لايفتقر فيه إلى معرفة العربية لآن المقصود من هذا الاجتباد [نما هو العل. 
بالمرضوع على ماهو عليه وإئما يفتقر فيه إلى العلل بما لايعرف ذلك الموضرع. 
إلا يه من حديث قصدتث المعرفة به فلا بد أن يكون المجتبد عارفا ومجتبداً من تلك 
الجهة التىينظر منها ليتتزل الحسكم الشرعى على وفق ذلك المقتضى كالصائع فى معرفة 
عيوب الصناءات والطبيب فى العم بالدراء والعيوب فبذا يعتبر اجتباده فها هو 
عارف يه ما يعرف به مثاط الحم الشرعى فير مضطر إلى الع بالعر دية 
ولا العلم عمقاصد الشريعة وإن كان اجتاع ذلك كلا فى امحتهد2» ,. 
وليس من الضرورى أنيكون المجتهدعالما يجميع الاحكام الفقزية ى الامور 
| امختلفة فقد يكون الاجتهاد فى فرع من فروع العلوم مثلا فأ كثرية الفقباء على 
جرازءه3©© . | 
ولا عيب فى ذلك فقد سمل مالك عن أر بعين مسألة فقال فى ست وثلاثينمنبا 
لا أدرى وك توقف الشافمى بل الصحابة فى كثير من المسائل70© . 


مسيم متسمييت 





١١ه الشاطبى الأوافقات < 4 ص‎ )١( 

(؟) الشاطبى . المرجع السايق سه ٠١‏ 

() الشاطيى . المرجم السايق ص 517 ١‏ 

(4) العاطبى . المرجع السايق س ١١524158‏ 

)0( الغزالى : المستصى + لا ص هه؟ 

.. الشيخ ممه نوو الحسن : الاجتهاد . من يحوت المؤامر. الأول قبحوث الإسلامية‎ )١( 
القاعرة سنة 15354 س 4غ‎ 





سس ©4856 سد 


وحرية الاجتهاد يثرتب عليها تغبير المكم نيعأ لتخير اازمان وتغير أحوال 
الناس وق ذلك يقول عمر بن الطاب رضى الله عنه فى رسالته عن القضاء : 
ولا بمنمنك فضاء قضيته باللامس أن تعرد لخلافه اليوم617 , 

كاروى عن ابن سمد9» فى ترجة شري القاضى بسئد إلى ألى البغترى 
أنه جاء إلى شريح فقال : ما الذى أسدثت ف القضاء ؟ فقال: إن الئاس قد أسدثوا 
فأحدثت . 

وروى عن عمر بن عيد المزيز رضى الله عنه أنه قال : تحدث الناس أفضية 
يقدر ما أسدثوا من الفجور . قال القرافى ولم يرد رضى الله عنه لسخ حك بل 
المجتبد فيه ينتقل بالاجتباد لاختلاف الاسباب2) . ش 

وروى عن [ياس بن معاوية(؛2 قال : قيسوا القضاء ما صلح الناس فإذا 
شدوا فاستحسؤوا . 

حكم الاجتهاد : ولآهمية الاجتهاد اعتيره الفقباء فرضاً إذا ما دهت إليه 
الحاجة وفى ذلك يقول الشورستافى00© : 

| الاجتهاد فرض كفاية . حتى لو استقل بتحصيله واحد سقط الفرض من 

اججيع , وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بره وأشرفوا على خطر عظم ذإن 
الاحكام الاجتبادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتب المسبب على السبب » 
ولم يوجد السبب كانت الاحكام عاطلة والاراء كلبا متتاثلة فلا يد من مهد . 

والحاصل أن الاجتهاد يكرن واجبا عينيا ء ريكرن واجبا على الكناية » 
ويكون مئدوباً ويكون خراماً . 


)١(‏ أستاذنا الدذكتور سلمال الطباوى . شمر بن الطاب من «#«؟ 

(؟) ابن سمد ه الطبقات الكيرى ج2١‏ ص 4١‏ 

(©) القرافى : الفروق <4 ص ١29‏ » الشافمى الأم صخاص 917 م١٠؟‏ 

(4) أصول المماس حم باب الاستدسان . واياس تولى قضاء البصرة وكاق مناصرا 
لمن الصرى . 

(0) الشبرستافي : الملل والنحل ‏ . 





نسح الحريات » 





سد 5ج اسم 

فيكون واجباً غَينيا إذا أراد المجتود اسكتياط الحم لنفسه أو إذا سثل عن 
لمكم ول يكن هناك مجتبد غيره . فإن ضاق الوقت بحيث ضخشى فوات الحادثة 
التى يقصد تعرف كبا كان واجبا على الفور وإن اتسع الوقت كان راجيا , 
على التراخى . 

ويكون راجيا عللالكفاية إن رجد مستهد أو مجتودون غيره » ولم عقف 
فرات الحادثة فإذا قام به أحدم سقط عن الباقين » وإن لميقم به واحد منمم 
أثم الجميع . 

ويكون الاجتباد مندوباً إذا كان لبيان أحكام الحوادث المتوقع 
ححدرتها قبل أن تحدث . 

ويكون الاجتباد حراءاً إذا كان فى مقابلة دليل قاطع من قص أو 
إجماع00 . 


الو المام 
حرية الرأى 

تعنى حرية الرأى أن يكون الإنسان حرأ فى تتكوين رأيه فلا يكون تبعاً 
لغيره وأن يكون حرا فى إيداء هذا الرأى وإعلانه بالطريقة التى براها . 

وستقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 

المطلب الا“ول : كفااة الإسلام لحرية الرأى . 

المطلب الثانى : القيود على حرية 'لرأى . 

المطلب اللاول 
كفالة الاسلام لهرية الفرد 
أولى الإسلام حرية الرأى عناية كبرى باعتيارها الوسيلة إلى إعلان الدعرة 


)١(‏ الشيخ عمد نور الحسن : الاجمواد من يبوث ال تمر الأول همع البحعوثالإسلامية 
الذاهرة سنة 554 ١‏ سلا" ١‏ 





51م سد 


ور مواجية الناس مها وعرضها عليم 0 إذ كان الى على أنه علية م نع من دهراله 
عل القمائل ف بلادم وعل جيل لهذا ليما اط التو ميك 3 

فقد كان أسلوب الدعوة قاتماً على المنائشة والحجة باعتيارهها مظبراً 
لخحرابة الرأى : 

رف ذلك يول الله آمالى : 

0 لبلك من هلاك عن بيئة وى من حمى عن بينة وى 

د ولك سسجتنا آثيناها إبراهم على قرمه 20 . 

وقال تعالى فى ؤمة فرعرن . 

ه قال فرعون وما ر بالعالمين» ٠‏ إلى قله تعالى «أولو جدتك ب . مرينم47», 

وحرية الرأى م وال تؤدى إلى [غخام الخمى و إضر افا ٠٠‏ نشاف الحق و[ 
لالشسبة63» يقرل الله تمالى : 

ل وجادطم 

والقرآن من أوله إلى آخره عاجة مع الكفار”" ممتمدة أدة التكلدين فى 
ليو حيله دلو كان قهما ألة إلا لفسدنا و ما ولنا و 
عدنا فأتوا بسورة من مله ,150 , 


بالى هى أحسن ,20 , 


)١(‏ سورةالاشال :آية ؟؛ 

(؟) سوية يونس : آية 54 

و سوية الانمام ؛ آية مم 

(4) سورة الشه_اء آيات من ## سد .م 

زه ) الغزالى : إسياء علوم الديرن ٠‏ كنتاب قواهد المقائد ا س55 ! ( الشصب» , 
(5) سورة التسل : آية ١8‏ 

() الغزالى : أحياء غلوم الدبن ه كتاب كواهد العقائد ١‏ سن 958 ( الشعب ), 
ه) سورة الا نبياء: أية 9؟ 

لة) عصورة اللقرة: آية , 





ع سه 

وف ذلك ما يبيئ قيمة الرأى واءتاد الإسلام عليه فى بيان الحجة وإبراد 
الدليل . 

وحرية الرأى كفلبا الإسلام للجميع حاكين ومحكرمين ودما إلى تحمل الإيذاء 
فى سبيلها والاستشهاد دوتها . وفى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسم : 

( لا يكن أحدم أمعة يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسات 
ولكن وطئرا أنفسم إذا أحسن الناس أن تحسنو! وإن أساءوا أن تجتنبوا 
لساءتمم ) . ْ : 
ويقول ( أ كرم الامهداء.عل الله عز وجل رجل قم إلى وال جائر فامره 
بالمعروف ونباه عن المنكر فقتله )220 , 

بل لقد كفل الإسلام للناس حق مناقشة الرسول الرأى وبجادلته فيه . فاعلن 
سلدان الفارمى رأيه حفر الخندق فى غزوة الاحزراب حول المديئة لمايتها و“ 
النى صلى الله عليه وسل لهذا الرأى وعمل به . 

ونافشت امرأة أوس بن ثابت النى صلى الله عليه وسل فى ظبار زوجبا ها 
١‏ ومجادلته حتى نزلت فى ذلك سورة من القرآن سميت سورة امجادلة تسجل هذه 
الرافمة يقول الله تعالى : 

وقد جع إلله قول التى يمادلك فى زوجبا ونشتى إلى الله والله تيع 
تحاو رم ,20 , 

والناظر إلى ما جرى فى سقيفة بنى ساعدة لاختيار خليفةرسول الله صل الله 
عليه وسل يحد أروع تطبيق كرية الرأى وحرية التعبير وحمرية المناقشة وذإك 
فيا جرى بين المباجرين والانصار وحجة كل منهم فى اختيار الخليفة وكان ذلاكه 





ل من ععدايث ألى عبيدة الذزالى ٠‏ الإحياء : باب الاامر بالمعروقفه 
من ١1١8954‏ 


(:') سورة المادلة : آية ١‏ 





د 0 
تصويرا لآول مجلس نيداى فى الإسلام نوقش فيه اختيار الجليفة20» , 


ولقد بلغ من اهتام |الصحابة والخافاء بحرية الرأى أن كان السك بها سبياً 
فى فقد على بن أى طالب لمنصب الخلافة إذ أنه لما انتهت الشررى بعد مقَيْلٌ عبر 
إل أن ب م الآمر فها عبد الرحن بن عوق ء دما النا س إلى المسجد وكان الآمر 
خد هدا بين على وعثئان فوقف عبد الرحمن فى المسجد ونادى علياً من بين النساس 
6 خطليفة على المسلمين على أن يعمل بكتابالله وسئةرسوله واسبتهاد الشيخين ‏ 

أن بكر وهمر ‏ فقال على : أعامدك على أن أعمل بكتاب الله وسئة رسوله ثم 
أجتهد رأى , ٠‏ فدفم عيد الرحمن بد على ونادى ميان فقبل المبد الذى رفضه على 
كان خليفة بدلا منه9© , 


والحرية فى الإسلام مكفواة لاعتناق الأراء والتعبير عنها حتى ولو كانت 
عفالفة لرأى الماعة مادامت لايفر بها أصماءبا بالقرة0© , 


ولعلو مئزلة حرية الرأى إدى فقباء الإسلام ظبر فى عل الفقه هدرسة لسمى 
مدرسة الرأى وفقباء يطلق عليوم فقراء الرأى على رأسم إراهم النخعى وحاد 
وعلهم أخذ الإمام الاعظم أبوحنيفة الاعمان -وأصمابه فى العراق وقد تخر جوا على 
عبد ألله بن مسعود . 

ونأخذ هؤلاء الفقباء فى الإفتاء فى مسائل الفقه برأمهم الذى يستند إلى 
الكتاب وإلى الحديث إن صح عندمم ولا يأخذون بالأحاديث الضعيفة . فقد 
كانوا 0 فى الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسم ولا يتحرجون فى 
الاجتباد برأم وذلك خشية إن يقعوا فى الكذب عل رسول الله صلى الله 
عليه وسل(24 . 


)١(‏ أن قثيبة : الإمامة والسياسة جل(س5 - 70 .المارىء ج*سغ 7١‏ وما بندما ؛ 
اللبشارى كتاب فضائل أصعاب اانبى ٠‏ 

داء حمسن أبراهيم حسى ؛ النظام الإسلامية س 4 ؟ 

(؟) د . عمان ليل : الدمقراطية الإسلامية ٠ه‏ 

(*) الماوردى : الا حكام السلطانية ص58 » ابن القيم : إهلام الموقءينساس5٠؟‏ 

(:) حسة الل البااخة دا ص١١١‏ دك الشيخ مد أبو زهر 0 أبوحئيفة س 8١914‏ 





سا الهاج عيمس 


ويفسر ابن الفيم ! الرأى الذى أثر عن الصصابة وااثا سين أنه مابراه القلب بعد 
فكر وتأمل وطلب له رفة وجه العهواب ما تتمارض فيه الامارات27 . 


وإعمال الرأى فى الأمور الفقبية التى لم تحددها الشريعة بنصوص ظاهرة 
ف الكتاي والسئة وأجب شر نى على فقباء الإسلام ف 07 اس إذا ما دعت 
النيضة والتقدم . ولا يكون ذلك إلا بإبداء الرأى والاقتناع به والتعبير الحر عنه 

فذلك من الحقوق الآساسية المسلم مها للدواطنين فى الدولة الإسلامية . 

ويحذر الإسلام من السلبية والانمز الية وعدم المساهمة فى أمور الجتميي 
بالرأى والقول فيقرل النبى صلى الله عليه وسلم ( والذى نفمى بيده لتأمرن. 
بالمعروف وكنون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنئده ٠‏ 5 
لتدعنه قلا يستجاب )20 

ويقول الله تعالى ه ولتكن منم أمة يدءون إل الخير ويأمرون بالمعروقف. 
وينبون عن المتكر وأولثك م المفلحون20©, . 

وقد أهلك الله بعش الآمم لانم كانوا'لا يتناهون عن منكر فملوه2؛2 . 

وقد كان الصحابة رضوان الله علييم يمارسون حقيم فى الإدلاء برأسجم 
فى حرية كاملة لاعنشون فى ذلك لومة لاثم ختى أنهم واجبوا الخلفاء بمخالفتهم 
ا ا 0 فوق أنه حدق لم فكانوا يرون أن 


وقد حمل لعن الله عليه لواء مباجمة عثيفة لما سيدثه 
فى عبد الخافية عهان من إيثار ذويه يبعض أموال الدولة ومفامبا . وأته واجيه 





55 أبن القيم : إعلام للرقدين صاص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذى عن حذيفة بن العالى , وبلفظ أغر فى سنن اين ماحة - ؟ باضه 
القن من 99 ١‏ 

(؟) ممورة آل عمران آية ٠١4‏ 

(4 وعطبيقاً ذلك فإن العالم ادي يضمن بطه ويسكتمه فى صدره مذموم . 





سد لا اسه 
كذلك معاوية بن أبى سفيان عند ما شاهد قصير الخضراء ؛ الذى سخر فيه معارية 
بان حكه للشام 1 لاف المال . واجهه بقوله : إن كانث هذه الاموال التى تشيد مبا 
قصر كم نأمو ال المسليين فبى الخيانة و إن كانت أمرالكفبو الثرف والإسراف0©. 
رفد تر ست تعالهم الإسلام فى أنهو س الناس حرابة الأرأى ل “سكم سر مبما 
سعراك من ضفوط أو تأثير علبه 250 8 
وقد كانت لحرية الرأى فى صدر الإسلام صورة لاممة إذ جرى النبى صل الله 
عليه وسل على تدريب الاسلدين على مارستها . فكان إسأطم الرأى فى الشئون 





)١(‏ الطبرى * تاريم الا'مم والملوك سم س لام 

(؟) ومن ذلك ماروى أن أبا جنغفر المتصور بعث إلى جمه جعفر بن سليماق بنالعياس 
ليسكن الفتئة التي هاحث فى المديئة وعد بيمة أهاها » وأخذ الئاس باليمة . وكان الإمام 
مالل يف الئاس بأن أممان البيمة لا تحمل ولا تلزءهم لالفته لاهر يمة واسككر اهه ليام وكان 
جعفر قد أظور الفاظة والشدة . وكان الإمام مالك ينى فتواه على الحديث انريف ( رقم عن 
أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . فتغلم ذلك على جمفر واشتد عليه وا فآ ينجل 
عليه ما أبرم من بيعة أهل المديئة فأرسل الى الإمام مالك فأتى به متمهك الحرمة مزالاهيية 
وأهر به فضرب سبمين سوط . 

ول يذى ذلك فى الإمام مالك ولم يفاح فى عمدولكه من رأيه واما بلغ ذلك أبا جمفر 
الامور أعقامة إعظاماً شديداً وأسكره ولم رضه وكلتب بمزلسمفر بن سليماق هنالمدينة 
وأعم به أل يؤت به إلى بغداد على قتب . وكتب الى مالاك بن أنس ليستقدمة للى تفسه 
ببغداد زألى ماللك وكتب إلى أفى جمفر المنصور يستعفيه من ذلك ويعتذر اليه ببعض المذر 
إليه » فكت أبو جدفر لايه أذوافني بالموسم الماما قبل إن شاء الله فإتى خارج الى المديئة , 
وفيبا أدخله إليه واعتذر 4واسترضاء وطيب خاطره وأخيره مماقبته تجدفر بن سلبمان و أقسم له 
أنه ما عل بالدى كان من قبل ولا أمر به ولا رضيه فنا عنه ماللك لقرابته من رسول اه 
وقرابته منه . 

وهكذا لم ترهب الإمام مالك سطوة جمفر بن سليمال والى المدينة وأدلى برأيه الذى 
يمتقده وأن كان فى غير مملحة الخليفة والييمة له . 

كا أن الخليفة لم يقر وإلى المدينة على مصادرته لرأى الإمام مالك واعتدالة عليه وكال 
جزاوه هايه عزله مس الولاية . وكال تعويض الخليفة للإمام ما#كال.مى إليه بالمد يئة واعتذاره 
إليه وتأ كيده بأن ما حدث من حمفر لم يكن عن أسر أو علم أو رضى منه ( اب قنهبة : 
الإمامة والسياة ل ص ١898‏ وما بمدها ) . 





العامة بل وفى شئونه الخاصة وكانوا يغلنون له رأمم ولو خالف رأيه الشريف 
ولو تعرض لكأن من خخاصته فقد أبدى الحباب رأيه الشخصى فى موقف المسلدين 
فى غزوة بدر على غير ما كان قد رآه النبى صل الله عليه وسل فأخذ النبى برأيه 
وأعان عمر بن الطاب رأيه بضرب رقاب أسرى بدر غالفاً مارآه أبو بكر 
وضى الله عئه من أخعل الفداء منيم . 

بل رأى عير رأيه فى أمور العبادة فأشار بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصى 
فترل القرآن عوافقته0© . 

كا أشار على النبى صل الله عليه وسلم بتطليق زوجه عائشة رضى الله عنبا 
عقب حادثة الإفك ولمكن القرآن برأها» ول يثن عس عن رأيه فضب عاثقة عليه 
م بق من رابا ' 

ولعل من أبدذ مايروى عن حرية الرأى ما دار بين أى بكر وعر لما رأى 
الآول التسرية فى العطاء بين الناس فال له عءر : كيف تحمل من ترك دياره ' 
وأمواله وهاجر مع رسول الله كن دل فى الإسلام كرها ؟ فقال أبو بكر . 
إنهم أسامرا وأجورم على الله و[نما الدفيا بلاغ . 


وحيث انتبث النوبة إلى عمر فرق بينبم299 . 
المطاب الثانى 


القيود على حرية الرأى 


-١‏ تعدد القيود على الحر بات العامة تبءا لمدلول فكرة النظام العام التى 
المسود النظم السياسية امختلفة . 

)١(‏ ابن القيم : أعلام الموامين ب ١ص‏ اام" 

002 أهد ين . من قنايا الرأى فى الإسلام ص ”7 

(ع) الآمدى : الإحكام فى أسول الأحسكام من ١5‏ 





0 


والنظام العام هو جموءة المصالح الاساسية لاجاعة أى موع الآسس 
«والدعامات الى يقوم عيبا بناء الماعة وكائها يثك لانتمور بقاء هذا الكيان 
سلما دون امتقراره عليبا(١)‏ . 

ونظرآ لاختلاف النظم السياسية من دولة لأخرى ومن زمان إلى زمان تبعأ 
لأسياب التطور واللاخد بأسياب الحضارة . لذزك , فإن فكرة النظام العام 
بتغير مضمونبها بالتالى باختلاف الزمان والمكان استجاية لما يستجد من 
جما جاب الجتمع ٠.‏ 

ولما كانت الواعد القانونية المتعلقة بالمصالم الآساسية الجراعة بتمين أن 
تمكون فى إطار فكرة النظام السام » فإن هذه القواعد تختلف تبمأ لمدلولها , ذا 
لامر من القواهد القانو نية المتملقة بالنظام العام فى جماعة قد عابر من هذه 
«القواعد فى نفس اجماءة إذا تقدم مها الرمن وأسرع بها التطرر29© . 

8 أنه نيمأ لاضتلانف مدى حرية الدولة ى وضع القاعدة القانو نة تبمأ 
لليذهب السيامى الذى تمتنقه. فإنه فى النظم المذهبية تسم فكرة النظام العام 
بالنسبة لمثيلتها فى النظم غير المذهبية . 

وقد سبق أن أوضحسنا أن القيود علىالحريات العامة تقررها القاعدة القانونية 
وتبمأ اذلك فإن هذه القيود تنسع وتضيق نيما دلول فكرة النظام العام الى 
تسكون فى إطار المذهب السيامى للدولة . 

وانطلاقاً من هذا المفبوم نتحدث عن القيرد على حرية الرأى فى النظام 
“الإسلاى باعتياره نظام مذهياً 5 

؟ ‏ لم يطلق الإسلام حرية الرأى بلا ضابط وإلا كان فى ذلك الفتنة 
والفوضى بل وضع للحرية ضوايط ومدد لما حدودا بحيث يقف فى سييلبا إذا 


(1)ه حمسن كيره : محاضرات فى المدخل لأقانون سئة 84و ١ادار‏ نشر الأقسافة 
ببالإسكندرية ص 1*؟ 


زفق المرجم الماق ص ه*؟ 





د 

ها استودفت الفتنة أو خيفمنها الفرقة أو أطقت ضررا بالغير أو خدشا لسكرامت. 
أو تعريضاً به . 

(١)فإذا‏ تعدت سرية الزأى نطاقها فاعتدت على الاخلاق أو الآداب 
أو النظام العام أو تجارزت حدود الفضيلة ووجب ردها إلى عقالها فإذا منع 
الفرد من الخر ض فما يمس هذه الآشياء فقد منع من الاعتداء ولم يحرم 
هن حيق(1) , 

“يشول الله تعالى : 

اه فقولا له قولا لينأ لمله يتذ كر أو مخشى ,20 , 

ه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ,9) . 

« وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ,647 . 

ولا تسيو | الذين بدعون من دون الله فييسوا الله عدوا بغير عل 20 . 

ه لايحب الله الجور بالسوء من القول إلا من ظلم .© . 

وكل ذلك تقرير لما يجب أن يكون عليه الخطاب والنقاش من أدب وهدوم 


. واحترام‎ ٠ 
فقد رسمت الآيات الأسارب السلم والصورة الواجبة للخطاب والنقاش.‎ © 
. والدعرة‎ 


ولعل فى موقف عل رضى الله عنه.من الخوارج مايرسم الطريق الصحيئمّْ 
لخحرية الرأى فإنه تركيم يقولون ما يشاءون ويقارعهم الحجة بالحجة إلا أن يسموأ: 
إلى الحرب وبدأوا بقتال فبنا يحب قتاهم إذ أن الرأى لايحرز أن تفرضه القوة. 





)١(‏ مبد القاهر عودة : التشريع الجنافي الإسلامى ١‏ ص هم 
(؟) سورة طه : آية 44 

(؟) سورة الامراف : آية 5و١‏ 

(4) سورة الفرقان : آية مه 

(5) سورة الانعام : آية ١٠١4‏ 

(5) سورة الثناء : آية مور 





- ©/اغ سم 


وإذا دعت حرية الرأي إلى قيام فتنة وإضرام نار وجب تنما والوقوف فه 
وجهبا. يقول الفزالى12»: إن كان انحذور هو التشعب والتعصب والمداوة واليمضاء 
وما يفضى إليه الكلام فذلك محرم و يحب الاحتراز منه ومن ذلك ما همله عثبان 
ابن عفان عندما أخرج أباذر إلى الربذة خشية أن تؤدى أراؤه التى ي#هر ببا 
إلى التفاف الناس وله وقيام الفتنة ضد النظام القائم . .حتى أن أبا ذر أطاعه 
فى الخروج وم ينكر عليه بل إنه قال لمن طلبوا إليه أن يقردهم إكى المقاومة 
الإيجابية : لو صلبنى عثان على أطول جذع من جذوع النخل ماعصيت2؟» . 

(ب) كا لايحرز أن تصل حرية الرأى إلى لشر الآهراء والضلالة والبدع 
يقول الشافمى2؟) رضى الله دنه : لو عل الئاس ما فى الكلام من الآهواء لفروا 
منه فرارهم من الأسد : 

وقال الحسن242 : لا تيحادلوا أهل الآهواء ولا تجالسوهم ولا تسمموا منهم. 

وقد نهى الذى صل الله عليه وس عن الكلام فى القدر فقال : ( أمسكوا 
هن القدر 060 . 

ولذلك حارب على رضى الله عنه الزنادقة » وحرقبم لنشرم الضلاله 
والزندقة50) ١‏ 

0 جد ) وقد حظر الإسلام الخرض فى أعراض الناس وإذاعة أسرارم فليس 
ذلك من حرية الرأى فى ثىء ولذلك شرع حد القذف وهو الجلد ثمانين جلدة 
لمن موضون فى أعراض الئاس ويرموثهم يالإفك يقول سبحانه «إن الذين يحبون. 
أن أشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لحم عذاب ألم ف الدنيا والأخرة »© , 





١5 الغزالى : إحياء علوم الدين س! ص6‎ )١( 

(؟)د. طه حسين . الفتئة السكبرى همال 1١5‏ 

(») الفزالى : المرجم السابق ص5١‏ 

(4) النزالى . احياء علوم الدين 1 عن ١١4‏ 

«8) رواه الطيراقي من حديث اين مسعود باستاد حنىن ول الاأحياء افزالى اقطد 
إذا ذاكر القدر فَأممكوا ١‏ ص 86٠‏ 

(5)ابرى القيم . الطرق الحسكية ص ١9‏ 

(9) سورة الثور : آبة ١5‏ 





1ك 


ويقول سبحانه د واإذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة ثهداء فالجلدوم 
مما نين جلدة ولا تقباوا لهم شهادة أبداً وأولئك م الفاسقون ,© , 

( د ) وليس القذف فقط هو لحظور بل إن الإسلام يحظر أيضاً أن بقع 
'الإنسان بلسانه بالسوء فى حق الناس و إن لم يصل ذلك إلى حد وصفه بالقذف . 
شرل الله تعالى : 

(ه ) ومن القيرد على حرية الرأى عدم جواز المراء9» والمجادلة©» 
«بدعورىحربة الرأى فهما معصية(*)فضلا عما فيوما من [يذاء للغير يقول رسول الله 
“صل الله عليه وس ( هن ترك المراء وهو محق بنى له بيث فى أعل الجنة ومن ترك 
المراء وهو مبطل بنى له بيت فى ريض الجئة )60 : 

ويقرل صل الله عليه وسلم : (ها ضل قوم بعد أن هدام الله إلا أوترا 
الجدل )00 , 

وقد وضع القرآن الكريم معياراً للجدل مع اها لفين فى المقيدة قلا بصل 
إلى السباب والشقاق بل ينبغى أن يكرن الاسلوب كرا عذا يقول الله تعالى : 

«أدع إلى سبيل ربك بالحمكة والموعظة الحسئة ,40 , 

دولا تحادلوا أمل التكتايب إلا بالى فى أحسن وف * 

ع ل 

. سورة النور آية ه‎ )١( 

(؟) سورة الثساء ؟ يذامع؛ ١‏ 

(؟) الراء هو الاعيراض على كلام الغير والطمن فيه بإظوار خالل فيه إما فى الأمفل وأما 
"ف الممنى وإمافى قصد النكام . | 

ك2« الجادلة هى قصد أفعام الفم وتععرزه و تنقيسه بالقدح فى كلامه ولسينة إلى القموني 
عوالجبل منه . ( الفزالى أحياء علوم اقدين ج ةا ص (١٠٠4‏ العمب) . 

)2( المرجم السابق : 

(5)رزواه الومذى وابنى ماجة من حديث أنى ' الغزالى المرحم السابق «سداص و١٠‏ 
(8) سورة التحل ؛ أية ه١١‏ 
4 سورة العنكيوت 5 آي 15 





القمرّ لالثال 
الحقوق الاجتاعية 
نقصد بالحقرق الاجتاعية ككفالة ما محمتاجه الفرد فى حماته الميشية وتوف 
وسائل الرعاية الصحية والاجتاعية له . 
وإذا كانت الدسائير فى دول المذهب الفردى قد أ نبت منذ نبابة الخرب 
العالمية الآولى إلى النص على الحقوق الإجتماعية إذ كان ذلك ضروريا لمواجبة 
الماركسية التى صورت الحرية تصويرا اقتصاديا متا مما يوفر الاجتمع الظروف 
الاجتاعية الملائمة . 
فقد اهتم الإسلام بالحقوق الاجتاعية وقررها للا"فراد منذ ظبوره أى قبل 
أى تعرفبا هذه النظم . وجعلبا على قدم المساواة مع الحقوق والحريات الفردية. 
وقد جاء ذلك فى نصوص واضحة صريحة قتها التوجيه الذى ورد فى 
القرآن الكريم عخاطباً آدم عليه السلام حين كفل له الميش الرفد والسعادة 
روالحناء بشو له: 
« إن لك ألا تجوع فيبا ولا تعرى وأنك لانظما فيها ولا تضحىء 6١١‏ 
وسنتحدث تحت الحقوق الاجتاءءة عما يل 0 
- حق العمل : 
ا لمعب ال'ول 
حق العمل 
نتحدت نحت هذا العنوان عن دعوة الإسلام إلى الممل والترفيب فيه والتزام 


)١(‏ سورة عله : آبة ل لل 





سس ا يج عل 


تالدولة بإيماد عمز لكل فرد يكفل به عيشه وسقه فى الجر المناسب لمأ يقوم 
به من عمل والمساواة بينه وبين غيره فى العمل الذى يكون مستوفيا لشروطه . 
١‏ 8 دعرة الإسلام إلى العمل 
لم يعرف الإسلام التوا كل أو البطالة ولم يشرهها . بل إن الانبياء جميماً 
كانوا يعماون كسباً للقرت212 , لذلك كان تقدير الإسلام للعمل عظيا . يقرل 
الله تعالى : 
د فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا فى اللارض وابتغوا من فضل الله ,250 . 
ويقول النى صل الله عليه وسم : 
إن من الذنوب ذنويا لا يكفرها إلا الهم فى طلب المميشة0©. 
نيدم | اند جانانا ف يرأ من أن يأ كل من عمل بده وإن فى الله 
عداود كان يأ كل من عبل بدو43) : 
بل إنه صلى الله عليه وسل اعتبر العمل فى سبيل العيش عملا فى سهيل الله فقد 
كان جالساأ ذات يوم مع أصحابه فنظروا إلى شاب ذى لد وقوة وقد بكريسعى 
٠‏ تقالو أريم هذا أو كان شبابه وسلده فى سيل الله . فقال صسلى الله عليه وسلم 
.( لاتقرلوا هذا ؛ فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفيها عن المسألة و يغنها عنالناس 
-قبو ف سبيسل الله وإن كان يسعى عل أبوين ضعميفين أو ذرية 55 ليذنيوم 
ريكفيوم فبو فى سبي ل الله » وإن كان يسعى تفاخرا وتكائرا قبر فى سبيل 
«الشيطان)00) 1 





)١(‏ بسر الاين الميى سب عمدة القارى شرح مسيح اليخارى  ١١‏ ص ولا 

(؟) سورة اخجمة : آية ١١‏ : 

(؟) رواء الطبراقي في الأوسط 0 الحلية من حديث ألى هريرة . الازالى . 
«الاحياء . باب انكام سن ١08+‏ 

(4) البخارى س ٠‏ ص )نا 

(0) رواء الطيرافى 2 د. مصعاق السباعى : أشترا كية الاسلام ص ١989“‏ ء الزالى : 
«الاحياه - ياب قضل السكسي والبدث عنه ص وملا 
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أن الإسلام بقدر العامل رإشصمه ويزكيه ققد استقيل أسد الصحابةرسول 
الله صلى الله عليه وسل عند عودته من غزوة قبوك فقال له النى صلى الله عليه وسم 
«( ما هذا الذى أرى بيدك ؟ ) قال الصدانى : من أثر المر ‏ أى الحبل ‏ والمسحاة 
أضرب وأافق علىعيالى فقل رسولالله يده وقال (هذه بد حببا الله ورسوله)(2. 
فليس فى التمع الإسلاءى قوى معطلة أو طيقة تعيش على أ كتاف غير ها , 
مووالة على من دونها وفى ذلك يقول الى صى الله عليه وسل ١‏ 
( لآن يأخذ أحدم حبله ثم يأتى الجبل فيأتى حزمةمن الحطب عل ظير«فيبيعبا 
شيكات أن و ديه 20 له من أن سأل الناس أعطوه أو منعو )2050 ١‏ 
ي أنه دشل المسجيد فرأى رجلا ياوذ بالمسجيد را كما ساجدآ فسأل عنه 
آخر 8 أعيد من 099 , 
وقد لم4 الصحاية مله المعاى ال ترفع قدر العمل فنفذلوها 2 نسم ٠و‏ لعل 
أول ما سمثل ذلك فها فعله المباجرون عند هجرتمم من م5 إلى المدينه ٠‏ تاركين 
تجارتهم وأمواهم وأعالهم وراءم . فعرض علييم الأنصار أن يقاسمرم أمواهم 
سغير مقابل قياما بواججب النصرة والتعاون على الذير ولك المباجررن أبوا إلاأن 
ييكون عيشبم بكفاحبم وسعيهم . فنزل بعضهم إلى ميدان التجارة ربءضهم إلى 
يدان الزراعة فى حقول الأنصار ( وعليبم العمل وااؤونة ؛ وهم فى مقابل ذلك 
شعار من المحصول ا . 
ومن مأثورات همر بن الخطاب رضى الله عنه فى الدعوة إلى العملقوله : 
شد رحم ألله امرأ أميك فضل القول رقدم قشل العمل 3 
القوة فى العمل ألا تؤخر عمل اليوم إلى الفد . 
التو كل الذى يلقى حبة فى الآرض ثم يتوكل على الله(" . 





)١(‏ مه الغزالى - الإسلام والمناهج الاشتراكية س 2م 
(؟) الخارى - ” م هل ؛ زادالءاد < آا ص ١١"‏ 
(*) الشيخ عمد أبو زهرة . تنظيم الإسلام للمجتمع س ١57‏ 
(1) صسيح مل : الللد الرابم س 4 امنىء 

(ه) أستادا الهك: ر الطياوى : شمر بن الما ص * 7غ 





سم ومع سم 
م 8 - كفالة الدولة لق العمل 


إذا كان الإسلام قد اعتبر العمل واجبا على الفرد إذ لابباح له أن يعيش على 
التسول أو الحلت أو النويه: ش 

فإنه فى نفس الوقت جعله حقاً له إزاء الدولة . فواجب الدولة الإسلامية أن 
تهىء العمل للقادرين عليه وأن تحمى حقوقهم . 

وقد قام النى على الله عليه وس بهذا الواجب ققد جاءه رجل يستتعدى . فباع 
غاماً له من ححديد بد مين ف السوق أعطاهما لارجل وقال 4: كل .بأحدهها واشتر 
بالآخر فأسا واعمل به فصلح حال الرجل . 1 

كا جاءه رجل يطلب إ[ايه أن يدير عاله لآنه خال هن وسائل الكسب ولاثىه 
هنده يستعين به على القرت . فدعا رسول الله صل اللهعليه وسل بقدوم » ودعا بيد 
من خشب سوأها بنفسه ) ووضعبا فيبا » ثم دفمها لارجل وأمره أن يذهب إلى 
مكان هينه و كلفه أن يسملهتاك لكسبقرته وطلب إليه أنيعود بعد أيام ليخيره 
ماله الاح كك برا مر لصوي ار 0 
إليه من يسر الحال(!» , 
وهكذا اعتبر رسول الشّدصل الله عليهوسل نفسه وهو رئيس الدولة_سئولا 
عن تدبير العمل وكفالته للا فراد . 

والذى يرجمع إلى الفقه الإسلااى يحد الفقباء بوجبون توفير العمل لكل فرة 
قادر عليه , 

فقد أوجب الفرالى(9» على ولى الآمر أن يرود العامل بآ لة العمسل . ويقسم 
الشاطى7) فى كلامه عن فرض الكفالة التربية الإسلامية التى تحققبا الدولة لكل 
ذى موهبة. ليتسكن من القيام بالفرض الكفانى اذى يناسب موهبته إلى 
مراسل ثلاث . 

)١(‏ الشيخ ممد أبو زهرة : تنظم الإسلام لاسجتمع س وم 


() الفزالي : احباء علوم الدين جه س 45 ١‏ (ط الشمب) . 
(*) الشاطبى : الموافقات + اس 4وواواسع؟١‏ 





500 
وذلك لآن كل ماتحتاج إليه الجماعة هر فرض كفاءة يجب تحقيقه : 
و بلص الاستاذ الشيح مد أبو زهرة مدا التقسي فم يل(0) : 
المر سلة الأولى : 





وتكون عامة لكل الصبيان والشياب لابتخاف عنا أسد, ومن قم المرسلة 
الأول لايشتفل إلى المرحلة الثانية إلا إذا اكان ذا برع سيو ع المر علة 
ومن وقف علد المرسلة اللآولى وقف عند فرض كفاق تحتاج إليه الآمة 1 دم 
العمال الذين يعملون بأ بدانهم فإن الاأمة نحتاج إلى هذا النرع من العاملين وم الذين 
كوئرن تاعدة اليناء المرى لأممل . 


ومن صاروا متميزين ف المرحاة اثارية الثانية ينظ ر الهم فن امئان بنبرغ يؤمله 
لامر حجلة الثالثة انفل [! بمأدومن لم لسر ن له عواهب تؤهله لدخوطاولف عندفر ض 
كنال تحتاج إليه الاأمة ذال هة تمتاج إلى حسابين وهساعدى مبندسين وملاحظين 
للأعال اليدوية وموجبين ها ومراقبين لسلامٍ, 

والمرلة الثالثة : 

مرحلة النبوع ومى درجات متفاوتة يميزها العمل والإنتاج والإنصراف 
العلمى ومضر أ يكون المهندسون وال" طباء والقضاة و الفقباء وفيرهم من لذن 
يولون ل عال اأرئسية فى اجتمع . 

وق أعلى هذا الصنئف من الممتازين الخترعون والمشترعون ومؤسسو الدول 
على أساس العدالة والمق .و منظمو الملاقات الإنسانية بين الناس على أساس العدل. 

وهذا الذى يبينه الشاطى يوضحواجب الدولة فى إعداد الا"عراد ليأ وفنا 
وإلشاء المرا كز التدريبية هم تمكيئا هم من القيام بواجياتهم الكفائية . 

وأن أهل كل مرحلة واجب عليهم والذات القيام بالواجبات الكفائية كل 
فيا مخصه وماستطيعه . 


١‏ فق اميه يسوي سيت 


زر ح» سريت » 





حم م عه 


ويمكن أن يقال إنهوا جب عل الجميع على وجه من التبنو زلا نالقيام بذلك الفرض» 
قيام بمصلمة عامة . فب مطلو بون ببسدها على اجملة فبعضهم هو قادر علها مباشرة 
وذلك من كان أهلا لهاء والباقون -. وإن لم يقدروا علها ‏ قادرون على إقامة 
القادرين فن كان قادرآ على الولاية فبو مطلوب بإقامتها ومن لايقدر علبا مطلرب 
بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام. ما فالقادر إذأ مطلوب 
بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتديم ذلك القادر إذ لا ترصل إلى قيام 
القادر إلا بالإقامة فبى من باب ما له بت الواجب إلا به10) . : 


دعل اللامة ممثلة فى ولى الام أن تسول للأفراد القيام ببذه الواجبات وأن 
ترهلبم لها ..وإن تقاصرت همة الحام فى الآمة عن أن يقوم ذا الواجب فعلى 
الآمة أن تممله على أدائه أو تسعى فى ثغييره لآن الذى لا يرم به فى موضع 
ذلك المقصر(") , 

ولقد مى الشافمى رضى الله عنه هذا الذوع من الواجبات تسمية تنفق مع 
معنا فقال [نه واجب عام فيه ممنى الخاص ء فالامة كلها مطالبة بمقتضى قافون 
التكافل الاجتاعى بتحقيق ذلك الواجب ولكن لاتقوم به الامة كلها بل تقوم به 
حلاثئفة عاصة منها0) , 

فبذه الطائفة هى المكلفة بالقيام بالواجب عملا بقول الله تعالى : 

د فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة . حي الأية. 

أما الآمة كلها ومعبا ولى الامر فملها واجب إقامة هذه الطائفة . 
الصدقة وعل أنه غنى إما بعال أو عمل أنكره عليه وأديه فيه . وقد فمل عر 


)00 الشامطبي : الموافقات س اص 8/! : 5لا١‏ 
(؟) الشاطى ؛ الموافقات < اا ص ولا١ا‏ 

أستاذتا الديخ يدأبو زعرة ؛ فى الجتمع الاسلائى س 0ه 
(؟) استاذنا الشيخ عمد أبو زيهرة ؛ المرجع السابق س 5ه 





سد لامعال 


رضىالله عندمثل ذلك قزم من أهل الصفة02). وإذا تعرض اءسألة ذو جلد وفوة 
على العدل ز جتره وأهره أن شمر ان الاحتراق يعمله ؛ فإن أقام علا اسألةعزره 
حي قلع نبا : 

وإن دهت الحالة عند الماح من سرمت ضليه المسألة يمال أو عمل إلى أن ينفق 
على ذى المسال جر من ماله ل الو جر ذا الميل ل امقق, عليه ل أحرته رفع أمره 
إلى الحاكم ليتولى ذلك أو يأذن فيه2» , 

كا أن الدرلة الإسلامية . فى العصور المتماقية ... عملت على إلشاء المصانع 
تصتاعة الورق والمأسوجات واستهرام المعادن والقيام تدر يب الئاس عل 
العمل .ه01 . 

و كتف الإسلام بتحفيق فر ص العمل لللأفراد وكفالتهم لم 0 [نه أبنأ 
كفل لهم الاجر المناسب للعمل وعدم التأخير فى أداء أجوره(4) . 

وفى ذلك يقول الله تعالى : 

ه ولكل درجات ما عماوا وليوفبم أعماهم وم لايظللون ,0 , 

ويقول النى صل الله عليه وس . 

أعطوا الاجر أجره قبل أن بحف عرقه20 . 

ثثلاثة أن خصميم اوم القيامة : رجل أعطى فى ثم غدر 0 ورصل بام 





(1) ثم طائفة من الفقراء كانوا يقيسون يمكال مركم بالمسحد التبوى ويميشون على 
الصدقة . 

ر؟) الاوردى : الاكام اللطائية ص م48" 

(©) المقريزى : الخطط ب وص7 4١‏ والطاحظ: كتاب التبصر بالتجارة ملحق ص١4‏ 

(4) اللكاسافى: بداثم الصنائع ب 4 ص8 7١‏ » الرعلى ؛ مهاية الحتاج المشرعالنهاج 
عا ص 785 وابن حزم : اطلى س م ص 851١‏ 

(ه) سووة الأحقاف : آية ١9‏ 

(5) سين اين ماحة ج * ص 268 © مسابيح الدئة ح ؟ ص 24١9‏ والسذارى : كثات 
الاجارة باب ٠١‏ 1 





مغ عا 


جزافا فأكل ثمنه ؛ ورجل استأجر أجيرآ فاستوفى منه ول يعطه أجره(© . 
كا يروى عن الى صل الله عليه وسل أنه نهى عن استئجار الآخر -تى يتمين. 


4 أجره3©) , - ' 

فرب العمل مسئول عن ةوق عمالكه وذلك بمقتضى قول النى على الله 
لي 

5 كلكم راع وكام مسئول عن رعيته9» ,. وذلك تحذيرا من الماطلة 
فى أجر العامل . 


وقد اتجه الإسلام إلى العناية بالعامل وهدم تركه عرضة لإرهاق رب العملله 
واستغلاله وكفل له قدراً من الراحة حفظأ لقوته ورعابة لصحته . وفى ذلك 
يقول الله تعالى : 

د لا يكلف الله نفساً إلا وسعبا ع( . 

فالقاعدة الشرعية أنه لا تكايف إلا بمستطاع . فلا >وز أن يكاف الشيوخ 
وأحدات السن بأعمال ينوء مها كاملهم , ما لاايكاف النساء مما لا يتناسب مع 
طبيعتهم وفى ذلك يقول النى الكريم : 

عليحم من الأعال بما تطيةون فإن الله لا يمل حى تملو[ 2 , 

ولا #يز الإسلام أن مس أجر العامل ولا أداة العمل وقام ضر ببة 
أو خراج() . 

ويقول صلى الله عليه وسل عن العبيد : 





(1) الرخارى ب * ص ه١٠‏ عابس ه صل/الا» فتح البارى لابن حجر ج 4 س ممم 
مصابيح السئة ج ٠‏ ص او 

(؟) النساقى :كناب المزارعة باب 4 4 

م رواه البغارى وصسم ؛ البخارى ب ؟ ص 9ه ١‏ 

(4) سورة البفرة : آبة وم" 

(©) البغارى ب حاص ١١9‏ 

انك أبو يوسف ؛ الحراج س م١‏ 





تمع له 


لا تسكلفوم مالا بطية. ن2©20 . وإذا كان ذلك" بالنسسة للمبيد فالمال 
2 أول . 

ولاشك أن هدف الإسلام من ذلك ادعار القره 'اماملة فلا تبان الإرهاق 
المستمر ء وانحافظة على صمة العامل وهر يششكل كيان الآمة . ير الأاعال أدرمبا 
و إن قل .- 

ومن المقررات الشرعية أن العامل يحب أن يرفر له النذاء الكافى الذى 
حمى جسمه والكساء الكافى » والمسكن الذى يليق مثله والذى: تستوفى فيه كل 
المرافق الشرعية » ويحب أن تكون الاجرة عحقفة لهذا وإلا كان ظلاً29 , 

وبذلك تضمن الدولة لاعامل حياة حرة كر يمة وتمده بالمال إذا لم يكف أجره 
فبى بذلك تكفل تأمين معيشته وكر امته . 


وإذا تعطل العامل أرجب الإسلام على الدولة إعالته وكفالته رأعين على 
الميش حتى توفر الدولة له عيلا . وهذا من مصارف الركاة . فالذين يفتقرون إل 
فرص العمل م الفقراء حقايقرل الله تعالى : 

للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيمون ضربأ فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف لعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافاً وما نتفقوا من 
خير فإن الله به علم »220 . 

ويقول سبحاته : 

د للفقراء المباجرين الذين أخخرجوا من ديارثم رأمر الهم يبتغرن فضلا من 
الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك ثم الصادقون ,29 . 

يا روى الإمام أحمد أن النبى صلى الله عليه وس قال : 


)١١‏ وواه البخارىوسلم عن ألى هريرة ؛ الشركانى : نيل الأوطار < لا ص ؟ 

(5) ابن حرم : الخلى. بابالركاة جك إدراة الطياعةالمنيرية بالزاهرة سنة م4 1م 
عن ١55‏ مسألة هام 

(") سورة البقرة : آية +07 

(4) سورةالحمر : آية م 





سد 1 اع سد 


(من ولى لنا عملا وليس له منزل فليتخد منزلا . أو ليست له امرأة فليتروج» 
أو ليست له دابة فليتخذ دابة /230 . 

ولكفالة الإسلام -لنى العامل فى تولى العمل الذى #رفر فيه شروطله فاط 
بالدوثة حسن اختيارها لمالها فيكون اختيارها لهى هبني على القدرة والسكفاءة 
لأ عل الوساطة والذوى . وبذلك لا تنوط سق أعد ولا تفرق بين الأفراد 
قن فراض ٠‏ 

وف ذلك يقول الله تعالى.عل لسان أآيئة سيدنا شميب عليه السلام ٠:‏ الت 
ها أت ااتاجره إن عن من اننا درت القوي الثافين ... 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم لآنى ذر عن الولاية : 

(يا أيا ذر إنبا أمانة رإئها يوم القيامة خرى وندامة إلا من أندذها يحقبا ) . 

وقد عبر الماوردىي7؟) عن ذلك فى بان ما يارم الإسام فى إدارة الدراة 
شرله 0 يلرمه استكفام الامناء و تقديم اأتسععاء فم يفو عنده [لهم من اللاأعمال 4 
لتكرن الأعمال بالكفاءة مضروطة و الأاموال بالامناء محفرظة . 

وكان حمر بن الخطاب7» يقول بعد توليه الخلافة : لو عللت أن أحبداً أقوى 
منى على هذا الآمر لكان ضر ب المئق أحمب إل من هذه الولاية . 

ومن أقواله أيضأ فى وسيلة اختيار الولاة : من استعمل رجلا هودة 
أو لقراية لا بممله على استعاله إلا ذلك فقد خان الله ورسوله والمؤمئين ٠‏ ومن 
استعمل رجلا فاجرآ وهو يعم أنه فاجر فبو مثله42) . 


ولا كان عمر أول من ألشأ الدواوين فقد وضع أمءسا لاختيار العاملين 





ست 


)١(‏ رواه الامام أحمد وأبو داود ؛ الشيخ عمد أبو زهرة : فى الجتمع الإسلامى س؟ م 
(؟) المأوردى : الأحكام السلطانية ص ١‏ 

(؟) أستاذنا الدسحكدور الطاوى : مر بن الخطاب صن ١7١‏ 

() ابىاطوزى : سيرة عمر بى الحطاب س 7* 





لامج ع 

فى الوظائف الختلفة . فكان يتطلب ف المرشح لاولاية شر وطأ تعد نموذجية9) , 

كا وضع شروطا لاختيار القضاة لايتطلما فى المألوف من الافراد حتى يكون 
الاختبار عن كفاءة وفدرة9) , 

وهكذا كآن التدقيق فى اختيار العال لكفالة المق والعدالة والبعد عن الوساطة 
وذلك بوضع الرجل المناسب ف المكان المناسس . 

ولذلك أيضاً لم يقف الاهتهام بالاتيار عند بدء التعيين فقط ولكن واجب 
الدولة حسن الإشراف على الرقابة على العاملين حدى لا يكون العمل وسيلة إلى 
الكستث الحرام أو التكاسل أو التباون فى مصالم الآمة ؛ أو الاتحراف هنالسبيل 
استعملت عايك خير من أعل » ثم أمرته بالمدل أ كنت قضيت ما على ؟ قالوا : 
نعم . قال : لا . حتى أنظر فى عمله ؛ أعمل بما أمرته أم لا250 . 

وتحقيةاً هذه المبادىء وخشية مظنة المحاباة أو المإلآة ؛ لم يستعمل أمير 
المؤمنين عمر كبارصعابة رسول الله صل عليه وسم وكذلك آل ييته وم يقادم 
شيئأ من الولايات . 

ولهذ! السبب أيضآ كان من.الإسباب الظاهرة للثورة على الخليفة عثان أنه 
ولى قرابته من بنى أمية دون نظر إلى الكفاءة أو الصلاحية . 





)١(‏ أستاذنا اقنور الطباوى : همر بن الخطاب صى 77 ومن هذه الشروط القوة 
واهيبة والتواذع والرحة بالناس ومن أفوال عمر فى ذلك : أريد رجلا إذا كان فى القوم 
وليس ميرم كان كأنه أميرم ؛ واذا كان أميرم كان كأنه رجل منهم . 

(؟) عارف اللكتدى : القضاء فى الإسلام ص "١‏ » ومن هذه الشروط أت يكول 
المرشع #قضاء موئوقاً فى عفافه وعقله وصلاحه وفهمه بالسنة والآثار ٠‏ واتفاً على المسائل 
الفقبية مقتدرأ على الفصل فى الأعاوى ٠‏ وقوراً وحكيماً » وجيماً صبوراً » يتن الله بالمق 
ولا يقضى طرى يضل ولا لرغية تغيره ولا ارعبة تزجرء » وأن لا يكول فظاً غليظلاً ٠‏ بل 
شديداً من غير عنف]ليئاًغيرضءف واعتم الماوردى منْششروط الحل بأل يكول حرا ذا رأكه 
وصراحة خدونة ل الدين وعلم بالمنكرات الظاهرة . 

(؟) أستادنا اللاحكدور الطاوى: عمر بن الطاب ص ١1؟‏ 





ا نه 

وإذا كان الإسلام:قد كفل للعامل كل ذلك فإنه أيمأ فرض عليه الترامات 
جب قيأمه مأ . 

فأوجب عليه إتقان العمل وإحسانه والإخلاص فيه . يقول النى صلى الله 
عليه وسل ( إن الله يحب إذا عمل أسود؟ عملا أن يتقئه )200 , 

( إن الله كتب الإحسان على كل ثى. ]250 . 

ذلك أن إتقان العمل من أخحب ما يتقرب به العيد إلى ريه . 

فإذا أخل العامل بالترامه فأفسد المنفعه أو أهلكبا عخطئة أو [هياله كان 
عشامناً لها . 1 

كا قرر الإسلاع نظام الوافر على العمل على أرق أساس وأعدل ميزان 
يول الله تعالى : 
الآرى ,29 , 

لجزاء إثقان العمل والإخلاص [نا يكون أوفى جزاء ٠‏ ولا موجب لهذا 
. الجزاء إلا سعى الفرد نفسه لا يقريه جاه أو قرابة أو صلة وتحدد القرآن دقة 
الجراء بشوله : 

« فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره م( . 

على أن العمل الذى يدعو إليه الإسلام هو العمل الحلال إذ أنه يحظر العمل 
الحرام العمل فى إنتاج الخور فا يؤدى إلى الحرام فبو حرام والوسيلة #أخخذ 


حك الغاية(© , 








(1) دواء أبو يلى والمسكرى وغيرهما عن دائشة . كبيز الطيب من الحبيث ص »4 

زقة دليل الفالحين ح م ص 49 

(؟) أبن قدامة: المثنى ده س 455 , الكاصافى : يدائم الصنائم ج » 
حصن «١#‏ سد هوام ش 

(4) سورة لنجم : آيات هم ب (ع 

(9) سور: الزالزلة : آيات #« سدم 

53 ابن القيم : إعلام الموقمين جم صن ١41‏ 





من رع اسه 
كا لايجرز شرعا الغش ف العمل وذلك تنفيذاً للحديث الشريف ( مس فنا 
فليس منا )600 , 


ويحظر الإسلام الممل الذى يكون مؤدياأ إلى ااضرر «النفر أو الإضرار 
هالغير وذلك تنفيذا للميدأ الشرعى : لا ضرر ولا طرار9؟' , 


الوب الثانى 
حدق اأرعاية الصحءة 

اهم الإسلام بصحة الا"فراد باعتبارها تعيئه على أداء واجماته الدينية 
والمعيشية إذ بها إستطيع الفرد أن يشفع مجتمعه ويحفق آماله . يقول الى صلى الله 
هليه وسلم : 

المؤمن القوى شير وأحب إلى الله من الموّمن الضعيف وفى كل خير0». 

وتقرير حق الفرد فى الرعاية الصحية وضعه الإسلام على عاتق الفرد باعتباره 
واجماً عليه . 

كا اعتيره التزاما عل الدولة فهو حق للفرد . 

و س فق اعتبار الرعاية الصحية واجبأ على الفرد ؛ أمر الإسلام الناس جميماً 
بالبعد عن كل هايضر صحتهم كرم الخر والزنا حفظأ للصحة وأدره, أن يبتعدوا 
عما ,لك صحتهم وينهك قوتهم فيقول الله تعالى : 

دولاتلةوا بأيديك إلى التهاك ,©) 

ويقول النبى صل الله عليه وسلم : 


لاطرر ولا ضرار 2*9 , 





(1) صسيع مل : الجد الأول مس 5 

(؟) رواء الام فى المستدرك ومالك فى الموطاً . 

:1١54 حديث‎ ١8586 سين ابن ماحة « ؟ باب 4 اص‎ )*١ 
سورة القرة : آبة هود‎ )4( 


)هه رواه مالاك فى المواطأ وأحدرحه الا م 2 المستدرك . 





لسدا. 4 سي 


,2١(2[رحصت ع صرموا‎ ١ 
5 ثلث الطمام وثلث الشراب وثملث للنفس ( وذلك عن الممدة)0©‎ 0 
البطنة أصل الداء والبية أشل الدوا:0)‎ 3 
كا حث الإسلام الناس عل النظافة حفظا للمحة . فأمر بالوضوء قبلالصلاة.‎ 
والغسل بعد الجنابة ء والمئاية بالغذاء الصحى والشراب الثق » ونبى عن الشرب‎ 
. من فم السقاء منماً للعدوى . ما حبب فى الرياضة تقوية للبدن . ومن ذلك‎ 
. إن لبدنك عليك حقا‎ ' 
علبوا أولادك الرماية والسباحة ومروم فليلبوا على الخيل ويا‎ 
: كا أمى الافراد بالمبادرة بالعلاج عند المرض نف نأقرال4 على الله عليه وس‎ 
. ها أنزل الل داء إلا أنزل له شفاء0©)‎ 
. وكل هذه المبادىء جاءت فى صورة تكاليف يثاب فاطها ويأم من خالقها‎ 
: ومن أفوال عمر بن الخطاب فى الحث على الرعابة الصحية قوله0*»‎ 
. إيا كم والسمئة فإنها عقلة‎ 
. وغليك بالقصد فى فوتكم فبو أ بعد من السرف وأصح للبدن وأقوى على العبادة‎ 
رواء الطيرالى فى الأوسطء وأبو نميم ل الطب التبوى ل الغزالى : الإسياء عام‎ 01 
١ ١4م ص‎ 
١157 (؟) الفزالى : الإحياء ح لهم صى‎ 
١4م (؟) الغزالى : الإحياء حلم س‎ 
١١8 قف البشارى ح لا ص‎ 
العقاد : عيقرية همر. المدد ها ( كتاب الحلال ) سن"‎ )2( 
آنآ يروى أل عمرين الطاب أمر أبا عبيدة قائد جيش امسفين بالعودة لملالمديئة ومدم.‎ 
نتضاءام ) قال له مر‎ ٠ دخول الشام لوجود الطاءون به قلما عاتيذ لأبو عبيدة ظاللا ( أقراراً‎ 
لو عيرك قلحا يا أبا عريدة» نعم نفر من قضاء الله إلى -قدر الة) ثم جاء مبداارعدن بن عوف.‎ ( 
ققسال : أشهد أفى سمت رسو الله على لف عليه وسلم يقول ( إذا تممتم بهسذا الوياء يلاد‎ 
. ) فلا #دمرا عليه ولذا وقم وأنم به فلا رجو فراراً منه‎ 
.) 765 الاستاذ عمد الخضرى: تاريخ الأمم الإسلامية ج ا ص‎ ( 
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كا اهم الإسلام بالرعاية الصيحية بل جمل ا الآر اوبة على شئون العبادة . 

لذلك أعنى المرضى من الفرائض الدياية ااتى تشق علييم فرخض للمربض 
أن يشطر فى رمضان خوف ازدياد مرضه أو تأشخير شفائه على أن يقضى عند تمام 
دل وأباح من يشق عليه السيام أن يفعار ويدفع فدية طمام مسكين . 

رخص للسافر أن ينطر فى رمضان اتقاء المشقة الى تؤثر فى صمته , 
يكرل الله تعالى : 

و فن شد مش الشمر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فمدة من أيام 
00 

5 وعل الدين تطيقو نه قدية طعام مسكين زوق َ 

و بريد الله يكم البسر ولا يريد بم العسر ,220 

ب أما الرعاية الصحية باعتبارها تا للأفراد إزاء الدرلة فقد قررها 


الإسلامفى صور شتى: إذ كان اثنى صلى اللهعليهوسلم يهىء للمرضى مكانا بتداوون 
فيه وينقبون . فقد قدم عليه نفر من عريئة ‏ كمانية أشخاص - وأسللوا 
واستوبأوا المديئة وششكوا ألم الطحال ؛ فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى لقاحة وكان سرح المسلمين بذى الجدر ناحية قباء قريبا منعير ترعى هناك , 
فكانوا فيبا حتى صخرا وسمنواء وكانوا استأذنوه أن يشر بوا من أليانها وأيواها 
وأذن .10 . 


وقد كفل الإسلام للدر يش سرقه من الرماية الاجتهاعية200) : 


١و8 سورة البقرة : آبة‎ )١( 

(؟) سورةالبقرة : آأية م١‏ 

(©) سورة البثرة : آية مها 

(4) البخارى الن, السايع عن 15ج ممص (١؟‏ - 8١م‏ 

(ه) ققد مر جمر بن الطاب يوم جميعه الشام على قوم من اطجذومين ففرس هم ع 
من بيت الماك ومنمهم بذلك من التسكلف بين الئاس ( أشهر مشاهير الإسلام ) ٠‏ 

كا عمل الوليد ين عبد الملك على تخصيس أعطيات لهم وأعطى كل مقيد +ادما بعتم 
بأمره وكل ضرير فائدأ يسور على راحده. كا بنى ابى طولون حالم «صير فى مؤحرة مسجدءتتة 





جل ونه 


كا أمر" مراعاة المالة النفسية للمرطئ ومواساتهم والترويح عنيم وزيارتهم 
تأثناء مرضهم وجمل ذلك واجم ب على امجتمع إزاء المرضى ٠‏ 

يقول الذى صل الله عليه وسل فى الحديث القدسى : 

( مرض عبدى فلان فلم ثوره : ولو زرئه لوجدت ذلك عندى )20 . 

وبذلك جعل الله تارك وتعالى زيارة المربض مستوسية جبراء من لدنه . 

ويقرر النبى صل الله عليه وسلى حق المسام على المسل فيقول : ش 

( ويعوده إذا مرض )92) : 

وكان عمر بن الخطاب يأمى الولاة بزيارة المرضى للمئاية بأمرهم فكان يسال 
«لوفد إذا قدموا عليه عن أميرم فيقولون خيراً . فيقول : هل بعود مرضا م ؟ 
غإذا قالوا : لا . عزله20» . 


لوب الثالتُ 
حقٌ كفالة الميش الكر 2 
تضطلع الدولة فى الإسلام بواجبات إجابية لضمان حقوق الافراد وكمالة 
. معيشتهم » وقد اعتبر الإسلام الفرد فى كمالة المجتمع فى مختاف المستريات 0 
فبوف كفالة الا“سزة التىينتمى إليها إذ يأمى الشرع بالنفقة على القر يب الفقير 
كا يأمر بصلة الا رحام . جاء فى الحديث القدسى ( أنا الرحمن وهى الرحم شققت 
لها اسمأ من اسممى من وصلبا وصلنى ومن قعامرا له )07 . 





ميطأة وخزانة شراب بها الأدوية والأشرية ٠‏ وقزرهذا المسكان الخدم وعين طبيباً خاماً 
يفوم يتطبيب المرضى من المصلين » كا بنى مسلشتى بأرض المسكر وأحسن تنظيمه وكان 
يتفقده بنفسه فى وم الخرة فبطوف على خا نة الأدوية ويتفقد أعبال الأطياء ويواس ىار ضى 
المرجم السابى ) , 
)١(‏ صديح مسل': الك الخامس عن 489 
)ا ) الذارى > ؟ مل ١و‏ 
فين أستاؤنا ال كتور الطاوى : : عمر إِنْ الأملات صن 178؟ 1 
(4) أخرحه أبو هاوه فى باب صلة الرحم ج ؟ ص ١/9‏ » جموعة الأحاديث اأقدسية 
مجلس الأعلى الثثون الإسلامية بالقاهرة سئة ١985‏ سس ١اس‏ .ا( 





كد سب 

وهم فى كفالمة تمع القرية إذا أصبح فى حاجة ملحة أو أصابثه فاقة ومنة . 

(أيا أهل عرصة بات فبم امرثٌ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله()), 

ويقول أيضأ : 

( ما آمن من بات شبماناً وله جار جائع )220 

“م هو بعد ذلك فى كفالة الدولة . إذ تلتزم الدولة شفقاته من بيت المال, 
والخللفة والوالى مسولان عن هذه الكفالة . 

وى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسل : 

( ما من مؤمن إلا وأنا أولى به ف الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شِتتم 
ه النى أولى بالمؤمئين من أنفسيم » فأيما مؤمن مات وثرك مالا فليرئه 
عصيته » ومن ترك دينأ أو ضياعاً فليأئنى فأنا مو لاه )60.' 

ويقول الإمام ابن حزم أذ من الحديث الشريف (المسل أخو المسل لابظلبه 
ولا يسليه ) من تركة جوع بعرى وهر قادر على [طعامه فقد أبيله43) , 

وقد أجمل ابن حزم2"2 حقوق الافراد الاجتماعية فى قوله : 

فرض على الاغنياء م نأهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » و>برم السلطان 
على ذلك إن لم تقم الركاة ولا فبىء سائر أموال المسلدين مهم فيقام لم بما يأكاون 
من الَوت الذى لايد منه وفن اللياس لاشمّاء والصيف عسل ذلك ٠‏ ويمسكن 
يكنم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة ومسئولية الدولة عن ذلك 
مقررة فى القرآن الكريم . 


)١(‏ عمد النزالي : الإسلام والأوضاع الاقتصاوية سنة ١58‏ س 6م 
(؟) الاختيار شرح الختار ب م س ١79‏ 

(*) البذارى ج ” س ههة١‏ 

(641 ابن حزم :ارج الساروية وك ارد س ه١9‏ -9«اه| 
(ه) ابي حزمء: المرجم السابق س ١65‏ 
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« الذين إن مكنامم فى الأرض أتاموا الملاة وآتوا الزكاةوأمروا بالمعروف 

عرثبوااء. 000 7ف ” 
د كنم خير أرجت الناس تأمرون بالمعروف وتتبون عن المنكر 

وتؤمنون الله 5 

يقول المودردى0» فى تمليقه على هذه الأيات الكرمة : قن تدير هذه 
الآيات اتضح له أن الدولة التى يريدها القرآن ليس لحا ؤاية سلبية فقط » بل لها 
غاية إجابية أرضاً »أى ليس من مقاصدها الم.م من عدران الناس يعضيم على 
بعض » وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة مهسب , بل الحق أن هدفيا 
الأسمى هر إقامة نظام العدالة الاجتماعية الصالح النىجاء به كتاب الله . وغاتّا 
فى ذلك النهى عن جميع أنواع المسكرات التى ند الله بها فى آياته », واجشتئاث 
شجرة الشر من جذورها وترويج الخير المرضى عند الله المبين فى كتابه . 

ومن الآمر بالمعروفي كفالة معيشة الئاس وضمان حاجاتهم .تقول التَى 
صلى الله عليه وس : 

( من ترك مالا فاوراثته ومن نرك كلا فإلينا )290 , 

وقد سما الإسلام بح قالكفالة الاجتاعية لللأفراد لجملدفري لله تبازك وتعالى . 

فارع لحان أنةكزم ينازةتوان صن معاطلته إلى امن المداة . بتزل 
الله تعالى : 

د وأعبدوا الله ولا نشركوايه شيدًا و بالوالدين إحسانا و بذى القربى واليتاى 
والمسا كين والجار ذى القربى والجار الجئب والصاحب بالجئب وابن السييل وما 

ملسكت أانكم إن الله لاحب من كان عفتالا تفورا ,00 , 





غ١ سورة احج : آية‎ )١( 

١٠ صورة آل عمرال : آية‎ 3١ 

(؟) أبو الأعلى المودودى : نظرية الإسلام السياسية . 

(4)البخارىح "ا ص ه98١ء‏ سين ابن ماحة س ؟ باب* اس 7١م‏ حديث 541١8‏ 
4١6‏ “يلفظطرومن ترك ديئأ أو ضياعاً فعلى الل ورسوكه) . 

(6) سورة الساء : آية عم 
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وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسل المعاملة الحسنة التى أجملرا القرآن 
جقوله ( إن استقرضك أفرضته وإن استمانك أعبته ) . 

رهكذا يجمل الإسلام للفرد حة فى كقالة عيشه قبل أسرته وقبل جتمعه" 
الصغير من جيرانه وأهل قريته ثم حقه قبل الدولة . 

وهذه السكفالة تتم ,ها الدولة سواء أ كان الفرد مدا أو غير مسل . 

فيددى أبو يوسف(2 أن عير بن الخطاب رأى شيخا يهوديا يتتكفف الناس 
«فسأله عن سوب ذلك فأجاب : أسأل الجزية والحاجة والسن . قال : ما أنصفتاك . 
أ كلنا شبيبتك وتركناك عند الشيخوخة . وطرح جزيته وأمر أن يعال من بيت 
مال المسلءين هو وعياله . 

وحق الفرد قبل الدولة تكفله جميع موارد الدوة29) . 

وهكذا نجد الجتمع الإسلامى كله مسئول عن كفالة امحتاجين رهده 
المسثولية مقررة «اللسكتاب والسئة . يقول الله تعالى : 

« وتغاونوا على البر والتفوى ,()2 , 

ه والذين فى أمواهم حق معلوم للسائل والحروم .220 . 


١75 أبو يوسف : الخراج س‎ )١( 

(؟) وقد قسم الفقهاء بيت المال أربعة أقسام والفتير <ق ىكل مورد مىهدء اأوارده 
وهذه الأقسام فى 8 

سس بيت مال الغنام : وهو خاص مما يهم فى الحروب وينفق منه على مرافق الدوة 
وفتراء المسامين . 

بيت الال الخاص باطزية والخراج . ويصرف منه هلىمرافق اللدولة وفقراء عير 
المسامين الذين الذين يستقلول بالراية الإسلامية ويتمتءون برعوية دولة الإسلام . 

-- بيت مال الزكاة : ويصرف منة فى مصارف الزكاة . 

بيت المال الخاص بالضوائم ٠‏ وهى الأموال التى لا يعرف ذا ماللك والتر كات الى 
لا وارث طا.وقد قال الفقبا, أنه تكله لامقراء فيمطى منه الفقراء العاجزون تفقتهم وأدوينهم 
ويكفى موتاهم . ويقول الفقباء: على الإمام صرف هذه المقوق إلى أ صعامها ( أستاذ نااأشيج 
حمد أبو زهرة : فى العم الإسلاتى س 281:89 . 

(©) سورةالائدة : آية ؟ 

(2) سوره امارج : آياث 34 0 6م 





سن 1481 اند 


إنما الصدقات للفقراء والمسا كين .. , الآية6)12 . 

ويشول النى صلل الله عليه وسلم : 

( من لمعم بأمر المسلمين فليس منهم )20 . 

( المؤمن للمؤ. كالبثيان يشد بعضه بعضا )29 . 

د امتدح النى صلى الله عليه وسل جماعة من الاشمربين لانهم كانوا إذا 
أرملوا فى غرر ا را اروادم وعليارماتم الشيموها بيهم بالسوية . 
وقال النى فهم ( ثم منى وأنا مني 4» ) . 

وقد أنتج ذلك كله أثره فى الواقع الإسلاى.وظبر هذا التكافل ى مجتمع 
المديئة ففرج الكرب وسل الآزمة حينها هاجر المسلدون من مك إلى المديئة 
وتركوا ديارمم و أمواهم وتجارتهم مبا 0 النى صلى الله عليه وسم بينهم وبين 
الانصار ١‏ أهل المديئة ) فاقتسم الأنصار أ عو الهم 3 المياجر بن ووسعتهم قأوءهم 

وأمراهم ودياره0" . 

وححين حات بالمديلة أزمة تبرع عمان رضى الله منه بتجارته مؤئرأ ما عند 
الله من جزاء على ما قدمه له التجار من أرياح طائله0© . 

وقدأ, دصى الإسلام الناس بالتكافل الاجتماعى وذلك الترام دينى على كافة 
المسلءين إلا أن هذا الالتزام الدينى بحيله ولى الآمر إلى التزام ا مادعت 
ضرورة [له ويستفاد ذلك ما أر 00 أى طالب قوله29© : إن الله فرض 





(1) سورة التوبة : أية مد 

(9) رواه الحام في المستدرك ب ؤس ٠‏ 8م كتاب الرقاق» انراق انظر د. مصمانىي 
السباعي اشارا كية الإسلام من 48 ١‏ 

(9) رواء ال*ا! أرى وسلم والرمذى والتسائى عن ألى هوم الأشعرى ٠‏ صحييج مسلم 
اشد المامس ص 415 

(4) رواه البخارى فى كتاب الصركةء اشمراكية الإسلام : لد كتور مصطق السباعى 
ص ١*5‏ 

(8) سير ابن كثير ب وا ص هم ؟ : البخارى : “كتاب فشائل الا" نصار جه ص 5* 

(5) الأستاذ الشيح على الخفيف : الملسكية وحدودها فى الإسلام س 78 ١‏ 

(؟) ابن حزم ؟ الى - هاس م١‏ 5 





عدي ةغاص 


على الاغنياءفى أمواهم شدر ما يكفل فقراءثم . فإن جاعوا أو هروا أو يدوا 
فبمئع من الآفنياء وحق على الله أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذسم . 

وهكذا شرر الإسلام التكافل الاجماعى بين الناس ويازم الدولة شنفينه 
ولعتير الممتنع عنه عند الضرورة والقدرة آثما . 

قآل أبن حزم(1 : من عطش ناف المرت فرض عليه أن يأشذ الما حيثك 
وجده وأن يقائل عليه ولا يحل للم اضطر أن يأ كل ميتة أو لخم خنزير وهو 
يمد طعاماً فيه فضل عن صاحبه لآنه فرض على صاحب الطعام [طعام الجاع . 
فإذا كان ذلك فليس مضطر إلى الميتة ولا إلى للم الخنرير وله أن يقاتل عن ذلك . 
فإن قتل الجائع فعلى قاتله القود ( القصاص ) وإن قتل المانع فإلى لمئة الله لاه 
منع حقأ وهو طائفة باغية . قال تعالى : 

دفإن بغت إحداهها على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى تنىء إلى أمر الله©) 
ومائع الحق باغ على أخيه الذى له المق20) . 

ومن اشتد جوعه حتى مجر عن طلب القوت ففرض على كل من عل به أن 
يطعمه أو يدل عليه من يطعمه فَإِن امتنعوا عن ذلك حتتى مات اشتركوا فى الإثم. 
قال عليه الصلاة والسلام : 1 

( أيما رجل مات ضياعاً بين أغنياء فد برئت منهم ذمة الله ورسوكك0» ). 

وكذا إذا رأى لقيطا أشرف على الملاك أو أعمى كاد أن يتردى فى بر وصار 
هذا كإئجاء الغريق0 , 


ومن ذلك فاحدث فى عبد عمر عمر بن الحظاب رضى الله عنه [ذ ورد جماعة 


١658 ابن حزم : الى + ؟ س‎ )١( 
سورة الحورات : آأية هو‎ )©( 
١١١ ابن حزم : الى د س‎ 4 
١؟5 الاختيار شرح ا طتار ب ؟ س‎ )4( 
١5 (ه) الاختيار شرح اطتار ح عاص‎ 
©» سس الحريات‎ ”#( 





سا8 ال 


على ماء وثانوا فى حالة من المطش أث رفوا ل فأنى أصمابي 
الماء أن يسمحوا لهم بالشرب مته . فلا وقدوا على عمر أحبر وه لسر فقال لم 
علاار هلي للا : 

و 772077 
٠‏ وسل وكان معه ثلائمائة من الصحابة ففئى زادم فأميم أن يحمموا أزوادهم 
فى مزودين وجعل يقوتهم أياماً على السواء9؟2 . 

وقد اقتضى التكافل فى الإسلام أن بعط ى الفرد على قدر حاجيته فقد كان ر سول 
الله نسل الله عليه وسلٍ [ذ أتأه فىء قسمه من يومه فأعطى الأمل حظين » وأعطى 
العرب حظأ واححدا29) . 

كا نيحد فى السيرة التى كان عليها الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه بعض 
ما تمزه الإسلام انكفالة الميش الكرم للناس . 

فن ذلك أنه بينها كان حرس قافلة لبعض التجار الذين نزلوا المديئة “فيلا 
نإذ به يسمع بكاء طفل فتوجه نوه وقال للامه : ائق الله وأحسنى إلى صبيك . ثم 
عاد إلى فكائه فسمع بكاءه فماد إلى أمه فقال : ويحك إنى أراك أم سوء » مالى 
. لا أرى ابنك لا يقر منذ الليلة قال : يا عبد الله قد أبرمتنى منذ الليلة (أى 
أضجرتنى) قالت : [نى أريغه عن الفطام فيأبى . قال : ولم؟ قالت : لآن عمر بن 
الخطاب لا يفرض إلا للفطم . قال وك له : قالت كذا وكذا . قال : ويك لاتعجليه 
فصل الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء . فليا سل قال : يا بؤساً 
لعمرم قتل من أولاد المسلبين ثم أمر منادياً فنادى : لا تعجاوا صبيانم عن 
الفطام فإنا نفرض لكل مرلود فى الإسلام . وكتب بذاك على الافاق(» , 

5 كان يفرض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه ( مائة درم ) 
وكذا نما الولد زاد المطاء . 





)١(‏ أبو يوسف : الخراج ص اه 

(؟49 ابن حزم : الى حاص ١6١4‏ 

") أب عبيد : الأموال ص **؟ا 

ث4 أ-تاقانا الكتور سليمان الطاوى ؛ مر ين الخطاب ص 85 





ووع ل 


- وقد ذهب شاب إلى الجراد فى سبيل الله رأبره شيخ كير قد كفب بصيره 
بوكان كثير الخنين والبكاء اغيبة وحيده فلا بلخ ذلكتير أحضر اشاب وقاك له : 
لازم أبريك ؤامد فيهما ما بقيا ثم شأنك بنفسك , وأمر له بعطائه وصضررفه مع 
أبيه(1) , وف ذلك تقرير لكفالة العيش الآفراد تلترم به الدولة وتنقل هذا الإلزام 
إلى من يستطيع ذلك . م كان عمر يحمل الطعام بنفسه ويذهب به إلى الجرعى 
يطعمهم ومن لم يأت أرسل إليه بالدقيق والثّر إلى منزله » وكان يتعبد المرضى 
-ويتول أ كفان من ماتوا ويذهب بمد ذلك كله إلى المسجد يناجى ريه متضرعآً 
وهو يقول اللبم لامعل هلاك أمة مد على يدى227 . 


وتقريراً لكفالة الإسلام لحق الميش الكريم للآفراد تضمن الإسلام با 
لاثة هى الركاة والصدقات والرقف . 


الزكاة 
الؤكاة هى الركن الثالث من أركان الإسلام وهى عبادة مالية تمثل حقا للفقير 
عفى مال الغنى مالمال الذى تيجب فيه الزكاة يكون شر ذه بين الفقراء ويمثلهم ولى الآمر 
وبين أصحاب الآموال و إذا امتنع الاغتياء عن إخراجها كانوا آمين وأجيرم 
الإمام على [خراجها9» . 


)غ6 المرجع الابق ص اه 

(؟) المرجع السابق ص ٠١١‏ وف المرجع اخشار اليه كثير من مفاخر الإسلام فى هذا 
الشأن فليرجم الها مى يطلب الاستزادة . 

() هذا وقد ضنت الدولة الإسلامية خَزاتتها العامة ما يكفل القيام بمحوائج ذوى 
+الحاحات تأكبدا سو ليمها عن كقالة الحتاحين فأ ت بيت اال وقسمته إلى أقسام تتضسن 
لأيوات الإرراد والانفاق على ما سبق أل أوضسناء ( أن عبيد : الأموالس 9919 ) . 

):) الشيخ مد أبو زهرة : فى اللهتمع الاسلائى ص كم الام 





سد الم و 0 سنسدم 


والزكة مقررة بقول الله تعالى : 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليبا والمؤافة قاوبهم وف 
الرقاب والفارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكيمء17©: 
د خط من أموالحم صدقة تطورم وتدكييم بها .290 . 
وقد فصات السئة ما أجمله الكتاب من أحكام الزكاة . . 
ويعثير الخليقة نفسه مسولا عن كفالة المحتاجين اقتداء بالنبى صلى الله عليه 
وس . فقد كان عمر بعس ف المدينة ليلا ليعرف فقير! بيبيت هلى الماوى فيطعمه » 
أر طفلا لايحد ما يتبلغ به فيوْ كله » وكان بصره نافذاآ يتعرف أسرار الضعف 
والضعفاء فيسد حاجتهم . ولقد كان يعد نفسه خازنا للمؤمئين وفى ذلك يقول : 
مامن مسل إلا له فى هذا المال حق9؟) . 
ولقد كان فى التطبيق العملى لازكاة فى عصر الخلافة الإسلامية ما يؤكد الاثر 
الفعال لها . فقد كان الخافاء الراشدون حريصين على ألا يكون محتاج فى الآارض 
إلا أنفقوا عليه . وقد اعتّرم عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يقوم برحلة إلى. 
آفاق دولة الإسلام ومعه الاموال ينفق على المحتاجين ويعطيبم بعد التحرى 
1 علهه(4) 5 
كا أرسل والى الصدقات بأفريقيا إلى الخليفة عمر بن عبد العزير يقول له : 
لم ببق فقير محتاج فى أفريقيا » وبيت مال الصدقات ممتلىء , فأرسل إليه عم 
ابن عبد العزيز رضى الله عنه يأمره بأن يسدد الديون عن المديئين » فسدد ديون 
الناس حتى لم يبق مدين يستدق السداد.لم يسدد دينه , ثم أرسل إلى الخليفة 
أيضأ أنه ما زال فى بيت المال الكثير من الصدقات فأمره بأن يشترى العبيد 
ويعتقبه0© . 





5١ سورة التوية : آية‎ )١( 

(؟) سورة النوبة : آية ٠١‏ 

فق أمخقتصر اازلى على كبتاب الأم : للشافسى س # ص م8.» 
(؛) أمتاذنا افكتور الطراوى : المرجمالسايق صن 5 ١ ١‏ 
(0) القرطبى : الاسم لأخكام الذرآن ب س7 * 





د د 0 


المطلب الثانى 
الصدقات 
المقصود ب«الصدقات فى هذا البحصث هو الإنفاق فى سبي الله وذلك غير الصدقة 
“المفروضة بوصفبا ركد من أركان الإسلام وهى الركاة . 
1س حم الصدقات 
الصدقة معتى الإنفاق واجبة عند لزومبا ,لاله يحب عل كل موّمن برى 
مؤمئا فى حال كسةوجب المعونة أن يعينه سواء سأله أم لم يسأله . 
ولقد أمر الله تعالىوكذلك نيه الكر جم ببذل الصدقات والإنفاق فى سبي لاله 
«يشول الله تعالى : 
« إن تقرضا الله قرضاأ حسناً يضاعفه لك ,(1) 
0 لن تثالوا البر حتى تنفقوا ما تمبون ان " 
' أطعموا الجاع وفكوا العانى2» . 
أيما مسلم كمى مسلا ثوبا على عرى كساه الله من ضر المئة م وأيما 
عسل أنغم مسلا على جوع أطعمه الله من ثممار الجئة وأينا مسم سق ق مسلا على 
خلمأ سقاه الله عز وجل من الرحيق الحتوم9©» . ١‏ 


المسل أضو المسل لا يظلمه ولا يسليه(0» , ' 
ويقول ابن حرم 29 : وإذا ترك المسل أخاه الجبائع: فل يسد جرعه 
طقد أسليه . 





ؤ١؟ سورة التذابن :آية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمرال : آية ؟ه 

(*) البخارى س لا س ١.‏ 

((4) سغن الترمذى : كتاب صفة القيامة باب 4١‏ 
(5) البغارى سم س م١١‏ 

<1) ابن حزم : الل : ج 5س ١٠١5‏ 





لس ث#"# ,2 لد 


والصدقة الواجبة هى مازاد عن الحاجة . يقول الله تعالى . 

د ويسألرنك ماذا ينفقرن قل العفو ,200 , 

ومصارق الصدقة متمددة وق رتها الشارع تفصيلا فيقول تعالى : 

ه يسألونك ماذا يتفقون قل ما أنفقتم من خير فلارالدين والأافريين واليتامك 
والمسا كين وابن السبيل ,69 . 

فلاصدقة ثواءا أيأ كان مصرفبا» ولكن -الثواب يتضاعف فى التصدق عل. 
ذوى القرن يقول النى صل الله عليه وسل (ديثار أنفقته فى سبيل الله » وديئار 
أنفقته فى رقة ودبنار تصدقت به على مسكين ٠‏ وديئار أنفقته .على أهلك. 
أعظمبا أجراً الذى أنفقته على أهلك )20) . 


٠‏ 8 -. هل ف المال حدق سوى الزكة 

يقرر الإسلام مسئولية الدولة عن كفالة الآفراد والوفاء يحاجات الفقراء 
.وامتاجين . وقد أونا أن من مصارف الركاة هذا الواجب 5 أن فى أموال. 
الء والفنائم وق الكفارات والنفقات باب لهذا الوفاء . - 

فإذا لم تف الزكوات ومافى بيت مال المسلمين بحاجات الناسص ولم تقم 
الصدقات المنثورة بسد هذا الواجب كان للدولة أن تفرض من الضرائب ما يسد. 
هذا الواجب وما يقوم بحاجات الناس40) . 

ومن المستقر ف الفقه الإسلاى أن رعاية المصلحة العامة نقتضى أ4 إذا خيلا 
بيت المال أو ارتفعت حاجات الجند وليس فيه ما يكفهم فلإمام أن يوظف على 
الاغنياء ما يراه كافياً هم فى المال إلا أن يظبر مال فى بيت المال أو يكون فيه 


ما يكؤ(0) , 


- 





؟١و سورةاليقرة ؛: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : أية هوا 

(1) مسئد أحيد إن سبل سم 8 ص دلا! 6 4م 

(4) الفرطيى : اطامع لأحكام القرآ ن ج * ص “و0 ب« 

(ه) النزالى #المستصنى ب رص 0#" . +٠١4‏ #الشاطبي . الاعتصام ب "ا ص ٠‏ © 





35 7 


ولا تليأ الدولة إلى الاستقراض إذ أن الاستقراض ف الأزمات إنما بكرن 
حيث يرحى لبيت المال دضل بنتظر ؛ أما إذا ل يلتظر ثىء وضعفت وجيره 
الدخل بحيث لابنى فلا بد من جريان حكم التوظيف222 , 

وإذا ما.رجعنا إلى تطبيقات نذلك ف الدولة الإسلامية وجدنا فما رواه 
عبد الرحن بن أى يكر الصديق9» أن أهل الصفة..كانوا قوماً فقراء يمتممون 
فى مكان بمسجد النى صلى الله عليه وس وكان يطمميم من طعامه وف ذلك يول 
رسول الله على الله هليه وس ( من كان عنده طعام اثنين فليذهب يثالك ومن. 
كان عنده طعام أر بعة فليدهب بخامس أو سادس )20 . 

وقال ( من كان لله فضل زاد فليعد به على من لازاد له ومن كان معه فضل 


ظبر فليعد به على من لا ظبر له )640 . 
وهذا ِقَتَضى وجوب [طعام الفق. على من كان يستطيمع [طعامه ولا يجوز 
ترك عرضة للجوع0©» . 


ولما كان عام الجاعة فى عبد عبر أرسل إلى ولاة الامصار ليدوه بالطعام 
والآموال فأرسل له كل وال مااستطاع إرساله . وكان يبوزع الطعام على الناس 
بالسواء ومما أثر عنه فى تلك الحنة قوله : لو امتدت امجاعة لوزعت كل جائع 
: على بيت من بيوت المسلدين فإ الناس لامبلكون على أنصاف بطونهم0© . 

ومن أقواله فى هذا الشأن : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت لاخذت 
فضول أموال الاغنياء فرددتها على 'فقراء الجامدين©© . 





)١(‏ الالقشتدى : صبعالأعمى + 4 ص وه 

(؟) البخارى سكتاب الصلاة باب همه ٠»‏ وكتاب موافيت الصلاة باب 4١‏ 

صديح مسلم كتاب الأشرية حديث ١175‏ 

(©) طلخاريى عه عن م8 م بحم 

(4) مختصر على : كتاب الشيافة جلا ص" غدرقم ٠٠١3‏ ودكره فى الفتتج الكبير 
اس "#١‏ 

() أبن القم : إعلام الموقمين ب !ا ص ١7٠‏ 

(5) د. مصطن السباعى : اشتراكية الاسلام ص ١15‏ 

(لاداس حزم : الل : 2ج س ١6‏ 





2 8ه سه 

وعل ذلك فالصدقة واجبة فى المال فضلا عن الركاة » 15 أن فرض الدولة 
٠‏ اللضرائب إذا لم تف الركاة والصدقات واجب علبا للقيام بواجباتها ‏ 

وقد روى ابن حزم92) عن ابن عمر أنه قال:فى مالك حدق سبوى الركاة ثمقال: 
وصح عن الشءى وجاهدو طاوس وغيرهم كلهم يقولون : فى المال ححق وى 
الركاة . ثم أردف هذا بقوله : ما نعل عن أحد منرم لاف هذا إلا عن الضحاك 
أبن مزاحم فإنه قال : لسخت الركاة كل حق فى المال . ثم أعرب ابن حزم عن 
أيه فى الْحاك فتال : وما رواية الشحاك بحجة فكيف برأيه ؟ 

وكا سيق أن أوضحنا . فقد حدد ابن حزم مستوى الكفاية للأفراد الذى 
ملتزم الدولة بكفالته هم والذى حق لما من أجله أن تتخطى حدود الزكاة 
المفر وضة فتفرض الضرائب وتحبها للإنفاق فى هذا السبيل . بأن يقام لم . 

بما يأكلون من القوت الذى لابد منه . 

ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك . 

و يمسكن يكنبم من المطر وااصيف والشمس وعيون المارة . 


المطلب الثالث 
الرقف 


الوقف . لغة . الحيس وهر مصدر وقف أى حيس ومته الموقف لحيس 
الناس فيه للحساب . ؟! تقرل وقفت عن السير إذا مئست نفسك عنه . ومنه 
الاطلاع تقول : وقف عل المعتى أى اطلع عليه ٠‏ ووقفته على ذنبه أى أطلمته 
عليه 69 , 

ومعناه شرعا حيس العين على خك ماك الواقف والتصدق بالمنفعة على جبة 
من جبات الير فى الحال أو المآل0) , 





(05) ابن حرم . المرجع السابق سن ١68‏ 
)١(‏ اغتار : مادة وففا . 
(5؟) وذاك عند أبى حنيفة ٠‏ ابن عابدين : حاشية رد الختان ج ؟ ص ”497 





5 ٠ه‏ اليه 


ويعرفة آخرون بأنه حيس المين على حك ملك الله تعالى والتصدق بالمنفمة 
عل جبة من جبات البر ابتداء أو انتباء(21 . 

والفقباء متفقون على أن الوقف مستحب شرعاً ولكنهم اختافوا فى لزوم 
الوقف بمد صدوره فاستيد القائلون بعدم لزومه<» إلى قول النى صلىالله عليه وس 
( لاحيس عن فرائض الله220 ) . ووجه الدلالة أن القول بلزوم الوقف وخخروج 
العين الموقوفة من ملك الواقف يترةب عليه حبس المال عن الورثة ومنعهم من أن 
يأخذوا فرائضهم التى فرضما الله لهم فيكون منبياً عنه . والقول بعدم لزومه يتفق 
مع آبات المواريث ولا بس فيه فيكون هو المشروع(» واسئئد القائلون بارومه 
إلى ماروى عن عير بنا2طابمن أنه جاء الذى صلى الله عليه وسلفقال له : أصبت 
أرضاً يخيير لم أصب مالا قط أنفس منها عندى فا تأمرى به ؟ ققال ص الله عليه 
وسل ( إن شنّت حبست أصابا وتصدقت بثمرها )200 فتصدق بها عمرأتها لانياع 
ولا وهب ولا قورث, وتصدق بها فى الفقراء وف القربى وفى الرقاب وى سييل 
الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأ كل مثيا بالممروق ويطعم 
فير متمول!ة) . 

والرأى الراجح هر قول الصاحبين بلزوم الوقف ومن أراد الاستزادة من 
أدلة كل فريق وحججه وأسانيده أن رجع إلى كتب الفقه . 

والوقف هو أحد المؤسسات الى أقامتها الدولة الإسلامية لكفاقة الفقراء 
.وهو نوعان : أهل وخيرى . 

فالوقف الاهلى يقصد به #أمين التكافل الاجتهاعى لأقرياء الواقف وذريته 


)١(‏ وذلك عند الماحبين ومالك والشافعى.اين مم : البح <ه ص 8١58‏ ؛ شرج 
«الياجى للمولاً ج 1 س ١7»‏ عالشاقمى : الأم ‏ * س 881 

(؟) وذلك رأى الإمام ألى حنيفة . 

(؟) مسند الدارقطى + ؟ ص 1484 

(4) د. محمد مصطني شلبى محاضرات فى الوقف والوصية سسنة ١595‏ س هو 

(8) أشرجه السقةكما جاء فى نصب ألراية ج ‏ ص 495 

)3 الغافى : الأم ج ؟ ص (4٠‏ ط الشعب ). 





سم 5 ه اله 


وذلك احتفاظا لهم بقدر مناسب من العيش طول -حياتهم . بحيث يؤول مايدره. 
بعدم إلى جبة خير لاتنقطم كالفقراء والمؤسسات الاجتاعية . 

والوقف الخيري بكون لقويل التكافل الاجتاعى لكل جبات البر والخيروهى 
متعبيدة لاتدخل تحت -وصر ومحددما الواقف فى شروطه . 

وقد كان فى راقع امجتمع الإسلاى أوقاف لكفالة الآيتام واللقطاء والعجرة 
والعميان والمقمدين . 

كا وجدت أوقاف على المناجد والمدارس والمستشفيات والمقاريء والتكايا 
والسقايات والمقاير . ِ 

وأرقفت أعيان على القرض, امسن والاشجار المثمرة ولتزويج الشباب 
وكذلك أوقفت أموال على إعداد السلاح.والخيول للجباد و تجبيز المقائلين بالمسال 
وغيره وإصلاح الجسور والطرقات العامة . 

دالوقف إجراء اختيارى للفرد يعكس الزكاة فبى فريضة واجبة وبعسكس 
. الصدقة إذ تصبح واجبة عند لزوامآ ؛ 

تلك ى ركاتز كفالة العيش السكريمف النظام الإسلاى تؤمن بها الدولةحياة 
انحتاجين وتكفل بها معيشة المعوزين . 





ه بم 57 و 
الفول|اإشالست 
الحرية الاقتصادية 
يقتضى الحديث عن الحرية الاقتصادية معالجة الحريات الى تتماق بشئون. 
امال والاقتصاد : 
فق مبحث أول تتخدث عن حق االكية وذلك يشمل تعريف الملكية 
والنصوص الواردة بشأتها وأفواع الملكية وحرية القملك والقيرد التى ترد عليبا 
وححق الدولة فى تنظيمبا . ٠‏ 
ونتحدث ف المبحث الثاى عن التجارة فى الإسلام وشروطبا وحق الآفراد 
فى مارستها وقابليتها للتذظم . 
الهو الشاول 
الملمكبة 
نتحدث فى هذ! المبصث عن الملكية بنوعييا. 
ويمكن تقسيم الملكية إلى نوعين وذلك نبمأ للوظيفة التى تؤديها('© : 
)١(‏ فتكون الملكية فردية : 
إذا كان الانتفاع بآثارها لشخص من الاشخاص على وه الاختصاص 
والتعبين سواء أ كانت الملكية متميزة أو شائمة فى ملك غيره من الأشخاص . 





ر١)‏ الفيخ على الحفيف:الماسكية الفردية وحدودها فىالإسلام من محوث المؤهر الأوله 
الجسم البعوث الإبلامية سنة 15584 ص 1١5‏ 

الشمخ غود أبو زهرة ؛ فى الجتمع الإسلاي ص ؟؟ 

الشيخ محمد ع ىالسايس : علكية الافراد للأرض ومنافميا فى الإسلام ٠‏ من يرث 
المؤتمر الأول لجمع البحوث الإسلامية سنة 15534 ص ١14‏ 





مم © سمه 


+ وتكون الملكية للجباعة : 
إذا كان الانتفاع بآثارها مقرر' للجراعة على أن يكون انتفاع الفرد باعتباره 
حضوا فى اججاعة دون أن يكون له اختصاص به . 
النصوص المتملقة بالملكية : 
و - النصوص الواردة ف القرآن الكريم : 
٠‏ قل إن مافى السموات والآارض قل فه12© . 
ألم تعلم أن الله له ملك السموات والارض”2» . 
- وإِذٍ قالربك لللائكة إنى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجعل فيبا 
من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم 
سالا تعلرون2220 . 
وأنفقرا مما جعلكم مستخافين فيه( , 
واعدوا أنما غنمتم من ثىء فآن الله خسه وللرسول ولذوى القربى 
حراليتامى والمسا كين0*» . 
ماأظ. الله على رسوله من أمل القرى فلله وللرسول ولذى القربى 
-واليتامى والمسا كين وابن السبيل 3 لا يكون دولة بين الأغنياء منكم0© . 
هو الذى خاق لكم مافى الارض جميعاً© . 
وآقوه من مال الله الذى آنا 6( . 








١؟ سورة الأثمام : آآية‎ )١( 
٠١ال (؟) سورة البقرة : آية‎ 
(؟) سورة القرة : آية ه»‎ 
صورة الحديد : آبة و‎ )4( 

(ه) سورة الأغال : آبة 8 
زقه سووة الحصسر : آية ٠ن‏ 

(/ا) سووة البثرة : آية ؟ 
<4) سورة النور : آية م 





ةمق 


ولا توتوا السفباء أموالكم الى جعل الله لسكم قياما(') . 

يا أنها الذين آمنوا لانأ كلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكرن, 
تجمارة عن تراض منكم 220 

قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق2)» . 

والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله(4). 

© من السنة : 

لاحمى إلا لله ورسوكه0©» . 

المسلمون شركاء فى ثلاثمة : في الماء والكلة” والثار(1» , 

من أحيا أرضاً ميتة فبى له وليس لعرق ظالم -ق0© . 

لاحل لاحد أن يأخذ من متاع أخيه لاعباً ولاجاداً فإن أخذه فيرده 
وله080) . 

كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله0» . 
للنوائب وااوفود التى تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلبين وجعل 
النصف الآخر لله وللرسول("2 . 

يا حمى 6119 النى صلى الله عليه وسل النقيع 2112 سقيل المسلين . 

١ (‏ ) سورة النساء ؛ آية ه 

( ؟ ) سورة النساء : آية وو 

(؟) سورة الأعراف : آية با" 

( 4 ) سورة ادائدة : آية مم 

(ه) البخارى ج "* ص م1١‏ 

6٠ مختصر سان أبىداود المتذرى رقم‎ ) 1١ 

١6١.1 الشوكاتى : نيل الأوطار جه ص54؟ البشارى د "م س1"‎ ) ١ 

(غ)رواء أسحد وأبوداود والترمذى ء الشوكاق : ذل الأوطار > ه ص و هنك 

( 4 ) سان ابن ماحة : د * كمتاب الفئّن : ص ١١917‏ 

(١٠)ابن‏ هشام :السيرة النبوية - ” 2+ سس “ام 

4١7 أس عيد: الاأحوال س‎ )١١( 

)١*(‏ النفيم : موضم قرب للدينه 








مد ٠‏ أن د 
عدل الأثار عل أن الثبى صل الله عليه وسلم جمل لكل غاذ' من شهد 
لتم ملسكية خاصة فيا شبد فتحه من الآأرض . 

. وباستقراء هذه النصوص نحد أن الإسلام يبيح ملكية الآفراد بقوله صلى 
الله عليه وسل ( من أحتا أرضا ميتة فبى له ) دلالة على إقرار الملكية الخاصة من 
حيى الأرض بعك أن كانت موا لا مالك 4 . 

وصنيع النبى صل الله عليه وسل بأرض خيين وتخصيصه نصفها ليثفق منها فى 
مصالح المسلمين عأمة ‏ وذلك فما ينزل بالمسلمين منالوفود والحداث ‏ إقرار 
لملكية اجماعة للارض ٠.‏ 7 

وفى الأآبات السابقة من إسبة-المال مرة إلى جماعة المسلمين ومرة أخرى إلى 
«الآفزاد إقرار لكل من نوعى الملكية . 

وسنتحدث عن كل منها بشىء من البيان . 

المطلب الآول 
ملكثة الأفراد | 

ملكية الأفراد للأموال فى الإسلام ثابتة سواء أكانت عقاراً أو منقولا 

فقد أباح الإسلام القلك ودعا إلى تحصيل المال من أبواب الخلال وكفل 
للأفراد حرية التصرف والتعامل فا يملكون سواء أكان ذلك بالبيع أو المية أو 
الوصية أوغير ذلك منالتصرفات الع اعتبار حقو قوالأخرنين وعدم الإضران. ب 92 

)١(‏ الإمام الشاق الأم ج” سس 4 5" وما بمدها ء السريكسى : شرح السير السكبير 
- 14 ص 84؟ 

الترناق :'الفروق دخ" ص 95 سل م**؟ 2 تفسير المثاز  ١١‏ اص "١‏ 

أمتاذنا الشيخ مسد أبو زهزة-: فى ليتس الإسلائى س 5١‏ وما بعصدسا الشيخ على 
“الخقيف : الملكية محث .من يحوث المؤثمر الاول لمم البحوث الإسلامية س ١١١-1١١١‏ 

(؟) <. على عبه الواحد وافى : التسكامل الانقممادى فى الأسسلام مي :موث اللو مر 
«السادس ليع البحوث الاسلامية . 





055 ١١ه‏ 03-3 
كا كفل هذا المال الحاية والصيانة والاستقرار والناء وشرخ الحدود 
.والتعازير على المعتدين عليه . 
برقد اسئّند كثير من العلياء فى تقرير :ملكية الآفراد إلى قول الله تعالى « هو 
الذي لق لم ماق الآرض جميعاً 610 
إذ فما دلالة على أن جميع مافى الارض وما هو على ظبرها تتصرف منافمه 
العدالة ومقةضيات الاجتماع واستدلوا من ذلك على أن الأصل فى الإشياء الإباحة 


مالم قم دليل على الخطر 227 4 
م ورد فى الكتاب السكريم والسئة المطبرة فقسو من كثيرة ويد الملكية 
الخاصة7© , ؛ 


)١١‏ سورة البقرة : آية ؟؟ 

(؟) ابن القيم : أعلام الموقين + 7 من 488 

() ومن الآبات التى تنسب المأل للأفراد قول الل تعالى : 

ققال لصاحبه وهو بحماوره أنا .أ كثر منك مالا وأعز ثقرا ( سورة الستكيف: 
أكية )و لاء. 1 

إن ترق أنا أقل منك مالا وولدا : فمسى رنى أن يؤتين" شير من جنتك ( سورة 
الكيف :أية وم 6 ٠غ+). ١‏ 

ما أغنى عنى ماليه هلاك عنى سلطانيه ([ سورة الحالة و آية م9 2 38 ) . 

ذرى ومن خاقت وحيداً وجعلت له مالا ممدوداً(سورة المدثر: آبة 599 ؟1). 

57 ويل لكل همزة ازة الذى جم مالا وعدده ( سووة الهمزة : آية ١‏ 6 9). 

سب عتل بعد ذلك ذذيم أن كان ذا مال وبنين ( سورة القلم كآية 218 .)١4‏ 

ايا أبيها الطدين كآمنوا اتقوا اسه وفروا ها بق من الربا أن كنم مؤمنين فإن لم تفعلوا 
-فأذنوا محرب من الل ورسوله ول تم فلكم رءوس أموالتكم لا تظلمون ولا تظلدول 
(<١‏ سورة اليقرة : آية +7#؟ ) . 

كا دعا القركن الاأفراد إلى حايه أموالهم والدؤع مها وتقرير المقؤبات فلى من يمتدى 
على الك : 

- إن اقدين يأ كلون أموال اليتامى ظدا لما بأكلول فى بطونهم نار وسملون 
سميراً ( سووة النساء: آنية» ١)؛‏ والسارق والسارقة فاقطموا أيديرما جزاء بم كسيا ذكالا 


نس الله ع 





اه لد 


1 - تعريف ملكية الآفراد 
يعرف الفقه التقليدى17) الملكية بأنها سلطة يمكن صاحها من استعال الثى.. 
والإنادة منه يجميع الفوائد الى يمكن الحصول علبا على نمز مؤيد ومقصور 
هل المالك . 
وف رأى آخر2» أن حق الملكية يعطى صاحبه سلطة على الثىء تحمل له فيه 
ولاية ومكنة وتخوله جميع وجوه الاستعال والانتفاع والاستولاك مالم يازم من 
ذلك ضرر بالغير . : 
ويقرر آخرون22 أن الملكية حق يمخضع شيئاً ماديا معينآً لنسط شخص. 
معين تسلطأ عاجزاً ومانعاً لكل تسلط عاثل من قبل الأشرين . 
ويعرفه غيره7©) ,أنه الحق فى الانتفاع بالمال المملوك على وجه التأبيد' 
والتصرف فيه يطريقة مطلقة دون من عداه من النأس . 
كا عرفه الشرعيون بتعاريف لم تخرج عن هذا المعنى فعرفه الجال بن الام (5»: 
بأنه القدرة على التصرفى ابتداء إلا لمانع . 
| وعرفه القراف0© بأنه حكم شرعى فدر وجوده فى عين أو فى منفعة يقتطى 
تمكين من أضيف ليه من الاشخاص من انتفاعه بالعين أو بالمنفعة أو الاعتياض 
عنها مالم يوجد مانع من ذلك . 





ته ومن أقوال التبى على الله عليه وسلم : 

3-4 لا حل لا'حد أن يأخذ هإءاً من متاع أخيه يشير رضًا لفسة . 

-- من قتل دون ماله فيو شهيد . 

- ألا إن دماءم وأموالكم وأعراسّكم حرام عليكم كدرمة يومكم هذا فى بلدك, 
هذا حى تلنوا ربكم ليسألكم عن أعالكم ( من خطبة الوداع ) . 

)00( محاضرات فى القانوق المدتى الفرنسى جاص "57؟ 

(؟) ه. الناهى الاأستاذ بكلية قوق يغداد . القانوق المد فى الفرنسى . 

(؟) د. حسن كيرة : حق المالكية س ١١7‏ 

(4) د خمد سال : أسول الاقتصاد . 

(0) فتح القدير : أول كتاب البيم ١‏ 

(5) القرانى » الفروق . الفرق <18٠‏ #9 ص لمء7, 





ل هع 


وعرهه صدر الشريعة(© بأنه اتصال شرعى بين الإسان وبين ثىء يكون 
مطلقاً تصرفه فيه وحاجزاً عن تصرف الغير . 

ومن الفقباء المعاصرين يعرفه الآستاذ الشييث على الخقيف بأنه مصلحة 
مستحقة مرعأ0) , 
ويعرفه الآستاذ مصطف الزرةا بأنه اختصاص حاجز شرعاً يسرع لصاحبه 
التصرف إلا لمانع2» , 

ويعرفه الدكتورٌ مد بوسف مومى بأنه حيازة الثىء متى كان الهائز قادراً 
وحده على التصرف فيه والانتفاع به عند عدم المانع اأشرعى2)) , 

والواضح من تعريف فقباء الشربعة الإسلامية لمق الملمكية أنه يستدرك 
للسلطة اللخولة للمالك فيحددها بعدم وجود مانع من ذلك . 

ذلك أن الماسكية فى الإسلام شرعت لإشباع حاجاش الناس المشروعة 
والحصول على ما ينتفع الناس فى معاشيم دون أن يكون فى ذلك إضرار بالغير 
أو انحراف بالملكية جما شرعت له من أغراض . 

وتحقيةأ لهذا القيد أحاط الإسلام الملنكية بضوابط وقيود تستبدف هذا 
المعنى وتضمن أن يستطيع المالك الانتفاع ملك وثمرة جبوده دون 
الإضرار يغيره . 

وكان الإسلام فى ذلك وسطأ بين المذاهب المختلفة . 

فيع بفض الإسلام لللكية الفردية المطلقة التى لاتأبه إلا للداديات ولاتعرف 
الروحانيات و لستبيح دماء الفقراء فإنه فى نفس الرقت لازسير مع الننلم أل تقعنى 
بالإعدام على ملكية الافراد فتقتل فهم روح التنافس والعمل وهها عماد الحياة ٠‏ 





. شرح الوقاية لصدر الدسريعة‎ )١( 
الأستاذ الشيخ على الخفيف : الملسكية فى ااشريمة الإسلامية مم المقارنة بالمشرائم‎ )9( 
. وما بعدها‎ ١8 ص‎ ١ الوضعية ح‎ 
١6# ص‎ ١987 (م) الأستاذ مصساق الزرة : المدخل الفقبى العام سئة‎ 
١56 (غ) الأموال ونظرية المقد فى الفقه الإسلامى سئة 985( ص‎ 
(+م- الهريات»‎ 





لذلاك وما الإسلام اس إقر ار الك الخاصه لللأفر اد رصاح المراعة 
جماهما مر تيطين ارماطاً حروياً لكفالة صاخ هؤلاء وأولتك: 


5 ب كه تقر بر ملدكية الأفراد 


إن المال فى نظر الإسلام ضرورى للحياة البشرية ودعامة وجود امجتمع وبه 
قيامه ؛ ويه حياة الالسان وبقاؤه . وإن سدى الإسان إلى تحصيله واقتنائه 
إنما هو حك فطرته وغريزته لآن فيه رزقه وسد حاجته . والحصول عليه واجب 
تمنا لهل وبعداً عن الفئاء2) , 


أن المسئولية الفردية تحمل الفرد أهلا للتملك والتعاقد . ومن هنا كان 
إفرار الشريمة لللكية الفردية كحقيقة مابتة ؛ ومملومة من الدين بالضرورة 
وكقاعدة أساسية فى النظام الافتصادى الإسلاى » وفى ذلك مايساير الفطرة 
الإنسانية وأنه وسيلة لإذكاء الحافر الذاتى للفرد وتنشيط مواهيه وملكاته للعمل 
لصالحه وصالح امجتمع9» ليكون ذلك عاملا إلى إزدمار ادمع »مجنب اطلكة . 
والام بتجنب الملاك أ بما يحتنب به ولا طريق إلى تجنبه فى مجال الميش 
إلا بالملكية الفردية . فكان ذلك أمرا بها فى هذا النطاق » أى فى سبيل المحافظة على 
الحياة وضرورتها . 


وعلى ذلك تكون الملكية واجياً بقدر مايدقع به الضرر وذلك مايعرف فى 
الإسلام بمراعاة الضروريات ووجوب اللحافظة عليها ء وذلك لان الوسيلة إلى 
الراجب تعد واجببة بوجوبه أما الوسيلة إلى غيره فلها حكم ماتفضى إليسه من 
ملدرب ومكرو « ومحرم9» وعلى ذلك نكرن الملكية الفردية بالنظر إلى ذلك 





() اله ستاذ الشيخ على اليف : الفسكر التهمر بعى الإسلانى . سم محوث المؤمر 
البيادس مم البعوث الإسلامية س ١1١1‏ 

(5) أستلذنا الشيخ عمد آ 

(؟) الشاطيبى 


بوزهرة : مقال بمجلة رسالة الإسلام عدد ٠١‏ لسئة ١١‏ 
؛ الموافقات جح ١‏ ص ١م١-‏ »وو 





هه د 


عم قمع له الاحكام الشر عنية وفى الوجوب والمدب والان جره والكراهه والتحريم 
ذلك عسب ماتفضى إليه من ذلك شأن كل مباح يفضى إلى شئء من ذلك(2© . 


م 8 - الأموال الى ترد عليها الملكية الفردية 
يقسم فقباء الشريعة(© الآموال من حيث قا بليتها للتملك ثلاثة أفسام : 


١‏ - مالا يجوز تمليكئه ولا تملك للأفراد والجماءات وهو ماخصص للمنافم 
العامة مادام عخصصاً لذلك فلا يثيث فيه لاحد ملك خاص ؛ و[إنما يعد ملكا 
جمع الناس فكان مالا تعلق به حق الناءس جميعاً وذلك كالمساجد والحصرن 
.والا مار والطرق العامة . 


ب مالا بقبل الثليك إلا عند وجود المسوغ الشر مهى لذإك والاميان 
الموقوفة والعقار المماوك لبيت المال فلا يجوز تمليك شىء 'من ذلك لشخص من 
الاشخاص إلا عسوغ من المسوغات الشرعية . 


+ ب مايقبل القليك والفلك بلاشرط إلا القواعدالتى وضعها الفقه الإسلاى 
.وهو ماعدا القسمين السابقين . وهذا القسم هو الاصل لآن المال بطبيمته قابل 
اللتمللك والقليك إلا إذا عرض له من عخرجه عن طبيعة التعامل إذ الفليك والآلك 
نتيجتان طبيعيئان لإحراز ااال . 


)١‏ الاأستاذ الشيخ على المفيف : الملسكية من محوث أاوّر الاأول شيمم النحوت 
الإسلامية م ١١8‏ 

(؟) انظار فى هذه التقسيهات ساية الحتاج ب ص لاخ 

ابن عابدين 8 حاشية رد اشنتار جه ص 4.٠٠‏ 

الاأستاذ الشيخ على الخقيف ؛ الملسكية فى الصريعة الإسلامية < ١‏ س 57 وما بعدها. 

أستاد نا الشونم عمد أبو رهرة' ى اهتمع الإسلامي ص 95 


5 د ملام عد كور تارم الأهر يم الإسلامى ومصادر”ء وطارتة للامواك والمقوة 
نسية كقنقصض "ةل؟ +86؟ 





0 

والملكية من حيث محلها تنقسم إلى'ثلاثة أقسام212 : 

. ملكية الرقية والمنفمة وهى ماتسمى حديثأ بالملكية النامة‎ ) ١( 

)؟) ملكية الرقبة فقط وهى ما اقتصرت فيبا الملكية على المين وم اول 
منافعها كالمين الأو صى مالكها عنافمها لشخص من اللاشخاص بعد وذاة الموصى 
فإن ورثة الموصىلا يملكرن عند وفاته إلا رقستبافقط تماكوها بالوراثة أما منافءها 
فبمى ملك للمرصى له مقتضى الوصية . 

06 ملكة المتفعة فقط وهى ما اقتصرت فيبا الملكية عل المنفعة درن الرقبة 
كا فى حالة المرصى له بالمنافع فيتملك منفعة العين الموصى له بمنافعها و كلك 
المستأجر لمنافم المين المستاجرة ٠‏ وهللك المستححق فى الوقف لمنافع المين 
الموقرفة عليه 

والنرعان الأخيران يسميان ملكية ناقصة , 

وإذا نظرنا إلى الملكية وجدنا أنما ما تقررت للأفراد إلا لتحقيق مصلحة 
لساحبها ومصاحة للمستمع ؛ فإذا مانتج عنبا ضرر لهذا أو لذاك وجب الموازنة 
. بين المصلحة المستودفة وااضرر الناشىء عنبا ؛ «إذا رجحت مصاحة صاحب الحق 
لبت حقه , 0 ينا بمنع الضرر » ولذلك أقامت 
الشر بعة الإسلامية من الماعة رقي أعل تصيرفات الفرد حتى فى شبالص حقه2©:02 ف 
فرضت عليرا القيام بهذا الراجب رعاية لحقها من عيث الآنانية الفردية ويبين 
ذلك فيا ورد عنالنى صرالله عليه وس من أن( مثل القائم فى حدود الله والواقع 
فيا ككثل قرع استهدر ا هل مطفة شي الورك 7 





)١(‏ الشيخ عمد على السايس : منكية الا'فراد للأرض ومنافنيا فى الإسلام ٠‏ من 
بححوث الا ؤم الاول لجمع البحوث الإسلامية منة 1١934‏ س 4و١‏ 

3 ترايت الملسكيةفى الشبريعة الإسلامية م كسمه 

(19) د. فتسئ اشر فى ؛ الأق ومدى سين الدولة ى قييدء س 11989 ةا 


90 وا ملاحفة 0 اذحتى الأدبى 1 أار جع بدا اق مني 5لا وها يممأ 0 





5 ااي 0-2 


عر افسليوم 3 أنهم ل يقصدوا الإضرار «الغير فوم يقرلون ( ولم ترذ مس فرقنا ) 
إلا أنه نظرآ لآن تصرفهم فى حقيم هذا وفى غالص 'صييم لابد أن يفضى إلى 
الإضرار عن فى السفيئة جميءأ وجب تقبيد حقيم وقابة للجراعة من نتيجة هذا 
التصرف دلك أن المصاحة العامة مّدمة على المصلحة الفردية عئد التعارضر<١»‏ 
كامر المقرر فى الشريعة؛ ولو لق الفرد مز جراء ذلك ضر لأنه يمس بالتمريض 
ولآن فى رعاية المصاحة العامة وتقديمها رعاية للاصلدة الخاصة ضمنا جأشار الحديث 
إلى ذلك بقوله ( نجوا جميماً ) . 


ذلك وضع الإسلام قيود! على ا الكية منمأ من تمارض اصالح وتمتيناً 
للفائدة المشئركة وذلك على النحو الأ : 


و ل اغتير الإسلام [حياء الآرض المرات29 من أسباب ملكيتها تمقيقاً 
لعارة البلاد وتوسيع الآارض الازروعة وتشجيعا العمل إلا أنه اشترط إحباء 
الآرض خلال”لاث سنوات رعل ذلك بتعين على من احتاز أرضاً مراتاً أنيسدرها 
بالرراعة خلال هذه المدة فإذا مضت دون تعمير عادت الآأرض مواتاً 6 كانت 
وللإمام أن يقطعها شخصا آخر وذلك لقول النى صل الله عليه وسم ( ليس 
متجر بعد ثلاث سنين حق )620 وهذا فيد على حق المالك فى الإبقاء على أرضه 
كا بشاء وإجبار له على زراعتها خلال مدة معقولة رعاية للمصلمة العامة , 

 «‏ مئع الإسلام صاحب حق الملك من إساءة استعال حقّه وذلك بأن 


يأنى على جاره أن ينتفع بعقاره ما جرى به عرف الئاس من غير ضرر له . 
وذلك لقول النبى صل الله عليه وسلم : 





؟هه٠اس الشاطبى ؛ الموافقات - ا‎ )١١ 

(0) الا'رض الموات هى أرض خارج اللاد لم تكن ملكا لا“حد ولا حقاً له خاماً 
و ملكرا بشيت عند ألى حنيفة بالإحياء بإذن الإمام اقول الثبى السكرم ١‏ ليس لرء الا 
عا طايت نه نفس (مادة) . لال الموات غنيمة فلايد للاختماس بها عن إذىالإءا أ عه 
الصاحبين فيكبت نفس الإحياء وأذل الامام اليس ترط 

(9) السكاساقي 0 البدانع ح5: كاب الاالحى ص ١٠١”‏ 





سس براه ب 


(لا يمع جار جاره أن يغرز خشبة فى جدار )20 . 

م# د منع الإسلام المالك من أن يسىء استعمال حقوقه فما يلك فيجاوز فيا 
الانصمال المشروعتجاوزا يضر بغيره أويكون مننتاج استماله ضرر ظاهر غير ه, 
حينبكون له من ذلك منجاة وسعة . إذا لم يكن استعاله لحقه بالآمرالضرورى له 
الذى ليس مئه بد فى سبيل مع لحدة مشروعة مطلربة له فى تركبا ضرر يفوقما باحق 
ألغير من طرر . وذلك من باب قاعدة ( الضرر الاشد بزال بالاضف 1 , 

ع وكذلك قيد الإسلام حق المالك فى بيع ملك بأن تكون أولوية الشراء. 
الشريك والجار وهو حبق الشفعة29) . 

فمن جابر(» أن النى صلى اله عليه وسل قعنى بالشفعة فى كل شر كلم تقسم, 
أو حائط فلا بحل له أن يبيع <تى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن. 
باعه ولم يؤذيه فهو أحق به . 
ه ‏ قيد الإسلام أيشا حق المالك فى التصرف فى ملك تصرفا مضافاً إلى. 
ها بعدوفاته ولذلك شرع الميراث ولم يز الوصية فما يجاوز الثاث . 


)١(‏ ومن ذلك تضاء عمر للصضداك بن خليفة الأنصارى بإمداد المايج ف أرص تمد 
' ابن مسلمة وذلهحين أراد الشحاك أن يشر عخليج من العريض ( واد بالمدينة ) إلى أرضه. 
للروى منه فلم يقدر إلا أن يمد, فى أرض عمد بن مسلمة فألى عليه يمد ذاك قتال له الفداك 
لم #نعنى ودو لاك 'منفعة تشرب بنه أولا وآلخرا ولا يشرك فأصر على إبائه فرقم الضحاك 
أمه لل مر رضى ان عنة فدها تمد وى مسلمة فكامه وأمره أن لى: سبيل ابن عمه #رر 
الاء فألى ثقال 4ه عمر : لم ملم أخاك مايئفعه وهو لابضرك . فقال مد : لا وال فقال عمرة 
وال ل#رن ولو غلى ينك وآمر عمز المساك أن عر به قبل ( الإمام مالك . الموطأ أو 
ص 47؛ وكسى بن آدم : الخراج ص ١ .)١١١‏ 
(؟) نفدررى أبو داود فى سذئه أن سعرة بن ندب كال له عدق من محل فى مائط 
رجل من الأنصار ومم الرجل أهله » وكان سمرة يدخل إلى له فيتأذى به وشق عليه نطاب 
اليه أن بناقله فألى فأتى النذى صلى اف عليه وسل فذ كر له ذلك مطلب ليه النبى صلى الل عليه. 
وس أن يبيعه فألى فطلب اليه أن يتاقله فأبىفقال: هبه له والك 'له فى اللئة فأ بى تقال: أنث. 
مشار وقال اثتيى للأنصارى ( اذهب فاتلم مله ) . أ 
(؟) الشوكانى : نيل الأوطار ج ه ص ٠م»‏ - 4" , اللسكاسائى : البدالم. 
جه ص4 


(4) رواء مل وااندائى وابو داود ؛ البخارى س * ص 3٠4‏ 





سس 318 سس 


5 - قيد الإسلام حقرق مالك العقار عذوق الارتفاق ال ؤير انه وذللته 
منماً التعسف فى استعلالحق و إزالة الضرر الواقع علوم . بقول سحئون: أرأيت 
إن كان لى عرصة إلى حانب دور قوم فأردت أن أحدث ف تإأك المر صة حاياً 
أو فرلا أو موضءاً رحى . فأنى على الجيران أيكون لم أن يمنمرى فى قول 
مالك ؟ قال : إن كان تحدث ضرراً على الجير ان فن الدعان وما أشبه فليم أن 
عنعوكُ من ذلك لآن مالك قال يمنع من طضرر جارهة12) . 

ب قيد الإسلام التصرف ف الأراضى الموقوفة والوقف هو حيس العين 
هن كليكبا لاحد من العياد وصرف منفعتها من أراد الواقف فيكرن له ملك 
المنفعة درن التصرف فى الرقية9؟) . 

بم ألحق الإسلام بالمقار حقوق ارتفاق عليه كدق الشرب وحق المرور 
وحق المسيل220) 5 

ه 8- اخراج الملك جيرا عن صاحبه 

الاصل فى انتقال المامكية هو توافر الرضا فليس لإنسان أن يأخذ ثيئاً 
من آخر بغير رضاه وإن كان محتاجأ إليه بخلاف الطعام2© , 

يقول الله تعالى ها أمما الذين آمنوا لاتأكلوا أموالم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون جمارة عن تراض من , 0" . 

ويقول الى صلى الله عليه وسل ( لا يحل مال امرى. إلا بطيب نفسه )7© , 

إلا أن الإسلام أباح برع الملك حبرا عن صاحبه بغي رضاه فى سييل 
المملحة لماعة المسليين ولدفع الاذى عن الآخرين متى كانت المنفعة القى تعود على 





798 ص‎ ١4 سهنون المتوق 54 ه- 4ؤوهومة المدونة فى ققه الامام مالك‎ )١( 

(5) الشوكانى : نيل الأوطار ب + س ه18 ء التكاسائي : البدائع 5 ص "١8‏ 

د#) الحقيف :لكي فى الشسريعة الاسلامية بج ١‏ ص 4؟١‏ وها بعدها ٠‏ 

(4) الس حسى :كير ح المسير الكبير وع ضع 4 ابن القبم تلعلام الموقميب <لاصض 7141 
الشاقمى : الأم عن © من #998 باص القصبت ٠.‏ 

(5) سورة النساء : آية 88 

زه) الشوكافى ؛ ثيل الأوطارج ه ص 6 
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المالك من بقاء المين فى ملك أقل من الضرر الذى يثال غيره هذا البقاء(1» إذ 
أعاة الشارع نزع الملككية الخاصة فى ظر وف معيئة ال.صلحة العامة التى لاسبيل إلى 
تحقيقها إلا م!(؟) ولذلك وصف الاصوليون طبيءة المق الفردى فالفقه الإسلامى 
بأنه حق مشترك وليس فردياً غالصاً . ذلك أن الصالح العام مراعى فى كل حق 
فردى . وهو ما عبر عنه الشاطى ( يحق.الله ) إذ يقول : وأيضا ففى العادات ‏ 
وى الحدّوق وااعامللات صق لله تعالى من جبة وجه الكسب ووجه الانتفاع, 
إن حق الغير محافظ عليه شرعاً ولا خيرة فيه للميد فيو حدق الله تعالى م فأفى سس 
الغير0» والاصل فى ذلك ترجيح منفمة الكافة على مئفعة الاحاد ولأانه لايترتب 
على الأخذ من المالك كبير ضرر به لآنه بعوض بالقسمة . والقيمة تقدر بمعرفة 
أهل الخيرة المدول . 
بالناس فإذا ضاق المسجد على الناس ويحواره أرض لرجل تؤخذ بالقيمة 
كروأ(؛) وهذا من الأكراه الجائر2" . وأقدم مثال لذلك هو توسييع المسجيد 
الحرام . 
ملايحرز أن يؤخذ ملك إنسان بلا عرض اصلحة ءامة بل يحب تعويضه 
من بيت مال المسلين فإن لم يكن فيه ما يقوم بذلك كان لولى الآامر أن برض 

)١(‏ الشاطبى ؛ الموافقات بج » ص ٠‏ وم 

(؟) !لشاطبى: الاعتصام ج #9 ص ١05١-5؟١‏ : الشيش على الحفيف كتاب المالكية 
ح اص كل وقد حدنث أيام عدر بن الطاب رضى الل عنه أن رعت مدكية بعس دور 
الصساية التى حيط بالمنجد الحرام 6 من كل جائب عدا فتصات يدخل منها الناس إ[ليه 
وهدمت فيلا وألحقت ارم الى اتوسعته وكان ذلك اير عرض هو قيمة المقار أودع 
للمنتفمين مرا نة الكعبة وقال هم عمر :اهما ارام على الكعية وهذا فناؤما ولم تنزرل 
السكمية عليسكم 0 9 لكرر هذا فى عبد عمان أيغاً فنزع'دور الممتامين قورا وأودم 
قيمتها للم فى لحرا نة بياث المال وبهذا الفعل تتحقق المصلحة العامة ولا يظلم الفرد لأنه يأخد 
عوضا عن ملشك من بيت امال . 

(؟) الشاطبى : المواوقات »> سن عابم 


(4) الزيطعى : حاشية أبو السعود . أنظر أبو زهرة . الملكية واظرية امقد فى 
الهر بعة الاسلامية'س #؛ ١‏ 


(5) الااستاذ الشيخ أحمد بر اهيم : المعاملات امالية . 
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عل القادري م. الوظائف المالية مايقوه اجة الدولة ويدفع ما نول ما 
بالقسطاس المستةر فرعم بدلك جمييع القادر بن كلد يقسطه ولايقصره عل لعطمم 
و بدالك يشترك فبا كل قادر(1) 

ولولى الآمر أن يتخد ما يراه لازمأ لتحقيق :وازن امجتمع بحيث 
لا تكون الملكية الفردية ضارة بصالح ا باعة : خرية الملك فى الشريعة الإسلامية 
محددة بعدم الإضرار بالغير وبالصالح المام فإذا التزمبا الفرد فليس لاحد أن 
ينزعها من ,بد صاحبيا0"© ٠‏ يقول الثى صلى الله عليه وسل ( لا بحل مال اهرىء 
مسل إلا بطيب نفسه )0 أما إذا اتخذت الملكية الفردية دوراً عدوائياً بحيث 
أخلت بالتوازنالاقتصادى فى امجتمع ؛ فإن الإسلام يقف فى وجه هذه المللكية . 
ذلك أن قيام المللكية الخاصة مر تبط بالمالم العام وأن أى إجراء تستازيه 
المصلدة العامة بالاستيلاء على الملكية الخاصة ليست إلا“ من قبيل اسثرداد حق الله 
تعالى إذ هو ت#صيل أعظ, المصلحتين بتفويت أدناهيا9©) , 


وييررا' بعض الفقباء انتزاع الملكية الخاصة أو تحديدها إذا كانت تؤدى إلى 

ظِ الشعب أو فيد منه بأن ذلك يعتير من قبيل الاستصلاح الذى تفمله الدولة ى 

نعطاق السياسة الشرعية وهى حق الدولة فى فمل كل مافيه مصلحة للنابى( , 

وأساس ذلك ما يقرره الفقباء من أن تدخل الدرلة فى ذلك [نما متاطه 
رفع الضرر . 

فإذا كان الضرر الذى يع على الغير مساويا للضرر المؤكد الذى يفم على 


)١‏ أستاذنا الشيع محمد أبو زعرة : فى اطتمم الاسلاى س 5ع 

(4) ابن القيم : أعلام المواميب < 5 سس ااه؟ 

(م) ابن قبمية : الحسة ص ٠ه‏ ء الشوكانى : نيل الأوطار ده س 0٠8‏ ب 
رواء الأارقطنى . 

(4) أبن قمية : السياسة الشرغية صى 5؟ 

د . على عبد الواحد وافى : التسكابل الاقتمادى فى الإسلام , من محوث الأ هر 

السادس لشهمم البحوث الاسلامية القاهرة 1791 ه س ١44‏ 

(ه) بن القيم : الطرق المكية ص ١”‏ 





لات سنن 


5 حق الملك فلافقباء(') رأى فاصل فىهذا الآمر . فإذا استعمل المالك حقه. 
)طريقة تعمد فها الإضرار بذيره وهر يستطيع استعال مالك بطريقة لا.يتضرر 
دنأ ا ملع من ذلك لان الإسلام وجب عليه أن :و فق بين مصلدته ورفم أأضرر 
عن غيره ولآن فى عمله تعمد بالأذى وهو منهى عنه . 

أما إذا كان لايستطيع تفادى الضرر . فإذا كان الضرر ينال أفراداً لا العامة 
فإن صاب الحق الأول أولى بالاعتبار . 

وإذا كان الضرر يغلب على القن وقوعه عند استمال المالك همه فإن هده 
الحالة تأخيذ حكم سابقتها إذ أن الاحتياط يوجب العمل بالظن الراجح . 

أما فى حالة الضرر الكثير غير الغالب فبو مايكون ترب المفسدة على الفعل 
كثيراً فى د ذاته إذا وقع ولكن لا يغلب على الظن وقرعه . فهنا تطبق القاعدة. 
الفقبية المقررة : دفع المضار مقدم على جلب المصالح وتطبق القاءدة الى طبقت 
فى إلضرر المؤكد الوقوع . 

ومن هذا الرأى مالك وأحمد ٠‏ ويستندون إلى قول النى صلى الله عليه وس 
( لاضرر ولا ضرار )0 

إلا أن أبا حشيفة والشافعى لايريان منع حق نجرد احتبال الضرر . 

وإذا كان الضرر الناثىء عن الحق الخاص قليلا أو نادر الوجود فالحق باق 
على أصل المشروعية لآندضرر المنع ضرر مقطوع به بالنسبة لماحب الحق ؛ 
وضرر الغير قليل فلا يلتفت إليه إذ العبرة بأصل الحق الثابت فلا يعدل عنه 
إلا لعارضٍ الضرر الكثير بالغير . والشرع الإسلاى اعتير فى مقرراته غلية 
المصلحة ولم يعثير قله الضرر . 

وتأسيساً على ذلك برى المحدثون من الفقباء أنه إذا أدى تضخم الثروة من 
مصادر الإنتاج فى أيدى فئة قليلة إلى اضطراب الميزان الاقتصادى وأخل ذلك 


)١(‏ الشاطبى : الموافقات ح »ا ص وو” , أمثاذنا الشم مد أ هرة : فى الليتد 
. 2 وزكر 
الأسلانى ص لاد اوه 
(؟) وواء مالك لأ 3 الما 5 000 
زرام م فى الى )8 حر سوية الحا م فى السعدرك 





بالصالح القوى فلولى الآمر أن يتدخل ما بدرأ عن امجشمع هدا الضرر العام١١1:‏ 
وذلك تطبيةأ للقراعد الشرعية . 


( التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ) ( يتحمل الضرر الخاص أدفع الضرر 
العام ) ( تحمل الضرر الآدفى لدفع الضرر الاءلى(؟) . 

وقد يكون ندخل ولى الآمس [ما بإإزام الملاك باتباع الآساليب الرشيدة فى 
إستثمار مصادر الإنتاج الى بين أيديهم أو إبقاء بعضبا بين أيديبم على قدر طاقتهم, 
فى الاستثار والاستيلاء على بافيبا ليتولى استئارها على النحو الذى ببق بمطالب 
الجاعة0) , 


فولى الم العادل له أن يتدخل لتقرير القيود على الملكية إن لم يلاحظها 
المالك» وقد أثر عن النى صلى الله عليه وسل أنه تدخل بمنم بقاء الملكية عند 
المضارة مع تعريض47» ؛ فإذا مالجأ ولى الآمى إلى هذا الإجراء كان عليه أن 
يعرض من نع عنه ملكه تعويطأ عادلا إذا كانت ملكيته هذا المال عن طريق 
مشر وع أما إذا كانا الك قد آل إلى صاحبه بوسائل غير مشروعة كالربا أو الغصب 
فارلى الامى - بل يحب عليه الاستيلاء عليه بذير تعويض7" إذ الغصب ليس 
موجياً املك بنفسه(© . 

)١(‏ ث .العربى: المرجع الابق صن ١58‏ , د على عند الواحد وافى : التسكامل 
الاقتصادى فى الامرلام ص ١44‏ © د. على عبد الر سول : أمادىء الاقتصادية فى الاسلام 
ص ه١١‏ : 

)03 ابن القيم : أعلام المولءين 7 لاص و ه؟ 

(؟) د . محمد عيدالت العربى . الملسكية الخاصة وحدودها . من يحوت اللؤمر 
الاأول للجمم البحوت الاسلامية س ١١8‏ 

(4) أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة : ف الجتمع الاسلامىي ص 9" . وقد سبق ألى 
ذ كرنا أن النبى صلىالله عليهوسامكانقد أمر بقلع له لسمرة بِى جندب لتسفه فى استعمال 
سقه وهكذا لم يسترم النبى صلى الله عليه وسلم الملسكية الممتدية , 

(8) الشافعى: الام ” صسامم 

الحقيف : الماسكمة الفردبة وتسديدما فى الاسلام من ١١١‏ 

ود*لن راك ما فمله” عدر حدما أخذ فل عتبة #0 أبى سقيال شهار ماله 

(1) حمد بن اين شرح السير اكير جا ص م* 
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وملكية الأفراد للسال ومقدار ما يملك مئه من قبيل ما أبيح لئاس . ولول 
الاس ف داثرة المباح أن يرجب على الناس منه ما تستوجب مصلحتب. العامة 
ازيجحابه علييم لدقع طرر عنم وسلب مشفعة لهم 4 أن مخطر علييم منه ماتقتطضى 
مصلحتهم العامة حرظره عليوم دفماً اضرره عنم وإذا فمل ذلك كان طاعته فيا 
أوجب من ذلك وفيا نببى عله واجية10© . 
وقد نصكثير من الفقهاء 29 على أن للإمام أن حرم بعض !باح إذا ما رأى 
أن قمله بيترتب عليه ضرر باجتمع ان ابو جب بعضه إذا ما اقتضت مصاحة عامة 
إيحابه عليهم . 
كا جاء ذلك فى تفسير الألوسى22) وذلك لوجوب طاعة الإمام فى أمره ونبيه 
'لقول انه تمالى : ش 
ويا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا الرسول وأولى الآمر متك ,640 . 
إذااراد بأولى الآمرء الأامراء والولاة» وهذا مروى عن ابن عياس 
.وأب هريرة » ويقول الطبرى : إن ه'! الرأى هو أولى الأقوال بالصواب لكثرة 
ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من [ يجاب طاعتهم إلافى ممصية, 
. وهذا الآمر يتناول ما يأمرون به من [بجاب مباحج أو تحريمه اصلحة عامة 
تقتضىذلك0©© , 
وقد تعرض جمع البحوث الإسلامية لبحث هو ضوع الملكية فى مو مره 
الآول» وكان من قراراته ما يأتى0© . 


0-6 





١١ 59 الاستاذ انشيج على اليف : الماكية فى الشريعة الاسلامية سملة‎ )١ 
١١١ ص‎ 

(؟) الشاطبى : الموافقات جح ١‏ سن 7غ( س-م؛؟ءالقيمف. اللكية : بحوث 
ازمر الاثول ليدم البحوث الاسلامية ص ١74‏ 

)22 و ارس ده س 55 

(4)) سورة الأساء : آية 4ه 

(0) الاستاذ الحقيف المرجم السأبق ص ١١”‏ 

(1) توصيات وقرارات الؤمر الأول دم السحوث الاسلاءية منة موع لهم سه 
حايو سلة ه558ام 
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٠‏ يغرر الموتمر سد الدراءة المستفيطة لموضوخ الملكية أن حق الآللك والملكية 
الخاصه منالمرق الى قررتما الشر بعة الاسلامية وكفات حاءتها 5 فررت ما جب 
فى الآموال الخاصة من الحقوق الختلفة.. وأن من حق أولياء الآمر فى كل بلد أن 
عدوا من حرية الثلك بالقدر الذى يكفل درء المفاسد المينة وت#قيق الصاح 
الراجحة . وأن أمرال اعظالم وسائر الآموالى الخبيثة . والآموال الفى مكنت 
فها الشهة ‏ على من هى فى ديبع أن بردوها إلى أملها أر بدقمرها إلى الدولة , 
فإن ل يعديرا صادرها أو لياء الآمر ليجعلوها فى مراضمها وأن لأولياء الآمر أن 
يعرصوا من الضرائب على الأمرال الخاصة مايق بتحقيق المصالح العامة . وأن 
المال الطيب الذى أدى ما عليه من الحقوق المشروعه إذا احتاجت المصلحة العامة 
إلى ثىء منه أخد مس صاحبه نظير قيمته يوم أنهده » رأن تقدير ماتقتضيهالمصاحة 


هر من حدق أولياء الأمر : 


رعل المسلءين أن يندرا إللهم النصح إن دأوا فى تقدرم ذير مايرون, . 

و يعيم ناد كرا أن . 

التأمى كلءأ وجرأ وتعديد الالكية بعدم زيادتها عى حب معين إجراء جائز 
فى الحدود الو أشرة [لبا إذا ما اقتضته المصلدة بالمعايير الى أوضحناها ٠‏ وكان 
الملجىء إليه إختلال التوازن الاقتصادى بين الأفراد و الاجحاف بالكثرة الكبيرة 
م المواطنين . 


أما فى الاحوال المادية ال يكرن الاقتصاد هرا كه التوازن رالاعتدال 
واضند عدم تلب المصاحة م بعدار هذا الإجراء سما لين : 


الآرلى : أن يكون التحديد بمد القلك قد اليد هما زاد على القدرا حدد غصب 
بحر مه الإسلام وينبسى عنه أشد النبسى . 
الثانية : أن يكرن قيله وهو تحجير ما أنزل الله به مى سلطان112 . 


(١أ١ا‏ عداف بن اكنون: الملسكية الفردية فى الاسلاء اهن بياث قمر الأول 
شاء نهرث الاسلاميا القاهرة سنة 55514 س لامد 





50011108 

وقد أنكر القرآن الكريم مامو أخف منه على المشركين بقوله تعالى ' 

د وقالوا هذه ألعام وحرث' حجر لانطممها إلا من فشاء بزعميم وألعام 
حرمت ظهورها . وأنعام لا.يذكرون ام الله عليها افتراء عليه . سيجزيهم 
بما كانو! يفترون . وقالوا مافى بطون هذه الآنمام خالمة لذكورنا ورم على 
تأزواجنا ٠‏ وإن يكن ميئة فبم فيه شركاء سيجز يهم وصفيم إنه حكم عام (؟) : 

دج - التكيف القانوق الملكية الفودية 

١‏ ح- ابرى عض الفقهاء أن ملكية الارض هى لله ولدست للأفراد , وأن 
بد الآفراد عاها بد عارضة إذ هى خلافة6»2 عن الله سبحانه وتعالى فليست هى 
بأموالحم بل ثم فيها بمنزلة الوكلاء والنواب29 فاختصاص الأآفراد بثىء من المال 
المملوك لله هو نوع منالاستخلاف لهذا المال أو عارية فى يده (» . ويستدلون 
على رأيهم هذا بقول الله تعالى : 
قل أن مافى السموات والارض قل 0(5© . 
إن الآرض لك بورثيا من يشاء من عباده(5) 

35 وأنفقرا ما جملكم مستخلفين فيه(؟) 
والله ملك السموات والارض وما بينهما(ه) 


ا 


ْ 





١*و‎ 2 سورة الانمام : آية م1‎ )١( 

(0) الشيح على الفيف : الملكية قلالشريعة الاسلامية دلا ص خ”" د ع؟ ود غم 
عبدالت العربى ؛ الماسكية الخاصة وحدودها فى الاسلام من موث المؤثمر الاول لمع البحوث 
الاسلامية القاهرة سنة 1م( م س7؟١‏ 

(؟) انظر تفسير الرخشرى 

(4) د . على عبد الرسول : المادى, الاقتصادية فى الاسلام ص 44 وهو يرى أن 
:الل قد مالك العباد الانتفاع بالملك بكل مايةةضيه الانتفاع من حق ااتصرف وحق الاستهلاك 

موحق الاستهار -- ومن أنرى أن التصرف من خصائس الملكية الثامة 

(0) سورة الأنمام : آية ؟١‏ 

١؟م سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(؟) سورة الحديد : آية ؟ 

<(4) سوره المائدة آبة ١‏ 





بيط ارت 055 


95 وأورمم أرضيم وديارم رأمراهم وأره لم تطؤوها(1) 

وقالوا إنه لا تعارض بين اسية الملك تارة لله وأحرى للإنسان إذ أن الملكية 
هى أصلا لله » وأن ملكية الإنسان مشتقة منباء وأنه حيث لسب الله الملك 
النفسه امه إلى التوجيه وححسن الاستعإل » وححديث سما الالسان نبه إلى مسد ليته 
عن ذلك(؟) والفول بأن الملكية هى لله وليست الافراد محل نظر . فالاحتجاج 
بالآيات المشار إليها احتجاج فى غير موضعه . إذ المقصود ببذه الآيات أن الله 
تعالى هر غااق الارض والسماء وما فيين » وليس المراد نق الملكية عن الأدراد؛ 
ولقد أوضح القرآن الكريم هذا المعنى إذ أردف الأبة الأول بفوك تمال : 
« فاطر السموات والآرض,(*) أى خالقهما. ويقول الإمام الشيح حمدعيده١؛)‏ 
فى تفسير الأبة ولله ملك السمرات والآرضء لاشريك 4 فى خلقهما ولاى 
تدس شدوتهما ولا فى النثم ليع اللرين للمكلفين فرما . لدي ؛ أن الملكية لله فى القرآن 
هر معنى تعبدى محض 3١‏ أي له فى المعاملات فور اي هه ,رمعي ملكيته 
سيادته الكرنية ؛ وذلك مكل تملك الدرلة للرقم 0 لإيلغمٍ ولا عبد ملكية 
الأفراد للأمرال(0) . ْ ْ 1 ا 


اكير 


و إذا قرأناقول الله تعالى : 


- واضرب هم مثلا رجلين جعانا لاحدهيا سئتين من أعداب“وسففناهها 


نلعا وجملمًا شما زرعا(؟) 


3 
5 8 تركرا من جنات درعيرن دزددع ومفام كرعم واعمة كيرا قيبا 
ذا كبين كذلك أورثناها قرمأ أخر بن١”)‏ 
4١(‏ سورةالادزاب ١‏ آيذ؟ 
(9) دء مد عبد اين الي فى . المرحم السابق سس ١11‏ 
(*) سورة الانمام : ثبة غ1 


0)رشيد رضاةء قفسه. الثار د قاس 
(ه) د . ممماق مل وصق : اللككية فى الإسلام سنة 5105| ص "1 


م 


5) سورة السكيف : آية 9" 
11١‏ سورهالانان آناث ه-- 8" 





0 


لوجدنا أن مفبوم ذلك كله أن جنيع مافى السموات والأرض خلقه الله 
سحائه وجعله مير اث أى حقاً الأفراد ملكو نه ويستمتعون به ويتوارثونه 
فما بيهم . 

فالإسلام قد أباح تملك المقار والمنقول وأحاط الملكية الخاصة بالضمانات. 
الى كفل حمايتها وصياتها واستقرارها وتماءها أو التصرف فبا بالطرق وى 
المدوذ المشروعة دون قيد [لا مراماة حقوق الأغريت وهدم الإضرار 613 . 


؟ ‏ ويرى آخرون أن الآيات الدالة على الملكية بإضافتها إلى المجموع 
يقصد ما أنها ملكية شائعة للاجتمع أى الملسكية الناعية دون الملكية الفردية0؟» 


إعلموا أنما أموالكم وأولادك فتنة2» . 


وأورثنا القوم الثين كارا يستضعفون مشارق الارض ومغارما التى 
باركنافما2) . 


سه والآارض وضعبا للآناء2ه) 2 إل آخر هذه الآيات : 


| وهذه الأيات إذ تفسب الملكية للاجموع لا للأافراد لا.تمنى تقرير الملمكية. 
الجاعية ولكنها نعنى ملكية الأفراد إذ أن مقايلة امع بالجمع تقتضى القسمةآحاداً. 
خين تنسب الآموال وهى جمع ضير المع » وكذالك حين تنسب الآولاد وهى 
جمع إلى ضمير انع فإن ذلك يعنى اختصاص كل فرد بنصيبه منالمال وما يتصل به 


لس عدم نيصر سبد بس 


)١(‏ رشيد رضا : تسير الثار جح ١١‏ اص ١”ء,‏ أبو الأعلى المودودى : نظام الحياة 
فى الإسلام . دار الفكر يروت س وه الشيح أحد هريدى : تطام الحج فى الإسلام 
ص مه . 

(؟) انطر الأستاذ ياقرت المهياوى : النظام الاقتصادى فى الإسلام . مقال ممجلة 
مجلس الدولة سنئة 369و1خاس وم 

(؟) سورة الأنقال ؛ آبة مم 

(4) سورة الأعراف : آبة ١١9‏ 

(6) سورة الرحن : أية ٠١‏ 





سد 4 8[ م اعد 

من الولد على وجه الاسئتثار والانفراد . فلا يحوز أن ,نسب الولد إلى كل 
الناس بل إلى أبويه على وه الاستئئار والتفرد ؛ وكذلك الال . 

ك.أن الإسلام أقر لظام الميراث وذلك ما يتمارض مع الملكية اماعية . 
فطلا عر ا الكريم لم يقتصر على ذكر المال منسوباً إلى اجماعة بل إنه 
لسية إلى الفرد فى آيات كثيرة . . ومن ذلك قر له تعالى : 

ولا تقر بوا مال اليقم إلا بالتى هى أحمسن (0) 

أن كان ذا مال.ويئين 00), 

قال له صاحيه وهو يحاونره أنا أ كثر منك مالا وأعر نفر] 20 , 

الذى جمم مالا , 

فى جمع و هددم ّْ 

سي ما أغنى عنه ماله وما كسب 0 

فإذا كان القرآن قد استعملصيفة المفرد عند نسبة المال فذلك دليل على تقرير 
الملكية الفردية . 

كا أن آية د والآرض وضعها للآنام , لاتصلح دليلا على إثبات أن الملكية 
فى الإسلام جماعية ٠‏ إذ أن هذه.الآية رردت ف أول سورة هَ الر حمن قَْ سياق 
لا شأن له بأحكام الملكية ولا نكق هذه الإشارة البسيطة المارضة فى هذا الامر 
الخطير الذى يحدث القلاباً فى أحكام الملسكية بل'لابد من أحكام قاطمة صرهمة 
فى ذلك02) , 


م ل ويقرر غيرهم أن الملكية وظيفة اجتاعية مقيدة بتحقيق المقاصد 





١و9 سورة الأنمام : آية‎ )١( 

(1) سورة القل : آية ١4‏ 

(0) سورة الكيف : آية يم 

4 سورة الهمزة : آية ؟ 

(0) سورة المسد : آية ؟ 

5( أبو الأعلى المودودى : مسألة ملكية الأرش ف الاسلام ٠‏ مكائبة الشياب المسلم 


وهدمشق سئة 160١اصضص‏ 8 4 
(4 هه 1 





ماه ممعم 


الشرعية ؛ وهذا القول يسوغ تدخل الدولة فى توجيه استثار المال » وحسن 
استماله ؛ ونؤزعه من بد المالك المفسد والمبمل02) ويستدلون على دأمم سول 
الله تعالى : ١‏ 
ولا توتوا السفباء أموالكم التى جمل الله لكم قياءا 220 . 
ولا تبذر تذير أ , 
وإذا أردنا أن تبلك قرية أمرنا مثرفها ففسقوا فبا لق علما القرل 
قدمرناما تدمير| 4 . ش ١‏ 00 
ويقولون بأن الشريعة الإسلامية تعتبر الحقوق ‏ ومنها حق الملكية تكاليف, 
وأئها اختصاص أو وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع60» و بالتالى فإن االماسكية مكون 
موجبة لتحقيق المقاصد الشرعية العامة , و بذلك فبى رظيفة اجتماعية() , 
والقول بأن الماكية وظيفة اجتاعية يقتضى أن يكون [إنشاء الملكية وتقييدها 
وزواها رهن مشيئة ا جتمع مثلا فى الدولة ؛ وذلك مايئنانى مع خصائص الملكية 
إذ أن إنشاءها , وانتقالها . رزواها يت وفق إرادة الآفراد . فإن طرق [نشاء 
الملكية كمقد الشراء والاستيلاء على المباح وانتقاها كمقد البيع والرهن والإيجمار 
' والعارية والوصية ما يتم بالتراضى بين الافراد ودون تدضل من الدورلة . 
ولذلك استدرك أصحاب هذا الرأى فقالوا: إن الفرد يؤدى وظيفته الاجتياعية 
( الملكية ) فى الحدود المرسومة » وأن هذه الوظيفة لاتعنى انتفاء مصلحة الفرد 
الخاصة فى هذا المال؛ بل هى المتظور [اما أولا0) , 


)١(‏ داء مصطنى كال وصى : الوظيفة الاجهاعية لاعقوق فى الاسلام . من محوث 
لاؤمر السادس لمم البحرت الاسلامية سنة 1891 هاس 4ء", 

(؟) سورة النساء : آية ه 

(؟) سورة الاسراء : آية ؟؟ 

(4) سورة الاسراء : آية ١‏ 

)ع( د . مصطلق كال وصنى : الماسكية فى الاسلام س ها 

5. مهطنى كال وصنى المرجم اسايق ص. 7" 

(9) الشيخ على الخفيف : الملسكية الفردية وجحديدها فى الاسلام س ١١4‏ » 
د . فتحى الاربى : الحق ومدى ساطان الإولة في تقييده مص ١55‏ 





سس ]اج سد 


والذى نراه - على هدى ما ذكرنا ل أن الماكية الفردية تق قرره الله 
العياده فى قيرد ر-ددود :. أساسبا أن تسكون هذه الملسكية فما لا يضر الآسرين 
شأها فى ذلك شأن كل الحقوق فى الإسلام . 


فإذا الترم الفرد هذه الحدرد وتلك القيود فليس لاحد أن ينزعبا من 
بيد صاحما 212 لقول النى صلى الله عليه وسلم ( لا يحل مال امرىء إلا بطيب 
غفسه)0؟2 . وقد نهى القرآن اللكريم عن الاعتداء على الملمكية مادامت فى الحدود 

ديا أيها الذين آمنوا لا تأ كارا أمرادم بينم بالباطل إلا أن تسكون تجمارة 
عن راض من 022 35 

وملكية الأفراد هى ملسكية ثامة ٠‏ وهى مقررة على سبيل الاختصاص . 
.ودليلنا على ذلك ما يألى : 

)١(‏ أقرت الشريمة الإسلامية حق امالك فى استعال ملك واستفلاك 
والتمرفي فيه على وجوه الانفراد, وهلمه خما من الملسكية الثامة , 

وقد خصص الفقه الإسلاى فيقمى المعاملات أبوابا للبيع والإيحار والقرض 
والمارية والضفعة والار هه والوكالة رهر م برد على عق المامكية من تصرفات49), 
مو أبس يمك ذلك قول بإنكار الماسكية اأتّامة للأفراد 8 

(ب) يقرر فقباء الإسلام أن من شروط إقامة حد السرقة أن يكون امال 
المسروق حرزأ وأن يكرن لمالك © ؛ وف ذلك ما يفيد أن الملسكية المقررة 
الأفزاد هى ملكية ئامة أن الاعتداء علبا معظور . 





. الامام العاقمى : الأم سم ص 918( باب الغصب)‎ )١١ 

زفق ابن كيمية 34 الوسبة رن م#ار م الشوكانى : نيل الاوطار جاه ص و 

(؟*) سورة النساء : آية و؟ 

(4) برحم فى ذلك الى "كتب الفقه قسم المعاملات »ابن عابدن < 8 صن 9ه+ه 
(لشافمى الأم ج © س#(ط الشعب) . ٠‏ 

(ه) الشيخ شحمد أبو زهرة ؛ الجر يمة والمقوبه فى الدته الاسلامى ص ١400 ١44‏ 





سس عن اسم 
وإذا كا قد ابيا إلى أن الملكية الفردية فى ملكية قامة إلا أنها ترد علها 
1 : ألاى ١1‏ 1 د و دى(41: وهذا 
قيود لصالح الجتمع . ذلك أن الصامح العام ممثير فى كل ا ١‏ 0 
الاصل يعتير قرام الحقوق الفردية بما يلق علها جميماً من قيد الحافظة على حق. 
الغير والامتناع من الإضرار 004 , 
على أنه من الأصرل المقررة فى الشريمة الإسلامية أن مصدر الحقوق كلبه 
شر بعة الله فإنه سبسانه وتعالى هو الذى هتحبا وأقرها وهو الذى أرجب حايما 
و شر الوسائل القى تؤدى إلى هذه الجاية 299 , 
المطلب الثان 
ملكية ااعة - 
أقرت الشريمة الإسلامية ملكية الجماعة إلى جانب ملكية الافراد وأوضح 
مظبر لذلك المساجد . يقول الله تعالى : 
د وأن المساجد لله , <4) , 
وليس يراد من ذلك إلا أنها لجماعة المسامين يؤدرن فيها عبادتهم وشعائرم ٠‏ 
ومدكية الجاعة مقررة ى الإسلام للآفراد مشثركين لا للبيئة برصفبا هيثةها 
شخصية قائمة بذاتها ولها ملك هذا المال وها حقوقه 0( . 


وذلك ما عناه أبو ذر 21 رضى الله عنه وحمل معاوية وهو أمي رالشام يومد 


)١(‏ الشاطيى : اموافقات - ؟ صن 97؟ 

(9؟) د . فتسى الاويى : امرجم السابق صن لالا 

(5) الشيخ عمد أبو زهرة : فى المجثمم الإسلامى ص الا د . عمد سلام مدكور 
المدخل للفقه الإسلامى ١5955‏ صوسنة 171 ء الا'ستاذ مصمانى الزرةا : المدخل الننهى. 
سس ١68‏ 

(4) سورةاطن : آة م١‏ 


(ه) الاستاذ الشيخ هلى الأقيف : الملسكية القرواية وحدودها فى الإسلام من #وشه 
الاؤفكر الاول اجمع البعوث الإسلامية صلة 9م ١‏ سه 4و١‏ م > من ه. ١‏ 
003 الطابرى : تاريغ الا'هم واالوك - ؟ من م؟؟ 





ناكد بن 


عن قبل الخليفة ءثمان على إظراره حين ممه يقول إن امال مال اتهفقال لهاأبر ذر : 
لا تقل ذللك وما الذى يدعوك إلى أن لسمى مال المسلمين مال الله ؟ فقال معاوية : 
برحمك الله يا أيا ذر . ألسنا عباد الله والمال ماله ؟ فقال أبر ذر : لا تقل ذلك 
وأصر عل أن المال مال المسلمين غخافة أن يتخذ قول مماوية ذريعة إلى استجاز هذا 
امال من أكاب الحقوق فى أموال الغنائم من المقائلة والج:د وإلى استبداد ولى 
الآمر بالتصرف والتدس فيه حسب رأيه ودون مساءلته فى ذلك من أحد . 

وليس الآمى كذلك بل المال مال المسليين جميما لكل مهم فيه حق وله أن 
إسأل الخايفة أو ولى الأامزعنه بناء على هذا الحق وذلك ما كان بقرره عمر إذ كان 
بقول : ما من أسد من المسلدءين إلا وله فى هذا المال دق أعطيه أو منمه 21١‏ , 

وفى هذا ما يدل على أن الإسلام حين أقر ملكية الجماعة[نما أقرها على أساس 
أنها ملمكية جماعة مكونة من أفراد تتعلق إعال لسكل منهم فيه دق يخوله ضرياً من 
القيام عليه «ظبر فى طلب امحاسبة عليه قسمة ورعاية وحفظأ م يفرض عليه أن 
بترم على رعايته وحفظه ما وجد إلى ذلك سبيلا 20 , 

ولذلك كان عمر رضى الله عنه يوصى رجاله الذرن أقامهم على حفظ هذا المال 
أن بلاحظوا أنه مال المسليين ا-كل منبم فيه حق . ويقول فا رواه زيد بن أسلٍ 
عن أبيه :لغ بسر خرص أحدى فى البردعة أو الحيل أو القتب فإن ذلك للسلين 
اليس أحد منهم إلا وله فيه “صيب 9 . وببذا يحذرم عمر أن 'سكون رعايتهم 
لهذا المال قائمة على أنه مال اماعة كبيئة أو مال الله دون ملاحظة حق كل فرد فيه . 

وهذا ما ببين حقيقة معنى ماكية الماعة فى نظر الإسلام وأنها للأفراد 
٠‏ شت ركين على قدم المساواة . ْ 

أدلة ملركية الجماعة 
من ذلك قول الله تعالى : 
واعلءوا أنما غنمتم من ثىء فأنلله خمسه وللرسول و لذى القرى واليتى 





)١(‏ أبو عبيد :الأموال ص #؟» 
(؟) الاساذ الشي على القيف : امرجم السايق من ١١١‏ 
6 أبو عبيد : الا'موال ص ٠٠؟‏ 





ل ان مم 


والمساكين وابن السبيل إن كنت آمنتم بالله وما أنرثتا على عبدنا يوم الفرقانه 
يوم التق امعان 6١١‏ . 
ها أفاء الله على رسوله من أهل القرىفلله ولارسول ولذىالةرفى واليتائمه 
والمسا كين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 9 . 
ولاتوتوا السفباء أموالكم التق جعل الله لك قيامأ 29 . 
ومن الود بث لير يفف : 
لا حمى إلا الله ورسوله 29 , 
بها ما رواه رجل من أسمماب النى صلى الله عليه وم قا : غزوت مع الغى, 
صل الله عليه وسل ثلامآ سممته يقول ( المسلمون شبركاء فى ثلاث فى الكل والماء. 
رااغار©» ) . 
- م ما أخيرنا به ابن عيينه عن معمر عن رجل من أهل مأرب عن أبيه 
أن الأبيض بن حال سأل رسول الله صل الله عليه وسل أن يقطمه ماح مأرميه 
فأراد أن يتطمه إذ قال (أقطعه إياه) فقيل له إنه كالماء المذب قال (فلا إذن)0©. 
من أحييا أرضا ميتة فبى له 9© . 
أ س8 - أ.واع المللكية اجماعية 
يقسم الفقباء «8) الأموال الخاضمة لالكية الماعة أقساما ثلامة : 
الاول : 
الأمرال الخصصة للمنافع العامة وهى الى ينتفع بها كاهة الآفراد ومن ذلك 
)١١‏ سورةالا' فال : 1 3 
(؟) سورة الحصر : آية ل 
فر سورة القساء : أية 9 
(4) البشارى ج " س ٠١4‏ 
(ه) مختصر سان أبى داود #منذرى وشرح الخحطابى وتهذيب الإمام ابن قيم الموزية 
رقم 26١‏ الشوكاقق: يي لالاوطار ج ه ص لاه 8٠؟‏ 
70( الشتوكاى : ثيل الا”وطار < ه ص59؟ 
)4 أستاذ نلالشيخ حمد أبو زهرة 0 9 المجتمع الإسلافى ص ىآ 





ن5آن سب 


المساجد والمدارس والطرقات ومجارى الاثبار والأارقاف الخبرية 60 فشكل 
ذلك لا يكون ملكا لاحن لعيلة 5 
الثانى : 
الآمرال التى تسكون فيها الأرة غير «تكافئة مع الجمسد الذى يذل فى سبيل 
الحصول عام وذلك كالمعادن التى فى باطن الآرض إذ لا تحتاج إلى كبير جيد 
لاستضراجبا فلا نذات فيبا ملكية خاصة . 
الثشالت : 


الأموال التى يكون للدرلة عليها الولابة فتبق على ملكية اجماعة لا بمطيبا 
الإمام لاحد وإن أقطعها ولى الآ لبعض الناس ,يكون إقطاع منفعة لا إقطاع 
رقة كالاراضي الزراعية ف اليلاد المفتوسدة عنوة وكذلك الأموال التَى تؤوله 
إل الدولة . 
9 مظاهر ماسكية الماعة 


مانص عليه الكتاب الكريم من أن الفىء() والغنائم0» قبل قسمتها فى 
الناس تكون على مللك اجماعة , 


وذلك كالأمرال التى عادت على المسلدين حيما أظفرمم الله ببى النضين وأجلومم 

عن درارهم بما استقات به ركامهم عدا السلاح . أما ماتركره بعد ذلك من أرض 

ونخيل وأشجار ومال فقد كان مما أفاء الله على رسوله فكان له خاصة يضمه حيث 

اشاء فاستبق منه مايدر عليه نففة السئة وقسم الباق على المباجرين الآولين لحاجتهم 

)١(‏ ف الرأى اغتار فى المذهب الحنتى ٠‏ وبرى بعض الفقباء أنها تكون ما كا 
للموقوف عليوم 5 

(؟) الفيىء : ما أخذم نأ وال الأعداء بغير قتالولا لياف خيل أو ركاب, رشيد رضا 

تفسير المنار ج ٠١‏ ص 23١‏ الشيخ أهد دريدى : نظام الحسكم فى الإسلام ٠‏ مذ كرابنه 

لعالبة كلية الحقوق مبامعة القاهرة ص غم 

(») الغنيمة : ما أخذ من أموال الكفار قبرأ ٠‏ رشيد رضا » الشينٍ أد هريدى 

أارجع السابق .: 





عد كان اس 


ورت الانسار ل سول بن ضيف وأبا دجائة اوور جأجدتهم! وشعائتهما إل 
رسر لاله صل الله عليه وس 400 . 


وكذلك صفيعه صل الله عليه و سل فى غنائم خينر من تخصيص بمضها عايتزل 
بالمسليين من الوفود والاتحيداثء فذلك إقرار لمليكية اجفاعة في هذا التصفب تصرف. 
غلته ى نوائبيم ووفردم ومايئزل من أمور فكان الممرف مصر فآ ءامأ فى شئرن 
جماعية نص المسليين جميما ولا ملك شخصس بعينه97» . 


ولا أجلام عبر رضى الله عئه كاتعد الارض كليا للمسلاين . وعئدما أأرسبل 
أمل فدك إلى وسول الله صل الله عليه وسلم وهم من اليبود أن يصاخيم عل 
الصف من أزضيم ونخليم أجابيم إل ذلك فكانت خالصة لرسول الله صبل اللاعليه 
وسلم فيا تففته و مايقى كان فى سبيل الله وق أيثاء السبيل , وعندما أجلاه, عمر 
من جزيرة العرب وه [لييم من قو"م نصات الارض وما عليبا بقيمة عدل قدفميا 
إليبم وأجلاهم إلى الشام وقد سألتبا فاطمة بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم 
من أبو بكر بناء على أن الثى صل الله عليه وسلقد منسبا إياها ى, حياتة فال علييا 
ذلك إذ لم تقم حجة عليه ولم تنتقل إليبا ميراثاً لما سمعه م نقوله صل الله عليه: 

1 22) وسلم (نمن معار الانبياء لانور ث ماثر كنام صدقة‎ ١ 


من ذلك الارلاضى الرراعية ف البلاد المفتوحة عنوة . 


9 

فقد كانت هذه الآاراضى تقى بأبدى أهلبا عل أن تكون ملكيتها لبيت المال ٠‏ 
أو كا يم الققباء عنها مميوسة على ماف الآمة ومكون اتها بالمفاسمة بين واضمى 
فالور اعة وار وأشاق, مالك الرقية أو ماحست له متاقم الرقية وهو متاجاعة 

)١١‏ ابن حشام : السيرة الشوية ج * » 4 صس 447 4 الإخازى : كتاب. قرغ الس 
باب ١‏ » الحقيف. : المرجم السابق عن ١159‏ 0 

(؟) اللشارى ‏ ؟ من ١+٠‏ 

(2) البخارى > ه من 14٠‏ 7 





سس 7 15م لم 


'المسليين 8 وهو الخرا ج88 مهاو الققباء 8 قابس هلأ الورا م [لاحصة بيت المال من 
زرع الأرض دثمرها(» , 


وأيأ كإن أسمه فقد بص المتأخرون من الفقباء على أن مارأهذه بيت المال فى 
حر الإجرة فى الإجارة . فقد كانت الاراضى تبقى فى أبدي أهلها وهى ليست 
يد ملك و للكنها: بد اختصا ص أى أنهم عملسكون المنفءة ولا لسكون الرقبة ولكن 
مع أن ماكيم على هذا التحو أبيح لهم التصرف فيها بالبيع و الشراء أ الإجارة 
والمرارعة والإعارة. وغير ذلك. من التصمرفات. لآن التصرفات تجرى, فى الإنافع 
الثايئة و لان هذا الاخقصاص فيه فرح مإلك40.. ثم كإنبي. تورث لأنباحق هال . 
والتبى صلل الله عليه وسام يرك( من ترك حقاأ و مالا فلورثته)0) . ِ! 


ومع أن يعض الفقراء42) قررو! أزالمناقم لاتررث فإنيم أجازوااوراثتهذه 
الاراضى لإن حق واضع النبد حق عونى ولانهم قروا أمُيم إن.لم يكونوا مالكين 
الرقبة فليم يمقتضي الوضع القديم الأثولوبة فى نظاير الخراج:الممروف فأشيه خق 
المكر أنه يورت بورثة الأعيان التى, تماق م400 , 

و إذا! أممنا البحث. فى موضوع الأاراضى الزراعية المفتوحة وجدنا أن النبى 
عسلل الله عليه وسل عندماا استوك عإن, أن طن, بنى النضين. قسم الاموال اللنقولة سن 
خقرااء المباجر بنيرفقرااء االأانصاار وما' هالوفقر الءالمهااجر ينأ كرما 0 الىاالا:صاو 
لكثرة حاجة المبانير بن إلا خر جو امن أهو الهم وديارحر ورقلد كات ابلا اللنااجة ق. الانصاز 
درن ذلك, أما ما اررض فلم بوزعيا النبى صل الله غليه وسلم فأبقى الأرض 
والقراش: تدت. سلطانه, ول بقسمبا! بين" الاساد. قسسة ملك ؛. يلل جل قسمتبا قسمة 
اختصاص. وذلك؛ للمحافظة. علل التوازن الاقتصادى وعدم تسكدس الثروة؛ قن 


أيد عدودة 1 
للق أنستاذناا الشبوخ محمد أبو ؤهرة :فى الاجتمم الاسلامى ى, 4* 
1 ألستاؤن! شوخ عمد أأبو ززهرة المرجم. السايق س 4 
(+) الأخارى - 8 ص 8ه1 
(4). وعم الأحناف. .. انقلر:: أستالؤنا الاكلتورى اللرديسى :: الميرالك, ص .9 
(ه) أستاقنا الشيح ممه أأبى ززسرة: :فى انمع الاسلامى ص 5 





وأما أراضى غيير3© ققد أبقاها النى صل الله عليه وسلم كلها تحات أبدى 
أهلرا مناصفة بحيث بكرن لهم نصفماتلتجه الآرض باهتبارهى زراعبا أماالنصف 
الآخر فكان للنبى صلٍ الله عليه وسلم بوزعه فى مصارفه وف شمو نالدولة وكذلك. 
فإن النبى صالح أدل فدك05؟) على أن نكرن أرضهم ونخياوم بأيدييم النصف 
لهم ملكا والنصف الآخر لاجاعة الإسلامية ويبقى تحت أيدهم «زارعة على 


الصف م الزرع والثر 5 


وى كل البلاد التى فتحت عنوة فى عبد النبى صل الله عليه وسام بقيتأرضبا 
بأبدى أهلبا وغلتم! تكون بالمقاسمة بينواضمى اليد وبين بيت المال للمسلينو يكون 
ذلك مزارعة تيجعل للعامل حظا معيئأ شائعأ فى اازرع والأر والباقى ماعة المسلمين 
مثلة ى الدرلة . وقد سماه الفقباء الخراج . 

وانتهى الفقباء لللى أن الدولة هى مالك الرقمة فى هذه الآرض فبى تملوكة 


جخاعة المسلدين2» . يا نص الفقباء المتأخرون على'أن مايأخذه بيت المال فى حك 
الأجرة فى الإجارة©) , 








)١(‏ البحارى س " س ١0#‏ . كتاب الوكالة ؛)و<مُ س لاه مس مه 

(؟) أبو هبيد: الأموال س ١5‏ » الشيخ على المقيف : الماكية فى الاسلام” 
ص ١٠١5‏ 

20( الأستاد الشيخ عمد أبو زهرة : ف المجتمم الاسلامى س 4 

)4١‏ الأستاذ الشيش تمد أبو زهرة ؛ المرجم السابق س م »م 

وف تقدير الخراج حدئنا أبو معاوية عن الشبباتى عن ممد بن عبد الل الثتنى فال ؛ وضم 
ع بن المطاب - رخذال - كل أهل السواد علق كل جريب هامر أو فامر درها وتفيزاً 
وعلى جربب الرطة خسة دراج وعفدة أقئزة وعلىحريب الشجرة عهسرة درام وعشرة أقفزة 
وعلى جريب السكرم عشرة درام وعدرة أقئرة ‏ قل : وم يذ كر النخل -- وعلىرءوس 
الرجال تمانية وأرببينوأر, ة وعشرين واثى عدر . 

6 جمل الأراج شاملا على كل من ازمته الاساحة وحارث الأرض فى يده من رجل 
أو امرأة أو سبى أو مكاتب أو عبد فصاروا متساوين فيها فلم يستثن أحدا دون أحدا . 

فى جعل الأراج على الأرضين التي نفل مرؤوات الحب واأمار والى تصاح لاغلة من المامر 
والغامر وعطل من ذلك الما كن والدور التىمى منازهم فلم يمل عليوم فيها شيذاأ ( ١‏ بوعبيد: 
الأموالس م , +.1) : ٠.‏ د 





9084م لد 


وفى عرد عمر بن الخطاب فتّح المسلبون أرض العراق والشام وهى المسياة 
أرض السراد وطاب الفائهون أن تقسم بينهم المدن وأهلبا ومافيهامن شجروزرع 
إلا أن عمر عارض ذلك قائلا : لوقسمت الآرضون لم ببق لمن بعد ثىء فكيف 
بمنيأتى من المسلءينفيجدون الآرضقد انقشعت وورثت عن الآباء وحيزت . 
ماهذا برأى وما يكون لاذرية والأرامل بهذا البلد ويغيره من أرض الشام 
والمراق . 


وقد عارضه بض كبار الصحاية منهم عبد الرحمن بن عوف والزبير بنالعوام 
وبلال بن أبى رباح الذى كان شديداً فى ممارضته حتى استفاث.عمر بالله مله 
وكانت حجة الصحاية أية الغنائم بينع) كانت حجة عمر آية الفىء التى) أستوعيت 
كل الناس يحيث صار الفىء بيهم جميماً فكيف نه إن من يدع رمن 
ىه بده (0) 5 

وقد كان رأى الصحابة أن الآرض تكون ماوكة لافاتمين والعال فيها يكو نون 
عبيدا بيها كان رأى عير أنالمقصود بالغئائم هو المنقول من الاموال إذ الآرض 
لا تغنم و لسكن يستولى عليبا92» . وقد نزل الصحابة على رأى عير29» . , 

والذى نراه فى هذا الخصوص أن اللأراضى ف البلاد المفترحة ماوكة للثافراد 
ملكية كاملة مالم تقسم ين الفائمين وأن الخراج المفروض عليها .هو ضربية 
مقررة على الارض ٠‏ ودليلنا على هذه الملكية أن مالك هذه الآرض له عليا 
كل حقوق الملكية المقررة من انتفاع واستغلال وتصرف . فله أن يزرعها وأن 


حت ا روى عن مر رضى الله عله قوله : لالشيروا رايق أهل الذمة فإنهم أهل خراج 
وأرضوثم فلا تبتاعوها ولا يقرن أحدى بالسفار بعد إذ مجاه الله منه ( يعني لاتشتروها لاتها 
أرض خراج يؤدى خراحها لادب فن اشتراها وجب عليه خُراجها ) , 

ويروى عر سفيان أنه قال : إذا أقر الامام أهل المنوة فى أرضهم توارثوهة 
بوثبايعوهاء 

)١(‏ سورة الحمر : آية لا- مو 

(؟) أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة : فى المجتمع الاسلامى ص 4م 

() أستاذنا اللكثور الطراوى : سمر بن الحطاب صن .١74‏ 

أستاذنا الشبيخ أبو زهرة : فى الموتمم الاسلامى سم" 





امس 604 د 


ايشارك فى زراعتها يا أن لا حق نيعا ورهنها وهبتها فى الحدود المقررة10» 
:وق التصرف لا يكونء إلا لمالك الرقية . كيف يكون للفرد حق الترف فى 
الآرض بنهاهى عاىكة لادواة ؟ 

كا أن هذه الارض تنتتقل إلى الخاف بالوراثة وهو أيضأ من خصائص 
الملكية اللكاملة . 

ولس هناك و+ه للشبه بين دق |الدكية للاراضى فى البلاد المفتوحة و بين 
حق المكر . إذ أن حق الحمكر يتضمن حق انتفاع مقرر على الآأرض لا خحق 
التصرفى فيبا ‏ هو الحال فى الآراضى المفترحة . فا ممتكر لا للك ااتصرف فى 
الآرش النى حتكر ها بيع أومثله . 

ومن الأآموال النى تمد ملوكةللجاءة الممادن وهى ما يوجدف الآرض بحالته. | 
الطبيعية . 


وتعتبر هذه المعادن ملكا لهاءة ال_لءين(© لآنها ليست ثمرة الأارض ولا 
مترلدة عنها فكان للإمام أمرها يستغلبا اصالح المسابين أو يعطيبا لمن يشاء نظي 
مال يصرى فى مصالحهم أو دون مقابل إن رأى الصلحة فى ذلك . وبذلك يكون 
إقطاعه لها انتفاعاً لمدة معيئة أو مدة حياة من أقطمه إياها ولا يجوز له أن يقطعبا 
تمليكا . ولذلك لا برها من بعده ورئثته بل برد الآمى منبا إلى الإمام فتسرى هذه 


(1) أبو يوسف ؛ الأراج س ٠"‏ 

(؟) الشيخ عليش : مثخ الملل ٠‏ وهذا وأى بعش المالسكية ويرى الأئفية والعافمية 
-واْنابة أن الممادن إذا وحدث فى أرض مملوكة كانت تابعة لها فسكانت ملكا مالك الارس 
وكان ملك الأرض ملكا ها لانها من أجزاثمها . 

واستئن أحد من ذلك فى رواية عنه ما كان من المعادل ساملا بناء على أنه اسيواته 
الايعد جزءاً من الا كرض فيكون ماما وليس داحب الأرض أولى به من غيره اقوله صلى الله 
عليه وسلم : ( من سبق إلى مال لميسبق إليه أحد فيو له ) رواء أبو هاوه ٠‏ وفىرواية عنه 
١‏ فرو أحق بهاستمالا ) ٠‏ ولاممللك قياساً على الماء لحديث الئاس شركاء فى ثلاث ٠‏ 
ل منتهىالارادات - ,ا ص 45١‏ ) . 

وللهالكية قول ثااث يقضى بأن لاخلاف بينهم وبين غيرثم من ساب المذاهب الاأخرى 
الافى الذهب واافطة اذ يكو نأمرعا إلى الامام وذاكلا نفرادعا باكهاذما أساماللاقوم فكال 
من مصلعة الجاعة أن تكونا الأمة ( الا*ستاك المفيف ؛ الملسكية س 517 ) 





اس [1ن الم 


الاحكام لا فرق بين ما يوجد من ذلك فى أرض ماركة وما برجد فى أرض ؤير 
ملوكة ولا بين نوع منبا ونوع آخر . 
وقد اقتنطع النيى صلى الله عليه وسل إبلال بن الخارث اغلالى المزفى دعادن 
من أرض عل ساحل البدر ينبأ رايت المدنة مسرم خمسة أيام ' وقد الوا إن 
إفطاءم,ا كان إنطاع انتفاع لا [قطاع ملكية و بذلك تكون المعادن ماك ل+اعة 
وقد أل الشافعى المعادن فى الأرض ما تكون منفمة ظاهرة وف متنارل 
من يطليبا دون جبد أو ممل من كل معدن ظاهر والذهب والتبر وغيرها والنيات 
والماء ما لا مدكه شخص معين ولا يحتاج فى إظباره وإدرا 5 إلى مؤرنة » 
كاماء والكلاوالنار . فالناس فيها سواء . قال الشافمى : ومثل هذا كل عينظاهرة 
كنفط أو قار أو كبر يت أو حجارة ظاهرة ف قير ملك أحول فلس لإاحيد أن 
يحتجرها درن غيره ولا لسلطان أن عنما لنفسه ولا لخاس من الئاس( , 
سم و من مظاهر ماسكية الجياعة أ روف هن النبى صل أللّه عليه وسلم قوله 
( الئاس شركاء فى ثلاث فى الماء وق الكلا" وق الثار )29 وفى قرل 
عور بال 
وهو دليل على أن الناس شركة فى جميع أنواع الماه من غير فرق بين انعرز 
وغيره واسكن هذا العموم تخصوص بالإجماع إذ قام الإجماع على أن الماء امحرزل 
ملك لحرزه©) , 
كا أنه دليل على شركة الناس فى الكلا” وهو الثبات رطيه ويابسه وشركء فى 
الاستضافة بالناروالانتفاع للبيبا ٠.‏ 


وأما الشركة فى الميمفلحديث ببيسدعن بيبا أنه سأل رسولالدصي اله عليه وسلم 





ممتي صتمي بيجي يي سيت تسحمايية 


(41 الاقم الأم ٠‏ س م ص 356 وما بمدما ٠‏ 


(؟) رواء أعد وأبو داود واين ماجه ؛ مختصر سين أهداره ددري حديثرقم 8 
(؟) الشيخ الطفيف : الالكية ومحديدها فى الاسلام ص ١١7‏ 





ع 4ه -_ 

حين الثىء الذى لا حل مئعه فأجاب ( المليم )210 وروى عن عالشة رضى الله 
عنبا قالت بارسول الله ما الثىء التى لا بحل منمه ؟ قال : (الملحم والماء 
والنار )29 , 

ويقرل الشافمى2؟ إن الماح الذى يكون فى الجيال بثتابه الناس فبذا لايصلح 
لاحد أن يقطمه أحداً بحال وثاناس فيه سواء وهكذا النبر والماء الظاهر 
+المساءون فى هذا كليم شركاء وهذا كالتبات فما لا يملك أحد وكالماء فيا 
إلا غلك أحد . [ْ 

ومضمون ذلك كله أن ما كان الناس فى ساجة إليه فور ملك للجاعة لا 
لا يستأئر يه أحد إلا ماكان منه محرا . 


" 8 - القيود الى ترد على ملكية اجاعة 
ترد على ملكية اجماعة فى الشريعة الإسلامية قيود يكون الغرض منبا 
تخصيص الملكية لدف معين أو لفرات معيئة أو لفرد من الافراد . 
فن تخصيص الملكية الماعية لهدفى معين ما رواه نافع عن ابن عمر أن 
٠‏ رسول الله صلى الله عليه وسل حمى الْقيع249 لخيل المسلمين . 
ققد اخخاص النبى يل الغزرو وعم الجزية بأرض فى النقيع ترعى كلها 
.ولا يباح لغير ذلك من النعم أن ترعى فيبا لما فى ذلك من صلاح لعامة المسلرين 
بأن تمكون الخيل المعدة أسبيل الله وما فضل من أسبم أهل الصدقات وما فضل 
عن النعم التى تخد من أهل الجزية ترعى فيه . 
فأما الخيل فقرة بيع المسلين وأما نعم الجزية فقوة لأهل النىء من المسلمين 
ملك سبل الخخير أنهالاهل الفبىء الجاهدين وأما الإبل التى تفضل عن أسبمأهل 








. تيل الأوطار ج ه ص 9ه --808 رواه أعمد وأبو داود‎ )١( 
, (؟) وواهاين ماحة‎ 
٠ ) (؟) الاقف : الأم جع مدد هس 558 (طالشمب‎ 
٠ (؛) الثقيم موضم يقرب المدينة‎ 





سس 015 سله 


“الصدقة فيعاد بها على أهل أمسوم الصدقة لا يبق مسل إلادخل عليه من هذا 
ملاح فى دينه ونفسه ومن يازم؛ من قريب أو عامة من مستحق اللدين فكان 
م حمى عن ششخاصتوم أعظم منفمة لعامتهم من أهل ديهم وقرة على من شالف دين 
الله هن عدوم . 

ثم إن النقيع الذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسل ليس بالمكان الواسع 
"الذى إذا حمى ضاقت البلاد بأمل المواثتى حوله حتى يدخل ذلك الضرر على 
مواشهم أو أ نفسوم فكانوا يحدون فها سواه من البلاد سنة لانفسيم 
بومراشيم . 

ثم إنه لا يقع عليها ضرر بين لآنه ليل من كثير غير جاور الةر() , 

ومن مخصيص الللمكية الجماءية لصالحفئات معيئة مافمله عمر بن الحطاب 
حين حمى الربذة والشرف وهها موضعان بين مكة والمديئة وأمى أن يدخل الى 
ماشية هن ضعف عن النجمة من حول الحمى و مع 'ماشية من قوى على الاجمة 
'فيكرن الجى مع قلة ضرره أعم منفمة من أ كث مئه ما لم مم , 

وقد أوضح عمر الصالح العام الذى استودفه من ذلك فى قوله لعامله هنى"الدى 
' «استعمله على الى . 

.يا هنى ضم جناحك للناس وائق دعوة المظلوم فإن دعوة المللوم جمابة . 

وأدخل رب الصريمه ورب الفتيمة وإياى ولعم ابن عفان ونع, ابن عرف فإنبها 
إن تبلك ما شيتهها يرجعان إلى نل وزرع وإن رب الغنيمة والصيريمة جاءن 
بعياله فيقول يا أهير المؤمئين أفتاركبم أنا لا أبالك فالماء والكلا”. أهرن على من 
الدراهم والدنائير وأيم الله [ثبم ليرون أفى ظلبتهم ٠‏ إنبا لبلادم قاباوا علبا فى 
الجاهلية وأسليوا عليا فى الإسلام . لولا المال الذى أحمل عليه فى سبيل الله ماحميت 
امن بلادم شيراء. . 


ويقول الشافمى فى معنى قول عبر ؟) : نهم ليرون أفى قد ظلتهم إنما لبلادم 


ر3) العافس: الأم ب عدد همسن ١7؟‏ (ط الشعب ) . 
)5١‏ العاف : الأم جح" عدم م ص 37١ 77٠‏ (طالشعب ). 





5 65 اسيم 


قاتلوا علها فى الجاهلية وأسليوا علها فى الإسلام [نم بقولون إن منعت للاحد من 
أحد ف ن قاتل علا وأسل أولى أن تمنع له وهذا ك قال عض 

ذلا كان لعامة لم يكن فى هذا مظالية , : 

وقول عمر : لولا المال الذى أحمل عليه فى سييل الله ما حميت عل السليين من 
"بلادمم شبرا . إنى لم أحمها لنفسى ولا لخاصى و إنى حميتها اال الله الذى أحمل عليه 
فى سبيل الله . وكانت من أكثر ما نده بما يحتاج إلى الحى فنسب الى [ليبا 
لكثرتها وقد أدخل الى خيل الغزاة فى سبيل الله فلم يكن ماحمى ليحمل عليه أولى 
با عنده من الى مما ترك أهله ويحملون عليبا فى سبيل الله لآن كلا لتعزيزالإسلام. 
00 الضوال لانبا قليل لعوام من أهل البلدان . وأدخل فيبا ما فضل 

أسهم أهل الصدقة من [بل الصدقة وهم عوام من المسادين >تاجرن إلى ماجءل 

1 . مع [دخاله من ضعف عن النجعة من قل ماله وف تماسك أمواهم علييم فنى 
عن أن يدخلوا على أهل الىء من المسليين وكل هذا وجه عام النفع المسلمين . 

والمعنى الذى من أججبله شرع الهى يستوجب أن يكون لسائر أثمة المسلءين هذا 
الحق . يقول ابن عمر : حمى النى صلى الله عليه وسل النقيع لخيل المسابينوسائرأئمة 
. المسلبين لحم أن يحمؤا مواضع لترعى فيبا خيل الجاهدين ونعم الجرية ٠‏ وإبل 
الصدقة وضرال الناس التى يقوم الإمام يحفظها وماشية الضعيف من الئاس على 
وجه لا يضر من سواه من الآفراد . 

ومذا قال:أبو حنيفة ومالك والشافعى فى يح قرله(1» ها ذهب إل ذلك 
الجعفربة فقد جاء فى كتاب الخلا : للإمام أن بحمى للخيل المعدة فى سبيل الله 
ونعم الجزية ونعم الصدقة والضوال . 

ويرد ابن قدامة صاحب المننى على من ينكر أنيكون لآثمة المسلبين هذا الحق 
بعد النى صلى الله عليه وسل بإقامة الآدلة على ثبوته لهم بقرله : ولنا أن عمر 
وءمان حميا واشتبر ذلك فى الصحابة فل ينكر عليبما فكان إجماءأ9» , 





)26030 ابن قدامه : المنى > لاا ص 1094م 
زقفق امرحم اسابق 





لد انج سم 


وتعليل أثمة المذاهب بفبوت هذا الوق للإمام صريح فى أنه للمصلدةالعامة2) 
٠‏ وبذللك يحيز الإسلام لولى الآمر تخصيص الملكية اجماعية وتقيرد الانتفاع ما إذا 
افتضت ذلك حاجة الصا العام 220 . 

ذلك أن قول الثى صلى الله عليه وسل ( لاحمى إلا لله ورسراه ) مؤداه أنه 
لاحمى إلا على مدل ماحمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل9©) . 

ومن القيود التى تتقرر على ملكية اجماءة اصالم الأدراد إحياء الموات . 

والموات الذى نقصده هر مالم عماعر أحد فى الإسلام بعرف ولاعمارة قدإك 
الموات الذى قال رسول الله صلى الله عليه وسل عنه ( من أسينا أرضاً مينة 
فهى ل24» ) ا 

ويرى أبو حنيفة أن سلطان الدرلة فائم على الأراضى كلرا مواتاً أو غير 
موات ؛ وأن غير الموات عليبا سلطان لاماءما » وأصعاءما فى ولاية الإمام العامة 
الممظمة لحقرق والزاجنات قبا ما الأوات فسلطان ولى اللا فرالثايت وده 
فلايد من إحيا.(» 

ويكون الإحياء بما جرى عليه عرف الناس فإن كان مسكناً يبى مثل ما يبنى 
به مثله من بفيان ٠‏ وإن كان زراعة فعارة الغراس والزرع أن يغرس الرجل 
الارض وكذلك إن ساق ذا تجرى ماء ارما كان ذلك إحماء لها 202 . 

والإحياء هذا المعنى 1ا لاملك الافراد بجيز لمن أحياه أن يماكه مدل الارض 
تتخذ لاررع والغراسوالأبار والعيونومرافق هذا النوعاللايكئل صلاحه إلاما 
برهذا نما تحلب منفمته بشىء من غيره ولاكبير منفعة فيه نفسه وهذا إذا أحياه 
رجل أو امرأة بأمر وال أو بغير أمره ملك: ولا عل أحد فيره إلا أن يمخرجه 
من أحياه من يدة0) , 
00 العام لآم دع ووه طن مدنا مدت )1 

(؟) د. على عبد الواحد وافى : التكامل الاقتصادى فى الاسلام. من محر ثااؤفر 
السافين امع البسوث الاسلامية سنة 1519ام. 

(؟) الشافعي : المرجم السابق صن ١7١‏ 

41) رواه الترمذىء الشوكاق نيل الأوطار ج ه صن "٠‏ 

(ه) أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة فى الموتمم الاسلافى ص 49 ٠‏ 

(5) الشافمى : الأم المصدر السابق صن 5١18‏ 


() أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة : المرسم السابق س 45 
ِ 1 : زوع الحريات) 





1ه سم 


والاحياء سيب للملكية باتفاق الفقباء إلا أن أبا حنيفة يشرط إذن الإمام 
خلافاً بور" الفقباء(© , 


ويستدد جمرور الفقباء فى رأمم يعدم اشتراط إذن الإمام فشبوت الماكية 
بالاحياء إلى قول النى صلى الله عليه وسم ( من أحيا أرضأً ميتة فبى له ) . 


أما أبو حنيفة29 فيقول : إن إذن الإمام شرط للإحياء أرأيت رجاين أراد 
كل واحد منهما أن يختار مرضعاً واحداً وكل واحد منيما منع صاحيه أمهما 
أحق نما جعل أبو حنيفة إن الإمام فى ذلك هنا فصلا بين الئاس » فإذا أذن 
الإمام فى ذلك لأحد كان له أن يحييبا وكان ذلك جائزا مستقما وإذا منع الإمام 
أحداً كان ذلك المنع جائزا ولم يكن بين الناس التشاح فى الموضع الواحد ولا 
الضرار فيه مع إذن الإمام ومثعه وليس ما قاله أبو حئيفه برد الأثر إثما 
رد الآئر أن يقول إن أحياها بإذن الإمام فليست له فأما أن يقول هى له فهذا 
اتباع للأثر ولكن بإذن الإمام ليكون إذنه فصلا فما بينم من خصومات 
ومع إضرار بعضهم ببعض أما إذا لميكن ضر على لاحد ولأ أحد فيه خصومة 
٠‏ فإن إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم مقتضى الحديك7©» . 
فييرى الفقباء أن من آختذ أرضا لأحيائها فلم يعمرها خلال ثلاث سئوات 
سقط حقه ونزعت من ,بده وذلك لفول النبى صلى الله عليه وسلم ( وليس لحتجر 
حق بعد ثلاث سئين ) وقد روى مثل هذا عن عبر رض الله عنه واعله سمعه من 
النبى صل الله عليه وسل . 
ويقول الإمام مالك(4» إن ملسكيته تزول إذا زال الإحياء لآن العلة فى الك 
هى الإحياء وقد زال وإذا زال السبب بطل المسبب وأن الإحياء #6صطياد 


0 





)0 الشافعى : الام : المرحم السابق ص ل اح 

6 أبن يوسن : الخراج ص 535 

رضة ابلا ولت الخراج س 54 

(4) أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة : المرحم 'لسابق ص ٠ه‏ : 





عبتي 47 هه 


لالحيوان والاصطياد سيب الملسكية فإذا انطلق الصيد بعد حرازته فإنه يول 
هيه ملدكيته ٠‏ 

ويذلك كون لول اللامر فى الدرلة الإسلامية حقَ الإذن الاافر اد شلك 
ما ليس ملو ما للاحد عل سيول الام تصاص وذلك لإحيائه قنممة للانتصاد اخري 
وفتحا آياب الممارة ف الآرض . 


ومن القيود على الآموال المماوكة لباعة الناس لصالم الآفراد ما يقطمه 
الوالى أشخص بعيته مما لامك أحد فقد أخيرنا ابن عبينة(١)‏ عن عير بن ديثار 
عن بحى بن جعدة قال : لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة أقطع الناس 
الدور فقال حمى من بى زهرة يقال لهم بنو عبد ابن زهرة نكب عنا ابن أم حبك 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ( فل ابتعثى الله إذآ إن الله لايقدس أمة 
الايوخذ للضعيف فيهم حقه ) . 

يقول الشافمى : فى هذا الحديث دلائل منها أن حقأ على الوالى [قطاع من 
سأله القطيعة من المسلدين ودلالة على أن الى صلى الله عليه وس أقطع الناس 
بالمدينة وذلك بين ظهرانى عمارة الآاصار من المنازل والاخل فام يكن لهم بالعاس 
مدع غير العامر ولو كان هم لم يقطعه الناس . وفى هذا دلالة أيضأ على أن ما قارب 
العامر وكان بين ظبرافيه ومالم قارب من الموات سواء فى أنه لا مالك له فمل 
الساطان إقطاعه من سأله من المسالدين . 

ك أنه أفطع الزيير» أرضأ ذات مضل وشجر » وقد روى أن رسول الله 
على الله عليه وس قال20) ( عادى الآرض لله وارسوله ثم هى كم ) فيل وما 
بيمنى قال ( تقطمونها الناس ) . وروى قبيصة7؟» عن سفيان عن إبراهم بن مباجر 
حن مومى بن طلحة أن عثّان أقطع خمسة من بين أصماب النى صلل الله عليه وسل 





)١(‏ الشاقمى : المرجم اأسابق ص ماما 

(؟) أبو عبيد : الا*مرال ص لالم؟ 

(؟) أيوعبيد : الا“موال ص 85» 
4١‏ أبوعييد 0 الا'موال ص ”7و؟ 





سد رمم سد 


الزبير وسعد وابن مسعود وأسامة بن زيد وخماب بن الارت قال : فكان جارى 
منهم أبن مسمود وخياب . رهكذا كرون لولى الآمر أن بقطع من الاراضى 
التى لايملكبا أحد من براه مستسقاً لذلك تحقيقا لللصلحة وأخذاً مق الضعيف..: 


الب التالى 


افر الإسلام التجارة باعتبارها من أسباب كسب المال الحلال لقو تعالى : 
وأحل الله البيع وحرم الربا :(© كا حبب النى صلى الله عليه وسلم فيبا فقال : 
( تسعة أعشار الرزق فى التجارة )20 . 

وقد عمل عليه الصلاة والسلام بالتجارة فى مال أسيدة خديمة و ريح ها 
كثيد آء والتجارة الى أباسها الإسلاء هى ااتى تقوم على التراضى وتتحائى الا <شكار 
رتهدف إلى دفع الضرر وجاب المصاحة . 


فالتجارة مطلرية لما فيبا من مصاحة , ومدفوعة إذا شابها الاحتكار لما فيه 

20) من ضرر(»يقولالنبى صل الله عليه وسلم: (الجالب مرزوق وامحتكر خاطىء‎ ٠ 

ذلك لان التراضى يقتضى أن يكون المشترى مختارا فى الشراء والبائع منتاراً 

فى البيع وكلاها مختاراً فى تقدير الدّن الذى يشترى أو يبيع به أما الاحتكار من 

جانب المتكر ففيه استفلال أثم م أن الكسب فيه يكون بالانتظار لا"نه 

حبس للمواد المطلوية لوقت الاضطرار إليبا فالكسب فيه فير شرعى لاببيحه 
الإسلام 2*0 5 





)١(‏ سورة البقرة ؟ آية هاو 


للق من حديث تعيم بن هبد الرحمن ورجال ثقات . انشزالى : الاحياء ٠‏ باب قفشل 
أل كسب ص 06 


(؟) عل الدين بن عبد السلام : القواعد الكبرى ب ١‏ ص 4 
4١‏ يه ملم . المولداارابع ص 5؟١‏ 





سل 8 © اس 


وقد نظمت الشريمة الاسلامية التجارة بأئراعما() فنها شر الاأدوال 
و تنقمم إل ثره عنان وش ركه مفارضة » وثر هه الا'بدان وش ره الوجوه 
وشرة الملاك م أفرت صور التجارة من مضارية.ومزابحة وتولية ووضيعة . 

5 عرفت الشر بعة الإسلامية نظام الاثتهان بصوره اللختلفة كالترض والسام . 

وفى تنظم التجارة يقول الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تأ كلوا أمرالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكرن تجارة عن تراض من ,620 . 

هيا أيا الذين آتمنوا إذا تدايلتم, بدين إلى أجل مسمى فا كتيوه ,20 . 

ومن السئة قول الثبى صل الله عليه وسلم : ( من أساف فى ثىء فلسلف 
فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل هعلوم )290 , 


المطلب الأول 


عنى الإسلام بإر ساء التجارة على مباذىء قوعة ومن هذه المبادىء : 

١‏ س منع الغش . فيقول الله تعالى ؛ 

د والمياء رفمبة ووضع الميزان؛ ألا تطفوا فى الميزان: وأفيموا الوزن بالقسط 
ولا تخسروا الميزان ,0© . 


د وأوفوا الكيل ولا تتكونوا من المجسرين » وزنوا بالقسطاس الستقيم ؛ 
ولا تبخسوا الناس'أشياءم .30) , 


(1) برجم إلى هذه التقسبياث فى كتب الفقه قسم المءإملات ‏ عبد الرسمن المزيرى 3 
الفقه على المذاهب الأريمةءا بن حزم: الطلى , شمس الدبن جمد بن أسمد: الاقناع ب ابن قدامة: 
المفني ؛ السرخسى ؛ المبسوط ٠‏ الفاقعى : الأم . 

(؟) سورة النساء : آية و» 

(*) سورة اليقرة : آية ؟م١؟‏ 

(4) البخارى ج ” ص ١١١‏ 

(ه) سورة الرحن : آنيات مي 1 ه 

(؟) سورة الشعراء : آيأت من 14١‏ "م١‏ 





لس 60 م ع سم 


ه ويل للمطنفين الذين إذا اتتالوا .على الناس يستوفون » وإذا كالرمم 
أو وزئوم يخسرون ,20 , : ٍ 

وما جاء فى السئة المطورة : ( يد الله على اأشر يكين مالم يتخاونا فإذا تخاونا 
رفع يذه عنبما أله 1 

(رحم ان رجلا سمحأ إذا باع2» وإذا اشترى ٠‏ وإذا قضى» وإذا 
اقتضى )600 . 

ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسام من أنه خرج إلى السوق فرأى. 
طعامأ مصبرا فأدخل يده فأخرج طعاماً رطباً قد أصابته ااسماء فقَال لصاحيه : 
( ما حملك على هذا ) ؟ قال : والذى بعثك بالحق إنة لطعام واحمد . قال . ( أفلة 
عزلت الرطب على ححدة واليابس على ححدة فتتاسون على ما تدر فون ؟ من غفنا 
فليس م )0 , 

9 الوفاء بالعبود وأداء الديون والالترامات . وفى ذلك يقول النبى 
صلى الله عليه وسلم: ( من أشذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أشذها 
بريد إتلافها أتلفه أله )00 . 

وعن عبد الله بن مسعرد أن رسول الله صلى الله عليه ورسلم قال : ( إن القتل 
فى سبيل الله يكمر. دنوب إلا الدين والأامانة)0) , 

نبلو التجارة من الذين ومن الاستغلال وذلك بنع الطرق التى تؤدى. 
إلى ذلك حفظاً لمصالم الناس ومثماأ للتشاحن.. وى ذلك يقول النبى صلى الله 


عليه وسلم : 





ها1١ سورة المعاففين : أيات من‎ )١( 

(؟) رواء أبو داوه والحا كم من حديث أبى هريرة : الغزالى : إحياء علوم الديق ه 
قصل اللكدب ص 07817 

(؟) البخارى ح * ص وب 

(4) مسيح مسل الهاد الاول ص وهم 

(ه) حمدة القارى سد شرج صويم البشارى ج # سن ١819‏ 

(5) معابيح السنة جح لأس ع . 


0 





21 نت 

رلا تلقرا الركيان ولا يريع حاضر لباد ) (©, 

قيل لابن عياس ما قوله لا بيع حاضر لياد قال : لا يكون له ممسارا لآن 
هذا البيع إضرار بأهل البلد . فالبيع بوجه عام وكالة أو أصالة ‏ مارسة 
لخر بة التجارة وهى من الإباحسات ولكن الرمول صلى الله عليه وس-لم قيد هذه 
الإياحة بها يمننع الضرر عن العامة لآن مصادتيم مقدمة 99) , 

فنع أن يقرم شخص بشراء سلع من تاجر قادم إلى البلدة قبل أن يصل إلبا 
ودون أن يعل بالاسعار فيستغله ويقرم هو بعد ذلك بتسقيق ري طامل 20 ., 

ع ل حظر أو اع من التجارة لتعارضها مع تعالم الإسلام ولأنها تشق 
على الناس و تيلب التشاحن والضرر وذلك كالتعامل بالربا والمقامرة وبيع الغرر 
وهو ما توقفت نتائحه على المستقبل الجبول كبيع الطير فى اطواء وبيع السك 
فى الماء وبيع القْر قبلنضجه وببعلالهيوان قبل ولادته . وفى تحريم هذه 
الانواع يقول الله تعالى : 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من الربا إن كتتم مؤمنين؛ فإن . 
لم تفملوا فأذنوا يحرب من الله ورسوله » وإن تبتم فلكم رؤوس أمرالكم 
لا تظلءون. ولا تظدون ء 40 ويقول تعالى « با أمما الذين آمنوا إنما الثر والميسير 
والآنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلدون, (©6. ' 

ويقرل النى صلى الله عليه وسلم : 

( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والثر 
بالقر والماح بالميح يدأ بيد سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الآصئاف فبيموا كيف 
شْئْتم إن كان بدأ بيد ) 20 . 





414 البغارى ج 8 ص‎ ٠ أخرجه البخارى وسام وابن ماجه‎ )١( 
854 (؟) د . نتسى الدريبى : الأق ومدى ساطان الدوةة فى تقيدد س‎ 
م١ الام س ؟ ص‎ ٠ الشافمى‎ )*( 

(4) سورة البقرة : آبات من 9/4؟ 94٠١‏ 

(ه) سورة المائدة : آية ٠و‏ 


(3) رواء اللبغارى ومسام وعيرها ٠‏ البخرى +" س /اة 





سس "و 0 © سم 


وغن عبد الله بن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه دسم عن بيع القار 
حتى يبدو صلاحبا . ته البائع والمدترى » وعن بيع النخل حتى تزهر ؛ وعن 
السنبل حى يبيض وبأمن الماهة (1© . 

وعن حكم بن حرام قال : تبانى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بع 
ماليس عندى . قال حكيم : يارسول الله . يأتينى الرجل في.يد منى البيع ليس 
عندى فأ بتاع له من السوق . قال : ( لا تبع ماليس عندك ) 29 , 

هو منمع الاحتكار : عرف ابن عايدين 29©) الادتكاز لفة يأنه احتياس 
الثىء [نتطار لفلائه » وشرعا شراء طمام و ره وحيسه لبيمه ,أ كثرمن ثمنه وقد 
حرم الإسلام الاحتكار مراعاة لصالح الماعة . وذلك مقتضى قول الى صلى الله 
عليه وسلم : 

(لاعشكر إلا خاطىء) 244 , 

(من دض فى ثبىء من أسعار المسلدين ليخليه كان خْةأ عل الله أن يقعده بمظم 
من النار يوم القيامة ) (©© , 

إمن احتكر حكرة بريد أن يغلى با على المسلدين أر بعين يرما فقد برىء 
١‏ من الله )253 , . 

وقد بسط الفقه الإسلاى لولى الآمر سبل ااضرب على أإدى المحتكرين وذلك 
بفرضه بيع المال امحتدكر بالسعر الممقول أو بتعزير اممتكر بن حت يبيعوا يه 00 , 





41 الشافمى ؛ الاأم ج لا من *و ٌ 

زفق الإمام البغوى ٠‏ الاسين بن مسقود ؛ مصابيج السئة <؟ من 7# > مسد ابن جيل 
-«»” حديث هما .وا 

ابن الفيم ٠‏ أعلام الموقمين ج ١‏ س م١١‏ 

فيه أبن عابدين ساشية رق اعلوثار س اس /ا١ا١‏ 

د المرفى : الماكية الخاصة وحدودها فى الاسلام س 47 ؛ 

04( صحيح سام المولد الرايم س ١١5‏ 

(0) رواد أبو داود والرمذئ . 

(5) مسئد الإمام أجد رقم 448 . 


(9) دءهد عبدالله'لمريى: امرجم السايق من بمحوث' او مر الأو لمم الحوث الاسلامية ٠‏ 





07م 5 


شرل ابن القيم 00 دن أفبح الظل يجار الحانوت غلى الارق أو 0 القرابة 
باه معرئة عل ألا ديع أحد غيرهة ؤرذا ظٍ عور ام عل |اؤجر واممتاسر . 
وهو نوع من أخذ أمرال الئاس قبرآ وأكلبا بالياطل ٠.‏ وقاعله قد تحجر واسبماً 


فيخاف عليه أن عجر الله عنه رسمته ها سجر على الناس فضله ورزته 


فإذا احتكر أناس ببعنوع من الطمام أو فيره م نالاصئاف ميث لائوجد 
السلمة إلا عندم ثم يبيءونم بالسعر الذى بريدوته ؛ ولو باع فيرهم منم . فذلك 
من البغى فى الارض بالمساد . 

وهؤلاء يحب التسعير علهم و [ازامهم ألا ببيموا إلا بقيمة المثل ولا يشتروا 
إلا شيمة المثل بلا تردد فى ذلك عند أسد من الملماء ٠‏ فلو سوغ همأ نيبيعوا 
ما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا كان ذلك ظاءا لائاس . ظداً للبائمين الذين .ريدون 
بيع تلك السلع وظدا للشترين منبم . 

ويرى فريق من الفقباء تخصيصى الاحتكار الاثم بأنواع الطمام إلا أن الرأى 
الراجح هر رأى أفى يوسف 397© صاحب أبى حتيفة .[ذ يقول : كا, ما أخيق الناس 
حيسه فبو اتكار وإن كن ذهيأ أو فضة . ومن احتكره فقّد أساء استمال 
حق فيا يملك . لآن كل ما يضر حيسه كالثياب مثلا لا يقل أذى للناس عن 
الاحتكار فى الطعام . 

والاحاديث الكثيرة قد رويت فى إثم الاحتكار بإطلاق فير مقصور على 
الملعام » ولآن المقصود من مئع الاحتسكار هو منع |اضرر عن الناس ؛ واأضرر 
كا ينزل بمنعيم القوت ينزل أيضاً منعرم الثياب وغيرها . فللئامن حاجات مختلفة 
و الاحتكار فها يحمل الئاس تى ضيق و بذلك السع رأى أن يرسف لكل الآموال 
للتى ييكون فى حبسا عرق أو ضرر اجتباعى أو حبس ناوارد الرؤق0» . 


و يعد م نالاحتكار أن مسق فل صفار الأرارعين فامتلاك الاراضىالزراعية 





٠ 848 ابن قيم الجوزية : الطرق الكمية س‎ )١( 
) زياس البيع‎ ٠5 الروض النشيد فى شرح يموع الفقه الكبير ص‎ ٠ (؟) شرف الحسين‎ 
. المرجع السابق‎ ٠. رع 32 العرق‎ 





د ها 


أو الاختصاص فها بأن يكون هناك ملاك كبار فم الآراضى الواسعة الكثيرة 
وكلهاظبرت أراضى استولوا عليبا بطريق ااشراء فلا يستطيع صغارالمزارعين أن. 
يغالبرمم فى شسرائها فيسكرن على ولى الأمر التدضل (© , 

وحكنة تحرحم الاحتكار أنه يؤدى إلى كسب بالانتظار لا"ن مؤداه إدخار 
الشاحات ااطارية لاقت الااقطران زلا" رمن القن أن اللكمب طرق 
الانتظار الزمنى غير شرعى لا يبيحه الإسلام لا“نه بشيه الو باالذى بكو نالسكسب 
منه بالانتظار 200 , ١‏ 


ك أن الاحتكار يؤدي إلى أن يثرى الهتكر ثراء لا يتناسب مع جبوده 
بل يكون هذا الإثراء مبنيأ على شدة حاجة الناس إلى السلعة فبوقالم على الاستغلال. 
والاستفلال لا يقره الإسلام . إذ أن نتيجته المضرة الشدىدة التى تنزل بالناس 
وفبا لا يكون الأن متعادلا مع مالية العين المحتكرة . 1 

روذلك فضلا عن عخالفة. الاستكار لبدأ التكافل الاجتاعى الذى قرره 
الإسلام . وقد قرر فقباء الشريعة الإسلامية وسائل المقاومة الاحتكار منها بيع 
السلعة امجتكرة جيرا عن صاحبا بالأن المعقول لا استغلال فيه لحاجة الئاس . 
. وكذلك إذا أ امحتكر أن يبيع تلك السلع إلا بسعر فاش يأمره القاضى أن 
البيعرأ بسعر معتدل الريح رفق تقدير الخبراء هإذا أى فى الحالتين انزع منه ماله. 
وباعه عليه بسعر معتدل 0) , 


المطلب الثانى 
القيود على حرية التتجارة 


وضع الإسلام قيرداً على حرية التجارة تقتضيها مصالح الئاس :وضحباه 
قايل: م 





١١)أستأذنا‏ الشيخ عمد أبوزهرة : فى الهتمم الاسلانىس +5. 

(؟) استاذنا الشيخ ممد أبو زهرة . المرجع السايق ص 4غ . 

ليف الاختيار شرح اطتار ج؟ ص 9١١؛‏ وابن يميه : الحسية ص ١‏ ١ابنعابدين‏ 
ج مص وه”, ١‏ 
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ست 008 اسيم 
أا سب الثس_مير 


الاأصل أن التجار أحرار فى تحديد أسعار ساعيم الى ببيدونما » ولا يوز 
التدخل فى ذلك إلا أن يكون استغلال أو احتكار . فللدولة حينئذ أن تتدخل ف. 
تحديد السعر تحقيقاً لمصلحة الناس . 

وقد عقد ابن القيم 0 بايا عن التسعس جاء فيه : 

د التسمير منه ما هو ظلم حرم ومئه ما هو عدل جائر . 

فإذا تضمن ظل الناس و[كراهبم بغير حق عل البيم بثمن لا يرضونه 
أو منمبم ما أباح الله لهم فهو حرام . 

وإذا تضمن العدل بين الناس مدل [ كراهوم على مايحب عليهم من المعارضة 
يشمن المثل ؛ ومتعهم مما بحرم علهم من أخذ الزيادة على عرض امل فهو جائا 
بل واجب . 

فأما القسم الآول فل ماروى عن أنس قال : غلا السعر على عبد الثى صلى 
الله عليه وسل فقالوا : يارسول الله لو سعرت لنا فقال : ( إن الله هو القابض 
الرازق والباسط المسعر وإ لأرجو أن ألق الله ولا يطالببى أحد بمظلية ظلءتها 
إياه فى دم ولامال )290 . 

فإذا كان الناس يبيعون سلعبم علىالوجه المعروف من غير ظل منهموقدار تفع 
السعر إما لقلة الثىء وإها لسكثرة الخلق فبذا إلى الله فإلرام الناس أن يبيعوا بقيمة 
بعيلما [ كراه بغير حق . 

أما الثانى فثل أن يمتمع أر با بالسلع من بيعبا ‏ مع ضرورة اناس ليها 
إلا بزيادة عل القيمة المعروفة . فبنا يجب عليم بيعبا بقيمة المثل ٠‏ ولا معنى 
للتسعير إلا بإلزامهم بقيمة اخثل والتسعير هنا [لزام بالعدل الذى ألزميم اللهيه 
فالاس يدور مع الضرورة وجوداً وعدماً, . 

وقد اختلف العلياء فى التسعير فى مسألتين : 
)١(‏ ابن القيم : الطرق المكمية سن 7414 وما بعدها . 
(؟) رواء'أيو داود والترمدى وصبعهة ء ابن تيمية اطسية ص 417 . 


ام عسل 











سب 809 - 


إحداهيا : إذا كان لئاس سعر فال فأراد بمعشيم أن يبيع بأغلى من ذلكفإنه 
ينع عند مالك, فأصماب الحوانيت والاسواق لايتركرن على البيع باختيارهم إذا 
أغلوا علالناس ؛ وعل صاحب السوق الموكل مصاحته أن يعرف ما يشترون به 
فيبءل لهم من الربح مايناسب وينبام أن يزيدوا على ذلك » وبتفقد السوق” 
داها فيمئعهم من الزيادة على البح الذى جمل لهم فن خخالف هذا عاقبه وأخرجه 
من السرق . 


ولا يحوز عند أحمد من العلداء أن 1 : لاتبيموا إلا بكذا رتم أو 
خسرتم من غير أن ينظر إلى مايشترون ولا أن يقول لهم فيا قد اشتروه: لاتييموه 
إلا بكذا ما هو مثل الأن أو أقل منه : 

وإذا باع التاجر بسعر اينقص عن سعر اأسوق فيرى مااك منعه من ذلك 
.واحتج بما رواه فى مرطأء<1» عن يوسف بن سيف هن سعيد بن المسيب أن عمر 
ابن الطاب س حاطب ابن أبى بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق فقال له عبر :إما 
أن ريد فى السعر وإما أن تزفع من سوقنا . 

و بوضح مالك ذلك فيقول : لو أن رجلا أراد فساد السرق لل من سعر 

. الناس لرأيت أن يقال له : إما لحقت بسعر الناس وإما رفمت‎ ٠ 

«أما أن يقول لئاس كليم يعنى لاتبيعوا إلا بسعر كذا .. فليس ذالك 
بالسواب . كا استند إلى حديث عمر بن عبد المزيز فى الابلة حين حط سعرمم 
لمنع البحر فكتب : خل بينبم و بين ذلك فإن السعر بيد الله . 


أما الشافعى .فإنه عارش فى ذلاك مابرواه عن الدراوردىي عن داود بن 
حسالح ون القامم بن مد يعن جر رضى الله عنه أنه ى حاطب إن أل بلئمة سوق 
الأصلى وبين يديه غرارتان فيبما زبيب فال عن سم رهها فقال له : مدين لكل 
درم . فقال عمر : قد حدثت بعير جاءت من الطائف تحمل زبداً وهم يفترون 
شسمرك فإما أن تر فع فى السعر وإما أن تدخل ز بيبك البيث.فتبيعه كيف شت . 


0-1 





(١)ابن‏ تيميه : الحسيقص 4*8 . 





سد /أ001 اسم 


فلا رجع عير عاسب نفسه ثم أل حاطبا فى داره فقال : إن الذى قلت ليس 
لك فيه عزمة منى ولا قضاء ما هر ثىء أردت به الخير لأاهل اأباد ليث شدْت 
قبع وكيف سنت فبع . 

وقالالشافمى(١):وهذا‏ الحديث مستفيض ولي سنخلاف ا رواه مالكو لكنه 
روى عض الديث أو رواه عنهمن رواه وهذا أق بأول الحديثرأق دلا بآخره 
وبه أفول لآن الناس مسلطون على أمواهم ليس لاحد أن يأخذها أو شيا منبا 
بغير طيب أ افسهم إلا فى المواضع الى تلزمه الاعوارين لبس مها أما المسألة 
الثانية 90 ى تنازعوا فيبأ 'عن السمير فهى أن ل لهل السوق حد لايتجارزرته 

مع قيامهم بالواجب . 


ويرى اججمرور المشع من ذلك وين مارواهء أبو دارد وغيره من حول درش 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أى هريرة الذى رفض فيه النبى صل الله عله 
وسل أن يسعر للناس ١‏ 

وقالوا : ولآن إجبار الناس على ذلك ظل هم . 


وهناك رأى لا الك رواه 5 بأنه إذ ذأ سعر علييم قدر مابرى مر 5 مر اهم 
فلا بأس به ولسكن لايأمم | ن يقوموا من ااسوق 


واحتج أصحاب هذا القول بأن فى هذا مصلحة لائاس بالمنع من إغلاء السعر 
علييم ولا ير الناس على ابيع و[ما يمون من اأمينع غير السعر الذى يدددرلى 

وبقراون بأنه يذبغى للإمام أن مجمع وجره أهل سوق ذلك الثىء وعحضر 
غيرم استظباراً على صدقهم فيسأهم كيف يشترون وكيف يبيعون ؟ فيناز ليم إلى 
مافيه لهم وللءامة سداد حتى يرضوا به ولا #برم على الأسعير ولمكن عن رضى 
فإذا امئشم الناس عن اعم هايمب علهم بيعه قبنا لؤعروك بالواجب وبعاة مودقل 
تر ركذاك كل من وجب عليه أن يبيع بثمق اخثل فامتع :: 


٠.1١ ابن يميه الحسية ص‎ ١١ 





سس اإرة م ل 


وقد ثبت فى الصحيحين أن الثبى على الله عليه وسلم ممع من الزيادة على من 
المثل فى عتق الحصة من العبد المشترك فقال : ( من أعتق ثمركا له فى عبد وكان له 
من امال مأببلغ به من العبد قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطاط) فأعطى شر كائه 
حصصصهم وعتق عليرم العبد(1» فلم يكن لامالك أن يساوم المعتق بالذى بريد فإنه 
لما وجب عليه أن علك شريك المعتق نصيبه الذىلم يمتقه لتكيل الحرية فى العبد 
در عرضه بأن قرم جميع العيد قيمة عدل و يعطيه قسطهمن القيمة فإنحقالشر يك 
فى نصف القيمة لافى قيمة النصف عند اجمبور . 
وصار هذا الحديث أصلا فى أن مالا ءلك قسمة"عينه فإنه بباع ويقسم ثمنه 
إذا طاب أحد الشركاء ذلك ويج الممتنع على البيع ؟! يجبر على أن يعاو ض بشمن 
«الثل لاما يزيد عن الان . ١‏ 
١‏ 
وهذا الذى أمر بة النبى صل الله عليه وسلم من تقوم انيع قيهته المثل 
هر حقيقة التسمسر » وعل ذلك فلولى الآمر تحقيةا للمصلسة أن يحدد للسلعة 
سعراً يتناسب مع تكافة إنتاجها بعد مشورة أهل الخرة وله أن مجير صاحبها على 
بيعها بقيمة المثل . 1 0 
“و3 سيد المصادرة 
نعنى بالمصادرة اسئيلاء الدولة على الا"موال الخاصة دون مقابل . 
والمصادرة قد تنكون غقرية وقد نكون [جراء أملته الضرورة ٠‏ تنكون 
استردادا لق 3 ١‏ 
ويقسم الفقباء © واجبات الشريعة التى هى حق الله تعالى ثلاثة أقسام : 
عيادات وكفارات وعقريات . 
والعقرباتقد تكون بدنية كالقتلوالقطع ومالية كإتلاى أوعية الث و سكبة 
كقتل الكفار و أخذ أم الهم والعقوباتالماليةمنها ماهومن با بإزالة المنكر وتنقسم 
إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك للغيرفالإتلاف كالمتكرات من الآاعيان والصور 
يوز إتلاف ليا تيماً لها . 





.ا١مه البخارى ج * كتاب القق ص‎ )١١( 
, «؟) ابن اقم الجوزية : الطرق الحكمية ص .#9 ومابعدها‎ 





سد 004 اسم 


ققد جاء ىمسئد الإمام أحمد من حد يرث أن 3 قال : ععمت عيد الله بن مر 
عقول: لقت رسول اللهصإىالله عليه سل يلمر بدفإذا بزقاق على المر بد فيا خمر فدعا 
:رسول الله صبى الله عليه وسل .بالمدية ‏ وماعرفت المدية إلا يومئذ ‏ فاص 
بالرقاق فشقت ثم قال ( لعنت الثر وشار بها وساقيها و بائعبا ومبتاعبا و حاملبا |(©. 


والعّو بة قد تكون عن غش قال ابن رشد92) فى كتاب البيان له : ولصاحب 
'الحسبة السكم على من فش فى أسواق المسلمين فى خبز أو ابن أو عسل أو غيرذلك 
.من السلع بما ذكره أهل العلل فى ذلك كا روى عن الث صل الله عليه وس فماقع 
الزكاة قوله ( [نا آخذوها وشطر ماله عرمة من عزمات رينا ) © وقوله ( من 
.وجد يصيد فى حرم المديئة شيئأ فلين وجده سلبه) (» , 


كا روى عن مالك رضى الله عزه أن الغاش لأبن فالمستحسن عنده أن بتصدق 
به إذ فى ذلك عقربة الماش ونفع المسا كين بإعطائهم إيأه , 

أما المصادرة كإجراء تمليه الضرورة فصورته التو ظيف ٠‏ زهو أشن جزم 
غير حدد بسبة من أموال الاغنياء لصا الخرانة العامة عند الطوارىء الداهمة 
إذا قجزت موارد الخرانة عن مواجبتها 0 , والمصادرة استردادا لحق تكون 
فى حالة ما إذا استولى شخس على مال مماوك للدولة بدون حمق أو استغل سلطته 
فى نلميةأهو اله . فلادرلة مصادرة هذا المال, رمن ذلك مافمله النى صل الله عليه وسلم 
مع ابن اللتبية حين ولاه على صدقات بنى سليم فللا قدم قال : هذا لك وهذا 
أهدى إلى فقام النى صل الله عليه وس على المثبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
ل( مابال عامل أبمثه فيقول هدا لكر وهذا أهدى إلى . أفلا قمد فى بدت أيه وبيت 
أمه حى ينظر أمبدى إليه أم لا ؟ والذى نفسى بيده لا يأخذ مها شيدّأ إلا جاء به 
يوم القياهه يحمله على رقبته إما بعير له رغاء أو بقره لها خوار أو شاة تبعر ) ثم 


.٠١8 اللبخارى جح «ا ص‎ )١( 
,١8 اين رهد : البيأن ؛ ابن القيم : إعلام الموقمس ح #7 اس‎ )9( 
(*)ايى تيمية 5 الطسية ص وه‎ 


(4غ) الشوكا: نيل الأوطار + وس 9# . 
(ه)انظر صى 0هء 
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رفع بديه حتى رؤى بياض [بطيه فقال ( اللبم هل بافت ) 210 , 

ومنه أيضأ مافمله عر بن الخطاب مع أبى هريرة حين ولاه البدر رن ها قدم 
أبو هريرة قال عمر : باعدو الله وهدو كمتايه أسرقت مال الله ؟ قال : لست بعدو 
اللهولا عدوكنتابه ولمكنى عدو من هاداهيا وم أسرق مالاللهقال فن ابناجتموعت 
لك عشرة آلاف درم ؟ قال : غيل تناسلت وعطاى تلاق وسراى تلاحقت 
فقبضة, منه 2") . وكذلك مافمله عمر مع عتبة بن أبى سفيان إذ ولاه كنانة فقدم 
عليه بعال فقال له : ياعتية ماهذا 5 فقال مال خرجت به واتمجرت فيه فقال له : لم 
تخرج هذا المال معك فى هذا الوجه ثم صّديره فى بيت المال 299 . 

كا حدث أن اشترىعيدالله .نعمر إبلا هزيلة وساقبا إلى الحىفلءا “مات ذهب 
ها إلى السوق لبيعبا فليا رآها عمر قال لابنه يوضح 4 موضع الريبة فى كسبه : 
إدعرا [بل ابن أمير المؤمنين اسقوا [بل ابن أمير المؤمنين . ياعبد الله بن حمر خذ 
رأسمالك وأجمل الرج فى بيت مال المسلمين 49 , 

ومئه أيضأ مشاطرته أموال سعد بن أليوقاص وغالد بن الوليد وجمرو 
ابن العاص20" , 

ومقتضى ماذكر أن لولى ألا“مرأن يقرر مصادرة الاموال كعقوية 

على المنكرات والفش والتدليس والاحتكار فى المعاملات التجارية وكذلك إذادعت 

لذلك ضرورة طارثة تحقيةاً للمصاحة العامة : أو إذا كانت الثروة نابحة عنعصب 
أو استغلال . 

ومن ذلك يتضح أن الإسلام يتبع مبدأ الوسطية فلا هو يبيح جمع المالبصفة 
مطلقة ولا هو يضيق على الناس ويتحكم فى تصرفاتهم المالية ولكنه يعمل ميزانه 
الدفيق حتى لا تتحول الحرية الاقتصاية إلى تسلط بن الافراد تحت وطاته ولا 
بنقاب التدخل إلى مصادرة مطلقة لللاموال . فبو حين يبيح الحرية الاقتصادية 
للأفراد لايأن على الحاكم التدخل فى النعاط الاقتصادى وتنظيمه إذا رأى أن 
المصلحة العامة نقتضيه . 





)0( أبوسف ؛ الحراج ص89 ) أبوعبيد : الاأموال ص1717". 
(؟) أبو عبيد: الأموال س(8” ب وم . 

() الشوخ على الخفيف, الماكية وتمديدما فىالاسلام س ٠.79١‏ 
(4) أستاذنا الدكتور الطماوى. - عم بن الخطاب ص 78 . 
(ه) أستاذما الطماوى . المرجع السابق س 4 ب وما يعدها . 





الصرالنات 


ضمانات الحر يات العامة فى النظام الإسلاى 


كممل يسام 
طبق النظام الإسلاى فى عبد النبوة على أساس أن القانون الإسلاى يستمد” 


على دعامتين . 


الدعامة الأولى هى القرآن الذى أنزله الله على 'بيه وفةأ للوقائئع والحوادث 
والمناسبات ؛ والدهامة الثانية هى أقوال النى وفتاويه وأحكامه عايه السلام . 
وفى هذا العبد طبق النظام الإسلامى ما شمله من تقرير الحريات العامة تظبيقاً 
سلم) الحقوق فيه مضمونة والحريات مكفولة . 
فقد تقررت حرية النفس باعتيارها جزاءا من المقيدة الإسلامية » وتقرر 
التكافل الاجتماعى بفريضة الزكاة و بالصدقة ووطد الرسول المكريم بالتطبيق العمل 
ميدأ المساواة فكان موقفه ‏ وهوالتبى المؤيد منالسناء ‏ موقف الان من أضنيه 
كا زوج بعض الموالى من سيدات كريات الحسب فى قومين وحقق الورى 
عملا بأن كان ستشير صحابنه قائلا لهم ( أشيروا على أيها الناش ) ؟! تقررت 
١‏ مسدولية كل فرد عما يتولى شئونه فالإمام راع وهو مسدُول عن رعيته والرجل 
فى أسرته راع ومسدّول عن رعيته 
وسار الآمى على ذلك فى عبدالخلافة الرشيدة . فكان الخلفاء كليا جد فى أمرر 
الدولة أمى جديد جمعوا الصصاية واستشارومم ثم انتهوا إلى رأى تقره جماعتهم . 
ومنذ أول القرن الثانى الهجرى اهتازت تلك الحقبة بقيام الحضارة الإسلامية 


زوع س الحريات ) - 





وثموهاءكا كاثرت العاوم المقلية والنقلية ودونت الملوم الع بية الخالصة وظورت 
المذاهب الفقبية . 

ومن 0 اميك م 0 عل القزة ل 31 الغابر لست 
البيغة ا فحياتهم ,الرغب والرهب وسادت المصبية التى يمقتها الإسلام ركان 
هذا بذرآ لمبادىء الك فى المجتسع الإسلاى ٠‏ ثم تبع ذلك ظبور الفرق الإسلامية 
وقيام الثررات 0) ما أدى إلى انقلاب الس من ملك بقيت فيه معانى الالافة 
وذلك حتى الصدر الآول من الدولة العياسية من العياس إلى الرشيد إلى ملك 
حقيق حمل اسم الخلافة تجارزا بعد خلافة الرشيد . 

وفى هذه الفئّرة أصبحت السيادة لطبيعة التغلب وانغمس أولياء الاس فى 
الملذات والشبوات ٠»‏ وعارض الفقباء من أهل السئة هذا الوضع فإنهم لم يقبلوا 
ذهاب ناش الشنورى 0 وأخذ انقلاب الزلافة إلى ماك بزداد ذا فشيراً > دي 
آل الآمس إلى ضياع حقيقتها واندثار صورتها 69 . 

تيع لاضييملال النظام الإسلامى تدهورت الحركم الفكربة وتقرئرت الحداية 
العربية وأصابها امود فى جميع نواحيبا فاسئتبع ذلك تفشى التقليد وتوقف الاجتهاد 
فى الفقه وا كت الفقباء باختصار الكتب الشرعية 220 , 

فأصبح امود الفقرىقريئاً لامعدلال النظام الإسلاى وكان قفل باب الاجتهاد 
تحقيقا لرغبة الآمراء والسلاطين , 

وأن من آثار امود على القديم المغالاة فى الاقيسة البعيدة حتى منع الفقباء 
هن المعاملات الثىء اللكثير وسكيرا بالتدر, م جرد الشيبة بناء على مراعاتهم 

هذا الآصل وزا درا من الحرج »وأرقفوا ل رن تضم رمسا ب ارين . 





)0 د . شد ضياء الدين الريس. الناريات السراسية الإسلامية ص ١١‏ وما بمدها 
أتظار عكس ذلك . أبن خلدون . فى مقدمته الفصل الثامن والعشرول . 
: (؟) اين خلدون . المقدقءة ص ؟١م١‏ 
)و ٠‏ صيحى #صاتي : فلسفة الأشريم الإسلامى من3؟ 





حسم دنم سه 


وضيفوا على الماس مع أن س فراعد اافقه ( المشقة تجلب التيسر ) : إذا ضاق 
أم اتمسع ) كا أن من وصية النبى صلى الله عليه وس لمعاذ بن جبل وأبى هو سى 
الأشعرى ( يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تتفرا )600 . 


وأدى ذلك إلى تخاضل النظيم الإسلاى فنتج عنه مخالفات واضحة لمقصود 
الشارع من شرعية المعاملات وكذلك ظذالفة سلف الآمة من الصمحاية وااتايمين 
ومن بعدمم فى طريقتهم فنتج عن ذلك قفل باب الرق للامة الإسلامية بسبب 
التقييد والمنع من المعاملات المتجددة الى تلاثم الزمن وتطوراته وبذلك أمكن 
خلق الطمون على الشريعة الإسلامية من ناسية الفّه والمعاملات ومن ناسمية النظام 
الإسلاى نفسه بأنها رقفت سداً متيعأ لا يتحرك أمام مقتضيات الآمرر2) . 


وكان للحم الاستيدادى المطلق الذى أرجده الخلفاء الامويون والعياسيرن 
نتانج مهمة فى تطوير الإسلام وأصيست أمور الدنيا فى نظر أهل التقوى والورع 
ماو قد دب فها الفساد حي أنكرها الناس و تجاهلوها وأصيحت الحركات 
الفكرية واأروحية المبدعة أشدما تعنى بالآخرة وشدونها حتى انعرات عن 'الواقع 
والحقيقة وراحت تحبر بالثورة على امجتمع هادفة إلى تقويض أركانه أ كثر من 
هدفيا إلى إصلاحه(؟ , 

وشذل المسليون بالخلافات الدائرة بين الفرق الإسلامية عن الاظر فى أمرر 
الدين ؛ وانقلب الجباد فى سبيل الله كفاساً لإخماد الفتن السياسية فى الدولة 
الإسلامية وزاد التعصب لآرأي حتى بلغ حد القتال وقد وصل الجبل بأحكام 
الإسلام إلى الدعوة السافرة [لىالفجور والإباحة وحمل الناس على الاستهتار وذلك 
يدعوى الحرية بل لقد بلغ مم الآمر إلى حد الهم والسخرية من يقول بتحريم 
لخر ويمن قوف من الذار . 





)١(‏ م ء. شد مصملى شلبى ؛ تمليل الأحكهام ص 08 ؟ 

(9)دء محمد مصطنى شئيى : تمليل الأحكام من "١8‏ وما يعدما.ء 

زع) الأستاذ شفيق غر بال, الآراء والحركات فى التاريخ الإسلامي من كتاب الاسلام 
الصواط المستقيم < ١‏ سن 41١‏ 72م 





سا هلد 


وقد فتح هذا الشعف الفرصة لأعداء الإسلام ليعملوا فىالدولة معاول الخدم 
فأخذ المنافقون والرنادقة الذين اعتنةوا الإسلام ظاهر يأ يبثون تعاههم ءىأشكال 
مختلفة طوراً بالعلم والدن وطوراً بالادب والفلسفة2© , 

وا ضمف الوازعالدبى #ررت السياسة منرقابة الدين ليستطيع الحكام تلفيد 


/ رمم فأصيح الدين مومهم رص الجناح وأضحت السياسة طليقة بلا حونو مام 


رفقدت وظفة الآمر بالمعروف والئهى عن المتكر مقوماتها وأصيح الخافاء 
للا مثلون الإسلام ولا بطيقون السياسة الشرعية واتمدوا عن النظام الإسلاى 
وتعانيه الخلقية والسياسية والاجتاعية 2 , 


ولثن كانت قد ظبرت فتّرات من النوضة الفكرية فى القرن الثامن الطجرى 
(القرن الرابععشر الميلادى) بلرور بعض الفةباء أمثال تق الدين ابنتيمية وابن قم 
الجوزية ثم فى القرن التاسع عشر الميلادى السيد جمال الدين الاففانى إلا أن ذلك 
م يود تامأ إلى فتح باب الاجتباد ©© . 


كل ذلك يؤدى بنا إلىمضرورة البحث عنالضوا بط الى تضمن كفالة المريات 
٠‏ العامة وعدم الاعتداء عليها باعتبارها أساساً من أسس النظام الإسلاى كا كانت 
ف السدر الآول نابعة هن كتاب الله وسئة رسوله فكاات راسخة فى عنهير الناس 
حكاما ومحكومين إذ أن ما أصاب الدولة الإسلامية من تدهور [تماسييه اليمد هن 
أحكام الإسلام وعدم إتباع تعاليمه . على أن يؤخذ ف الاعتبار تطوير هذه 
الضرابط بما يلاثم ظروف العصر ويحةق مصال الناس . ٠‏ 

ذلك أن النظام الإسلام لايتحقق فى اجتمع إلا باتباع المؤمنين به لتعاليم 
الإسلام وبقدر مايستخلصونه منمبادئه عنفكر وما يتخذونه من وسائل لتطبيقه 
بمايبتاسب كل عصر ويوافق كل بيئة . 


08 ص‎ ١ الجاحظ : كتاب الهروان ج‎ )١( 


(5) تمد رشيد رضا: الملافة أو الإمامة العظمى ص 44 وما يمدها . تفسير ااثار 
ج اص 6ه 


فرق 2 صرحي ممصانى: فسقة القشريم الإسلامي ص 9 





ب 56ج مه 


وسهدرس هذه الضمانات فى ضوء الضيانات المقررة فى النظام المعاصرة اعرفة 
مدى تقيل النظام الإسلاى هذه اأضهانات ومدى كفا ده لاحر يات المامة من شلال 
تعاليمة . 
لذلك سنقسم هذا القسم إلى بابين : 
الباب الأول : عن ضمانات الحريات العامة فى النظم المعاصرة ومدى تقيل 
النظام الإسلاى لها ويشسمل الفصول الآتية : 
نهدا القد ليق الات 
ع الرقاية على دستورية القوانين ورقابة المشرو عية : 
نظام المفوض البرلمانى . 
مسسم رقابة الرأى العام . 
الياب الثانى : عن ضيانات الحريات ف الاظام الإسلائى وهمدى تحقيةبا الخرض 
منها ويشمل الفصول الأتية :. 
ولالة المظالم . 
5 ولاية المسية . 
اس رقابة الرأى الوام ٠.‏ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








البا ب الاول 
ضيانات الحر بات العامة فى النظم المعاصرة 


نتحدث فى هذا الباب عن الضمانات المقررة فى النظم السياسية المعاصرة 
دمقراطية واشترا كية والتى جبدف إلى تأ كيد مارسة الأفراد الحريات العامة 
وكفالةالدولة هذه الممارسة » وق الأافراد فى اقتضائها من الدولة إذ! استدعى 

7 مدأ الفمصل بين السلطات . 

تقرس الرقابة على دسةورية القوانين . 

تحقيق رقاية الرأى العام . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








المصكلالاول 
ددا الفصل بار السلطات 





دقفب مدآ الفصل بين السلطات إلى نيان حربات الأفراد بتوزسم سلطات 
الدواة إين هيئّات عنتافة وعدم #ميمبا فى شخص واحد أو هيئة واحدة ولو كان 
أأشعب نفسه2١6»2‏ 5 / 


فالسلطتان التشر بعية والتنفيذية إذا اجتمعتا فى شخص واحد أو هيئة واسحدة 
انعدمت الحرية فكان لابد أن توقف كل سلطة عند حدها بواسطة فيرها ميث 
لا تستطيم إحداها أن قسىء استمال سلطتها أو أن تستبد بالسلطة0© يقول 
جرستاف لوبون : إن نشوة السلطة لعيت برءوس بءض عظاء التاريخ من ذوى 
السلطان المطلق إلى حد أن جعلتهم فى بعض الأاحيان يأتون ببيض تصرفات تحمل 
طابماً من طرابع الجنون20) , 


لذلك عمدت الدول ق دساتيرها إلى عدم المع بين السلطات بل أوجبت 
توزيعها بين هيئات منتلفة(4» . 


وقد قسم الفقباء سلطات الدولة تبعاً لوظائفبا وهى الوظيفة التشريعية والتنفيذية 
والقضائية00» فأسئدت هذه الوظائف إلى هيئات متميزة بحيث تؤدى كل ساطة 

)١(‏ مولتسكيو : روح القوائين . الفصل السادس سس الباب التاسع ء 

(؟) د. هيد الخيد متولى : القانون الاستورى والأنظمة السياسية سنة19551 هامش 
ص ١686©‏ 

) و. هبد اليد دتولى امرجم السابق هامش ص ١١6‏ 

(4) د . عبد الخيد متولى الرجم السابق ص ١69‏ 

ره) فنناط الوظيقة التدريمبة بالبرمان والوظيفة التنفيذية بالوزارة والوظيفة ا.قضائية 
باللا كم . ١‏ 





م 01/6 سم 


وظفتها دون تتدخل من اللطتين الاخربين وأن تستطيع كل سلطة أن توقف 
الاخرى عند حدود مبمتها أى أن تمنمبا من أن تمىء استمال ساطتبا(2 . 
هلى أن هذا التقسم لا يعنى الفصل التام بين السلطات بل إنه يتعين إيحاد 
فوازن وتعاون بن الميئات السياسية وعلى قدر هذا التعاون تختاف نظم الحك 
فى الدول الختلفة(2© , 


فإِذًا كان التعاون طبةا لما هو وارد فى الدستور يرجح فى ميزان الساطة 
الميثة النشربعية كان ذلك هو النظام انجلسى أو حكومة الجمعية النيابية . 


- أما إذا رجح الْدسشتور ساطة رئيس الدولة سمى النظام الرئاسى 15 هو 
ا 
الحال فى الولابات المتحدة الام بكية . 


وإذا أدى الامر إلى [بحاد توازن بين السلطتين التشر يعية والتنفيذية 
فذإك مو النظام الرلمانى . وهو ما بمثل عق ميدأ فصل الساطات بمعناه الصحيح . 


والقدر المشترك بين هذه النظم أن تختص الساطة التشر بعية أساساً بمهمة 
التشريع ك تختص السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين أما السلطة القضائية فتقوم على 
'#طبيق التشريءات الى تصدرها السلطة التشر يعية0) , 


7 


(١)ده.عيد‏ اليد متولى : القانون الدستورى والأنظمة السياسية س 5955--85( 

(؟) التفصيل برجم إلى : 

- اسمان : القانون الدستورى سنة ١+ ١917١‏ س87ه4 

س بيرهو : القانون الاسةتورى سئنة ١9141‏ ص4و9-؟و 

- دى لوبادير : محاضرات ف القانون الدستورى منة 89و لاس "؟١‏ 

سل فيدل : مبادىء القائوق الدستورى سئةة4غ:وة١‏ اس ١9‏ 

«بفرحيه : القانون الاستورى والاظيات السياسية سنئة /م4ه5١ا‏ س ١9١‏ 

(؟) انظر 2 ه - ممعلق الشاب : الاظريات والمذاهب السياسية سنة ه5١‏ 
ص 94خ لد .هم 

د ث وت بدوى : النظم السياسية صن ووه 5د» 

ه. السيد صبرى : النظم السياسية سئة 199585- مهولا اص 16# وما بمدها 

د . عتهال خليل : الجادىء الاستورية العامة ننة 1525 ص 141-109 الت 





01/71 سد 


وليس لسلطة مثها أن تجمع فى يدها وظيفتين كالتشريع والتنفيذ أو 
التشريح والقضاء أو التنفيذ والاعناء وإلا تساطت عل الحريات ول تعد حقوق 
التفراد وحرياتهم بماجاة من تعسفبا وطغيائها م أنه ليس لأى منبا أن 
تفتات على اختصاص سلطة أخرى فالساداة تحد الساطة م يقولرن . 


وبهذا الأسلوب تولت كل هيئة الإشراف عل “مل ممين تختص به » ومن 
جبة أخرى تتعاون الهيئات على ت#قيق المصادة العامة » وبذلك مكن نفادى 
الاستيداد الذى قد إنجم إذا ما ركزت جميع الأعبال فى بد واحدة : 

وإذا رجمنا إلى دسائير الدرل الغربية كفرنسا والولايان المتحدة الامريكية 
وانجلترا وجدناها قد أضذت بيدأ فص زالساطات » رإناشتلفت نظرم فىأسلرب 
: التعارن على لآ سبق أن أوضحناه . وذلك وصولا إلى حماية الدرياث المامه و مئع 
طفيان السلطة أو إساءة اسدّمإلها . 


أمافى النظام الماركسى اللمطبق أساسا فى الاتحاد السوفيىق فيرى أن وحدة 
الشعب تتطاب وحدة السلطة(١©»‏ و بذلك لا مكان فيه للبدأ الفصل بين السلطات 
فيقرر الدستور أن السلطة العليا فيه للسوفيبت الأعلى للاتحاد والجمبرويات فبو 
صاحب السلطة التشريعية وله جميع الحقوق انخهولة للجمبوريات292 . فله 
وللبر بزيديوم الذى محل مله أثناء هلام انمقاده ساطات متعددة بعضها شر بعية 
كدق تفسير القوانين وإصدار ما يتعلق بتعديلما أو إلغائها ٠‏ وبعضما تنفيذية 
كتعيين الوزراء وعزهم تحت اعتاد السوفييت وبعضها قضائية كراقبة مشروعية 
همد د . عبد اليد متولى : الوسيط سنة 19558 س 9١م‏ 
د. محد كامل ليلة : النفلم السياسية سنة #كعقاص ولع 0٠و‏ 
د. يود مافظ : موسز القانون الاستورى سنة 5هؤاص ١١41١45‏ 
فيدل : مبادى, القانون الاستورى دئة 49 ؟ة ١‏ س 5ه وما سدهاس بيرد والقانون 
الاستورى سنة !4ؤاص 254 لاه 
(١)د.‏ ممطلق أبو 5 : فى الحرية والاشيرا كية والوسدة ص ١5‏ 
(؟) د . ممد. كامل ليلة : النظم السياسية ص 5146 








سس ## ياه عب 


القرارات التى تصدرها الس وزراء الاتحاد واجووريات وإلغاء مإ كان منها 
عخالها لأقانون<1) 

و بذلك تبجتمع الساطات الختلفة فى هيئة واحدة . 

ولا كان ميدأ الفصل بين السلطات [نما يبدف إلى حاية الآفراد من استبداد 
السلعاة وسيطرتها على الحريات وذلك عن طريق عدم اجتماع السلطات التشر بعية 
والتنفيذية والقضائية فى يد واحدة ومقتضى ذلك أنه لا يحوز تقييد الحرية إلا ' 
بقانون وأن يكفل القضاء حماية مذها1ر يات من تغول السلطة الإدارية فإن إهدار 
هذا المبدأ يؤدى إلى استئثار الساطة الإدارية بإصدار التشريعات فى صورة اللوائح 
وبذلك تستطيع أن تتعرض للحربات فى #نظيمها ما يعتبر إخلالا بااشكل التدرجى 
بين القانرن واللاتحة الذى يوجب خضوع الثانية الأول. 

ا يؤدى [هدار ميدأ الفصل بين الساطات إلى تحرر الإدارة من رقا يهالقضاء 
فتعيث فى الحريات كيت دون رقيب بردعبا أو يوقفبا عند حدها9» . 

ويعال الماركسيون وجبة نظرم فى إنكار ميدأ الفصل بين الساطات بأن 
الشعب هو دائما مصدر كل ملطة © . 

ويرد على هذا القول بأن ذلك لا يعنى أن تكون السلظات كابا فى هيئةوا حدة 
فالشعب لا بمكنه مراولة السلطات كبا بنفسه بل يتعين أن ينشوء هيات يوزع 
السلطات ببنها مزاولتها باسمه على أن قسير كرا بعشيئته . 

إلا أننا نلمح فى النظم الماركسية المتطورة أخذاً يبدأ الفصل بين السلطات 
ويبدم ذلك فى الدشتود اليوغوسلافى الصادر سنة ١419‏ حيث يبوزع وظائف 
الدولة بين امجمعية التشريعية والسلطة التنفيذية وهرفق المدالة40» وحيث ,ينص على 
)١(‏ هء محمد كأمل ليلة ٠‏ الاقم السياسية ص 5814 


(؟) ده . مصطق كال وصنى : المشروعية فى الدول الاشتراكية ٠‏ جل الملوم الاهارية 
عدد أغسطس سئة 1155 ص 9م 


(؟) د. مصمان أبو زيد فهمى . المرجم السابق س ٠١١5‏ 
(4) انظار الفصل السابع واثثالكث عشر من الاستور اليوغوسلاقي . 





سس “019/1 سد 


وإذا ما نظرنا فى النظام الإسلاى و جدنا تدرسأ فى الأاخذ بنظاء الولايات 
النرعية ذلك أنه فى أول العبد بالإسلام كان النى هو الأشرع والهنفذ والقاضى ؛ 
فلايمكن التحدث عن سلطات ثلاث متميزة 219 إذ لابتمود أن تو جد ساطة أخرى 
مع ساعلة اللنى صلى الله عليه وسلم باعثياره يتلق الوحى عن ره , 


و إذا كان الفضاء والتنفيذ هيا منعمل (أرسول فإ نالتشربع أساسا كآن لله تعالى 
لأن القرآن هو المصدر الرئيسى للتشريع ودور الرسولهو درر البلغ ؛ إلا أن 
السئة كانت مصدراً ماني للتشريم ٠‏ فَقَدٍ كن النبى على أل عليه وم يفصل 
المبادىء الإجالية والقراعد الواردة فى القرآن اادكريم ا كان يستكيل ما يقف 
عنده التشر يع القرآ فى ويبين ما غبض منه!2» . يقول الله تعالى : 


ر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل [ليبم22 . ( من يع الرسول فقد 
أطاع الله )20 . ١‏ 


فإن تنازعم فى ثىء فردوه إل الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر )1 . 


1 عهد الخلفاء الراشدن وانقطاع الوحى سيت أموو أسددعت النظار 5 


ل 


لم يرد فى 1 الله أو سئة نبيه فكان الخليفة جمع علماء المسلين يستشيرم فإذا 
اجتمع رأ بهم على 2 من فى 14 , 


ويذلك جد فى التشريع مصدر آخر هو الرأى . ويختص.به علءاء الإسلام 





)١(‏ أستاذنا السكتور الطراوى : السلطات الثلاث منة 9519 ااس 7314 - 8808م 

(؟) ذكتور د يوسف مونى: اللسسريع الإسلاى وأثره فى اافقه العري سنة ١553٠‏ 
ص ه١١‏ 

(9) سورة النعل : آية 44 

(4) سورة النساء : آية ٠م‏ 

(0) سورة النساء : آية وه 

)0 ابن قيم الجوزية : إعلام الموقمين حط ا ص 87١‏ - ألا 





6/4 سم 


الذين وصلوا إلى مرئية مُعيئة من الاستهاد على أن يكون ذلك ى الأامور الفر عية ' 
وفما لا يمارض لصا من النصرص القطمية . ولم يكن تطور الجتسنع قد وصل إلى 
الحد الذى تنففصل فيه السلطة الها كة إلى ولابات متعددة كولاية سن القوائين 
وولاية القضاء وولابه التنفيذ يحيث يقرم بكل ولاية من هذه الولابات وال 
متخصص للا متفرد مأ وحيث :وضع لكل ولاية شروط خاصة جب توفرها 
فيمن يتولاها وضوابط محددة جب مراعاتما فى أداعها() . 

إلا أن الساطة التشريعية فى الاسلام ‏ وهى ساطة حجوزة بالنسية للمبادىء 
الثابتة وهى ما ورد ف الكتاب والسئة - فإ! فى الاحكام الفرعية تقوم بها هيئة 
التهذين تتولاها بما يتوافر فبا من شروط الاجتهاد0© وما يتمتع به أعضاوما 
من القدرة على استنباط الاحكام التفصيلية من أداتها الأشريعية فتسن لمسلين 
ما متاجون إليه من قوانين وبصبح الأشر يبع ملزماً م اثفق عليه يتهدو المصر . 
بقرل الله تعالى , وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى [اهم فاسألوا أهل الذكر إن 
كلتم لا تعلمون بالبينات والزير 220 ويقول تعالى : 

د فلولا نفر من كل فرقة منرم طائفة ليتفقروا فى الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجدرا [لهم لعليم يحذرون ,240 , 

وليس ان لا تترافر فيه شيروط الاجتهاد أن يشرع اللامة ولو كان الخليفة . 

فالتشريّع يخقص به أهل العم وليس الامة أو من يمثلبا يإ هو الحال فى النظم. 
المعاصرة”" ااتى تقوم على أساس, حرية الماعة فى أن تقرر ما قشاء من نشر يعات 


- 





(١)الأستاذ‏ عمر الفاروق عيد اليم : لهات من تغلام القضاء' في الإسلام , قله الأزهر 
عدد ذى التمدة سنة 1١*4١‏ هاطنه التاسم السئة الثالثة والأربعين ص #لام 

(؟) يرجم فى هذه الشروط إلى أستاذنا الدكتور سامان الطاوى : الساملات الثلاث 
ص *78 ء أستاؤنا الاكتور عمد زكريا البرديمى : أصول الفقه س 7١‏ وما بندها» 
الأستاذ الشيخ زى الدين شعبان : أصول الفقه سن ١8م‏ 

(؟) سورة النحل : آية 4 ٠»‏ 44 

(4) سورة التوية : آية ١9‏ 

(ه) الأستاذ الشيخ عبد الوهاب حلاف : السلملات الثلاث فى الإملام مملة القالو 
والاقتصاد السئة لا من 56ه . 


0 





اع ا 


ولذلك ميت الحكومة الإسلامية حكومة العلياء(1) , 

وإذا كان الفقباء يشثر طون إجماع الفقباء ليكون الاجتهاد مازما إلا أن ذلك 
لم يعد مستطاعا فى العصر الحاضر إذ يتمذر جمم سائر المحتدين فى مكان راسد 
3 اتفاق الرأى على أمر واحد واذلك يمكن تفسير الإجماع بأنه ( عدم العم 
باتهالف ) » ( اتفاق الكثر ة) وقلاهيا يصلح أساساً للتشريم العام الملزم فى المسائل 
ذات البحث والنظر إذ هو ؤاية ما الوسع ولا يكلف الله تسا إلا رسعها29) . 


وف ذلك ما يتمشى مع النظم الدستور بة المماصرة التى تبعل التشر يم ماعة وفتاً 
لأغلبة يحددما الدستور . / 


أما من حيث هيئة|نجنبدين وكيفية تمكوينها فيختلف الا عنه ف النظم المماصرة 
التى يكون تشكيل الهيئة الأشريعية فيهأ عن الانتخاب ولا يشترط عادة فى هذه 
الريئة شروط علية وبذلك تنسع دائرة تمثيلما للثامة إلى أ كبر حد ممكن © , 

و ليس الام كذلك فى تشكيل هيئة امجتهدين . فلا اعتبار لاتساع تنثيلبا للثامة 
أو للفئة الغالبة فها . بل الآمر لوط بتوفر الشروط الملبية والصفات الديذية 
والاستعداد الذهنى فيمن تتكون ملوم هذه اطيئة ٠‏ وبذاك قرم هذه الصفات 
مقام الانتخاب فى تحديد أعضاء السلطات التشر يعية فى الدول الحديثة»©» 

وهناك من يرى أن الفقيه أو اتجتيد يبرز تلقائياً من بين المسلين فى المسجد 
وهو الوحدة الشعبية الآولى التى تتكون من تمددما القاعدةالجذر يه العامة للشعب 
الإسلاى200) 5 

وف هذه القاعدة تتخرج طائفة من أهل الل والعقد ذوى (ارأى فى شئون 
جماعة المسجد ومم الذين يرجم إليهم المصلون فى شدونهم المشاركة ومرعون [ليهم 
ف توائبيم ٠وطيةا‏ لقانون التدرج الاجماعى يلتق هؤلاء بأمثاهم من أفراد 

اسل تور الطياوى : جمر بن الطاب عن 858 

(5) الاأستاذ الشيح #ود شلتوت : الإسلام مقيدة وشريعة س 4074 

(5) أسثاذنا الدكتور الطراوى : السلطات الثلاث س .وام؟ 

(4) أستاذنا الدكتور الطباوى : المرحم السابق ص 55 

(ه) الشيغ عبد الله المشد: وظيفة المساجد فى اللهتمع ادعاصر ٠‏ من بمحوث. اللو مر اخامس 
جم البعوث الإسلامية ٠‏ القاهرة سنة ‏ 9اؤوة : 





80/4 سد 


الوحدات الأخرى وبتخرج مثهم مسترئ' أعلى من أهل الحل والمقد ,» وهكذا 
يتدرج الافراد صموداً حسب درجتبم المقيدية والملبية ويحتل المبرزون مكانة 
مرموقة بين الناس . 
١ش‏ 

و-بذا الأساوب تتكون هيئة امجتودين فيعرفبم الناس بملمهم وفقبهم ويشيرون 
إليم ويلجأون إلهم » ذه الطريقة يظبر الفادة والحكام 60 . 

ويرى أستاذنا الدكترر سلمان الطاوى2»© إمكان التقريب بين الوضمين 
الإسلاى والمعاصر فى تشكيل ساطة التشريع جما لميزاتها وذلك يحصر صفات 
الاجتراد فى حلة شمادة معيئة تعتّرف بها الدولة رسيا بسد التثبت من أن تلك 
الشبادة لانم إلا لمن يصل إلىميتبة الاجتبادثم يتكون منحملة هذه الشرادة مل 
استشارى تعر ض عليه كافة مشر وعات القوانين قبل أن نتولى السلطة النشريعية 
إصدارها ليقرر مدى مطايقتها اللأصول المامة فى التشريع الإسلاى ؛ ثم يعر ض 
هدا اأرأى على السلطة التشريعية قبل أن تقرر التشريع بصفة مازمة . ثم يرى 
سيادته أن هذا الحل لايحافى حال من الاحوال الاصول الدستورية الحديثة لان 
من حق امجالس المنتخبة أن تستعين فى أداء عمابا بأزاء الفنيين أو المتخصصين 
٠‏ لتغطى ما فى أعضامم! من نقص بسبب عدم اشتراط التخصصن الفنىف الم شحين: 
وهذا تمددت امالس الفنية عل مستوى الدرلة فى غذتاف انجالات . 

ويقرر سيادته أن رأى هذا اجاس سيكون استشاريأ من حيث المبدأ يقتصر 
أثره على تبصير السلطة التشريعية يمك الشريعة من حيث المبدأ فى التشريع المقرح 
وبذلك ان يفرض هذا الحل وصاية على البرلمان م أنه لاخوف من أن يحمد هذا 
الحل التطور لآآن معظم الأشر يعات المصرية لا تناف مع أصول الشدر يعة الإسلامية 
5 شبد نذلك اجتبدون من رجال العصر . 

والذى تراه من جانينا ‏ الوقرف إلى جانب هذا الرأى فى شقه الاولوهو 
حصر صفات الاجتهاد فيحله شهادة معيئة علد بأن الاجتهاد نما ماله سائر فروع 





زل)ه ٠‏ مصطق كال وصنى 0 المشروعية فى النظام الإسلافىي ص 56 وما يمدها . 
(؟) السللات الثلاث س 4غ ؟ 





المدرفة . كالشريعة والطب واطندسة والوراءة والاقتصاد والفئنون )70‏ فكل 
من وصل إلى مرتبة معيئة من المعرفة فى أحدد هذه الفروع بالحصول على الدرجة 
العلبية المقررة معتوفر باقشررط الاجباد يمتبر ممتبدأ2©. ولا كان عدد هؤلاء 
وأولئك ليس ثابتأ بل هو عرطة للزيادة بمرور الزمان » # أنه بماهو 
معروف أن اغيئة التشريعية تكون عددة العدد لإمكان إجراء امناقشة 
وأشون الرأى ١‏ 


فإننا ثرى أن يحرى الاقتراع العام بين أفراد الشعب لاختيار أعضاء الميئة 
التشربعية من بين هؤلاء الاشخاص . وبذلك يمكن المع بين توفر المؤملات 
العلبية فى أعضاء اليئة التشربعية . وبين انتخاببم من أفراد الشعب بالطريق 
الدعقراطى . ١‏ 

وان يكون ذلك بدعا فى النظم الدستورية المعاصرة . فهناك نظام الاختيار 
قبل الانتخاب الذى يتم فيه الانتخاب على در جتين27© . 


وهناك نظام الم ول الحرقى0؛» وكثيل المصالح الذى ؟#رى فيه انتخاب عثلى 
الامة تبعا ينهم وححرفهم أو المركز الذى يشغله كل منهم:*» . 
8 تتطلب دساتير يعض الدول وقوافدنها ا شروطأ 2 الناخب 


.ا٠١و الشاطبي ؛ الموافقات < 4 ؛) ص‎ )١( 

)02( انار فى شروط الاجتهاد : أستاذنا الذكتور متمد زكريا نا 
ص "أ"؛ . 

)2 ه. عان ليل : القانون الدستورى سئة 19868 س 6١19ءه‏ .عبد الميبيد 
متولى الأأطمة السياسية والمياديء الدستورية العامة سنئة لزه9١ا‏ س #87 -- 859 , 

(4) ده .عامل ليلة : النظم السواسية س ٠ ٠١١8‏ 

(ه) وتأخذ لعاترا هذه الفسكرة فى تسكوين بردامها لذ مال مجلس العموم عاءة 
الشعب ومحنس الاوردات فثل الأشراف ورءال الدين وكذلك فى نظام المعية التسريية 
فى مصسر .انقار ؛ د . عيد اليد متولى : : الأنظمة السياسية والممادىء الدستورية اامامة 
سن 389 » الد كتور ممهان أبو زيد فيمي : الدستور المصرى سنة م56( س 468س45 


2 الحريات ( 





سف إرلأهة د 


كالاصاب المالى('» رشرط التعليم92©» ٠‏ 

وكاص بعض التشر بعات على شرط المدكية ومعئاه أن وى أرشيح الششخصس 
لمضرية البرلمان عدد ممين من الناضبين9» , 

واستارم بعض الساتير موافقة إ<سدى الهيئات .هلى الترشيح الجلس 
الزشر بعى(4) , 

وعلى ذلك فإن هذه الطريقة فى نظرنا تكفل مزايا النظام الإسلامى مع 
تحقيق النظام الديمقراطى لاختيار الحيئة النشريعية . 

على أننا يحب أن نذكر أن للشريع فى الشر يعة الإسلامية ممنيين("» : 

رس إيحاد شرع مبتدع وهو لا يكون إلا الله وقد جاء به الى وحياً 
مكتوباً أو غير مكترب وهذا النرع من التشريع لا يرز الاجتاد فيه فهو 
يتضمن أحكاماً انسمت بالثبات التام(© , 

بس بيآن - تفتضيه شريعة قاثمة وهو ما تقوم به هيئة علياء المسلمين 
لمواجهة الظروف المستصدثة وهر ما يقابل التشربعات الرضعية المماصرة غير 
. التشر بعات ذات الصيغة الدستورية9) . 


امس 





مسري مس ل 


)١(‏ د . كامل ليلة : النظم السياسية س 518ة. 

(؟) د.كمل ليلة ؛ المرجم السابق ص 41756 ء 

(؟) وقد أخذت مصر بهذا النظام فى قانون ١918‏ وعداث عنه سئة ١474‏ 
(د. تمد كامل اله ؛ ار رجع السابق هامش ص "1519) ٠‏ 

(4) وذلك كم كانت تنس المادة 151 من دستور سئة 1505 على أن يتولى الاتحاد 
القومى حق الترشيع لعضوية مجلس الأمة . 

(ه) الأستاذ الشييع عبد الوهاب حلاف : الاطات الثلاث فى الإسلام محلة القانون 
والاقتصاد السنة لاما ص 58هم. 

(1) الأستاذ الشيخ عبد الرسمن تاج ؛ السياسة الصرعية والفقه الإسلامى سئة ١4608‏ 
ص 45 حيث يقول ( شريعة الإسلام هى شر يعة الخلود باقية ما بقيت الدنيا لا يطرأ عليها 
نسخ ولا تفيير وإذاكان الأمر كذك وجب أن تسكول وافية مجميع الأسكام ونوا نين از التي 
محتاج إليها فى تدبير شثوما وتنظيم لم م صالهة. اساررة هذه الحياةفى جميع تطوراتما 





وباختصاص هيّة الجتهدين بشئون التشريع بهذا المعنى انفصلت السلطة 

التشر بعية عن الساطة التنفيذيه الى ثلا الخليفة 

ش أما السلطة القضائية فقد كان الخافاء يتولون القضاء إلى جانب قيامبم بأعباء 
السلطة التنفيذية وتبعا لزيادة أعباء الخليفة أيام أبى بكر عبد إلى عمر بالقذاء فى 
المديئة » وا انسعت الفتوحات فى عبد عمر بن الخطاب عين للقضاء أشخاصاغير 
الولاة وبذلك فصل بين السلطتين إذ جمل فى كل ولاية [قليمية واليا للشئون 
التنفيذية وقاضياً للفصل بين الناس ذولى أبا الدرداء قضاء المدينة وولى شرياً 
قضاء البصيرة وأبا مومى الأشعرى قضاء الكوفة وعمان بن قيس بن أبى الماص 
قضاء مصير(") , 

و بذلك أصبح القضاء ولاية مستقلة يستخاف الإمام عليبا2؟» . فالحا كم العام 
الدرلة لا يستطيع إزاء الماع رقمة أعماله أن يباشر سلطات الدولة كلها بنفسه 
فكان من الضرورى أن يستعين بغيره ارعاية شئئون الئاس فيختص كل منهم 
عرفق من مراقق الدولة يعرم على شو نه . ومن ذلك رلاية القضاء فلايد من 
الإناية فيرا وتولية قضاة عليبا لآن منصب القاضى فرض ولا فرق بين أن بشع 
التوكيل للقاضى من ااسلطان نفسه أو براسطة أحد ولاته الذين أنابهم لإدارة 
هذه الولاية220 ,. ١‏ 





ست ومراحل #قدمها ورقيها ترودها فىكل عصر وف كل جيل مما يكفل ها السعادةو يسبغ عليها ٠‏ 
السلام والأمن 1 ١ ١‏ 

(9) أستاذنا الدكتور سليئان الطماوى : السلطات الثلاث ص 98 . 

. 375 د . محمد سلام مدكور : القضاء فى الإسلام س‎ )١( 

(؟) الماوردى : الأحكام السلطائية س ١56‏ . 

(©) د . محمد سلام مدكور : للرجع السابق ص44 ' 

وقد أرسل على بن أبى طالب فى خلافته إلى الأشتر التشدى واليه على مصير يوصيه فيما 
أوساه . على ولاية القضاء قال : ثم تير الدع بين الناس أفضل رعيتك فى نفسك مزلاتشيق 
به الأموو وأصيرث على تسكشف الأمور . وأصرمهم عند اتشاح الحسكم » من لا يزدعيه 
اطراء ولا يسشميله اغراء » ثم أكثر تمهد قضائه وأفمح له فى البذل ما يزيل علته وتقل 
ممه حاجته إلى الناس » وأعد له المنزلة لديك مالا يلمع فيه غيره . ( السيد المرخضى ٠»‏ 
3 البلافة < ؟ ( 04 : 





سد ره سه 


ولا أدل على استقلال الفضاء فى عمله من أنه لا بمنع من نظره للخصومات الى 
يكرن الخليفة أو تائيه طرف فيبا وأن 5-2 له أو عليه حسما تقتضيه المدالة و يؤدى . 
إليه الإثيات12) , ا 00 
عل أنه حى فى الرقت الذى كانت فيه السلطة القضائية منديحة فى الساطة 
التنفيذية فإن الحقيقة أن هذا الإندماج كان نظريا يتا يكاد يقتصر على تقايد 
ولابة القضاء حرث ينطاق القاضى بعدها يك بمقتضى ما تؤدى ليه قواعد الشريمة 
الإسلامية غير مقيد بأرامر ' من قإده أو رغبائه9© ولا يككرن عأمن من إثتباعه 
الحق فى قضائ حتى رجال الحكومة . ولابد لرئيس الدولة نفسه أن ضر بين 
يديه كشأن عامة الناس إذا كان مدعياً أو مدعى عليه20» . 
فالإسلام فى مروثته قابل لمواجهة تطورات العصر ومفتضيات الظروف مالم 
#صطدم ذلك بأصل من أصوله أو يتعارض مع أحكامه السكلية وأدلته القطعية . 


دللا كان التنظيم الدستورى للدولة لم يرد لصأفى الكتاب والسنة كأصل 
0 يرذ التحول عنه . فإن لفكرى الآمة وذوى الرأى من مبتهديها أن 
يأخذرا يما يرونه حققأ للاصلحة وقما يكون مؤكداً لمبادىء العدل والشورى 
والمساواة . 

فإذا أن الفصل بين ااساطات وسيلة لحماية حريات الافراد وكفالة 
حدوةهم وهو ما يجدف إليه الإسلام . فإن هذا الميدأ لا يتعارض مع اللاصول 
الإسلامية , 


بسي مبور سييست و مومس 
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)١(‏ فقد خاصم أحد الهوده أمبر المؤمنن على بن أنى طالب عند الفافى شر بح الأو لى 
من قبله ما خاصم أحد المسيعيين هارول الرشيد عند القاضى أبى يوسف المولى من قله ء 
وقد حكم القاضران عنى الخليفتين لذ كان اطق مع خصميهما ( د . عمد سلام مدكور : القضاء 
فى الإسلام س +2 ( ٠‏ 

(؟) هء عد افتام حسن : القضاه الأدارى فى الإسلام مجلة مجلس الدولة سنة١.و؟‏ . 
#ي ممع . 


فرق أو الأعلى المودودى : تفلام اطياء ف الإسلام :داو الفسكر يترون اس لا ؛ 





الفينا سان 
الرقابة على دستورية القوانن 
تحال لومت هذا الفصل عن أونةيت من الرقاية : 
رقابة الدستورية : لضمان أن.:سكون القوانين فى نطاق الدستور. ٠‏ 
رقابة المشروعية : وهى أن تمكون اللوائح والقرارات التنظيمية 
والفرديه فى نطاق الدسةور والقوا؛ين . 


وذلك فى مبحثين متنا ليين : 


. الث الل ول 
رقابة الدستورية 


تتمين الدولة القانوئية بسيطرة أحكام القاثون عليبا وهر ما يسدى بدا 
المشروعية . رتتحقق سيطرة القائرن يتحقيق فيد علو الدستور باعشاره القانو نّ 
الاعلى للدرلة212 ميث تضم له جميع سلطات الدولة . وبذلك فإن الحسكومة 
الدمقراطية تختلف عن الكومة الاستبدادية باحثرامرا لمبدأ المشروعية . 

والكفالة احترام الدستور وضمان سيادة أحكامه تور مشكلة رقابة 
دستورية القوانين. 

فنظراً للبركر السامى للدستور يحب ألا تكون القرانين متمارضة ممه وى 
ذلك ضمان اعدم خروج السلطة القثر يعية أو سسة مد عدمه «امسدهم عن 
الدائرة الى رعمتا لها السلطة الموسسة غود هدم علمسدمم 5 أنه لا يجوز 


أن تتعار ض اللوائح والقرارات التى تصدرها الإدارة مع أحكام الدستور ومع 





(1) د. عد الجيد متولي”: القانون الدستورى و لأنظمة السباسية س .151١‏ 





3-74 ؤمه 0-5 
8 أحكام القوانين التى تضدرها الساطة التشريعية وفى ذلك ضمان لحقوق الآفراد 
وخر يامهم العامة الى تكفلها أحكام الدستور. 
وفى الدول الاتحادية يحب أن تكون دساتير الولايات وقوانيخا فى نطاق . 
ولانثور الرقاية على دستورية القوايين إلا في الدول ذات الدساتير الجامدة 
حيث يكرن مهناك حد فاصل بين إجراءات إصدار التشر بع الدستورى و التشر بع 
العادى(1) سواء [ كان ذلك بإختلاف الجبة المنوط بها [صدار التشر بع كالهيئة 
التأسيسية بالنسبة للآولى والهيئة التشر يعية بالنسبة للثانية أو باستازام إصدار 
التشريع بنسبة عددية معيئة من الأأعضاء المنتشبين بالنسبة للتشر يعات الدستورية. 
وتختاف دساتير الدول ف الطريقة الى 'نتبعها لتحقيق دستورية القوانيناركفالة 
حرام أحكام الدستور وتقربر الجزاء المترتب قل مضالفة ذلك الالترام وهو 
ماحدا بها إلى تقرير رقابة على دستورية القوافين , 
وإذا رجعنا إلى دساتير الدول الختافة وجدفا أنما تقسم الرقاية إلى نوعين : 
والرقابة القضائية : وكون براسطة هيمّة قضائية92) , 


المطلب الاول 
الرقاية الرقائية 


قد تتكون هذه الرقابة سابقة على صدور التشريع أو لاحقة له . 
فالرقابة السايقة : يتم [عمالها قبل موافقة امجاس النشر يعى على التشر بع أى 





. 49 الدكتور عمان خايل : الاتجاهات الدستورية الطبيثة س‎ )١١! 


رقف د ١‏ سعد عصفور " مقدمة القانون الدستورى س ١١7”‏ ,هبد ايد متو لى 
المرحع السايق ص 166 . 





سس “م © اس 


أثناء المناقشات والمداولات الخاصة بعملية التشريع . فاللأعضاء أن يعترضوا على 
القانون امتخالف للدستور أو لإعلان الحقرق7) , 


كا أن لرئيس الدولة أن:مبد إلى مجلس بإعادة المداولة فى القانون الذى وافق 
عليه المجماس وذلك لال مد معيزة من تاريخ الموافقة عاءه إذا عارأئ فيه موس 
الحريات العامة0؟) , 

أما الرقابة اللاحقة : فتكون بعد الموافقة على القائرن وترم بها هيئة 
متخصمة وذلك فى الفيرة التى تقع بين الاقتراع على القانون بالموافقة وبين. 
إصدار رئيس الدولة له 29 , 

فإذا م أصدر المجلس أو اطيئة قراراً بعكم دستورية الكشر يم امتنع 
إصداره . 

وقد أضذت بالرقابة الوقائية فراسا ء وألمانيا الشرقية ‏ وألبانيا والاتحاد 
السوفييق وبلغاريا ٠‏ 

ويؤخذ على الرقابة الوفائية عن طريق هيئة متخصمة أنها تعمل ( كا يقول 
الأستاذ بيردو ) على وضع حمد لانزوات الاستبدادية أو الشورات السياسية 

| لبر مان وذلك عن طريق هيئة أخرى ليست بنجاة من تلك النزوات أو الشووات 

مادامت هى أيضاً هيثّة سياسية©) . 

يضاف [ل ذلك أن حق إثارة عدم دستورية قانون أمام هذا انجلس يقاصر 
ول أفراد معيئي نكر ئيس الدولة ورئيس الجاس الدستورى ورئس اجممية الوطنية 
مم بنقصس من فاعلية مله الرقاية الى كانت توج أن على هذا الحق أن ' كن 
لللأفراد عامة فعلى الآذل للمعارضة البرلمانية0» , 
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)١(‏ م2 سعد عصقور المر جم السابق صفدي 4159 10أ. 

(©) انار المادة ٠١‏ ففرة ؟ من الدسثور الفرنسى الصادر سة ٠ ١588‏ 
(*) انطر المادة 1و ذثرة ؟ من الدستور الفرسي المادر سنة ذا ٠»‏ 
(4) 3. عد ايد مدوأي . الارجع السابق صن 8 , 

(ه) بيرذو : الحرياث العامة سنة ١955‏ ص 55 * 





سد ع رج عد 


3 أنه مخفثى من طر يقة اختيار أعضاء هيّة الرقاية 5 فإذا كان اختيارم, عن 
-طريق المسكومة والبرلىان لم يتوافر استقلاهم وإذا كان اختيارهم عن طريق 
الانتخاب الفردى تغلبت المصالم المزبية على قرأرات اطيئة . 


الرقابة القشائية 
تنوعت الرقابة القضائيةعلىدستورية القوانين إلى رقابة امتناع ورقابة[لفاء . 
وقبل أن نتحدث عنهذين النوعين نحب أن :وضح أن دساتير الدول الختافة 
اتفقت على [عبال هذه الرقاية بالنسية لمخالفة القانون الشكلية لادستور إِذْ قد 
مخالف القانون الدستور فى شكله بحيث يأ غير مستوف للإجراءات الشكلية 
الى يتطلبها الدستور . ففى هذه الحالة لايعتبر القانون قانونأ بالمعنى الصحيح ومن 

ثم ليس للقاضى تطبيقه(61 . 

: أما من حيث غذالفة القانون للدستور بسيب موضوعه لا سيب شكله فقد 

اختافت الدرل فى تقرير حق القضاء لرقابتها9© . 
ك أنه لي يبون هناك رقابة قضائية على دستورية القوانين يحب أن يكون 
اللستور جامداً وبذلك لاتسرى هذه القاعدة حيث يكون الدستور عرفيا ؛ 


أو مكتوبأ مرناً0») 





ش )١(‏ د.عيان خليل. المرجم الساءق ص م4 . ويرى اسمان أن هذه الال لا تعثبر 
عم لدس:ورية القانون أذ ليس هذا قائونا بالمعني المديج دى شا عع طلب تطبيقة قيثر تب 
القوائين فى هذه الهالة ( اسمان القانون الدستورى سنة ١545‏ اطزء الأول الطبمة الثامنة 
ص 54١‏ ؟517, 
وبلجيكا . أما أمر يكا بصفة خاصة فترى أعمال مبدأ مراقية القضاء “لد سعورية القوانين . 

الوق وعلى ذلك قلا مخضم القوانين الى يقرها البرللان الإت#ليزى لراقبة دستورية 
القوائبن » إذ أن الديستوز الإ تمليزى دستور عرف . 





عت 088 حم 


ومن الفقباء الذين يرون عدم الاخدذ برقابة القضاء لدسةورية القوانين اممان 
مس1 وكازنه دى ما ليرج 18 ول 00:4 ولاباند الآلمانى 1 
وجيلينيك الأساوى بامدنااه6 


ومن الفقباء الذين يرون الاخن كراقية القضاء هوريو مدرجى أأناعأنان1 
ورولان صولاوج ورومسدير , 

وتوجد طريقان لإعمال رقابة القضاء لدستورية القوائين . 

إ[ حا طر يق الدعرىالاصاية بطاب إلغاء القانون212 16 نهم 16متأمى 16 
ةل 

ا وطر يق الدفع يعدم دسةوريةالقا أون9) دم نام وععه "0 705 هوم مامططهي 
المحكنة يطلب الحسكم بالغاه القانون طالفته للدستور . 

ويقتضى هذا الطريق اختصاس ممكنة معيئة به بنس عليها 0 ر حي لا تتشارب 
الأسموام بين الام اطخيلئه . 

ومتاز هذا العاريق بإعياد سل الى لاقائول ااطءون فيه ولا شار عر أخرى إذا 
م حكم بألغا؟ يكاء 

ودن ا[ يلاد الى أخذت بهذا ل هام سبو لممسر ا يسايسو سس ل صن ار عيدسا #امدمور ضع 
١‏ سور ك أنشنتث الى ك1 الاسنورية العليا ) وأسيائيا طرف أدسة “ور سئة 5١‏ ١ا.‏ 

(؟) وااطربق الثالى طريق الدفم وفيه ينتظر اافرد حي راد تليق القانوق عليه 
فى إحدى القشايا فيه فم عدم دستورية هذا القانونء 

وعندئذ اما أن تتمرض الكنة تفسها بالفصل فى دستورية القانون فاذا ما ثبت ها 


ذلاك امثلمت عن تتفيذه دول أن تقفى ب اقاله . 


وإما أن توقف الدعوى وتطاب إلى صاحب الشأن اتعخاذ إدرا اث د النعوى ٠‏ أمام 
المحسكة الاستورية التى خصصها الدستور لذلك . 

وإذا ما قث الأخيرة بعدم دستورية القائول أصبح ازاماً على جيم الام عسلم 
تطبيق هذا القانون . 

وقد أخذت بنغلام الدفم دول كثيرة كالولايات ا“تسدة الأمريكية وفراسا وجبررية 
عير ال 

انقار فى ذلك : د . عبد اليد متولى . المرجم السابق ص 7١7‏ وما بعدها . 

د . عمان حليل امرجم السابق ص 8ه وما بعدما . 

3 صعد عصقون . امرجم السايق ص ٠ه ١‏ وما بعدها ء, 





سد يزه ان 


ومختاف فمكرة الرقابة'القضائية على دستورية القوانين مندولة لأخرى(2) . 





(١)فنى‏ الولايات للتحدة الأمريكية اساند بدأ الرقابة إلى حد كير إلى المدأالاضادى 
ومبدأ الفصل بين الساطات ذلك أن تقسيم الساطات الدستورية تقسيماً رأسياً بين المسكومة 
ااركزية وحكومات الولايات بمحميث لا #وز أن مالف هذه الأساتير الاستور الاممادى » 
فى أن تفسيمبا لقسيماأً أ أحنياً بن السلطات الثلاث القائا بالمسكم ٠‏ الاشسر بعية والتنفيذية 
والقضائية كان له أ كبير فى حماية المقوق وأار يات الفردية . #الدستور الأمركى ينس على 
أن جيم السليلاث التمير يعية المقررة عقتفى الاستور #سارسها الكو هرس ( مادة ١‏ من 
المستور الأمربى ) أما السلطة التنفيذية فيعيد بها إلى رئيس الولايات امتسدة (مادة ” من' 
اللاستور ) والسايلة القغااة ممارسها حكمة عليا وعدد من أظْهام الأنيسا ١‏ مادة ٠١‏ من 
اللاستور ) . 

و تمر . كل عيثة من هذه الميئات الثلاث بوظائفها اختعاساً خصيرياً محتق الفصل بينها 
وام ندل كل منها فى همل سواها . 1 

وند الازم الفضاء الأمريى فى تعرضه ابحث دستورية الفوانين موقفاً سلبيا منالقوانين 
الى #مارض غيم تصوص الاصتور فهو الايتفى بطلا نوا أو للغاثها أنه لآير تب أى دزاء 
هام سمال كا ثم ٠‏ بل انه 80 موقفاً مرتد لاهو الامتناع عن تمامرقع الي خصو صالاز زاعامعروض 
أمامه . وهو فى ذلك يلتزم حدود الدستور مطرتاً أحكامه متجاملا القواعدالتمسر بعيةا خا لفة 
له . وذاك إعمالا ابدأ تفضيل النصوس العلا عل النصوس الدئيا إذ أن الهسكية نضع النس 
| الاستورى إلى جوار النس القانو تي المطءون فيه لتسقق حقيقة ما بينهها من ئواف ق أو تمارص» 
فإذا فصلت فى هذه المشكلة وركبت علمها نقيجتها فى خصوس الدعوى المعروضة أمامبا أقد 
انوت ههمتها بأانسبة إلى القانون . 

وألى جائبي طريق الدقم فى الولايات المتحدة هناك طريقان آخران ما أوامر الدلم 
ونع روزم والأحكام اقفر يرية عسصهصة از بوممغممواءوط 

رانظار أستاذنا الدكترر أحمد كال أبو اللجد : الرقابة على دستوزية القوانين فىالولايات 
التع«دة سبنة ص١١‏ و ”ا 0 1 
,250 10 لتمعصمم امع سفعأمسة مغ مم1 ,برقم مه 0 

8 2 1951 عارمبر سملاز 

وفى فرسا لا يرف الاستور لتضاء سواه المادى أو الإدارى يق الرقابة ولى 
دستورية القوا نين , 

“لى أن عدم اختماس القضاء الفردى برقابة الدستورية لما ينهصب على الأوائين الى 
أسرى البرلان الانتراع عامها واثرارها ولذأك فإنه يايداً. إلى كه الاتعدام ليسجرى رقابته 
على دستورية القرانين وذلك ببسئها فيما لذا كان القانوق مسترفياً شروطه الشسكلية 
من عددمة , تم 








م وف إنمماترا ‏ وهوذات دستور مرق - ايس للقماء حق رقابة دستورية القوانين 
إذ أن السلطة التشريعية "مالك وضع القواعد الاستورية ذاتها وتعديلبا ٠.‏ فإذا ما أصدرت 
أشريداً عاديا مالفا لقاعدة دستورية فإنها بذلآك ك تسكون كأنها قد 9 تعديلا فى أسكام 
الاستور وهو ما ماك . 

( برجم فى ذلك إلى أستاذنا الذكتور سلمان المباوى : رقابة القضاء على أ عمال الإدارة» 
٠.‏ هيك اله متولى : القانوقن الدستورى والأنظامة السياسية » ده سعد عصفور : مقدمة, 
١‏ ا الاستورى ص 454ى, 586(. 
أما فى الامحاد السوفييى فلا وجود للرقابة على دستورية القوائين ٠.‏ أذ أن .النصوس 
القانونية سواء وردت ف الدستور أو القانون فإنوا فى جميم الأحياق لا معد ضيالا يحمي 
الحرية لأنها محجوية ماهو أقوى مها وهى مبادىء المذهب الماركسى نفسه باقتصاره فى 
المرية على التصوير الاقتصادى ويما تتطلبه الدكتاتورية الثورية قبروليتاريا من سلطات 
مطافة لاحدود ا فإن الدستورالككلى وهو الوثيقة ذات المواد لايمدوأنيكونيرداعلان 
عَنْ وحود المصلحة الاقتصادية لاطبقة الا كة وهذهء المصلحة الاقتصادية ال الذوةالى توحه 
النشاط الكو وتسير أجبل:ها . وبذالك فإن الاستور المادى وهو المصلحة الاقتصادية ‏ 

أهية كيرى . أما اللدستور الشسكلى فلا يعدو أن يكون برد قماصة ورق * 

وذاك يؤدى إلى عدم احترام النسوص الاستورية أذ عى مجرد إعلال عن مصام 
الملبقة الحا 35 . 

«الشرعية الاشترا كية لاتنصرف الى الدستور والقانون واللاححة وما تنصرف قبل 
هذا وذاك إلى الميادىء العامة فى الفاسفة الماركسيةء 

فنصوس الدسدور ايسث لطا حصانة ازاء البرلمان . ومبدأ علو الاستور لا وجود #4 . 
فالب لمان مثلا يستطيم أن ينتهك أعكام الدسئو ر م يشاء وذلك استنادأ إلى أنه يقومبترجة 
قوانين التهاور الاجيامى والاقتصادى . وهى مبادىء أآسمو على الدمتور , إلى تصوص 
قا لوثية- ٠‏ وبذلك فلا جوز أن يقيد فى ذلك بأى قبد من اللاستور ٠‏ وفطلا عن ذللك فإن ْ 

القماء لا تس عراشة الشرعية. 

(انظرادء مسماق أبو زيد : فى اطرية والاشتراكية والوحدة ص +1١‏ 
يف 7" 


.5.5 .12 '1 © اأممسعصم مهمع ع1 ,وأمططفدمكة © وتازبلعل 
9 ,172 ,156 .ص ا 
.7 .2 ,1966 م6تاول! تاطهم وفلععوطئ! ,عدم وءومسط عجان 


وفى يوغوسلافيا حدث تاور فى التطبيق الاشتراى لذهب مار لسى أذ ائجه الرأى 
الى الأخذ مدا المفسروعية وخدوم الدولة القانون فقد حاء الدستور الصادز سيئة 15519 


بفسل عن الدستورية والمسرومبة (القصل السايم ' من الدستور اليوفوسلاق) ٠.‏ 000 سه 





حت وفصل آلذ عن الحسكة الدستورية ( الفصل الثامن عمير ) . 
واس على أن سيادة القانون والمشروعية ضروريتان افأ كيد الروابط السياسية 
والاشيرا كية مقيقاً لوحدة النظام القانوتى وغاية حريات وحقوق الفرد والمواطن .. 
والمتوق المتملقة بالشخصية أو الحقوق الأخرى للميئات والوحدات الغلية ١‏ مادة ه4١‏ 
من الدستور ) . ٍ 
ما قر الدستور اختصاس القضاء وهيئات أذرى مماية المشروعية وسيادة القانون 
( مادة 5 ؛ ١‏ سن القانون ).0 , ١‏ 
وبذاك متم امام الدستؤرية برقابة خضوع القواين لدسئور الخروريه . 
كا يتعين خضوع دساتير المبوريه وقوانينها ولوالها مع الدسئور الاتتحادى 
ليوغوسلافيا . ش 
وقد تشمن الفصل الثامن هن الدصتور اليوغوسلافى لنشاء مكية دسةورية أمادية 
#متص ها يألى : 
مطايفة القوا نينالا #ادية الدستور اليوغسلافى . 
-- مطابقة قرانين الوريات لقوانين الاتحادية . 
مطايقة الاواغ والقرارات العامة ااتى تصدرها اطيثات والمظيات للدستور 
٠‏ البوغ لاني وللقرائين والاواغ الامحادية ‏ 
- النظ فى المنازعات الى قمكبين الاتحاد وبين الخهورياث: وكذلك ١‏ انازمات التى 
تقم ين اجووربات وبين الوحداتا شل يدأن حقوق وواجبات الخبوري'ت اطختلفة وحدود 
ذلك . على أن يكو ذلك فى حالة عدماختصاسص أى محكمة أخرى بهذا التزاع . 
النظر فى المنازعات الفطائية بين الهاكم والهيئات الاتحادية وبين لهام وهيمات 
الدولة الأخرى فا مص بالجروريات الختلفه . 
النظر فا يله ذلمها الدستور الاعادى القانم أو النظام الامادى وذكلا ذ 
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مع ساطات واختماصات الاغاد امقررة ببذا الاسترر ( مادة 41؟ ). 
- ولحتمى السكيه الدستوربة فى بوغوسلافبا أيضاً بنفار الأمور المتعاقة ممباية الحقوق 
الشخصية والطريات الأساسيه والمقرق المقررة فى الاستور إذا ماانتهكت بواسطة قرار 
إدارى ثردى أو صرف مادى من هيئه الحودية . 0 
وكدلك فى الأحوال الأسذرى المقررة مقتؤى ألقوانين الاتحادية مالم تختص بمباجبه 
قضائية أخرى , 


- 5 تقوم الحكبة أيضاً بدراسة المسائل ان تتعلق بالمدروعية وسياذة القانون وتقدم - 





0ك 


حت بوحبة نظرها فبها إلى البرئان الاتمادى وذلك فما يتعاق باقتراح الآوائين ونمقيق 
مبدأ المهر وعيةوسيادة القاثون وعاية لقوق الشخصية واحر يات و<ةوقالأفرادوا أواطنين 
مادة ( ؟4؟ عن الاستور ) . وهكذا تقرر الدولة اليوغسلافية رقابة الفضا الدستورية 
لاقرانين وير ذلك تور فى تطبيق الأذهب الماركسى كأ شبق أن أوشعنا . 

وفى جبورية مصر العربية فإنه رغم عدم النس على سق القشاه فى الرقابة على د ستوربة 
القوانين فى الدسائير المتماقية إلا أنه بعد تردد طويل من القضاء وتاولات عديدة مر الثقه 
انمهوى الأعر إلى 0 حق الماء” ف ا . وقد بدا دلاك واضداً وصر عا 5 كم اس 
الدولة الصادر فى ذبرابر سئة 48( الذى جاء ممائلا فى الدج الى ساقها أ ا 
مارشال اتبرير هذه الرقابة فى الولايات المنسدة سنة 1١8١9‏ . 

واستثمر الأمر على اختصاص النضاء العادي والإدارى بالرقابة على دستورية القوانين 
فى ظل الاساتير السايفة حيث لم برد فبها ما رفهم منه صراحة أو ضيناً العدول عن 
هذا المبدأ 5 

نم صدر دستور سئة 151١‏ متطمتاً نأ صرعاً بإنشاء الحسكئة الاستورية العليا 
واختصاههما دون غيرها بالرقابة القضائئة على دستورية 5 القوا بن والاواغ وير التصومر 
النشسريعية على الوجه المبين فى القانون ١‏ المادة ١74‏ من الاستور ) . 

كا تضمن هذا الادستور حظر اانص ف القوانين على #صين أى ممل أو قرار إدارى 
ضد رقابة القضاء ( مادة ١5‏ من الدستور ). 

وقد تطضمنت دسائير سنة 1505 وسنة ١5514‏ وسنة ١919/[‏ تالمة وافية بالخقوق 
والواحبات العامة ( الباب الثالث من دستور سنة ١51/1‏ ), 

3 نس القانون ركم 4١‏ اسنة ١555‏ بإصدار قائون الشسكة ال المليا على اختصاص هذه 
المسكة دون غيرها فى الفصل فى دستورية الاوانين إذا مادقم بعدم دستورية قانون أمام 
أحدى الام ( مادة غ من قانون إلشاء اللسكمة ) , 

مأ نص دستور سنة 5199 ( على أن تمارس الحكمة المليا اختصاصاتتهها المبيئة فالقا تو 
الصادر بإنشاتها <ى يتم تشكيل اللسكمة الدستور بذ العليا وهكذا اختصت الهكمة اليا 

س ضمن ما اختصث به - بأن تسكون هي اطبية الوحيدة الى شق طا الفصلى فى دسئورية 
القوانين وسلب هذا أعمق من تاريخ (نشائها من باق جبات القضاء على أ يكون طلبالفصل 
فى دستورية القانون عن طريق الدقم أمام محكية الموشوع ثم ترفم الدعوى بمد ذلك من 
الفلالب أمام اللمسكمة العليا . واختصث الحسكمة المليا الى جانب ذلك بتفسير النسوس 
الفاثونية والفصل فى طلبات وقف تفيف أحكام هيثات التسكيم والففتل فى «.اثل تنازمتسه 








عت الاؤتماس . وقد كانت هذه الاختصاصات من قبل موزعة بين حباث متعددة ( انفار 
حكم السكمة المليا فى الفضية رقم 4 لسنة لق دستورية فى #/1511/19)ء 
ومن نافة القول أل نوضح أن اختصاس الطكمة المليا فى الفص.ل فى دستوريةالقوانين 
إشمل القوانين بالممنى الواسدع سواء كانت قوانين بالمعيار الفتكلى أى أقرها الللس التشر يمى 
أو قوانين بالمعنى الموضوعى أى مها قواعد عامة ملزمة كالقرارات المهورية . 
أى أن ولاية الحكمة تتناول القاعدة القائونية أيا كان مصدرها . 
وتد أ كد إنشاء الحسكمة المليا حقيقة مبدأ الرقابة على دستورية القوانين وكذلك على 
تصرفات الإدارة بتحرث تبسط الحسكمة رقابتها هلى كل ذلك صوتاً الصرعية وجاية الدريات 
المامة أن تنتبك ويعيث بها . والقد وطدت اللكمءة هذه الرقابة وأ كدت سق التقاذي 
كافة لمالا ميدأ الساواة . 
بل لقد أسبفت المعكمة رقابتها الاستورية على النسريمات اطخالفة الدستور الى صدرت 
قبل العمل بالاستور الصادر سنة ١/اه ١‏ : والذى آثار أحد نصوسه ظلا من الشك حول 
مدى سريان هذه النسريعات ومدى تطبيرها من العيوب الى 'كون قد شابينها إصدد 
الاس المشار ليه ( مادة ١9١‏ من الدستور ) انظر تليق الحكة العليا فى الدعوى رقم ١‏ 
لسئة ١‏ دستورية . 
وود أحسن المسرع عنما بتوحيد الجبة القضائية الى لاص برقابة دسةورية الفوائين 
استقرارأ للأحكام. : اذ يلاحط أن مجلى الدولة بمد أل استفرت أحكامه الصادرة من محكدة 
القضاء الإدارى -- قبل إنشاء المحكمة المليا - على تفرير حقه فى الرقابة على «ستورية 
الاوانين اذ بالمسكمه الإدارية المليا تذنيج مبجاً آسشر مالف به أحكام محكمة القضاء الإدارى 
من قبل وكان مؤدى هذا النهج إطلاق يد ''ساطةالمامة ما لم قكن اسمح به الأحكام الأولى . 
وقد سجلت المعكمة الإدارية العليا هذا الاتتهاه الديد فى. أحكام عديدة وجدت لها 
مبرراتها فى التفرقة بين الناء أصل الحق ذاته ولافاء الوسيلة القضائية وكذلك بإمكان 
الاكافاء بالوسيلة غير القطائية لتقرير الطقوق . 
كا فرات بين المصادرة المطلقة طق التقاضى #موماً وبين تحديد داثرة اختماس القضاء . 
وفرقت أيضاً بين الحفوق الى كفلبا الدستور والحقوق التي ينشؤها ويلفيها وينظم وسيلتها 
الفابون . 
وقه نص دستور اماد اللجهوريات العربية الصادر فى أغسطس سنة 1519١‏ فى المادة 
١‏ على ألشأء ممكمة دستورية تشسكل من ءعضوين عن كل جهورية وبعين الجلس رئيساً 
ها من بين أعضائها ويكون له موت مرجم عند تساوى الأسوات . 
ومن بين اختصاسات المحكمة الفصل فى الطمون الى تقدم فى دستوريةالقوانينالامحادية 
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ع 8419م له 


المتو الثالى 
رقابة المششروعية(1) 
يقصد بمبدأ المشروعية أن أعمال البيثات العامة وقراراتما النهائية لاشكون 
عصيصة ولا منتجة لاثارها القانونية » ؟ لاتسكون 8 مة الأفراد الخاطبين مبا 
إلا بمقدار مطايقتها لقراعد القائون العليا التى تحكبا وأن يتمكن الافراد بوسائل 





سه وكذاك الفصل فى مدى نطايقة قوائين المووريات لاستور الامحساه وقرائيئه . 

وعلى ذلك ذإل دستور الاكماد ما ورد فيه عن قائمة للحريات العامة وسقون الأفراد 
بشكل قيداً على قوانين الجهوريات ممنى أنه يفار صدور قوائين محلية تتمارض مم دستور 
الامحاد وقوانينه وإلا كانت غير مسروعة . 

وعلى ذلك فالمهكمة الدستورية الاتمادية أن تنظر الدماوى التعلقة بها بأتى : 

, الطعول الى تقدم شد القوازين الاكادية شالمتها لدستور الأتماد‎ -- ١ 


ست الطعون الى تقادم شا قوانين الجبوريات غالفتها أدسةور الاق أو للقوا نين 
الائراوية . 


ما نس الدسستور الامحادى في المادة ٠.٠‏ مئه على أن قرارات المسكمة الدستورية 
واجبة النفاذ فى جيع أراضى البوريات الأعضاء فى الانحاد , 

وفى ذاك ما يمد ضاناً ريات الأفراد فى الجووريات الى يتسكون منها الاماد , 

ول نتم الفرصة بعد المحكمة الدستورية الاتمادية لإسراه رقابتها الدستورية . 

انقار د . السيد صيبرى ميادى, القانون الدستورى . الططءمة اللالثة س 14١50-م"+‏ 

د. عمان خليل , الاتجاهات الاستوربة الحديئة من وه يكهو4ه. 

د . أحدكال أبو اليد الرقابة على دستورية القرانين ص امه ل لا3561 . 

انار أيضاً أحكام الشكمة المليا فى الدماوى رقم ؟ ورقم. 4 اسئسة ١‏ ق دستورية 
وأحكم المحسكمة الإدارية العليا فى الدعاوى رقم 5غ/ا لسنة ؟ فى فى 1017/1/94 اورام 
1 ككسنة * ق فى 5(/ة/لاه1١.‏ 

وأستكام حكة القضاء الإدارى ف الدعاوىي رقم 054 لمنة *ق وحكمها المسادز 
بتارش ١542/5/1١‏ السابق الإشارة إليه) . 

)١(‏ ويعبر عنه الاممليز والآمر كيون بإصطلاح ( ميدأ حكالقانون) أو سيادة'لقاثون 
ها أه عأتام عط كه علمتعملعم 156 6 يطاق عليهالأمر يكيون أ مبدأ المكومة 
القيدة ممصمو دمع لمغتصسنا زه ولمعملعم مم1 





ع لابن مسب 


مشروعة من رقابة الدرلة فى أدائها لوظيفتها سحيث يمكن أن بردوها إلى جادة 
الصواب إذا خرجت على حدود القانون عن عمد أو [همال(1) . 

وحتى يكون ذا المبدأ فعالية ويحتفظ له بقيمته كان لابد من أن يقترن 
يحزاء فمال يحقق سريانه ليحفظ على الافراد <قوقبم ويكفل هم مارسة 
الحريات العامة . 

ولما كان :سيدأ المشروعية [نما يدف اساسا إلى الحد من تذول الإدارة 
وإلزامها حدود القانون فى قراراتها وتصرفاتها » كان الجراء على عنالفتها لهذا المبدأ 
يتمثل فى إجراء الرقاية القضائية على تلك الاعبال باعتبارها الوسيلة الفعالة خماية 
مبدأ المشروعية02» ١‏ 

ذلك أن أعمال الإدارةهى أولى الاعمال بالرقابة القضائية إذ أنها 4س ححقوق 
الأفراد وحرياتهم خاصة بعد أن تحولت وظيفة الدولة من وظيفة سابية مائعة إلى 
وظيفة إيحابية تستهدف تحقيق المساواة الفعلية والعدالة الاجتاعية بين الافراد . 

كا أن هناك أسيابا عدبدة60) تدعو إلى إعمال الرفاية القضائية على #صرفات 
الإدارة التى تتمثل فما بأ : 

ل الاعمال المادية التى تباشرها الإدارة وعالها وممتد آثمارها 
إلى الأفراد . 


+ ب الاعبال القانونية التى تقوم بها الإدارة سواء أ كانت من جانب واحد 





)١(‏ أستاذنا اللدكتور سايمان الططاوى : الفضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة 
سنة ١55١‏ س 7117 (. 

ه. طعيمة المرف ؛ ميدأ السروعية . مكتة القاهرة الجديدة سنة ١95‏ ص 8ه . 

أستاةنا د. أحمد آل أبو للد : رفابة القضاء على أعمال الإدارة دار اانوضة المربية 
بالقاهرة 535/1551اس5 . 

(؟) فيجى: مطول القائون الدسثورى الطيمة الثانية م ؟ سه . 

(؟) دء عنهان خليل : مجلس الدولة ورقابة القضاءلأعمال الإدارة. الطيعة الخامسة سنة 
؟كؤلاس ودلم- 





ع وم لد 


كالقرارات الإدارية التنظيمية'والفردية أو من جانبين كالمقود التى تيرهها مع 
اليئّات العامة والخاصة أوالآفراد1(2» , 


هو الذى يمنع صذه الآخيرة من ممارسة حكم القرة المادية وسياسة التحم 
والاستيداد0©) . 


على أن مبدأ المشروعية ترد عليه بعض الاستثناءات ااتى تقيد من اطلاقه 
سواء فى الظروف العادة أو الظروف الاستثنائية. ويتمثل ذلك فىنظرية السلطة 
التقديرية ونظرية الضروره2(») وتكختاف النظم القانوفية فى تنظيمما لارقابةالقمنائية 
على أعبال الإدارة27) , 


فتجعل بعض الدرل هذا الاختصاص لقضائها العادى وذلك هد من بأخذون 
بنظام القائون الموحد ونظام القضاء الموحد . وفى هذه الحالة تمفضع أعمال 
الإدارة. وتصرفاتها لرقابة انها م العادية اللختصة بنظر منازءات الأفراد وتطبق 
عليبا قراعد القانون الخاص ٠.‏ وذلك هو مذهب الدول الاتنحاوسكسونية. 00 


رتأخذ دول أخرى بنظام القضاء المزدوج والقانرن المردوج ميث ينعا 
قضاء إدارى مستقل ومتخصص يتولى النظر فى القضايا الى تكون الإدارة طرفاً 
فيبا كا يطبق قراهد قافونية متميزة عن قراعد القانون الخاص تسمى بالقانون 
1 الإدارى » براعى فى وضمها ما تنمتع به الإدارة من أسلب فل ممارسة أأسالة 


0ك 


, ١ أستاذنا الدكتور أحد كال أبو الجد . المرجم السابق ص‎ )١( 
(؟) 283 « 1926 البممعع متاطتام غزوعة عل ,كسمجعآ ,أزنهما2 ع‎ 
0م110 اأقصمه ألمعل 6ل 6ألةئة باتناونالا سا‎ 61 1. 1 1921 22 33 
: (؟) يرجم فى تفصيل هاتين النظر يكين إلى المراجم الأنية‎ 
أستاذنا الد كتور سليمان الطلاوى ؛ رقاية القضاء على أعيال الإدارة » د . طعيمةالرف:‎ 
. عبدأ المعروهية » أستاذنا د . أجد كال أبو اد رقابة القضاء على أهعمال الإدارة‎ 
. برجم فى التفصيل إلى : أ-ماذنا الدكتور سليمآن الطاوى امرجم السابق‎ )4( 
4. 126 أنخهمأةأمنسلة غتمعط رعمتدقوطددظ‎ 2 41 
رمم - اطرات)‎ : 





هذه - 


العامة وأضمان استمرار سير المرافق المامة وتحقيق أغراضها فى خدمة للنفع العام 
وعلى رأس هذه الدول فرلسا . 

ولا إسليعك نظام القضاء المردوج القضاء العادى كلية قن افر مئازمات 
الإدارة بل قد يضيق فطاق الآخير وينسعطبةا للسياسة القعدائية النى تتبعها الدولة 
فىتوزيع الاختصاص بين جبتى الفضاء ووضع الضوايط والممابير اختلقة لتحقيق 
هذا الترزيء202) 4 0 


كا أن هناك دولا تحمل الرقابة من اختصاص لجان إدارية مشكاة لهذا 
الغرض وهو ما يعرف بفكرة الإدارة القاضية0» ومن ذلك اللجان القضائية الى 
أَلشدت فى مصر . | 

وبعضما يحول الرقاية للبيئثات الإدارية الرفاسية جربا على السلطات الادنى 
أو الجبات الإدارية نفسها وذلك فى صورة التظلم الرئامى والتظم الولاى . 


جزاء مخالفة ميدأ المشروعية : 





يترتب على مخالفة الإدارة لمبدأ المشروعية بطلان التصرف الذى غالفت به 
القافون . وهناك مظاهر متعددة لهذا البطلان تتفاوت فى جسامتبا وفى آثارها 
وفْةأ لنبرجة الخالفة0© , 

فقد يكون الجزاء انعدام القرار الإدارى أو بطلانه بطلانأ مطلةأ أو بطلانه 
بطلانا نسيياً . : 


وقد يكون الجزاء فى بعض الحالات تعويضاً ماليأ عن الضرر المرئب على 





٠١4 أستاذنا اله كثور الباوى . المرجمالسابق ص‎ )١( 
. طييمة اطرقة . الاجم السابق ص ؟لا؟‎ .8 
. ١4 (؟) أستاذنا الدكشور الطاوى , المرجم السابق س‎ 
النظرية العسامه‎ ١" (؟) أسثاذنا الدكتور سليمان الطراوى . امرجم السايق ص‎ 
: . -لقرارات الاداريه ص 41 ؟ وما بعدها‎ 





سم و ةق ل 
التصرف اخخالف المشروعية212 , 


وتختلف الدول فى تقرير حت رقابة القضاء على أعمال الإدارة وفى وسيل هذه 
الرقاية0؟) 5 


(1) لتفشيل يرجم إلى أستاذنا الدكتور سليدال الطيوى, امرجم السابق ‏ س ١١‏ 
وما بعدما . 

5 طعيمه اطر ف ٠‏ الأرحم السابق ص لا٠7‏ وما بعدها . 

د . أجد الى أبو الخجدالمرجم السايقس 25 وما بمدها . 

د. مثمان حليل المرحم س اه" وما بعدها . 

د. مصطفى أبو زيد فبمى : القضاء الإدارى ونجاس الدوة 45ز س 5ه« . 

د . مصطنى كال وصني ؛ لنعدام القرارات 'لإدارية مجلةتجلسالدولة المسئة السابعةص 3١‏ 
وما يعدم | ٠.‏ 

2308 1913 قعناع لعن كمه وعل قنز تمه[ موممم! وم وممغعمد5 ,مووز ّ 

04 22 5كلنوناةتماسله غنمعق 06 ععتوأممسولهة فغنهنة رعصتلة9؟ . 301 

ث 213 8 أطهنوتمنسقة غزميق ه36 فالمنم1 ,و«ملوطنامة 26 

ر؟) فى اتجايرا مخضم اانازفات الادارية للقضاه المادى إد أن فيخضوع الدولةللقضاء 

العادق تطبيقا سليماً ابدأ الفصل بين السلطات ( دايسى ؛ مدخل لدراسة القانون الدستورى 
صنة .)1١914١‏ 

ا أن وسائل الرقابة تتمثل فى الامون الى يقدمها الأفراد أمام القؤاء ضد قرارات 
وأوامر الادارة الى يمكن تتسيمها إلى ما يأ : 

ب الطعون فى الأوامر الملسكية عتبيوبره وممومه 8عرة وأوامر الامتياز 165 
فععلمه وس«تعوعمععر2 وترارت الاءالة أمدمو1عقت 26 وأوامر المئع صمتع نط لمعم 
فنمصة سدم عه والامر التضافي متتمس قل دقه والأمر المتاز 17816 مم لعووممودط 
و أمر اأحضار السعجيث قتاورعم6 قم 76 . : 

طرق الطمن المبئية على فسكرة المد'قوهي الاقرار بودهغهجهاموط وأمر القاضي 

و 021368 رق 

25 العلمى الاسةئناق الذى ترره القانون قأهوءممه 2977واتالة:5 أمام لماه اأصليع أو 

تام الادرادات أو الام الاقليمية أو الطوكمة العليا . 
الدقم بعدم المشروعية خاذلدع 01114 سولغمهءدظ سواء فالناحية المنائية أو الناحية 
المدنية وتوم جهن زه ناوج 06 66065 «ندو2 5600105 كلل لمسلسة مم00 ,كماع11 
ع4 مقعزمده عستصرمه فتماهصة عزوعة ده أمسوملاءع 01 ناز ومنامعمم دعل غم 
الله قتمتمقة صماععة'1 عملأةئتسوى 


مماضرات لقسم الدكنوراه مجامعة القاهرة سنة 1953 ٠.1534‏ ست 





44م هس 





وفى فرنسا حيث يسود نظام الفضاء المردوج 4:تص مجلس الدولة برقابة أم_ال 
الادارة . والوسيلة الفمالة هذه الرعابة هى دعوى الإلذاء الى يرقمها إلى الممكرة صاحب 
المصلحة فى تقرير بطلان القرار الادارى المنظلم منه . 
( يرجم فى شروط دعوىق الالقاء إلى أستاذنا الدكتور سليماق الطياوى :التضاءالادارى 
ودقابته لأعمال الادارة ص 8 ه* وما بمدها ) ٠‏ 1" 
وم يفتصر دور مجلس الدولة الفرئسى على رقابته لقرارات الادارة بل أنه مختس أيضاً 
برقابة أجمال الادارة النشريعية . من حيث الموضوع وهى اللوائح المتقلة ا انصوص عليها 
فى المادم لا من الدستور والمراسيم الصادرة بناء على المادة 4 من الدستور ٠‏ 
كما ملك اللهلس 2ك من وجبة فنية محضة إصال رقابته على القرارات التى تصدرها 
حبة الادارة بالاستناد لملى قانول غير دستورى . وذلاك فيما عدا الأعيال الى مرج عن 
موشوع الرقابة كاعمال السيادة ٠‏ 
(د . سعد عصفور : مقدامة القانون الدستورى ص .)١58 0-١54‏ 
وال جانب اختصاص يلس الدولة الفرنسى بركابة أعيال الادارة فإن القضاء العادى 
يلك أيضاً النظر فى مثو لية الادارة عن أعمالها فير التعاقدية أى أعماها الاداريةوامادية؛ 
وذاك فى عير الحالات البى يكون/الضصرر ليبا ناجا عن إدارة مرفق هام . إلا أن هذه القاعذة. 
لم تطبق على إطلاقها فقد ازداد اختماس الاك القضائية فى فرنسا بأقضية الادارة فيما 
يتعلق بدعاوى امسثولية . ١‏ 
ومن أمم هذه الحالات اءنداءات الادارة على الملكيات الخاصة والسريات العامة . 
ذلك أل هناك قاعدة عرفية استقرت فى فرئسا من منتضاها أن المساكم الفطائية هى حاءية 
أموال الاس وسرياءهم . ا 
(دء مود حافظ . المرافق المامة . مذكرات اطلية دبلوم القائون العام بكاية اللقوق 
جاممة القادرة سنة ١915‏ س814) 
وفى الظام السوفيرىفإن الماركسية :جره القانون من قيمقه وتعثيره تجرد سلاح تستعمله 
دكت تورية البرولتاري! ( د . مصمانى أبو زيد فهمى فارجم السأبق من )١*#‏ ب اذ 
أنه 6 سبق أن ذ كر قإن نصوص القالون لا تمددائمضمانا يحم الحرية لآنهامحجوية بمامو 
أنوى ملها ودو المدهب الماركمى نفسه ( امرجم ااسابق ) و بذلك قنيس فالنظام السوقييى 
بصفة مامة طمن جمكن أن يوجبه الغفرد عدم مشروعية #صاف من ا تصيرفات . 
الرطاية القصائية تكاد تسكون متعدمة فى |انظام السوفييق . آذ أن الدوة تسير 
.على أماس أن على الأفراد وزاجب الانتثال والطاعة لها .وأن النقد والطمن فى تصرفانها 
مناقضان هذا الأساس , 
فالدولةقد كملك للافرادالحقو ق الاقتصادية رالاجماعية وهىأضاس الهريات فالنظام ست 








س الاشترا كية . كا أن حهات الادارة فى الالتحاد ل وخيتتي لدير هلى اللتفيذ الدقيق #قائول 
بلا ملإءمة أو ترخص مما يقلل من مناسيات الطمن فى #صصرفاتها , 
(د . مصطانى كال وصنى . المشروعية فى الأاول الاشترا كية . مل الملوم الادارية العدد 
الثالك سنة 19555 ص .4١٠‏ 
' ولا موجب لشية وقوم اعتداه من الدوة على الأفراد فذالك غير م:صور . ومن هنا 
فلا ضرورة لأن يكون للأثراد ضانات فى مواجرتا #تمعل هآ 014ه2 مم2 
92 .1 .؛ عدونعنوو؟ أن القضاء فى النظام السوفييى ليث سلطة مستقة إؤ أنه 
لا يعثر ف بتفلام الفصل بين النناطات ٠‏ فالتشاء ككل الأجهزة سلاج من أسلسة الكفاح 
لابرولرتاريا ٠‏ 
وفضلا عن ذالك نإن الادارة لا تعترف لقصاء ركز متاز غعيءلها أعلى منها مستوى 
8 17 وامطعاكتده]3 غه دعارم0م؟ 
: 2 ا أألوع»! 176 1ق ماةأمتصسصطهة 2م5071 ,طووعه11 مم1 ©) 
كا أنه من جبة ‏ لا بوجد فى الاتحاد الوفييتي تضاء إدارى ‏ وءن جبة أخرى 
فان الفضاء المادى لا محتس مراقبة الصرعية ومغمءطانآ بعسمءترومس< عم15ز0 
17س 1966 وعنوزاط نامالا أن هدك بتض القرارات الإدارية التى #وز للأفراد الطعن 
فيها بالالفاء أمام القضاء وهى أمور وردت على سيبل الحصر . يحبث لا مخضم ماعداها 
من القرارات الإدارية لاطمن فيه بالإلغاء ‏ ومن هذه القرارات التى جور الطمن فيا 
الطمن فىعدم إدراج الاسم فىقامة الثاخبين ٠.‏ وا'طمن فى قرارالادراج أو الحذف فالات 
المدتية . والمامنفىالةرارات الصادرء فى شكثول الضرائب والتسكاءف والاسآيلاء والفرامات» 
ورفش السلطات اطولية ء أن محجن سكدا لمن يعمل فى جهات خاصة مميئه » والقسرارات 
الصادرة من مديرى المؤسداث واطيثات يقصل الماملين وذلك بعد مراسمة طنة العمل والقابة 
الحلية . والطمن فى قرارات الحيئات اللسابية فى عندير المستحقات عد تسليم اطاميل 
الزراعبة لأحد الأفراد وااطءن فى القرارات المادرة من هذه الهيثاث والاملقة بالمحاصيل 
التى تمع من المزارع الجاعية وتقدير قيمه العمل » والقرارات المتعلقة بالتأمين وفرامات 
التأخير فى سداد المطلويات . 
١‏ وأما ماوراء ذلك فليى للا فراد حق الطءن فيه . 
وهكذا رى أن الماركسية وان عبصت ف أن هرر الإنان عن الاستثلال الااتصادىي 
إلا أنها مجزت عن توقير الخاية 4 ازام دكتاتررية طاغية . ولى يجد ااقضاء سبلا الى 
لدبير عبذه الخاية . 
( د.. مصطنى أبو زيد . المرجم الابق ص 3141 . ' 
وإذاكانت هناك رقانة قنائية فهى تتمثل ف توقيم المقه ناب عث الإو ظين الشالفه 
#قانول وعى هقريات تتيدف حاية نظام الدولة وامال المام لا حاية الأفراه ٠.‏ سم 





ع 084/4 سه 


اللي التالءت 
هل عرف النظام الإسلاى رقا ب القضاء عل دسكور َ القوانين 


المعروف ف الشريعة الإسلامية أن الساطة التشر بعية العليا محفوظة لله سبحانه 
وتعالى فبى تمل المشروعية المليا للدولة أو ما نسميه فى عصرنا هذا المبادىء العلا 
أوالدستور : أما ما يقوم به الفقباء والامراء وأهل العلى من اصدار التشريعات 
ما يسمى إجماعاً واجتهاداً فو فى حقيقته استنياط لللاجكام من مصادرها الاصلية 
وى الكتاب والسنة لتحقيق المقاصد الشرعية حيث لايخرج اجترادم عما فىهذين 
المصدرين''؟ . فإذ! ما خرج امجتبد عن هذه المصادر فى اجتباده فقد خالف ميدأ 
المشروعية ووجب اعدار ما أدى [ليه اجتباده . يقول الله تعالى « فإن تناز عتم 


0ك 





- 


حت أما فى النظام اليوغوسلاى فقد حدت ثطور بصدور دستور ئة ١939‏ وَذُلك 
بتلاتساء إلى تحقيق سيادة القائنون والمشروعية وئاط بالقذ.اء وعيئات أخرى كفالة هذه 
الخماية ( امادة ١45‏ من :الدستور ) بالنسية اسجمووريات . 

كا الختصت السكة الدستورية الاتسادية بنظر الأمورالمتملقة حماية الحقوقالشبخصية 
' والحريات الأساسية والقوق المقررة فى الاستور اذا ما انتبكت بواسطة قرار لدارى فردى 
أو تصرف عادى منهيئة اتسادية . 6 

'وفى جوورية معمر العربية اختص القضاء الادارى برقابة مشروعية القزاراتالادارية 
وتقرير إلفاء ما كان منها مخالها ليدأ المشروعية والتعويض عنها على ت#فسيل فى ذلك ( لز بجعم 
الى كنتاب القضاء الادارى ورقابته لأعمال الإدارة لأستاذنا الدكتور سايمان الطماوى ) . 

أما القضاء المادى فى مصر » فلا مختص برقابة أعمال الادارة وذلك لأن المهاكم 
جمبوعة من أن تؤُول الأمر الانارى أو توقف #نفيذءه (مادة م ١‏ .سن قانون نظام القضاء 
سنة49؟9١).‏ ؛ 2 

م أن قانول مجلس الدولة نص على اختصاصه دول غيره بنفار ا(نازعات التى تسكون 
الادارة طرفاً فيها ( مادة ٠‏ من #انول مجلس الدولة ) وقط اشترط القانون ديرا دوب 
توفر المصاحة لدى رافع دعوى الالقاء أمام القصاء الادارى ٠.‏ وقد جغار.الدستور المسمرى 
الصادر سنسة 1519/١‏ النص فى للقوانين على #صين أى عملي أو قرار إدارى ضد رقاية: 
القساء ( مادة ١95‏ من الاستور ) . ' 

: الشيم غيد الوواب خلاف : السياسة الشرعية ص ."4 » أب الأغلى «المودودى‎ )١( 
, نظام يلخياة فى الإسلام سن 25 ب «م‎ 





عم 4 هس 


فى ثىء فردوه إلى الله والرسول (1) ويقول النبى صلى الله عليه وسل ( لا طاعة 
تارق ىق معصية الخالق )220 . 


وعلى ذلك فإن الاجتبادفى الآمور الفرعية هو بمثابة التشر يعات العادية التى 
تصدرها ١لامة‏ فى نطاق التشر يع الآسمى الذى لا يحوز تخالمته فيو اشكل مبادىء 
عليا ثابئة لآن كليتها تحققت واثيتت بانآفضاء عبد التشريم لم ببق سوى الاجتباد 
فى ححدودها فى الفرعيات والجرئيات2) م أنالمقاصد الشرعية التى وضعبا الفقباء 
وقسموها [لى مقاصد ضرورية ومقاصد حاجية ومقاصد تحسينية يقتضى مو 
المقاصد الضرورية على المقاصد الحاجية وتفضيل المقاصد الحاجية على المقاصد 
التحسيفية يثك تكون القاعدة الأعلى 'فيبا فيدأ على القاعدة الآدل فلا يحوز 
تحقيق مقصد حاجى أو تحسينى إذا ما أهدر أو.عارض مقصدآ ضروريا©) 
وبذلك تشكل المقاصد الضرورية قشر يما أسمى بالنسبة للبقاصدالحاجية والتحسيلية 
وهذه المقاصد فى بموعها تشهل فيا تشمل الحريات العامة والحقوق الفردية . 


وقد قسم الفقباء مصادر الشريمة الإسلامية إلى قسمين : 
المصادر امجمع عليبا وفى : 


: القرآن الكريم : وهو ما نزل على النبى صلى الله عليه وس وحيا من عنداته 
ويضمه المصحف الشريف . 


السئة : وهىما صدر هن الرسول من قول أو فعل أو تقرير فمجال التشريع. 


والاجماع : وهو اتفاق جملة امجتهدين من الفقباء المسلين فيعصير من العصور 
على واقمة من الوفائع أو مسألة من المسائل . 
ا 


000 


(1) سورة الناء:آية وه . 

(؟) ابن القيم : لهلام الموقمين ب 4 صس* 4٠‏ ؛ البغارى : بلفظ( لاطاعة فى معصية 
سروس 35١١9‏ 

(؟) د. مسماق كال وصنى : المشر وعية فى الدول الاشترا كية ص ١".‏ : 

04 الأستاذ الشيخ هبد الوهاب خلاني : على أصول الفقه س 47" 





سد #6 لم 


أوالقياس :وهر إلماق أمم لهي 1 سيكله والسكتاب أو اأسئة أو الإجماع 
بأمس فص عليه ل أحدها لاشثرا كبا ف علة الحم . 
والمصادر التاف عليبا وهى : 
الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشراع من قلنا وقول الصحابى 
والاستصدابي(1) ٠|‏ 
والاحكام الواردة فى الكتاب والسئة هى المبادىء الثابتة التى تتسم بالخلود 
لآنها من وضع الله سبحاتة وثنيه صل الله عليه وسل ٠‏ ش 
وبذلك فليس للأمة سلطان عليبا أو تعديابا لانها ليست مصدرها أما باق 
الاحكام والثى يجمعبا امم الرأى ٠‏ فهى قابلة للتغبير طبةأ لما تقتضيه مصاحة 
المسلدين فى الآزمان التلفة . إذ أن منثىء الحكم هر صاحب !للق فى تعديله . 
والمتتبع للأحكام الإسلامية الواردة بشأن الآمور الدستورية وهى الخاصة 
بنظم الحمكم يحد أنها لم ترد كلها فى الكتاب والسئة بل إن كثيرآ منها قد تقررت 
بما عرفناه من سيرة الخلفاء الراشدين والفقباء وأراثهم وبذلك فهى تقترب من 
فكرة الدساتير العرفية التى نتكون أساساً من السوابق الدستورية والتطبيقات 
العملية(؟) 0 
كا أن كثيرآ من الاحكام المتعلقة بالتشريمات المادية ‏ عمناها فى الفقه 
المماصر كالتشر بمات المدفية والجنائية قد نص عليبا القرآن والسنة . 
وسرتب عل ذلك لليجتان . 
الاول : أن المباديء التى للدم بالجود قد نكون أحكاماً دستورية أو ' 
لشر بعات جنائية أو مدنية أو متعلقة بالا<وال الشخصية . وهذه الا“حكام تعلو 





)١(‏ رجم فى تقاممل ذلك فى كتب أصول الفقه : أستاذنا الدحسكثور ممد زاكريا 
الردسى » والشيخ عيد الووات خلاف؛ والشييخ عم عيدالت ,» وكذاك أستاؤنا الاعك:رر 
سليمان الطماوى : اللطات اثلاث سنة ولاس 07 6 798 . 

(؟) أستاؤنا الدخكتور سليمان الطماوى : الساطات الثلاث سس غ792 . 





إل هس 


ولى سلطان الآمة فلا تملك لها تعديلا أو إلفا أو عنالفة وى ذلك يمتلف اانظام 
الإسلاى عن النظم المعاصرة الى تم#مل الآمة صاحية الاختصاص النثر بعى 
الاصيل فيبا [أاشاء وتعد بلا وإلفاء 5 


5 أن الاحكام الدستورية قد تسكون من إلشاء الفقباء والجتهدين وبذلك 
كرون هر ضة للتغيير والإلغاء من هذه الساطة زفءها وبذاك فبى تختاف عن 
الاحكام الدستورية فى النظم المعاصرة إذ يستازم تعدياها أو [افاؤها شروطاً 
معينة كأن تقوم بذللك الساطة المؤسسة أو يكون إقرار ذلك بنسبة عددية تتاف 
عن النسبة الى يتطلها التشر يع العادى220 , 

وترتييأ على ذلك فإن الاحكام الدستورية فى النظام الإسلانى ليس لا السمو 
اللهرر ل على الشربعات العادية ق الذظم المماصرة م م تكن واردة في الكتاب 
أو السئة . 

والثانية : أن الامة ليست صاحية الآمى الكامل فى ااتشريع ‏ كا هر 
': معروف فالنظم المعاصرة . فالمشر ع الحديث يستطيع أن يضمن آشر بعانه مايشاء 
من أحكام إلاما استتعده الدستور صراحة هن اضتصاصه وذلك فى حمالات 
نادرة . بل إن البرلمانات تملك أن تصدر ما تشاء من تشر يعات فى حالة الدساتي, 
المرنة كالدستور الإتجحليزى كا أن لللامة فى كل وقت أن تغير دستورها بمطلق 
حريتها دود أى قيد فى هذا الخصوص© . 

أما فى النظام الإسلاى فإن ساطة الآمة . فقبائها و#تهدييا ‏ فى التشريع 
سواء أ كانت أحكاماً دستورية أو تشريعات عادية لا يجوز ا أن تتمدى نطاق 
الأحكام الخالدة الى تقررت فى كل من القرآن والسئة . 

ومن كل ذلك يتضح أن المشروعية فى الإسلام مشروهية موضوعية وليسه 

)١(‏ وذلك فيما عدا الدساثير المر نة كال ستور الإممليزى الذى مكن تعديل أحكامة 


نفس الطريقة الى تعدل بها الثشريمات المادية ٠‏ 
(؟) أستاذنا الدحعكتور الطماوى : السلمات الثلاث ص 58١‏ , 








ع ات 


ْ شكاية ٠‏ ممق أن القرارات والتصرنات والمقرد «قيدة بالمقأصد الشبرعية يشر نيما 
الذى أوضناء ؛ وحرالة الإرادة محمدودة مبذه المقأصد , 


وكذلك لا يحوز أن تتعارض هذه وتلك مع المشروعية العليا وهى ما جاء 
بالكتاب والسنة . يقول النىصلى الله عليه وسل ( المسلدون هلى شر وطبم والصلحم 
جائز بين المسلمين [لاصاسا أل حراماً أو حرم حلالا )210 ٠.‏ 

وذلك على خلاف للةانون الوضعى الذى تتدرج فيه #صرفات السلطات 
العامة نزولا من الدستور إلى القائون ثم اللاتحة فالقرار الإدارى محيث لا يحرز 
أن يخالف الآدنى ما يلوه من ساطات . أيأ كانت قرارات وتصرفات هذه 
السلطات الاعلى : 

فالشريعة الإسلامية هى مصدر لمع الاحكام وتستمد مها جميع المراكز 
القانو نيةوالأثثار فى جمبيع علاقات الناس فتصرن امجتمع كله صيانة عامة شاملة 22 . 


ورقابة الشرعية مقررة بقول الله تعالى ه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
م الظالمرن .90) وقوله , وأن احكم بهم يما أنزل الله ولا تتبع أهرا.مم 
واحذرم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اله إليك ,«4© ومذلك عبد إلى القضاء 
برقابة الشرعية وقد كان تطبيق أحكام القايون الإسلاى فى مبدأ نشأة النظام 
الإسلاى منوطاً بأ كر سلطة فى الدولة' تقديساً لهذه المهمة فكان بتولاها النى 
بنفسه ثم الخلفاء من بمده ثم عبد مها إلى القضاة حيئئا ازدادت أعياء الخلفا. 
وكثرت مشاغلوم . ولعل تطبيق مبدأ الشرعية يبدو فى ما روى عن مماذ ابن 
جبل عندما أرسله النى صل الله عليه وس ليتولى القضاء فى النإذ قال له النى : 





)١(‏ رواء أبو داود وأحدوالدارقطى عن أبىجريرة عرقوها به ومسحه الام 
وعاق اللخارى نه المهرل عند شروطم جازماً به ميل الطيب من الخبهيث ص .3١٠6٠١‏ 
(؟) أستاذنا الشبخ عمد أبوزدرة : الملسكية ونظرية العقد فى المريمة 
الإسلامية ص 18 . ٠0200‏ 000 
9؟) سورة الائد: ؟ آية.و؛ . 
(44 سورة المائدة: أيذوع , 





سيدا وان لد 


( بمتقضى إن عرض لك قضاء ) قال أقضى بكتاب اله قال : فإن لم تمد ؟ قال: 
فبسئة رسول الله . قال : فإن لم تحد قال أجترد رأنى ولا آلو . فضرب رسول الله 
صل الله عليه وسل على صدره وقال : ( امد لله الذى وفق رسول رسول الله إلى 
ما ترضى رسول الله )20 . 


وسنتحدث عن الوسائل القانونية ألتى ال بها الإسلام عنالفة مبدأ اأشرعية 








نظام المفوض البركانى'» 
سلكت بعض الدول مسلكا جديدآ لتحقيق رقابة (اشعب على أعمال الحكومة 
إعمالا لمبدأ المشروعية ووجدت سيلبا [لى ذلك فى نظام المفوض البرلانى  .‏ أ 
- ويسانند هذا الاظام إلى ميدأ سيادة الشعب وبذلك يستطيع الشعب مثلا 
فى انجلس النشريعى المنتخب من تأ كيد الترام الحكومة بمبدأ سيادة القانون29) , 
ولما كان مجلس الشعب ليست لديه القدرة اللكافية امارسة هذه الرقاية 
لاعتبارات سياسية وفنية فإنه يدع هذه المبمة لجباز متخصص بباشرها تحت 
[ثرافه ويقدم نتاتج هذه الرقابة إليه . 
ويحفق هذا النظام التوازن بين لجال التشر بعية والساطات التنفيذية ومختلف 
عن لظام رقابة القضاء على أعبال الإدارة فى الساظة التى تقوم بتعيين القائمين عليه 
وفى اختصاصاته ووسائله . 
ِ وقد يكون هذا النظام مكلا لنظام الرقابة القضائية: كا قد بنفرد مبذهالرقاية. 
وفى بعض الدول يشمل اختصاص المفوض البرمانى رقابة القضاء . 
وقد أخذت ذا النظام دول متعددة منها ما يمتئق المذهب الدبمقراطى 
كالبلاد الآسكندفافية كالسويد والدائمارك وانجلترا وبعض ولايات الولابات 
المتحدة الأمروكية . ' شْ 
ومنها ما يعتدق المذهب الماركسىكالاتحاد السوفييق . 
ومنها ما يعتئق المذهب الاشتراى كجمبورية مصر العربية مع خلاف فى 
النسمية ووسيلة التسيين ومجال الاختصاص . 





)١(‏ ويمى هذا الظام ١‏ مومروةسطصس0 
(1) دء حام لبيبجمر : نظام المفوض اليرثاتى فى أوريا . مجلة «صير المماصرة 
: أكتوير سنة 05100 589 : 





' : وسيلة التعيين‎ - ١ 

الآصل فى تعيين المفوض |برلمانى فى وضمه التقليدى أن يكون مزفة بجلس 
الشعب إذ أنه تابع له ها أن امدق من قيامه هر رقابة الشعب لاعمال الحكومة 
و بذلك لا يحرز أن يختص غيره بتعيينه . 

: اشتمامات‎  »9 

بختص المفوض البرنانى بأعمال الرقابة والإشراف اللذين تمارسهما السلطة 
التشر يعية للتأ كد من سن سير العمل المكونى . 

ضتض بالكشف عن أوجه القصور أو التعارض فى القوانين واللوائح 
والعمل على لعديلبا . 

وكذلك مراقبة تطبيق القضاة والمرظفين للقوانين . 

ومن مبامه العمل عبلى حماية المواطنين ورهم الغنن عنرم إذا ما رجد تمارض 
مع روح الددالة ولولم يكن هناك [خلال صريح بالقانون . 

وشم نظام المفويون البرلمانى بإمكان استفادة الافراد من رقايته دون 
إجراءات,معقّدة ول" رسوم ولا مصار يف(1) 7 وكذلك دون أعالب شرط 
المصلحة لدهم©) . 1 


ياجأ المفوض اابرلمانى فى سبيل إجراء رقاته إلى وسائل متعددة للكشف 
عن غفالفة القانون أو الاعتدا. على حريات الفراد ومن ذلك : 





أن بقوم المفوض البر1لانى بدراسة التشزيمات القائمة ويحميط يملس 
الوزراء والبرلمان بما براه لازمأ من تمديلات عابا . 


تحرى الشكاوى الى تصله من الافراد أو الى تحال إايه من مجاس ااشعب 


. 09 د .ليل تكلا . الامبودسمان سنة الاو ص‎ )١( 
, 56 (؟) ه. حم أمميب حير 5 المرجم اسايق من‎ 





ا 


أو أحول أعنائه وإجراه إل 7 يش على أعيال الحكومة عم فيا دن ن وجوات الإدارة 
والقضاء والقيام يحرلات لهذا الفرض وذلك لا كتاف اللاخطاء والعمل 


عل إزالها . 
0007 التسقيق ف الشكارى الى ترد [ليه أو -دفظبا تبعأ لما تكشف 
لديه وكذلك فى المخالقات الى بكتشفبا عند إجراء التفتيش ٠‏ 


سد نتاشج الرقاية ؛ 


لعل أم ما يلجأ إليه المفرض البرلمانى من ججزاء يوقعه على الموظف الخالف 
للقانرن هر ترسيه الاثيام الجنائى أه. ' 

وله أن يطلب مق الإدارة تقرير ميزة من أصايه الضرر وإن كان هذا 
العللب غير مازم لها إلا أن له أثره من الناحية الفملية(1» . 

كا أن له أن يوصى باتباع أفضل الإجراءات الى تضمن حقرق الافراد 
ويقدم المفرض البرلماى تقر بره إلى مجلس الشعب كا يقدم تقارير خاصة إل جممة 


الإدارة التى قام بمهمة فى الها وإلى عضى ولوب ادي أحال إليه شكوى 
أو مهمة ددة , 


وسلوضح فما بل تطبيقات هذا النظام فى الدول المتافة20 . 


0# 


. 578 المرجم السابق ص‎ ١ اه حام ليب سير‎ )١( 

(؟) عن الدول الأولي النى أخذت بنظام المفوض البرلماتي السويد ااتى استسدثته 
إلى دستور منة 58١9هلزء‏ 

وطبقاً لما هو مقرر فيها فإن المفوض اابرماتى عنتاره أعضاء اليرلمان بواسطة م4 «ضواً 
من أعضائه مختارون طذا الغرض ويم اخثياره من بين كبار رجال القانول المشبورين 
يالكفاية والحيدة والنزاهة ويشترك فى انتهابه مثلو الأحزاب اطتلفة قيمد عن قآياراب 
السياسة الحزبية ٠‏ ويكون انتغابه لمدة أربع سنوات قاية لاتجديد . 

واحتصاسات المفوضي الإرلاقي خدوها الاستور . وفد نص دستور 18٠4‏ فى الادة 
على أن : 

« للمفرض حق أقامة الدعوى أماماها غالشتصة ضدمن ار نكبوا أعمالا عذالفةلاقا نول 
سيب التعيز أو المصسوية أو أى سيب ألذر 2 وأهملوا فى لأدية واحيا هم على التو 


المطلوب ٠‏ 0 تحن 





اص اسم 





حت أمانن ناحية الخاضمين لرقابة المقوض البرنا فهم كافة العاملين بالأجبزة الادارية 
المركزية والمحلية وكذلك موظفوا القوات المسلسة وااعاملين بالساطه القشائيه سواء 
فى المحاكم أو سلطات الاتهام . 
ما يشمل الشتصاصه المساك المليا فى حالات التقصير الشديد . 
وبذلك مرج عى اختصاصه الوزراء والتاج وأعشاء الر لمان والمواطن المادى إلا 
أن اللفوض يقوم بدور المدعى ذا ما وجه البرمان انهاما لأحد الوززاء : 
ومكن تقسيم أعمال المفوض البر ذال إلى : ا 
- الفتيش . 
قو قوم الحزاء 5 
رفم الدعوى واتخاذاجراءات تأديبية . 
انفار : 
(!) هقط1 ,اظعسممع رمع 5ه دونمؤوامءم قط ,معمصجفط© صفلرظ 
( 1959 سنعمتآ ك4سة ععللث , «ملهم.آ ) ,عممعتاة صذ مولاعة متلطمم 
' ا 241 رم 
(") أقترهةه مط برط عسمصتعو2 ,م5606 01 صه تاذ لغوده) معطا 
. ( 1953 ,سآمطعلءهغ5 ) وتتوائه مولععه؟ كه 'ز«اوتمتس 
(؟) عتتاطمده ذه مم أأقتاز أن ماناالأوصا طامتلعجة ه15" ,كتتلاءع»8 4 
٠‏ "”تنقطاة 


(4) كه 7 ) معمع عع مباغة د فتستلسلة كمومه لمهوع مم1 
: ( 245 5 3 2 202911 أولا 

التفتيش : يقوم المقوض معبولإت تنتيشية مستورة لامنغليات الإدارية والحام جما 
مرة كل دفير مدئوات . وذاك للتعرف على الأخطاء الأكتر جسامة وافنان عدم تأخير 
الأعمال 5 أن له زيارة مكتب المدعى العام والسجون والمؤسسات اللاجية تأ كد من عدم 
حون الأقراد يدون ميرر وذلك خرصا على حرياهم ٠‏ 

الشكاوى ؛ للأفراد الحق فى ثقديم شكاواتم دون اجراءات رسية أو رسسوم أو 
قيود ء إلى الأفوض الذى يتءين عليه أن يتصرف فيها خلال 4" ساعة من وصوها . 

كع عم بفحس ما ورد بالصحف ووسائل الاعلام للوصول إلى الوقائم اأى استحق 
التعقيق ٠.‏ 

وف سبيل ذلك لفو ض ساملة الامطلاع على كافة الوتائق والسجلات حت السرية مثرا 
ولوكانت أشرطة التجويل الى تمملها الفسرطة دندالتحقيق كا أن له حق دعوة الأطراف مت 





د افيه 





ت الممنية أو مطالبة الدرطة باستدمائهم وتوجيه الأسثلة لمهم 

ويقوم مكتب المفوض بدراسة الموضوع واإعداد عقر بر مفصال هله تخد 21 0 
المفوض الى يصدر عادة قبل مفى 5١‏ يوماء 

توقيع الإزاء : إذا تكد للافوض وحود لطأ فى تطبيق القانوق أو هوه استعمال 
لاسلطة أو أن الارا, القرارات كانت مجافية لروح المدالة واضيان الحريات . فإن كان الأثر 
الممرئب إلى الأطأ طفيفاً ١‏ كتنى المفوض بتوقيم جزاء بالإنذار أو بالتثبيه على 'الموظظف اذى 
ارتسكب الالفة ما أنه يطالب الموظ ف واله-كومة يتعويض من لهقهم الضر رمن القرار الءيب 
أن كان له مقتشض . 1 

وقد ترى الادارة.المدول عن قرارها أوتعديله ما يتفق معالفانون مندما 00 
قيقه . 00ء 

وبذلك يرفم الغين عن امواطنين وفى نفس الوقت وؤدى قرار المفوض لل وحدةالشسير 
بين اغيثات الْختلهذ إلى جائب وجود اتفاق فى طريقة الممل . وتوضيح النصوص والقوانين 
والأوائح هما يفيد كافة المواطئين . 

( انظر ١‏ ). د .عد الللك عوده : الادارة الوسامة والسياسة . القاهرة 
(الأملر؟ وذ)ء 

(0) .٠دء‏ ليلى تكلا : الأمودسان . مكتية الا نجلوالمممرية سنة1/ا1ة ص م5 26 

رقم الدمدرى واتخاذ إحرادات تأديية 0 


أذا ثبت لدى المفوشس ,وحود عالات تقصير شديد فإن له رفم الدعورى أمام الم 
التصة لتفصل فى ال موشوع . لأنه لا يمللك الغاء الآرار الادارى وتعديله وإن كال ملك 
دهرة الموظف وحثه على لغيير قراره . 

ذلك أن المفوض ليس جبة قضائية وليسث له ساطة تنفيذية رئاسية . 

ولكنه مسلطة إشراف وتعقيق وانهام . 

وبذلك يكون دور المفوض البرلاتى . ف الدول الى تطيقه عاملا هاما لخاية حقوق 
الأفراد » ورفم الغالم والتسف »2 وتعويضهم اذا ما لهقهم الضرر أن فى وجوه المفوضن 
البرمافى طءأ نيئة قة رد على حرياته . ويفضل هذا اللظام يستطيم المواطن المادمى أن 
ينج على أية لساءة تناله من موظق الاولة ا يمكنه أن يقوم بإبلاغها طبة موثوق بها 
فتعاطها وترقم الفلم الذى لمحقه نقيجة ذلك القرار . 

وف( بارا طبق النظام ابتداء من سنة ١551‏ ويسمى بالقوم.بير البرااتى للادارة 
ويتمئل بالمظامر الآئية : 

ذن حيث تمييقه : 


يم تسينه يقرار عن الطلكة لمدة غير محددة ‏ ا موز قصله يقرار مها بعد حا 





٠ ٠. 9 0 ٠ ٠ 8. 9 3 ٠ ٠ 3 5 








سه عواقفة مجلس البرلان أو عند اثنهاء السنة التى يبلغ فيه! سن الخامسة والستون . 
ومن حيث مجال جمله . 

يمارس القومسيير البرلماقى مل فروع الإدارة البريطانية المركزية أو أجزاء هذه 
الفرويم الى حددها القائول على سبيل المر . 

سس أخرج القانون من دابرة ممله الاشاط لد يلومابى والا منوادارة | استشفياتوعتسوم 
الادارة ومسائل الموظفين وأفراد القوات المساسة . 

ومن حيث الوسائل الى يستعملبا : 

للقومسيير البرفا فى سلطة التحقيق فىمجالات النشاظ الادارى الداذلى فى اختصاسهمتى 
قدم المضرور شكوى إلى أحد أعضاء مجلس العموم وأحالها المضو لل القومسيير البرلماتي 
لتحفيقيا ٠‏ 

ست لاقو مير البرلما فى حرية إجراء النحقين أو إيقافه . إلا أنه يمتنععليهالتدخل كلا 
أمكن لاشاى أن يرفم دعوى أمام الحام . 

ومن -حديث التصرف الثوالى : 

- ليس للقومسيير البرلماتى حق توجيه الا"هام إلى السثولالادارى بل يقتصردوره على 
ابلا عضو مجلس العموم الذى أحال اليه الشكوى ينتيجة التحقيق وكذلك ابلا الادارة 
وأصحاب الدأن المنسوب ليهم الخملأ . 

يقدم الفومسيير البرلماتى التقارير الآنية للى مجلس العموم : 

, #ريراً سنوياً على أهماله‎ )١( 

(؟) تقريرا ع نكل عهمة يكاف بها . 

(؟) تقرير خاصاً إذا ما تبين له وجود خأ من جانب الإدارة غير قابل اتمويض 
وبذلك يكون القومسيي الإرماتى الانجليزى قد فقد أثم حق من حقوق اللفوض الب ماق وهو 
حق الانهام فلا يعدو أل يكون تطويرا للرفابة البرلمانية على الادارة البريطانية ( د . حاتم 
لبيب جبر . المفوض البرلمائى فى أوريا مقال ممنجلة مصير المماصرة م أ كتوبر سنة 191/١‏ 
ص 81ه9). 
وأهم وسيل لار8به الادارية على الادارة فى الاتساد السوفييتى هى الادهاء العام . 

وقد أعيد هذا النظام بعد الثورة فى ١١‏ يوليو سئة ١5177‏ بعدأل كان قد ألفى ضمن 
الافلم القدمة إلدولة . 

وقد جاء فى «صصروع الشائه أنه ( بقصد بسط الرقابة القانونية هلى لشال كاقة 
الحيئات السوفييلية العامة ولأجل تنظيم المكاخة الحازمة ضد الجرمة ) , 

وبذاك فقد اقثرن الاشراف على إلنشاط المسكوى يتعقب المرام ومكالختها فى وظيقة 
المدعى الام المذ كورة منذ إنمامها , : به 

(وم > الهريات » 
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سس وفد نصت المادة ١١7‏ من الدستور على تزويد المدعى العام بالسلطلة العليسا 
فى مراقمة تنفيذ الادارات والهيثات التابءة لها فةوا نين بدفة . وكذلك مراقبة الموظفين 
والواسئين فى ذلك . 
ويتتغب المدعى المام الاتدادى ,معرفة ة الو فييت الأءلى لمدة سبع سنوات ويقوم هو 
إتعبين ملدع بااشبريات ومدعى الأناليم والأقا م يعتمد التعييئات الى مجرءها مدعو 
الجووريات فى الأةاليم والمناطق والمدن . وهذا التسلسل مستقل هاما عن السلطات الليسة 
وعن وزارة العدل ولا يشيع سوى المدعى المام للاتعاد ٠‏ 
ونتضمن رقابة الأدعاء العام منع الهيئات الحسكومية والادارية بصفة عامة من تجاوز 
سلطائه! فوى الحارسة على الشسرعية . وبالتالى فللمدين المامين أن يسرشوا على مدر وعية 
القرارات الى تصدرها لجان التنفرذية للاتدادات ( السوفييتات ) . 
وتهرى للدعى العام وثوايه رقاببهم لاتدقق من شرعيته تصرفات. الادارة أما تاقائياً 
أو ينأء على أخبار أو انثقادات لهذء التصرفات يستمدوناما من الصوف ٠‏ وأما بناء على 
لاب الأفراد 
انظر : 
)1١(‏ د. ممظنى كال وصنى . المسروعية فى الدول الاشترا كية * يحلة العلرمالادارية ١‏ 
العدد الثالك سنة 55و١1‏ ص47 , 
| (؟) غق .55 .1 .[] "1 اأمعسصمه ,لوماأطعدومم لدمكمله5 وأروكلا 
٠‏ 319 2 6م8017 
© 2 1 1962 بواتلدوء1 واتنهعأوتصتصس0ة أمتهه5 ,ممعتوكة م16 
فشسكاوى الأفراد ليست هى الوسيلة الوحيدة لاهمال التدخل لهاية المسروعية كا هو 
الحال فى فرلسا . 
ويكلق المدمون المامون صرراً من ا أرأ شيم والفرارات الى دنال ات الاوارية 
اللقابلة لمشوام ؛ وعليوم أن يتقدموا بالاعتراش على ما يروئه غير مصشروع منها إلىالاطات 
مصدرة الاراز ٠‏ فإدا استجابت.هذه الجهات إلى الطءن وأعادت النظار فى قرارها ألم 
الأمر بوقف العمل بالقرار تلقائياً من ماريخ إعادة النظر فيه . 
أما إذا رفضت الجبة الاداربة الطمن خلال مدة مميئة فللمدعى العام أن يرسلا حتجاجا 
لل المستوى الأعلى منه فى الادهاء مباشرة التى تتصل بدورها بالجهة الادارية الموازية ذأ 
والتى تعتبر ساطة رئاسية للجبة الإدارية الا"ولى . وتقوم الساطة الرئاسية باستخلاس نتالج 
التحتيقات النى أجراها المدعون : ولذلك يكن القول أن رقاية الاداره مقتضى هذا النظام 
حى رقابة ذاتية يجرى لمالا عن طريق التدرج الرئامى للبيكات . 
وشم الحا كذلك لرفابةالمدعين العامين كا مخضم طالداراتالمدل ويقوم المدعون تسب 








عت بدور الادعاء المام فى القضايا الى فنظرها الحا م ومينون الحتقين فى الواد اللثائية 
ومارسون إشرافاً هاما على جيم الإجراءات الدنية ووز هم التدل فى أى مرحلة وهم 
أن يستأتفوا قرارات اغَامٌ المداية فى المسائل الدنية واطئائية ويثمين على ممكة ا اللمقات 
تراج ين امك إلى الندرئ ‏ 1 . 
انفار : 

7 1966 معناو أاطتاج وغ6امهط 1ط ,3نا60 زوم نا 011962 

8 ,312 .ضام .أأه .ره اومنستة18 

8 1962 بوكتتوعة1 ااه لتستدلة غ501 ,صوع:110 


جق مامعاممء غأه و017106(116د1 وناعهط11 4 216 مقتماع ,13110 فنفك 
8 .5 1.82.5 ده واألهنوأسمتسلة وعامه معل فنزلدهها 


وفؤلاء المدعين المامين أثرع الواضح فى التدفيقات التى تجرى مم ااوظفين اللتلسين 
واطلين بواجباتهم الوظيفية . وم أفرب لأل يكونوا حارسين على مصالم الاتماد فى مواجبة 
الساملات المعلية ويعملون على إعلاء الدواعى المليا لادولة . 

والقصور فى هذا النظام يكدن ف الثقار الدعين إلى سلطة إصدار الارارات وبذاك 
يلتهى الأمر إلى مجرد وقابة رئاسية محش أى أن الإدارة هى الرقيبة على نفسها . مم مافى 
ذاك من اشخاطر المديدة از اء حفوق الأفراد واهريات العامة , 

وف مسر أنشئت وظيفة الدعى العام الاشتراك لأول مره سنة الا9١ا‏ لرقوم على ميق 
اأهمردية الاشترا كية وتأمين قوق الشعب | 

وإن كان لم يصدر رود الفائون الى مدد أبداد هذا الدفلام وينفلم اخنتساصةهو مسثولياته 
إلا أنه يكن فى ضوء المسادة ١/5‏ من الدستور المصري الصادر سنة ١59١‏ والقانول 
رام 4" لسئة ١91901‏ بتنظيم فرض الهراسسة وتأمين سلامة الشعب وقرار رئيس القوورية 
رقم 4 لمئة ١١199‏ بتميين مدعى عام بدرجة وزير وما جرى عليه العمل اسلبانة ملام 
هذا النظام وذللك على الوجه الآتى : 


جوة التعيين : 
يعين المدعى العام الاشتراى بقرار من رئيس الجهورية ويقوم باخثيار معاونيه . 


اختصاصاته: 





هتس المدعى العام الاشتراءكى بأمور مامة وردت جملة فى الدستور مون معددة 
وروت على سبيل اطأهمر فى قانول فرص الحرايات 5 95 ع 





كد فأماالأمور أشهملة فهى : 3 
اتا الإجراءات الى كفل تأءين حقوق الشمب وسلامة الحتمع ونظابه 
اأدياتي: ْ١‏ 

ل الفائد على المكاسب الاشترا كية والتزام السلوك الاشتراي . 

الأمور الأخرى التى هددها القانون . 

و بذلك فإن هذه الاختصامات المامة يتمين تمديدها عن طريق التقبر يع 

وأما الأمور المسددة نقد وردت فى اللانون رقم 4" لسنة ١١171١‏ بلنظيم فرض 
الحراساث وتأمين سلامة الشعب وهى : ْ 

مراقبة اللوك الاشتراى والقوى للموظفين وأعضاء البيثات النيابية وذوى المفة 
الشمبية والأفرام ضماناً اخدم استغلاهم النفوذ أو أضرارثم بأمن البلاد أو مصاللهاالاقتصادية 
أو استخداءهم الغش أو "تواطؤ أو الرشوة فى ارتباطامهم مع الدولة أو الإتمارف! خدرات 
أو للدنومات أو السوق السوداء أو التلامب بقوت الشءب أو بالأدوية . ١‏ 

وبذاك يشمل اختصاص المدعى العام الاشتراق كل فثات الشعب موظفين وأنراد 
مداين ومسكريين سواء أكانوا أشخاماً طبيعيين أواهتباريين , 

ع إحرام التجقيق السابق هلى تقديم الدهوى إل المحكئة المخيصة برض الحراسة . 

-- تولى الادعاء فى قضايا فرض الهراسة . 


الوسائل الى يستخدمها المدعى العام الاشترااى : 


#مدعى العام الاغتراكق سا كَّ سبيل محقيق اختصاصاتئه (تَاد الإجراءات الآنية : 

تسكليف «أمووى الطبط القشاق أو لى جبة أخرى بيع الاستدلالات . 

سد, الأمر بااتحفظ على أية أوراق أو مسائدات برى أهميتها فى الادماء . 

- طلب الويانات وااملومات من هيئات الرقابة والتفنيش ٠‏ 

س الحصول على الوثائق والملفات من الحكومة أو البيئات أو ااؤسسات العامة 
أو الوحداث التابعة لبا أو من أى شخس من الأشخاس الاعتبارية العامة أو أية 
حجبة أخرى . 

له أل يطلب من النيابة العامة أو أية جرة عاتصة أخرى إجراء #قيق فى واقمة 
معيئة تلق أو كاصل بالادعاء وموافانه بنتيجة التصقيق عنها . . 

لهأن يالب من الثيابة العامة لأجراء التعقيق فى الجرام التى دين له وقوهباخلال 
- أطلاعه علىالأوراق : 


وس 








ب نتالج الرقابة : 

ا 

55 ملم الأشخاس من التصرف فى أموالهو أو لدارنها ذا ماضجمعت لديه دلائل قوية 
على ارتسكابوم لارام الواتعة فى اختصاصه » وله اكاخ الإجراءات التحفظية اللازمة بالذسية 
لأموال هؤلاء, الأشخاس وأموال زوجا:هم وأولادم الفصر أو اليالذين إذا رأى لزوماً 
لذلاك سب مع قد بير وساكل النفقة لوم على أن تقدم الدعرى الامتعكمة المشتصة خلال ستين 

للمدعى المام الاشترائى أن يأمى بالتحفظ على الأشخاص الأدن بير ئكيون بش 
الجرام الواقعة فى اختصاصه فى مكان أمين على أن يعرض الأمر على المسكية الطتصة بشثون 
اطراسة خلال سات وما من تأريع صدور الأمر وإلا امثير الأمر كأن لم يكن 1 و امعد م 
العام الاشترااى استمرار تنفيذ الأمر قبل إنتباء مذءالدة وذلك ندد أذرى لا يجاو زجموعبا 
عمس سئوات ٠.‏ 

ب المدعى العام الاشتراكى ابلاغ الجهة المختصة لانظر فى أمركل من ثقع عليه عذاافة 
لواحيات وظيفته أو تنصير فى عملكه , وله أن إطاب رفم الدعوى التأديبية : 

إقامة الاتهام مل الأشيغاس أمام المحسكمة المختصة بشثول الحراسة ومباشرة 
الدهرى أمام الطشكمة بنةسه أو بواسطة مماونية . 

إبلاغ الحارس بكم فرض اراسةعلى الأشخاس ثور صدوره . 

ب التقدم إلى الطسكية المختصة بالاظل المقدم إليه من فرضت عليه الحراسة من 

سب للمماعى العام الاشتراى أن يتقدم للمحكية المخئصة يمد صدون الحسكم رض 
إطراسة وخلال 027 عميئة للسكم برقم أطراسة ومصادرة كل أو يدش الأموال الى لت 
الى الشخس المفروضة عليه الهراسة يسبب من الأسياب الواقءة فى اختماسه .. 

س للمدهى العام الاشتراكى أل يتقدم لرئيس الجوورية بطلب ااذاء الحسكم بالمصادرة 
إذا لام اروف لعرر ذلك . 

١‏ سممة يقدم المدعى العام الاشتراق #قار بر ال ريس اخمبوربة .ناسة متابمته لقضايا 
الأر اسات عن الإصلاحات ذات الطابع التسريمى أو التنظيمى التى يرى لزومها لتأمينالمصالم 
المليا للبلاد وعدابة المسكاسب الاشترا كيه . 

وبذلك بكون نظام الدعى المام الاجتراى فى مصر هو نظام تلكديل لنفلام الادعاء 


امسييوعة 


الدوة .وهو فى شي الوقت لا يمل بق الاوماد اطنائى فى مباشرة اختماصاتة . عد 





> 
هه - موقف النظام الإسلاى من نظام المفوض البرلمانى : 
فى الإسلاس؛ إذ أن كلا منبما يعمل لنفس الحدف وهو سيادة القانون وحماية 
حقوق الأفراد . 


أن كلا من النظامين يقوم أساساً على شخصية المفوض ويتوقف نجاحه على 


حسن اختيار المفوض أوانحتسب:. 
إلا أن نظام الحسبة نظام فريد فى بابه » وبيئه وبين نظام المفوض البرخائى. 
خلاف نشير إليه عند حديلنا عن نظام المحنسب وذلك ف الباب الثانى من, 


هذا القسم . 


ذو للندعى العام الاشترااى أن يتصدى لاعمل رقابته من تأقاء نفسه بناه على المعلوماتد 

التى يطابها والتى تصل اليه من البات الرقابية ما يكون ذلك بناء على شكاوى بقدم اليه ٠‏ 

6 أن 4 اقتراح تعديل اللفسريمات القاشمة استودافاً لتسقيق الأغراض الى قام من 
أجزها هذا النظام . 

والاذى نراء ف شأن هذا النقاام ف م 5 يأنى 0 

إل مداخل اختصاضات سلطة الادعاء العام مم اختصاصات ساطة الأموام يثر لبه 
عليه |شطراب فى العمل وتشارب فى الرأى هما قد يسبب شللا فى اقظام المدالة , 

قصور تفاام المدعى العاغ الاشترا ى هن محليق شككاوى الاأفراد من تصرقاته 
الموظفين بصفة عامة لكفالة سقوق الا*فراد والهريات العامة , 

س قصور النظام عن اجراء التفتيشى هلى أجمال المكومة وحوظفيها بصفة هامة 
وتوقيع جزاءات عليهم مع تمويض من أصايهم الفسرر من الفرارات المخغالفة للقانول . 

إن فى تعيين المدعى العام الاشتراكى من قبل رئيس الجبورية - وعدم تبعيئه 
خجلس-الشعب مبمله سلطة [دارية وهو يذلك يددترك مم الساطات الإدارية الاأخرى فى رقابة 
السرحية الاشيرا كية . 

ولما كانت الرقابة على الإدارة متوفرة فى القضاء الماذى والتضاء الإدارى 6 أل. 
الرفابة الإرلمائية ى مصمر يقتصر دورها على الوسائل ااتقايدية كسق السؤال والاستجوابه 
والتحقيق اليرلماتى والمناقشة البرلمائية وحق سحب الثقة هن الوزارة كلبا أو أحد أهنائها . 

ولما كانت هذه الرقابة لاتتدقق بصغة فمالة لعدم توافر الإمكانيات الفنية . 


نظف - ترى أل يبع المدعى المام الاشتراى مجلس الشعب وأل يكول جبازه ممنفأرق: 


لرااية 'اشمب فى كى مجالات العيل المسكرى . 


برفيء 





الفيّاات اخ 


رقاءة الرأى العام 
تشكل رقابة الرأى المام على سلطات الدولة ضهانة من ضوافات الحر بات العامة. 
وتتسع هذه الرقاية فى الدول التى تأخذ بنظام الدمقراطية المباشرة حيث 
يتوى الشعب كله مبمة التشريع وإن كان ذلك أصبح متمذراً لامتبارات 
تتعلق عساحة الدرل وغدد السكان وإمكان اجتاع هذا المدد والاتفاق على 
رأى معين . 1 
م أنا تضيق فى الدول التى تأخذ بالنظام الماركمى عميث لا يوجد لظام 
الأحزاب السياسية . 
الو الول 
رقابة الأفراد 
لعل أبر زم لرقابة الرأى العام إظور فى لقظام الديمقراطية نصف المباشرة217. 





: التفصيل برجم إلى الاجم الآنية‎ )١( 

د . السيد صيرى: النظى الساسية ص 48 وما بمدها . 

د . مصوانى كامل: شرح القانون الاستورى سئة ١581١‏ ص 155 وما بعدها . 

د . عمان خليل: اليادىء الدستورية العامة سئة 5ه ةذ ص ١316‏ وما بعدما . 

أستاذنا الدكتور سليماق الطراوى: مبادى, القانون ال#ستورى والاتدادىسئة 14819 
ص 417 ”ا وما يعددا . 1 

أستاؤنا الدكتور سليمان الطاوى: الوجيز فى نظلم الحكم والادارة سئة 1955 ص 
5 وما بعددا . 

د . ممد كامل ليلة: النظلم السياسية سئة 1555 ص م74 وما بعدها . 

ه. شمود حافظ : مودز القانون الدستورى سنة 965اصس 4901155 .1١‏ 

بيردوة القانون الاستورى والنظم السياسية سئة 1955 س 1و .١99*‏ 

دى لوبادير محاضرات فى القانون الدستوررى سئة :198ص 4م-؟1و. 

دفرحيه : اللأنون الدستورى سنة م6 98 اص ٠١‏ 4, 

فيد ل: مبادقه القانون الدستورى سنة 1945 س ١١5‏ 4ما بمدها . * 





حيث يقوم إلى جانب الجاس التشريمى. الذى ينوب عن الآمة فى وظيفة 
التشريم ٠‏ حق الأّمة فى إجراء الاستفتاء الشءى والافتراح الشعى والاعئزاض 
الشعبى وإقالة الثائب بواسطة الذاخيين وحق الل الشعبى وحق عزل رئيس 
اجمرورية . 

و ل ويقصد بالاستفتاء الشعبى ددنؤدهءء؛2 التعرف عل رأى الشءب 
فى أمر من الامرر ولهصور متعددة . 


فبوينقسم [لى:استفتاء دستورى إذا كان #رى على مشروع قانوندستورى ء 
وإلى استفتاء قائرئى إذا كان صوص مشروع قائون عادى وإل استفتاء سياسى 
إذا اختص بخطة سياسية جديدة . 
١‏ 

ويلقسم من ححرث رقت استعاله إلى استفتاء سابق إذا جرىاستفتاء اأشءعب 
عليه فى موضوع القانون قبل إقراره من اللمان وإلى استفتاء لاحق إذا تم 

كا ينقسم من نحيث قوته الإلرامية إلى استفتاء ملزم لليرلمان والحسكومة 
. واستفتاء استشارى , 

ويتقسم من.جبيث وجوبه أو جوازه إلى استفتاء [جبارى إذانص الدستود 
على رجوب إجرائه »واستفتاء اختيارىإذا كان ذلك جوازيا . 

وطريقة إجراء الاستفتاء أن تدعو [ليه الهيئة التشريعية أو عدد معين من 
أعضائها أو بناء على رفبة من الحسكومة أو بئاء طلب عدد معين من الناخيين: . 
فإِذا تقدم بطلب الاستفتاء أى من هؤلاء عرض الآمر على الشعب لمعرفة ريه 
فى المسألة موضوع الاستفتاء0') . 





. ١86 د . عمد اليد متولى : القانون الدستورى والأنظمة السياسية س‎ )١( 

د . كد كامل قيلة : النلم السياسية ص ١هلا‏ . 

وقد أخذ بتفرير حق الاستفتاء الشعبى دستور جهورية مصر العربية ١98‏ مادة 
لل ؛ 145 ودستور 9*١‏ مادم ؛ ١45 ١١”‏ ؤوستور المملكة المذربية ١959‏ . 





- 117 اد 

م حق الامعتراض الشعبى * ععثة[ناممم 0ؤهل1ا “يآ 

وصورته أن يتقدم عدد من الناخبين بالاعبّراض على قانون صادرمنالبرلمان 
خلال فتّرة معيئة من تاريم اشره وبذلك يتعين وقف ا ننفيذ القائون وعرضه على 
#لشمب فإذا لم يرافق عليه ألغى . 

# لا ححق الاقتراح الشعبى 4 نك افا 

فى هدم الحالة يساهم الشعب فليا فى عملية التشريع فإذا مارأى عدد معين 
من الناخبين أن الحكومة أفقلت إصدار تشرهم ما مع ضرورته للشعب فليم حق 
التقدم باقتراح بمشروع القانرن ورفعه إلى البرلمان لنظره ومناقشته . وقد يكون 
الاقتراح المقدم مشروع قابون مبوب كا قد يقتصر على مجرد [بداء رهبة يعد 
البرلمان تشريماً فى شأتها . 

وللولمان حق الموافقة على المشروع أو رفضه بعد منافشته . وتوجب بعض 
“الدسائير [عادة فرض المشروع على الشعب للاستفتاء عليه20© . 

 )‏ حق الناخبين فى إقالة نائميم : وزمومج 

يتمثل هذا الحق فى تقدم عدد معين من الناخبين بطلب لإقالة أحد نواي 
البرلمان2"2 وذللك قبل اغتهاء مدة نميابته القانونية للءضوية فى اليلمان . ولذلك 
يفتح باب الترشيح وإجراء عملية الانتخابب من جديد فى تلك الدائرة . ويهوز 
أن يتقدم هذا النائب الذى أقيل للترشيح . فإذا يحم «ازم عطاليوا إقالته بنفقات 
-الانتخاب050 ا 


م الحل الشعبى ععنة ممم «م1غس1ه101550 


تقرر بغض الدساتير حق الناخيين فى حل الميئّة النيابية بأسرها وإقالة جميع 
أعضائيها . 





. ١77 د تخد كامل ليلة المرجم السابق سن‎ )١( 

(0) وير اراك المتحدة الأمريكية مق التاخبين فى طقللة الموظفين والقضاة 
“المنتتخبين ١‏ د.. عمد كامل ليلة . المرجم السأيق من 8 هلا 

<م) د “عد اليد مترل : القانوق الدستوري والأنظمة السياسية ص امه 





'.وطريقة ذلك أن يطاب عدد مين من الناخبين حل النجاس النيابى ٠‏ فيءر ض. 
هذا الآامر دلى الأشعب للاستفتاء عايه فإذا وافقت عليه أخلبية اأهموايز أو أقابية 
الناشمين دل المجلس القام ووجب إجراء انتخابات جديدة(21 . 

عرفا وان لبر 

56 ذلك فى تقرير الدستور هق ااشعب فى عزل رئيس اجمبورية بشروط 
ستول عو ركسي كان يكون ذلك بتاء على اقتراح لسبة معيئة من أعضاء. 
اجاس التشر يعى وبمجرد سدوث ذلك يرقف رئيس اجفبوزية عن العمل ثم يعر 
الآمر على الشعب للاستفتاء فإذا وافق ءايه عزل وإن م يوافق الناخي.ون على قرار 
الجاس اعتير . ذلك مثاية انتضاب جديد لآرئإس ووجب حمل أنجاس الْشر بعى 
وإجراء انتخابات جديدة 29 ., 


اشر بعى . ش 


هذه أم مظاهر الديمقراطية غير المباشرة وهى :كفل الرقابة الحقيقية للشعب 
بعيداً عن سيطرة الاحراب حيث يمكن التمرف على رفبات الشعب وتحقيقها 
والسير فى [نجاهبا ؟ا أنبا تمقق المتصود من الرقابة إذ يشير ك الخبراء وذوو الرأى 
والعلماء فى كل فروع الممرفة من لا يشملرم امجاس الثيالى فى هبمة التشرريع ليكون 
أقرب إلى اللكال وأدنى إلى تحقيق مصالح الشعب . 


وعن طريق الاستفتاء الشعبى والاقتراح الشعى والاعتراض الشعى يمسكن 
توفير غعوامل الاستقرار فلا دقو الواسة إلى سل اأبيعة الأشر نمية إذا ما تعار ضت 
اتجاهاتها مع آراء الشعب ورفاته . 


(1) تشترط بعش الدساقير موافقة أغلبية الناخبين جيعاً وليس أغلبية المصوتين وقدأخذ. 
هذه ااطريقة بعض المفاطعات السويسرية وكذلاك الاتحاد المركزى الألماتي ٠‏ 

د . كاملليلة : المرجم السياسى ص 4 78 . 

(؟) أخذ بهذا الإجراء هستور فيمار الألماتي سنة ١919‏ ودستور الهسا الصاهدر 
ممنة ١ 59 ١‏ والمدلسنةة 599 ؤ. 





و 


ومن الدول الى أخذت بنظام الديمقراطية لصف المباشرة' سويسرا إذ جعل 
فبها لظام الاستفتاء 3 شرل دايسى ب سمكومة مثالية10) 5 


كا أنوذت به معظظم الولايات فى الولايات المتحدة الامريكية : 


وأخذت به مصر لأول مرة فى ,دستور سنة 1155 وتسكرر ذلك فى دستور 
سئة 1911. 


ولم تتفق نتفق الدول كلها فى الاشن بكل مظاهر الدبمقراطية نصف المباشرة بل أن 
منها ما بأخذ عض مظاهرها درن اليءش الآخر ا تسنئنى بءض الدول مسائل 
وقوانين معينة من مبدأ وجوب الاستفتاء علا فلا تكون محلا للاقتراح الشعبى 
أو الاعتراض الشمى . كالقرافين المتملقة بالميرافية والمعاهدات والضرائب 
والأحكام العرفية والقرانين الى يقرر الارمان أنما ذات صفة ماجلة2) . 


وقد أقر النظام الإسلاى مبدأ الاستفتاء ااشعى فى الآمور العامة وهر ما كانه 
حدث فى صررة الشورى العامة . 


ومثله ما حدث قبل خروج النى صلى الله عليه وسل لقتال قروش فى فزوة 
أحد ققد جرى استفقاء فى المدينة شمل الشباب والشيوخ لاستطلاع رأمبم فى لقاء 
.الكفار غارج المدينة أو التحصن داخلبا, استعداداً لهجوميم . وكانت لتيجة 
الاستفتاء انتصار الخروج للقتال فنفذ لل" نقيسة الاستفتاء ممع أنه لم يكن موافقا 


لرأيه الكرم . 


)١(‏ د. متولى : الأنظمة السياءمية والمبادى, الدستورية العامة س ١8١‏ ء 

() د . حمدكامل : لة المرحم السابق ص 5 ه87 ٠‏ 

مادة ١9١‏ » بشأل الاستفتاء على تعيين رئاس الخمهورية والمادة 4 بدأل استغتام 
الشعب فى المسائل الماءد ومادة ١49‏ مص دستور سلة ١95205‏ بشأن الاستفثاء على لعديل 
بعش مواد الاستور المتعلقة مصالح البلاد وانظر المواد ١85619561835615‏ عن 


وستورراسة (الا5١‏ 





00م 2-2 


لوث الثابى 
رقابة الأحراب السياسية 

تحرى الديمقراطية ااخربية على نظام الآحراب السياسية باعتباره ضرورة 
لازمة ثفتضها طبيعة الانظمة الدعقراطية النيابية2»2 . 

والاحزاب السياسية هى تنظمات تبدف إلى خاق إرادة عامة . ويذلك يكون 
وجودها سلاحا ضد التعسف والاسشنداد . إذ التنظم فى بد الماعة الضعيفة سلا 
من أسلحة الكفاج ضد الآافوبا. 220 , 

وتؤدى الاحراب مبمثا بتنظم وثر للب الافكار والميادى. الاجماعية 
والسياسية الختافة كا تقوم بتوجيه الفنيين لتحقيق تلك المبادىء والافكار09» 
.و بذلاك : ا ن قسكوين رأى عام برجه سير الآمور . 

وعن هذا الطريق تسكون الأحزاب المعارضة رقيبة على الحرب الحا 8 تمرل 
دون أسئيداده رترقف من مشر واه على القارن و بره على احترام الحر يات 
.والحقوق العامة إذا ما انتيكبا . 
ورقاه الاحزراب متعددة المظاهر فقد تكرن النسائح ام المادثة وقد نكون 

باللوم وقد يصل الامر إلى استعداء الشعسب على ا-لسكومة فيكون ذلك مدوأة سحب 

الثقة منبا عن طريق الجلس التشريعى أو عدم مساندتها فى الانتخابات القادمة . 

و بذلك تكون الاحزا ب عتصرآ هاما من عتاصر الحياةالسياسية؛ إذ فى وجودها 
ما يؤدى إلى تحديد مسو لية السياسة المامة للحكومة القائمة42) , 

كا أنها تسكفل تحقيق المشروعات العامة الطويلة المدى التى تقصر عن تنفيذها 
«ال_كومات إِذ أن الفرد قد يعبا ياه و مسر تمره درن كدقيقه|0») . 





(1) د ٠‏ عيد اليد متولى : :أ مة الأنظلمة الدعقراطية سنة 4م#وةؤ ص 9م . 

(؟) هد ٠‏ فيد اليد مثولى : المرحم السايق ص 9ه . 

(؟) لوويل : الرأى المام والحسكومة الشعبية ص 519 . 

(4) خيرو : الملطة التنفيذية س *151» 

١‏ أستاذنا الدكتور سايمال الطماوى والدكتور نان خليل . القالون الدستورى 
سلة المف|واص ؟؟9ا. 





لد 


وتقررا لاهمية الاحراب السياسية كأداة رقابة لأجبزة الحم بفرر 
جارئر(21 مودريد6 أن الشنعب [ما م بواسطة الاحزاب السياسية وهذه هى 
الظاريقة الوحيدة التى كفل ااسئوالية أمام الشعب ف النظام الامريى المكوى 

كا أن التجارب أثبتت أن الرقابة كرون أجدى إذا ما تدارس الناغب 
والنائب الام داضل سر يه . فالتاخب اس الحاجة إلى من يقرده ويقدم له ر ناجم 
والثائب كذلك يشعر بالحاجة إلى رؤساء له وزعماء2© ولا يتأتى ذلك إله 
داخل المرب ٠.‏ 

فالاحراب بإمكانياتم! تستطيع تنظم انتقاد الحسكوهة وتقييد أخطامها وكشفبا 
أمام الرأى العام استهدافا للظفر بأصوات الناخبين . 

كا تستطيع من خلال المنافشنات داخل الحزب وفى البرلمان وعلى صفخاث. 
الجرائد الوصول إلى الحقيقة وإهلاها والقّسك ا وفى ذلك ما يعد رقابة فمالة 
على أعمال الحسكومة0© . 

وعن طريق هذه المناقشات تمبد الاحراب الفرصة للشعب بتبصيره بأخطاء 
الحسكومة 'قائمة إلى أن تأتى إلى الحكم بن يعود فبم القدرة على تحقيق مطالبه 
و بذلك تتكون لدى الآفراد ثقافة سياسية تمسكنهم من الأشاركة ف المسائل العامة 
وإجتراء رقابتهم قلى تصرفات الدوه0) . 

وإذا نظرنا إلى النظام الحربى ف العصر الحديث وجدنا دولا تأخد بنظام 
تعد الأحزاب كا فى النظم الديمقراطية وفيها تبدو حرية الرأى والمناقشات 
والانتقادات والرقاية على أعال الدولة واضحة جلية . 


0 


ريق جارئره آثراء وأنظءة سياسية أ مريكية سنة ١511‏ ص 960-1179 

(؟) فوجارو: آزراء فى الاملاح الاستورى ص١؟١.‏ 

() و . عبد الميد متولى : القاثوق الدستورى والأتطمة السياسية ص 84 . 

أستاذنا الاكتور سليمار الطماوى . الدبمقراطية والدستور الجديد أصدرته هيقة 
الاستعلامات سنة الإؤااص م”. 

(4) أستاذنا الدكتور سليمان الطماوى : الوجيل فى تقام المي والإدارة سنسة 
1 سل كلالا. 





اام 


كا يمد دولا تأخذ ينظام الحرب الواحد كا هو موجود ف النظام الماركمى 
ودولالنظام الاشتراك والدول ذات اليك الاستبدادى . وفى هذا النظام لا محل 
لرقابة على أعمال المسكومة إذ أن الارب إما أن يكون زليد إرادة الحسكومة 
فيسائدها ويؤيدها ويدافع ءنها وإما أن نكون الحكومة وليدة الحزب فلا محل 
“لنقدها أو إجراء رقابة شارجية علا إذ يكن أن يكون هناك تنسيق هاخلى 
اللعدل بينهما , 1 

كا أخذت بعض النظر' بنظام بديل عن نظام الآحزاب السياسية جعت 
فيه القوى الشعبية فى إطار تنظم معين يؤدى مبمة. الأحراب السياسية دون 
تءعراض بالحكومة . بل يكون إجرازه الرقابة الشعبية هن خلال المستويات 
المتوازية فى هذا التنظيم وفى ساطة الحسكومة<1) . 


ك0 


)١(‏ 'وذاك مثل الاتداد القوصن ثم الاتماد الاشثرا لى من بمده فى #بورية مصر 
العر بية أذ ينص الدستور فى المادة الخامسة على أن الاتساد الاشترا كى العربى هو التنظيم 
“السياسى الذى بمثل بتنظيماته القائمة على أساس ميدأ الديمقراطية مالف قوى الشعب العاملة 
عن الفلاحين والمال واطنوه والاتفين والرأسمالية الوطنية وهو أواة هذا التهااف فى تحقيق 
نيم الديءةراطية والاشترا كية وفى متابعة العمل الو طنى فى مختاف مجالاته ودقم هذا العمل 
الوطي إلى أعدافه المرسومة . 
وود الاتعاد الاشئرا كى العربى ساطة تحالف قوى الشمب الماملة عن طربق العمل 
«السواسى الذى تباشره تنظيماته بين الجاهير وفى مختلف الأجوزة التى تضطلع يممئوليات العمل 
الوطنى وبين النفلام السياسى للاتحاد الاشترا كى الدربى شروط العضويةٌ فيه وتنظيماته 
.التلفة وضمانات مارسة نشاطه بالأسلوب الدمقراطى على أل يمثل العمال والفلاحين فى هذه 
التنظيمات بنسبة سين فى المائة على الأفل وقد جاءت 'مقدمة انون [نشائه مبياة 
“أو داف بأمها 3 : 
سس تدقيق الديمقراطية السليمة ممثلة بالشمب ولاشعب اتكون الثورةباأشعب فى أسلوبها 
ولاشءب فى غايتها وأهدافها » 
حقيق الثورة الادثئرا كية النى هى ثورة الشءب العامل ٠‏ 
س دقم لمكانيات التقدم ثورياً لما الجاهير . 
حاية الضمانات التى قررها الميثاق وهى : 
)١(‏ ككناة الحد الأدنى قثيل الممال والفلاحينفى جيم التنفايمات الشمبيةو السيامسية 
على جيع ستوياتها ممبث يراعى فى تنظيمات الانداد الاشترا ىق نفسه أل اكول أسب ةتس 





ل ]ل 


ومناك الات أخرى لرقابة الرأى العام على أعمال المسكومة لضيان الحريات 
اللعامة منها وسائل الإعلام الحتلفة كالصحف التى يحب أن تتوفر لها الحربات 
المكاملة فى الرأى والأشر لتكون رقابة فمالة مؤدية إلى تحقيق الحريات العامة 
والحقوق الفردية وذلك بنقد الانحرافات وغخالفة القانون و[هدار الحريات . 
وكذلك النقابات واجمعيات ذات الاغراض الا جماعية 50 الخ ١‏ 
هذا وسبين مظاهر رقابة الرأى المام فى النظام الإسلاى فى الفصل الثانى من 
هذا الباب ٠.‏ 
عد المال والفلاحين ٠‏ ه./' على الأفل باعتيارثم أغلبية الشمب الى طال حرمائها من الأنوق 
الأساسية . 
(ب) ميدأ جاعية القيادة , 
(ج) دعم التنظيمات التماونية والثقابية . 
( د) أرساء حق التقد والتقد الذالى ٠‏ 
(م) نقل سلطلة الدواة تدر يا إلى امالس الماتخية . 
كا جاء فى مقدمة القانون أيضاً ( أن الاحماد الاشتراى المر فى وهو السلطة الشمبية 
بيقوم بالممل الفيادى والئوجيهى وباارقابة الى ممارسها باسم ''شعب بِما يقوم مجلس الاأمة 
وهو ساطة الدواة المليا . ومعه اللهااس الثقابية والشمبية بانفيذ السياسة الى ربا الامماد 
الاشترالى العربى . 
وبذلك يمكن حصير اختصاس الامحاد الاشتراق من زأوية علاقته بالسلوائين الفسر بيه 
وال افيذية فى أمرين جوهر إن : 
أولا: البوجيه : وهو يلحصر فى رسم الماوط الكبيرى » والتى قد ##تلف يصددها 
وجوات النظر فلا يتمداها إلى مستوى التنفيذ الفنى » ومتى "م الاثفاق علبها فى أعلى مستويات 
«الامحماد الاشعرا ى العرلى تصيح مازمة لاسلطتين النسريعية والتنفيني , ميث م#ارسال 
اختصاصاتبما طبتأهذه البادىء , 
ثائياً : الرقابة ؛ لان من له التوجيه يكون له الرقابة حتى يتأ كد من حسن لثفيد ماقدم 
عن توجبهات ( أستاذنا اللاكنتور سليمان الطياوى : ثورة 37 يوايو س 1١7‏ ) ولإلتقاء 
خمة المستويات فى التنظايذين الشعبى والسياسي ممكن تنفيذ ما أدت إليه الرقاية من ملاحطات 
التكييف القانوى الاهاد الاشيراكىالهر.فى ؛ 
لقد عرض للمحكئة الإدارية المليا موضوع التسكييف القالوى للاعاد القرى 
الاتماد الاشثرا كى العرلى بعده ) فاتنهت فى حكمها الصادر فى "١‏ يوئيو سلة 1581 
فى القضية رقم وم لمنة عق إلى أن الامحاد القونى هو ساطلة رابعة ومستقلة عن الساطاته 
«الأخرى فى الدولة . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








23 ووه 
التاب الماك 
ضمانات الجر يات العامة فالنظام الإسلامى 

سبق أن أرضحنا أن الإسلام وضع ضوابط المشروعية نتمثل فى وجوب 
استلبام المصادر الاساسية وهى الكتاب والسنة , وكذلك استهداف المقاصد 
الشرعية على الترتيب الذى أوضحناه . 

وتحقيقا لمذه الضوا بم وت كيدا لفعا ليتبا كقررت وسائل متعددة لضيان 
تنفيذها . ومن هذه الوساثل ما هو دابل يتصل يضمير الإنسان وعقيدته لتكون 
حارسة على المشروعية ؛ [ذْ أن الإسلام مخاطب ير الإنسان ويستثير وجدانه 
فيجمله بذلك رقيبأ على أعماله . وفى ذلك يقول النى صلى الله عليه وسلم : 

( اما أنا بشر و[نك لتختصمون إلى واعل بعضكم أن يكون ألحن محجته 
من أخيه فأقضى له بشىء مما ليس له فإنما هىقطعة من النار فليأخذها أو يدعبا)<1» 

ومنها ما هو خارجى تقوم به هيئات يناط ما رقابة الشرعية فقد بزع الله 
بالسلطان مالا بزع بالق رآن . 

وسلتحدثك عن هذه الوسائل فيا بأقى : 

ولاية المظالم . 

ولاية الحسبة . 

رقابة الرأى العام 

العبادات تطبيق للحريات العامة . 


٠ البخارى ( الشمب ) ب وباب الأحكام صنْ1ه‎ )١( 


1 .ه4غ١ النووى. : دليل الفاطين دا ص‎ )١( 
( غم الحريات‎ 0) 





النصكتلالاول 
ينبع نظام الظالم من أن درر الخليفة يقتصر على حفظ الدين على أصوله 
المستفرة وما أجمح عليه سلف الامة فيوضح الزائئغ الصواب ويبين له الحجة كل 
ذلك فى حدود الثر وعة الاسلامية ورهى ما أنزله الله 8 “أو سئه و ل 
أو أجمع عليه المسلبون واجتهده فقهامم وأهل الملم مئهه10» 
وبذلك تمكون الإدارة عاضعة للقائرن حتى أن 0 ليس له أن يحرف 
عن الشريعة . يقول أبوبكر عند ترليه الخلافة : (أطيءونى ما أطءت الله فيكم فإن 
هصيته فلا طاعة لى عليكم ) . 
الث الو أول 
تخصيص ولاية للمظالم 
كانت وحدة القشاء هى ااسائدة فى عبد النى صلى الله عليه وسم وأول عبد 
الخلافة شيدة إذ كان القاضى ينظر جميع الدعاوى . وكان الخليفة ذاته يمثل, 
أمام القضاء . إذ أن القضاة مستقلون فى عملوم ويختارون من يحملى ا 
التقرى 32 والع[2") . وكان القاضى ‏ إلى جانب الدعاوى ‏ سولى رد 
المظالم والحسبة , 





)١(‏ د . عبد النتاح حسن : القضاء الإدارى فى الإسلام . مقال ممجلة مجلس الدولة 
تلد سئة +56و9اس 514؟. 

(؟) ومن ذللته ماجاء بكتاب النشاء لاعارف السكندى منأنهم كانوا يتطلبون ف القاضى 
شروطاً دئيقة لا تتوافر فى المأأوف من الأفراد . فلزم أن يكون موثوقاً ل زان رطيه 
وصلاحة وثيمة وعقه بالسنة والآثار 3 واتفاً على الأسائل الفقوية مقتدرأً عل النصل 
فى الأعاوى ء وقوراً وحكيماً » وجيهاً صيوراً » يتقى الله ويتغي بالحق » ولا مخضم لحوى 
يضله » ولا لرغية تميره ولا لرهية ترجره . وأن لا يكون فنا غليظلاً » بل هديداً فى 
فير عشا) نا من غير ضعف . 

انظر الكندى : التذاء س "١‏ . 

انظر أيضاً أناوردى : الأحكام ل#سلطائية سن 4ه . 





سد 7 619 ع 


والمظالم قد تكرن عن أفراد النأس » وقد تكون من الولاة وعمال الدولة» 
والنوع الآخير هو الذى يمنينا فى يثنا لتعاقه بضمان الهر يات العامة من أن تعتدى 
عاما الدرلة وعمانا . ' 

ولعل مهب هله الوحدة فى الصدر الأول وعدم تخصيص تضاة لاظالم أن 
المسلءين فى ذلك الوقت كان سيطر علوم الوازع الدينى . وكان المسلدون ولو كانوا 
ولاة برضخخون لما بوضحه لهم القمناة إختيارا1». إذ أن من المقرر شرعاً أن 
الظم .رفع ولو كان من الوالى بل إو كان من الخليةة الأعظ, 0 : 

ومن ذلك ما جاء فى صساح السئن من أن خالد ءن الوليد قثل مقتلة فى قبيلة 
جزرعة بعد أن أعلن أهلها الخضوع فاستنكر النى صل الله عليه وسل ذلك وأرسل 
عل بن أى طالب كرم الله وجبه إلى هذه القبيلة ليرفع عنها هذه المظلية بأن وفع 
دية فتلاها على اعتبار أن القتل وقم خطأ . مم أنه قتل فى ميدان القتال» ورفع 
وجبه إلى السماء قاملا ( الوم إنى أر أ إليك ما فمل خالد |20 , 

كا أن عمر بن الطاب كان. يطلب من الناس أن يرفهوا [ايه ما شرج عن 
القواعد الشرعية حتى يحازى الأثم بما ارتكيه©) . 


3-6 





. 76# الماوردى : الأسكام السلطائية ص‎ )١( 

(؟) أستاذنا المكتور مليمان الطياوى ؛ السلطات الثلاث س 894 . 

(؟) أستاذنا الشيخ مدأ بوزهرة:ولاية المظالمفىالإسلام. بحث مقدم إلىالملقة الدراسية 
الأولى ااقانون والملوم المسياسية بإشراف الياس الأءلى لرهاية الفتون والآواب والعلوم 
الاسماعية بالفامرة 9« لس بن؟ 1[ اكتوير 153506. 

(4) نقد خطب مرة فقال ( أيها اللاس إلى وال ما أرسل سمالا. ليضعربوا أبشارم 
ولا لبأخذوا أنوالكم وللكى أرسلوم ايعلدوم ديتكم ومئة تبيكم فن فلل به شىء سوى 
ذلك فليرفيه إلى » فوالذى نفسى بيده لأقصنه منه . فوئب سمرو بن الماس فقال : يا أمير 
الؤمنين ؛ أرأيتك ان كان رحل من أفراه المسادين على رعيته فأدب بعش رعيته (تكلثقسئه 
منه » فقال : إى والذى نفس حمس بيده إنى لأقصئه منه وكيف لا أقصنه منه وقد وأبت 
ردول الله صلى الل عليه وسلم يقس من نفسه » آلا لاتفسر بوا الساءيب نتذلوثم ... 

أستاذة! الدكتور سليساق الطباوى ؛ عمر بن الطاب ص 5787 . 

م قال عرو الما لأحد الأعراب ق جم من الئاس بالمسجد ( يا منافق ) أأمر مر 
عمر بالاقتصاس من مرو إلا أن يمفو الأعرا فى : أستاذنا اللدكنور الطباوى. .مر بن الخيلات 


5 . 5١86 عن‎ 





سس “5 سم 


ومن ذلك ترى أن النظام الإسلاى تمدن ميدأ خعدوم أعيال الإدارة 
ميدأ الشرعية. فصلاحيات الخلفاء والولاة ورجال الإدارة ليست مطلقة إذ علييم 
استعاها لما فيه الخير امام أى أتها حددة بقيد عدم مخالفة القانون وعدم الا نجراف 
بالسلطة()» . 

وقد اط ر النى صل الله عليه يه وس المظالم بناسية . اومن يعد 6 كان عير نس الطاب 
ينظر فى ظلامات الرعية من ولاتهم كذ كر نا 5 نظ ر غلى نس أبى طالب فىشلافته 
فى مظالم الناس . 

وكان أول من أفرد للفللامات يوما عبد املك بن مم وآن ٠‏ وركان ال عع فيا 
يثلق عليه إلى القاضى و إلى الفقباء 5 رد عبر بن هبد العزيز م بى أمية 
على أهلبا . 

وفى عبد الدولة العباسية جلس للءظالالمودى ثم الحادى ثم الرشيد ثم المأمون . 


كا كان كثير من ملوك الإسلام ينظرون ظلامات الناس من الحكام » وعبد 
يعضوم مبذا الام إلى وزداتهم وأمراء هم أو قضاتب 250 وقد ينوا ذوراً خاصة 
لنظر المظالم بعد أن كان م نظرها فى المساجد0؟» . 

وقد كتب أبو يوسف إلى الخليفة هارون الرشيد ( يا أمير المومئين تقرب 
إلى الله سبحانه وتعالى بالجاوس لظام رعيتك تسمع من المظلوم وتنكر على 
الظالم )0». 


وبذلك كانت ولاية المظالم شييبة بنظام القضاء الإدارى فى أيامنا هذه بعضص 





ش )١(‏ د - عيد الفتاجحسن؛ القضاء الإدارى فى الإسلام . مقال منعور بمجلة مجلس_الدولة 
مملة [85٠‏ بير وكقثلا, 
(؟) المأوردى: الأحكام السلطائية هم . 


(؟) مروج الأذهب جلا ص 489 6دكتور حسن إبراهيم حسن: تأر يةالإسلام السياسى 
عاص 7١14‏ . 


(4) أبو يوسف : الخراجس"؟ . 





سد لإ اسه 


الثىء إلا أن نطاق ولاية المظالم أوسع مدى من نظام الفضاء الإدارى فهو مختص 
والقضاء والتنعيذ<) , 

وقد استار مت .نادة المظالم انه الناس وتجاهرم بالتغالب [جاد نظام بردع 
الظامين ويتصف المنلربين فنشا نظام المظالم واستقل بذاته كولاية متميزة ع 
القضاء ومكلة |2904 . 

وهكذا 2-06 ولاة لهذا النوع من التقاضى وكان بكوم عليه يعمل الخافاء 
والأامراء أصحاب الولايات العامة كوزراء التفويض وأءراء الأقالم » أما من 
ليست له ولاية عامة فلا بلك التصدى لنظر المظالم إلا بتقليد خاص من 
ولى الآمر0© . 

ويعرف المارردى نظام المظالم بأنه قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة 
وزجرالمتنازهين هن التجاسد باطيية40) : 

فبو ساطة قضائية أعلى من ساطة القاضى والمحتسب إذْ تنظر من المنازعات 
مالا ينظره القاضى . بل هى تنظر ظلامة الناس منه. فبى وظيفة متزجة من سطوة 
الساطئة ونصفة القضاء(”© . 


لمث الكالىي 
النظام القانوتى لولاية المظالم 
ووآلى المظالم قد ير ضل. كسم المنازعات النى بعجون قن نظرها القضاء . وقد 
منظر فى الاحكام النى لايقتنع.الخصوم بعداتها .ولكن السبب الأصل لنشأة هذا 
النظام هو بسعل سلطان القانون على كيار الولاة ورجال الدولة . 





السب ا 


)١(‏ أشتاذنا الكتور الطاوى : اللطات الثلات ص عد ء, أستاذنا الشيجع مد 
لأبو زهدرة : ولاية المظالم فى الإسلام . 

() أستاذثنا المكتورسليمان الطماوى؛ السلطات الثلاث س 1١؟‏ 

(©) الماوردى المرحم السابق ص7 . 

(4) الماوردى المرجم السابق صلا ٠‏ 

بزهة) د. محمد ملام مد ور؛ الفطاء فى الإسلام سنة #ألقخص اكألكلء 





م ل 


ممع زالى المظالم بين نظام القعناء ونظام الإدارة فممله ليس قضائيا 
الصا إذ قديعال الامرر الواضحة بالتنفيذ أ بااصلح أو بالعمل الجبرى ليرد 
لاحب الحقحقه » فرو قضاء أحيانا . وتنفيذ إدارى أحيانا(© . 

و - الشروط الواجب توفرها فى والى المظالم : 

يشرط فى والى المظالم أن يكون جليل القدر نافذ الآامر عظم اغيبة ظاهر 
الفقه قليل الطمع كثير الورع لانه متاج فى نظره إلى سطوة الماة وثميت القضاة 
فيحتاج إلى المع بين صفات الفريقين وأن يكون بحلالة القدر نافد الامر فى 
الجوتين0) , 

وفوق ذلك فإذا كان والى المظالم عام النظر وجب أن تتوافر فيه الشروط 
المتطلبة فى ولاية العبد أو وزارة التفويض أو ولاية الآفال 20 . 

أما إذا اقتهصسرت مومعه عل تنفيذ ما يمجيز القضاة عن تلفيذه وإمضاء ما قصرت 
يدهم عن [مضائه جاز أن يكون ناظر المظالم دون هذه المرتية فى القدر والخطر » 
بشرط ألا تأخذه فى الحق لومة لاثم » وألا يستشفه الطمع إلى رشوة©) . 

"9 -س وكان لابد لوالى المظالم فى مجاسه أن حاط مس جماعات مختلفة حت 

تكسب مجلسه مبابة وتععلى له قدرة على التفهم » وقوة عل التنفيذ وهى.: 

58 الحاة والاعوان لجذب القوى وتقديم الجرىء : 

القضناة والحسكام لاستعلام ما نت عندمم من الحقّوق ومعرفة ما بجخرى. 
فى مجالسمم بين القصوم . 

الفقباء ليسأهم فيا يشتبه عليه ويستألس برأيهم . 

الكتاب لمئيتوا هأ جرى سن النصوم وما توجه لهم ؛ أو علييم من 
الحقرق . 








(1) أستاذنا الشيخ عمد أبو زهرة المرجع السابق . 

(؟) المأوردى المرجم اسايق ص 0# . 

(؟) الماوودى المرجع السابق سّ لال 
(4) أستاذنا اللدكترر الطباوى: السنطات الثلاث س ادع . 





[مو 


كا الشوود ليشبدهم على مأ أوجمه من سوق 203 : 

م # استصاصات والى المظالم : 

مختص والى المظالم بالفصل فى ظلامات الآفراد من الولاة والجباة والحكام 
أو من أناء الخلفاء أو الامراء أو القضاة . 

وهذه الظطلامات قممان22) : 

)١(‏ قسم ينظره فاظر المظالم من #لقاء افسه فبو لاحتاج لدعورى برفعبا 
صاحبرا و[نما يتدقق اختصاصه به متى عم به . 

(؟ ) وقسم يترقف نظره فيه على طلب المتظل ٠‏ 

فن القسم الاول الذى يتصدى له ناظر المظالم من تلقاء نفسه : 

. تعدى الولاة على الافراد واجماهات من الرعية‎ )١١ 

ب جور الجباة فما حبونه من الآءرال . فإن كان ما استزاد رفمره 
إلى بيت المال؛ أمر برده ٠‏ وإد أضذره لانفسهم أستر ده لاريايه ونقار 
فى أمرمم 5 

( سم ) رد ما اغتصبه ولاة الجور وذرو الثفوذ والبطش ما بقف عليه من 
فير نظ 1 

( د) كتاب الدواوين فيتصفيم أحرال ما وكل إلهم 1 

(ه ) النظرفى الوقوف العامة [مضاؤها على شروط واقفبا . 

ومن القمم الثاى الذى يتؤقف نظره على طلب أصمابه . 

)١(‏ تل المرتزقة من نقص أرزاقيم . أو تأشرها عنهم وإجحاف 
النظر ممم . 


للاويبواسسعبس ب سس مسد 





. م١ الماوروى : الأحكام السلطانيةس‎ )١( 

أستاذنا اللكتور الطباوى: عمرين الطاب ص م4” ٠‏ 

(؟) الماوردى الأسكام السلطانية س 6١‏ . 

أستاؤنا الدكترر سليمالى الطاوى: جمر بن الملاب سن 45" وما ترما السلطاث 
الثلاث ص "١‏ وما بمدهاء الاكتورحدسلام مد كور ؛ القضاءف الاسلامس١؛‏ اومابعدها . 





سس ل 097 اسه 


ز)ردما اءتميه ولاة الجرر وذوو النفوذ البعطش فما لم يقف عليه 
بنفسه ويطلبه أربابه . 

( <) النظر فى الوقوف الخاصة إذا نظلم أهلرا . 

( د ) تنفيذ أحكام القضاة التى تعذر هلوم تنفيذها لمار قدر اكوم عليه , 
وعظر خطره ٠.‏ - 

( ه ) النظر فيا عجن هن ناظاره ولاة الحسبة فى المصالح العامة , 

( و) مراماة استيفاء حقوق الله من العبادات الظاهرة كاجمع والاعياد 
والطج والجهاد 0 

( ذ) النظر بين المتشاجرين » والحسكم بين المتنازعين فلا رج بالنظر 
بيهم عن مورجب الحق و مقتضاه ولا يسوغ أن يم بيهم إلا ما يحم به القضاة 
والحمكام . وهذا الاختصاص الآخير يحمل من والى المظالم ذا ولاية عامة 
فى القضاء إذا لجأ إليه المتقاضون227) . 

ويتبين ما ُقدم أن نظام قضاء المظالم أشبه ما يكون فى كثير من اختصاصاته 

| بالقضاء الإدارى عئدنا » كا أن بعض اختصاصاته يشسبه عمل النيابه الإدارية 

وانها ] التأديبية9) . 


الأفبٌ العالت 
التسكييف القانونى لولايةالمظالم 
برى بعض الفقباء تشبيه ولاية المظالم باممكنة الإدارية أو القضاء الإدارى 


وذلك يتعارض مع الواقع » إذ أن والى المظالم لم يكن يقتصر دوره على نظر 
المنازمات الإدارية .شر إلى جانب نظره لتعدى الولاة على الرعية وجعور العال 








(1) أستاذا الذكتورالطاوى : الساطات الثلاث س .٠8م‏ . 
(١؟)‏ أستاذنا اكتور الطراوى #الساطات الثلاث س )#8 , 





الت لوم بير 


5 يبون من الأموال رفير ذلك من رقاية 507 الإدارة فانه كان" ينظ 
أيضاً فى غصوب الم راد والنظر بين المأشاجرين والحكم بين المتذازعين ذلك 
مم شمر يه القضاء المادى ق اأمهر الحاضر . 


اف إلى ذلك أن لوالىالأظالم أن يتدخل فى أعمال الإدارة فيتصفح سيرة 

الولاة ويستكشف أحو الهم ليقرسبم إن ألصفو | ويكفبم إن عسفوا ويستيدل 
بم إن لم ينصفرا . وايس ذلك للقضاء الإدارى إعمالا لميدأ استقلال الإدارة 
مهاه القضاء . 

ك أن لوالى المظالم أن يتصدى للدعوى من تلقاء نفسه وليس ذلك للقضاء 
فى عصرنا الحالى . 

ويرى آخرون أن ولاية المظالم تشبه مكمه استئنافية00© ويعتّرض على ذلك 
بأن لو الى المظالم أن بنظر الدعاوى لأول مرة مخلاف الهكمة الاستثنافية التى 
تقوم دورها هلل ل ر الطعون فى أحكام ما كم الدرجة اكول 

ويقرر غيرهم أن ولاية المظالم كانت أفرب إلى محمكمة إدارية عايا أو إلى 
يماس إدارى أعلى يشرف على تطبيق ميدأ الشرعية29 وثرى أن ذلك فير صحيح 
إذأن لوالى المظالم أن ينظر فى دعاوى المنازمات العادية وذلك يتعارض مع . 
٠‏ أتختصاصات انحكمة الإذارية العليا . م أنه ينظر فى الاعمال القضائية ما لا يدخل 
فى عمل ال#الس الإدارية الحالية , 

وهناك أوجه للخلاب بين ولاية المظالى فى الإسلام ونظام القضاء 
المعامر ‏ مها : 

من فاحية التشكيل فإنه لا يشترط فى والى المظاام أن يكون من عنصر 
قضائى إذ أنه يستعين بالقضاة لا ستعلام ما ثبت عنده من الحقوق ؛ أما القاضى 
فيتعين أن بكرن من عنصر قضالى ذى دراسة قانونية , 

سد رمم جبة التخصص الرظيقى ٠‏ ققد قوم يعمل والى المظالم الخليفة 


(١)انظر‏ د عبد الفاح حسن المرجم السابق سن ١307م‏ 
(ا)د شد لفتاح عدون الارحجم الابق ص ١٠ا؟‏ 





لاجم ل 


ووزراء التفريض وولاة الآقالم بمكس القضاء المعاصر الذى يقتصر فيه على 
القضاة التخصمين . 

ومن ححيث تطبيق القافون . فإن والى المظالم يطبق قانوم 557 هو 
الشريعة الإسلامية إذ لم يفرق الإسلام بين روابط القانون المام والقانون 
الخاص فتسرى نفس القراعد على الدولة والافراد ٠‏ إِذْ أن الدرلة تخضع 
فى #صرفاتها الإدارية للقراعد العامة الى بخضع لما الآفراد فى تصرفاتهم . 

فالنظام الإدارى الإسلاى يتقيد بالمشروعية الإسلامية و بذلك فووالا يقبل 
مسارة التجاوز والانحراف20 . 

وفى ذلك يقرل ابن الق,52» إن جميع الولايات الإسلامية مقصودها الآص 
بالمعروف والنهى عن المتكر وهى بذلك تلتزم المصلحة العامة . 

أما القضاء المعاصر فينقسم إلى قضاء عادى يطبق قراعد القافون الخاص . 
وقضاء إدارى يطبق قواغد القانون الإدارى وهى قواعد م"ميزة . 
والذى تراه من تحليل اختصاضات ولاية المظام أنها تمثل ديوانا للشرعية 
جممع بين القضاء العادى والقضاء الإدارى والقضاء التأديبى وجبات التنفيذ 
والسلطة الرئاسية الإدارية والرقابة على أعمال الإدارة . 





. 89 د. مصطنى كال وصنى ؛ المصروهية فى النظام الإسلامى ص‎ )١( 

(؟ ابن القيم : الطرق المسكمية صن 8"؟ . 

ومن ذلك ما جاء فى رسا الامام على بن أنى طالب كرم الله وجمه إلى الأشتر النختى 
حين ولاء مصر قوله : أنصف اله وأنصف الئاس من تفسك ٠‏ ومن ظل عباد ا كال الله 
خصمة ء وليكن أحب الأمور إليك أوسطها الصق » وأجمبا ارضا الرعية » وايسكن أبمد 
رعيتك منك وأشنم عندهم أطليهم لصائب الئاس ولا تدشان فى مشورتك خيلا وإن شر 
وزرائك من كان للأشرار قبللك وزيراً والسق بأمل الورع والصسدق و يكون الطسن 
والممى. عندك منرة سواء ولا تنقس سئة صاطة عملت بها صدور هذه الأمة واعلأ لالرعية 
طبفات لايصلح بعضما إلا ببعض ممها جنود الل ومنها "كتاب العامة والخاسة ومنبا قضاة 
العدل ومنها التجار وأهل الصثامات وءنها العلبقة السفلى -.. فاحفظ حق كل منها وأحسن 
معاملتها م اخث لمكم ين الناس أفضل رعبتك وتفقد أمر ا راج ثم انظر حال كتابك ثم 
استوصى بالتجار وذو الصناعات *م الله الله فى الطبقة السفل فاحفظظا هاما تحفظك من حقه 
فيهم . (٠٠‏ الإهام على تج البلاغة اللنء الثاك س *و) . 





0-0 1 

ووالى المظالم فى سبمل القيام بعمله جمع هيئة من المعاونين والمستشارين 
والخيراء يستعين مم فى مرمته . : 

وهر بملك التصدى للمظالم من تلقاء نفسه إذا ما عل ما وذلك فضلا عن 
نظر ما يستعديه ليه أصحاب الظلامات . 

زسلطته أوسع من سأطة القاضى , إذ أنه يفصل فما لا ملك القضاء أحياتاً . 

وولاية المظالم تكملبا ولاية الحسبة وتنفيذهيا معا يننى عن كثير من 
النظلم المعاصرة #القضاء الإدارى والقضاء المستعجل والرقابة الإدارية والنيابة 
الإدارية وانحا ك التأديبية والإدماء العام الاشثرا ى ونظام المفوش البرلمانى . 

كا أن نظام المظالم مختص بكل ما يتعلق بتعدى الإدارة وعمالها سواء كان 
الغن واقما على العاملين فا أو هلى آخاد الناس وسواء أ كان عل التدخل 
أو التداعى قراراً أو عقدا أو تصرفاً . 





الفوك|اإمشان 
ولاءة المسية 
يعرف الفقباء اللحسية بأنها أمر بالمعروف إذا ظبر تله وتبى هن المتكن إذا 
ظبى_ فمله فوى حكم بين الناس فيا لا يتوقف على الدهورى17).وقد شرعت شرل 
الله تعالى ء راتكن منكم أمة يدعرن إلى اخير ويأمرون بالممروف وينبون عن 
المنكر وأولئك م المفلحرن,2»© وقوله ١‏ الذين إن مكنام فى الارض أقاموا 
الملاة وآئرا الركاة وأمروا بالمعروف وتهوا هن المذكر وى ْ 
وقرل النبى صلى الله عليه وسل فا رواه عنه خليفته الآول أبو بكر الصديق 
رضى الله عنه ( ما من قوم عماوا بالمعاصى وفرم من يقدر على أن ينكر علييم فل 
وحكبا الوجرب فبى فرض لا ورد فيبا من الآيات والأثار . وعلى ذلك 
اإجماع الفقباء واجبدين على اخغتلاف مذاههم ؟ ذكر اين هيد البر(6»0 , 
وقد اتفق العلباء على أنها من فروض الكفاية إذا قام مما البعض فى الآامة سقط 
الطلب عن باقبا . 
إلا أنبا تصبح فرض عين على أفاس يكم مناصهم كأولى الأامر من اللخلفاء 
والامراء والمكام ومن ك2 إذلك70) , 
وعلى ذلك فالمسبة ولاية شرعية أضفاها الشارع على كل من أوجبيرا عليه 





, 395 الماوردى: الأحكام السلطائية س١ 4؟ ء ابن القيم : الطرق المسكية من‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : آية .1٠١4‏ 

(؟) سورة المج : آآية 41 

()) وشد عبد اأرحيم سلطان : السيةفى الإسلام. رساك ده كقوراة من كلية الصريعءة 
صنة #5 واص ١١لا.‏ 

(0) الأستاذ الشيخ على المفيف : الحسية فى الإسلام . من موث أسبوع الفقهالإسلاى 
و مور حجان ابن 'يمية بدمشق سنةٌ ١م؟‏ أاهصاص 0989. 

(5) الماوردى :الأحكم السلطانية ص 34٠‏ . 





عب يا“ سم 


يطلب منه القيام مها تزلذا كالت ماينة لكل مكلف لا فرق بين حر وعيد وحاع 
وحمكوم ويدل على 'ثبرت هذه الولاية لمن طلبت منه الحسبة قوله صلى الله عليه 
وسل ( من رأى متك منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فباسانه فإ لم يستطم 
فيقابه وذلك أضمف الإيمان )010 


غير أن ولاية الخليفة أو الحا تنتظمبا بحم أنها ولاية عامة ولذا كآن الآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر بالنسبة [ليهما فرضعين9» . مأنهفر ضعين كذلك 
بالنسنة إلى من يولى ذلك من قبل الخلفاء أو الآمراء يحم منصبه ووجوب قيامه 
به فيتعين لا فرض عليه ويتخذ الاعران اذلك ويبحث هن المنكرات ويعزر 
ويؤودب على قدرها وحمل الئاس على المصاحم العامة . 


و مقتضى التما ريف الى ذكر ناها لاحسية ومن أدلة وجومبها كانت ضمانة لللافراد. 

فى استمالهم للحقوق والكخريات العامة كا يتح من أغراض الهسبة حفظ النظام 
' الاسمافى والدبى وحظ حقرق الأفراد واخامات وصيائة الاحكام الديلية. 
من التغيير والتديل ومن [هبيال المسليين لهذه الاحكام0») ٠‏ 


لمث الول 
النظام القانو فى إولاية الخسبة 
أول من طبق الحسبة هو الثى صل الله هليه رسل إذ روى الأرمذى7© عن 
أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل مر على صبرة طمام فأدخل بده فيها 
فناله أصابمه بللا فقال ( يا صاحب الطمام ما هذا ؟ ) فقال : أصابته السماء 
يارسول الله . فقال ر أفلا جعلته فوق الطعام حت براه الناس ) ثم قال ( من قشنا 
فليس منا) . 


* 403117 حديث‎ 1١7٠ ص‎ "٠ سن ان ماجه حلا باب‎ )١( 

(؟) السايورى ص 9١‏ س2 . 00 

(؟) د . جمد فيد الرحيم سلطال : المرسم السايق مب 835 ٠‏ 

فق صديح عملم مد راص جوفلا ء, دليل الفالين هجو سن 4199 . 





ا اسل 

وقد استعمل رسول الله صل الله عليه وسل سعيد بن سعيد بن العاص بن أمية 
على سوق مك ثم أتبع الخلفاء الراشدون هذه السئة فاستعمل عمر بن الطاب رضى 
“الله عنه عبد الله بن عتبة على السرق . 

وس طرق املوسية : 

تختلف لطر يقة الى يتبعها امحتسب عن الطريقة الثى يقبعها القاضى فى مراقبة 
الشرعية فبِيما يتوصل القاضى إلى قضائه عن طريق الدعرى ووسائل إثباتها» 
بكوم طربق الاحتساب.على الاستعداء أو المشاهدة والعلم 5 





والحقوق ااتى يتعر ضما المحنسب نوعان : حقرق الله وحقوق العباد . لحقرق 
الله هى الى تمس الجتمع ونظامه الحدرد والاعتداء على المرافق العامة 
أوالطرق العامة أو الحقوق التى يغلب فا حدق الله . فبنا يتصدى المحتسب للممتدى 
إذا ما شاه المنكر أو هل به من طريق أحد أعواته أو أبلغ به من أحد. 
الأفراد<1» ؛ ولكن ليس له أن بتجسس أو مس المستور ليعر فى ما ورا الستر 
لآن الله سبحانه نبى هن التجسس . وعدقوق العباد وهى ما تمس الآفراد دون 
الجماعة فإن تدمل المتسب إزاءها يترتف على الاسغعداء من صاحب الحق فليس 
لامحتسب أن يتدخل بالمنم إلا بناء على طلبه أو استمدائه © إذا اعتدى إنسان 
على دار آخر فنصها أو اقتّصب منها متاها فلا يجوز تدخلالجتسب إلا بناء على 
«طلب صاحب الدارأو المتاع لجو از نزولصاحب الحق عن حقه أوإعارته أو | باحته 
أو هبته فلا يظبر مع سكوت صاحب الحق امتناع(2 . 


ب اختصاصات المتسب : 





لا كانت وظيفة المحتسب تقوم الامر بالمعروف والنهى عن المنكر طبقا .| 
جاء فى القرآن الكرم . . 


(01 أستاذنا الشيخ على الحفيف المرجم السابق ص 85017 . 
(؟) الماوردى: الاحكام السلطانية صه8؟.. 





وم ل 


ققد سم اأفقبا. اختصاصاه إلى قسمين ١‏ الآمر بالممروف رالهى عن المنكر 
شق الآمر با معروف يملق استصامه بأنراع لابه م ارق : حفرق أله 
الخالسة وحقوق المباد والحقرق المشير 9225) , 

١‏ ) ففما يتعلق بحقرق الله الخالمة9) : يشرف المحتسب عل إقامة صلاة 
إجدرة مدى أسدوقت شروطبا الشر عية وإقامة ملا اطاعة ق المساجد بكافة 
شمارها رزجر من يتركون الصلاة بلا عذر شرعى . . ٠‏ إلى غير ذلك , 

(ب) أما حقوق العباد : فا كان منها ذا طابع عام مثل تعطل مرافق البلدة 
المتماقة بالشرب وتهدم اللأسرار والمساسبد ومختاف المرافق العامة وهراعاة الى 
الستيل فللمحتسب أن بشرف على [شياح هذه الخندمات إما هن لات المال أو من 
أفنياء المسليين بحسب الاحوال. 
وى أداء الديون» وكذلك كفالة من جب عفالته من الصغار وأمثال ذلك 
فللمحتسب أن يأمر بسداد الديون وأداء الحقوق بشرطين : المقدرة وظبورالحق 
أر الدين . وكل ذلك إذا تقدم إليه الدائن أو صاحب المق . 

«(ج) دفها يتماق بالحقوق المشتركة ومثالحا أخذ الآولياء بتكاح الآيلى من 
أكفامن إذا طلبن وإازام النساء أحكام العدة إذا فررقن ؛ رتكات أربدب 
البائم بإطعامها وألا يستعملوها فا لا تطيق . وكليف من أخذ لقيطأ بكفالته 

وف اللهى عن المنكر تنقسم الحقرق إلى ثلاثة أقسام : حقوق الله ألخالصة 
رحقوق الأدميين الخالصة والحقرق المثمتركة : 

(١)فها‏ بتعاق يحقوق الله الخالصة فسمها الفقباء ملاثة أقسام ؛ العبادات 
والحءظوررات والمعاملات المنكرة29) ٠‏ 

دق برجم فى تقسيماث الحتوق إلى س ١‏ , 


(؟) المأوردى : الأحكام الملطائية عن 8345 . 
فق أستاذ نا اد كتور الطياوى : اللسئملات الثلاث ص ه٠7"‏ وما 5 





سلا م غ4" سم 


١‏ ل العبادات ؛ مثل عدم اداء الصلاة وفقا لاوضاعبا الشرعية والإفطار 
فى رمضان والتمرض للناس بالمسألة فى غبر ساجة ىتصدى الجبلاء الفتوى 
فى أمور الدين وفى ذلك يأخذم المحتسب مها ويمزرم .هايا . 

؟ ‏ المحظورات : ويقوم واججب المتسب على أن يملع الناس من مواقف 
الريبة لقوله عليه الصلاة والسلام ( دع ما ريبك إلى مالا بريبك) 210 ومثال.ذلك 
مفالطة النساء فى الطرقات وانجامرة بإظبار الثر أو السكر . 

م الماملات المتكرة كلربا والبيوع الفاسدة وفش المبيءات وتد ليس 
الآمان والبخس ف المكاييل والموازن ويقوم امحتسب بإنكارها علوم وتعزيرهم. 

زب وفيا شلق حقرق الأدميين الخالصة.: ومثالها أن يتمدى أحد الأافراد 
فل جد لاره أوخعرية واره أن أن يضع أجزاعاً على جداره بدون إذنه . قلا 
إءتراض للمحشسب فيه مالم بستعده الجار(؟) والمستسب ساطة الإشراف على 
الاطباء والمعيين حتى نتواف رهم شروط الآمانة ولامبربوا بأموال الناس ؛ وغل 
كافة السناع حتى يدوا سمل,م . 

(ج) أما فيا نتعاق بالحقوق المشار ك2 ٠‏ ومثال ذلك المع من الإشراف على 
٠‏ المنازل وملع الآائمة فى المساججد العامة من الإطالة فى الملاة » وتذبيه القضاة الذين 
يحجبون المتقاضين بلا .عذر شرعئ ؛ ومنئع أرباب الموائى من استعافا فم 
لا تطيق ٠‏ ومنع أسعاب السفن من الإسراف فى تحميلبا بما قد يدى إلى إغراقبا , 
ومراعاة الآداب الإسلامية فى الفصل بين الزجال والنساء قباء وإعبالا لهذا 
النوع من الحقوق من احتسب سلطة الإشراف على الاسواق حتى لا تستعمل 
إلا فما أعدت له من أفراض »٠‏ وعلى الطرق العامة حتى لا تشغل ببناء حتى ولو 
6ن يا أو منقرلات'ما يعوق السير » وهلى الجيانات حّى لا تنتبك 
حرمة الموتى . 

ومن اختصاصات الممتسب التى نكقل الحقرق والجريات العامة وذلك من 
واقع رقابته لبدأ ادر وعية ما يأى 





)١(‏ البشارى لماي باب الأاسم الى 
)الاأوردى: الأحكام السلمطانية ص © هام 





للتحتسب أن يأخذ السادة قوق العبيد والإما. وأن لإ يكلفوا من الاعبال 
مالا يطيقون وإذا استعداه الميد فى امتناع سيده من كسوته و نفقته جا زأن يأمره 
مها ويأشذه بالتزامبا(1) , 


ويجحب عليه أن براعى سيرة أهل الآسراق الختصين بمعاملة النساء وأمانتهم 
ا مهم أقرم على معامتين ؛ وإن ظبرت مثهم الربية وبان عليم الفجورر 

منعهم من معاملتون وأدهم على التعرض لمن 2 , 

وما رواه السقطى09» فى آداب الحسية أنه وجد فى الكوفة متسب لم ترك 
مَوذناأ يؤذن فى منار إلا ممصرب العيئين من أجل ديار الناس وحرعبم . ْ 

وليس بعد ذلك لتحقيق الحرية الشخصية واحثرام إنسانية الفرد قرل.وجعل 
امحتسبون لأفقير وانحتاس حقا فى مال الغنى وملك » فإذا اضطر قرم لا مكان لهم 
يأوون إليه إلى السكنى فى بيت إنسان فعل المحتسب أن يسكهم فيه. ولو احتاجوا 
إك أن يعيرم ثثيايأ يستدفئون ما من البرد أو إلى آلات يطبخون مما أو يبنون.: 
أو يسقون ذل هذا بمانا لهم . و إذا احتاجوا إلى أن يعيرم داو يسقرن به أو 
قدرا بطيخون فيبا أو فاساً يحفرون ما وبجعب يذل ذلك فم بامجان42) وى ذلك 
رقابة لتطبيق الحقرق الاجماعية . 


وججموز أبن 0 ماء في أرض فيره من فير ضرر 
! أصاحب الآرض أ 3 جمرمها0"». وأوضين يذل منافع المدن عند الجاجة كتعلم 
العم والإفتاء وأداء الشهادة72)» واعتمر السناعات الضرورية المجتمع والفلاسية 
والنساجة والبثاية فرضاً على 1!: سكفاية إلا أن بتعين فيصير فضا على الاعيان0» . 


.58 السقطى :فى آداب الحسية ص‎ )١( 
, #44 الاوردى: الأحكام السلطانية ص‎ )9( 
. ١ص (؟) السقطى: فى آداب الحسبة‎ 
. ابن قيمية : السبةفيالاسلامس 9ه‎ )4( 
.7 ابن تيمية: الحسبة فى الإسلام ص7‎ )8( 
اين كدمية المرجم السابق سن 7 ء‎ )5( 
4 . ١١ اين قيمية المرجم السابق س‎ )9( 

: ( ١ج‏ ع الحريات) 





د م اعد 


وأول م إن أجوين أهل هذه السئاءعات على ماحتاج إليهالناس من طناعتوم 
أن يقدر أجرة المثل وكان ذلك من التسعير الواجب(© .. 
ومه نسب تولس - زمن أبى ز كريا الحفصى ‏ يد المون لالاندلسيين 
الذين تزحوا عن ديارهم إلى تونس » وجعل فقراءهم عند أباس من أهل اللاد 
يعملون لهم وأذن لفيرمم أن يسكنوا حيث أرادرا©) , 
وذلك من قبيل الآمر بالممروف . 
وتكشف الحسبة عن قراعد المعاملات فى الجتمع الإسلاى . وأولما يلاحظ 
أن تلك القراعد عامة يقصد با جميم الئاس دون تمييز فى الدين أو الجنس أو 
المنصب » فليس للخليفة أو القاضى أو أراب الولاية امتياز .. والمحتسب أن 
ماسب علوم نون 5 
ولا فرق بين المسلم والذى ف المعاملة فكلاهها مكلف يتنفيد ما عليه من 
واجبات وأخد ماله من حقوق حسب الشرع والعرد.. وذلك رقابة لمبدأ المساواة 
فاساس المعاملات جميعرا مراقبة الله والحكم بين الناس بالعدل والمحافظة على أموال 
“الناس وأعر اضيم وأر واحبم والمتاجرة بالامافة والصدق وما إلى ذلك من ةراعد 
تس عليها الشرع(4) , 
فإن العدابط فى أمور الحسبة هو الشرع المطبر فكل مانهت عنه الشريمة 
محظرر ووججعب على احنسب إزالته والمذع من فمله وما أباحته الشريعة أقره على 
ماهر عليه2"» , 


4 1 
كا حظر المستسب انتهاك حرمة البيوت ؛ وممع التجسس على الئاس لكثرف 
مالم يظبر من المحظورات1) , 1 


ماس 








. © اين تيمية المرجم السابق س‎ )١( 
. 7+ (؟) الماوردى: الأسكام السلطائيه من‎ 
. 114 (؟) الشيررى : مهاية 'ارئبة فى طاب الحسيةس‎ 
لسحاق موسى المسينى : نظام الحسية فى الإسلام . من بتهوث المؤكر الأول‎ ١ د‎ )4( 
. "41١ شجمع البحوث الإسلامية سنة يما مس‎ 
., اين تيمية: الحسية فى الاسلام ص م‎ 0) 
. الشيرزى: مهاية الرية في طلب الحسة س4 4؟‎ )5( 





سد 441 عم 


ومع احتكار الطعام » وألرم التجار المحتكرين ببيمه إجبار](1) ومنع الفش 
فى جميع المبيعات ووضع لذلك قراعد ذاية فى الدقة كأن يزن الخياط الثُوبليرده 
إلى صاحبه برزنه2» , وأن يفرد القصاب لحم المعز عن الضأن ولا مخلط 
بينها 19) ؛ رأن لاعخلط القطان سعديد القطن بقديمه2) . 


وكل ذلك إعمالا لمبدأ حرية التجارة بشروطبا الشرعية ومنع الغش 
والاستكار . 


م ب تطاق الحسية ؟ 
وم حو 
يكنارل مو ضوع الحسبة الإلزام بالحقوق والممرنة على استيفاتها ولس 
للمستسب أن يتجاوز ذلك فيبا إلى الحك الناجز الفاصل عند قيام المنازعةوخفاء 
الحق فيبا ولا يختص المحتسب بأية دعرى خارجة عن المنكرات الظاهرة و بذلك 
ليس له سماع ثىء من الدعاوى فى المقود والمعاملات وغيرها من الحقواق الداخلة 
فى هذا النظام فاختصاص المحتسب يكون فى الدهاوى التى لا يدخلبا 'التبجاحد 
والتنا كر وإنكار'الحق ما يتوقف على سماع بينة أو توجيه بمين إذ ليس له ذلك . 
وعلى ذلك فشروط ماحتسب فيه أريعة0©» : 


( ) أن يكونٌ منكرا . وفد يكرن هذا المذكر سلبياً كرك الممروف وقد 
يكون إيحابيا كإتيان المنكر وفمله وسند ذلك قول الله تعالى م« ولشكن منحم 


أهة يه م 1 


(0 )أن يكون ذلك المنكر قئما لم ينته إذ أنه إذا كان قد انتبى فليس 
للمحتسب ولاية عليه . ْ 


بسي يي 


. الماوردى : الأحكام السنطائية سهج»‎ )١( 

(؟) الموزىي المرجم السابق سن 189 . 

(؟) السقملى المرجم السابق سن 59 » القيرزى امرجم السايق يه * ٠‏ 
)4٠‏ الشيرزى المرجم المابق س 58 ٠‏ : 

(0) الاأستاذ الشيمح على الحفيف المرجم السايق س 75ه وما يمدها ٠‏ 





كاده 


. (م )أن يكون المنكر ظاهرا له بدون تهسس وذلك لفول الله تعالى 
٠‏ ولا تمسسوا ولا يفتب بمنكم بمضا, (') 5 

(4 )أن يكرن أمرآ منكراً بثير خلاف بعثد به . أى تظبر مذالفته للكتاب.. 
أو السئة الميحيحة عخالفة بيئة لا ريبة فيبا فلا يدخل فى ذلك مسائل الاجتهاد 
وما يكرن للرأى فيه يمال . 

غ ‏ وسائل وإلى اللسية : 

تتاف زسائل والى الحسية فى ممارسة مبمته حسب مرئية المنكرات فن 
وسائله الرجر والتأنيب وإزالة الخالفة والتعرير والتنفيذ المباشر والامر والنهى. 

وف ذلك بقول ابن خلدون : إنها وظيفة ممترجة بين سطوة الساطئة ونصهة 
الفضاء وتمتاج إلى علو يد وعظم همةتقمع الظالم من الخصمين وتزج را امتدى02». 

ويقول الغزالى : أول در جات الأامر بالمعروف التءريفوثانيما الوعظ وثالثبا 

التخشين فى القول ورايمما المنع بالقبر ثم الخل على الحق بالضرب والمقوية2,» 

فقد ررى عن الثى صلى الله علديه وس هدمه لمسجد الضرار ء وأنه لما وجد مع 
السائل من الطعام فوق كفايته » رهر يسأل ؛ أخذ مامعه وأطممه [ ب لالصدقة . 


كا كان عمر بن الطاب إصادر الاين المنشوش أديا لصاحبه ويعطيه للفقراء . 
ول يقف تصدى والى المسبة عند الآفراد بل تعداه إلى المظاء والولاة والحكام 
فكان والى المسية ب و 

ررم 0 طاب متسب » فذكر لدرجل 

)١(‏ الأستاذ الشيمح على افيف المرجم السابق س 017 وقد روى هبد الرعن بن 
هوف ذال : ؟ خرجث هم عدر 0# ليا سرج فا نطلقنا هوه 
فاما دئونا منه إذا باب مذلق على قوم م م أصوات ولغط فأخذ عمر بيدى وقال أتدرى بيت 
من هذا ؟ فلت لا ٠.‏ قال ١‏ هذا وي بونذ ان افيا ان نجي رق الإن درت ل ترى 0 
قلت : أذى أنا فد يناما نان ا عنه 3 قال ٠‏ ولا ممسبوا» فرع عمر وتركهم + 

(؟)اس خلدون القدمة س47 . 

(29 الغزالى : لمحياء علوم الهدين باب الأمر بالممروف . 

-42) أبن عبد بريه عالمقد الفريد للمإلك السعيف . 








5 0 


من أهل العلم فأهر باحضاره فلا بصر هه قال : إفى ولينك أمر الحسسبة هلى الناس 
بالآمر بالمعروف والنبى عن المشكر : قال : وإن كان الآمر كذلك فقم ع هذه 
الطراحة ( المرتبة ) وارقع هذا المسند فإهما حرير واخلع هذا النائم فإنه ذهب 
فقد فال رسول الله صل الله عليه وسلم فى الذهمب والحرير ( إن هذين حرام على 
ذ كون أهقٌ وحلال لإنائها ) , فنيض السلطان عن طراحته وأمر برقع مسندته 
وشلع الخائم من [صبعه<2) , 


ونقل عن مض ممسى شداد أنه م يوما على باب "دار القاضى ابن سماد 
فرأى الخصوم جلوسا على بابه يلتظرون جاوسه لينظر بينهم ؛ وقد علا اأنببار 
وهجرت الشمس ؛ فوقف واستدهى حاجبه وقال له : تقول لقاضى القَضاة : 
الخصوم جلوس بالباب ؛ وقد بلغتهم الشمسر, وتأذوا بالانتظار فإما جلسست وإما 
بلغهم عذرك لينصرفوا ويعودوا إذا زال المذر 9 , 


وفى الأنداس كان يتولى الحسية فى كل مديئة موظف يسمى الممتسب أو 
صاحب السوق وقد حدد المقرى9؟) ساطة المحتسب فى الاندلس ومنها يتبين أن 
هذا النظام بلغ شأوا بعيد! من الدقة تى أن أثمان الحاجيات كانت محددة وأن 
الإشراف على الباعة يلغ مبلغأ كبير! وإن المحتسبين كان ذمفى أوضاعالاحتساب 
قوانين بتدارلوثما ويتدارسوما كا تتدارس أحكام الفقه لانها عندمم تدضل فى 
اهوت الثامى 
التسكييف القانو فى لولاية الحسبة 


الحسة نظام للاية الشرعبة فالنظام الإسلاى ٠‏ وهى نظام ذر طبيعة إدارية؛ 
)١(‏ المقريزى : السلوك في معرفة دول اللوك ح حاص 445 حامية * . 

(؟) الاوردى: الأحكام اللعلانية م7019 , 

(5) تتح الطيب ب( س١‏ : 





ص ]85 ل 
قير أنه يتضمن بعش المناصر التمضائية ©١(‏ فبى نظام اتبام يحافب كونها ؤلاية 
قضاء وسلطة تنفيذ فى الحدود التى أشرنا إليبا ألا أنه بغتلف عن القضاء وإن كل 
كان فيه بعض خصائصه » و يستقل عن ولاية المظالم و أن كان فيه شه من وظائفبا2؟» 
ووبعيد عن الإدارة رغم اتياعه بعض أشالسا؛ ِ 
فبو يفصل ف المتازعات الظاهرة والتى لاتمتاج إلى أدلة ولايتداخلها التبماحد 
والتناكر ومع ذلك فلا يتطلب فى المتسب الشروط الواجبة لتولى القضاء بل 
يكنى أن يكرن على علم بظواهر المنكرات . 


ولا ترف عمله على شكوى من المضرور بل له أن يتصدى الدعرى وهو 
يردب ويزجر المجاهدين بالممصية والخارجين على الأداب الإسلامية التى تصل 
إل عليه وذلك فما لاتدهو الحاجة إلى عرضه عل القضباء . 


١‏ ل فتختلف عنالقضاء الإدارى فى أنها تختص ‏ دونه . بأعمال التنفيذ 
إلى جانب الفصل ف المنازعات . وكذلك لوالى الحسبة أن يتصدى من تلقاء نفسه 
لإزالة المنكر وليس ذلك للقاضى الإدارى . ولا يشترط-أت يكون وإلى المسبة 
متخصصاً فى شئون القضاء بمكس القاضى الذى بتعين كونه قانونياً إذ أن وإلى . 
الحسبة لا يبحث الآدلة ولايستدعى الشورد أو يحرى التي بل يختص بالامور 
الظاهرة والمعدرف ببا - ولا يصدر والىالظالم أحكاماً بل أوامى بأداء الحقوق 
. الى “بت بالاعتراف بعكس القضاء الإدارى الذى يصدر أحكاما . 
٠‏ - وتختلف ولاية الحسبة عن نظام المفوض البرلمانى بصوره امختلفة . 

فيتولالخليفة تعيين والى المسبة الذى يصبح بعد ذلك مستقلا فوعبله . أماالمفوض 





)١(‏ على حسن فهمى الحسبة فى الاسلام 5 من موث أسبوع الفقه الأول بديشق 
( ابن تيمية ) سئة ١م8١‏ مس 8ه١5.‏ 

(9) الماوروى : الاأحكام السلطائية س 741 . 

ان قيدية : الحيسية ص و” , 

اأمعاذة الدكتور الطباوى : الساطات إثلان ‏ ص 919" , 





سد 17" مس 


البرلمان فتعينه الهيئة التشريعية (© التى يقدم [ليبا تقاريره . ولوالى اللمسية أن 
يفصل الحقوق ويزجر ويعزر ويرفع الضرر . أما المفرض المرمانى فليس له إلناء 
القرار المتضرر منه بل له توقيع الجزاء على مرتكب الخطأ أو رفع الدعرى أمام 
القضاء . ش 


55 للمؤرض البرمافى ساطة التفش وسماع الشبود وإجراء التحقيق ولس 
ذلك لوالى الحسية إذ أنه لا يفصل إلا فى الآمور الظاهرة . 


تتحدد ولاية المفوض: البرلمانى فى أجراء الرقابة بال.دى الذى بحدده 
الدستور أو القانون . وقد أخرجت اادول التى طبقتة التاج والوزراء وأعضاء 
البرلمان والمواطن المادى من نطاق ولايته أما والى الحسبة فتوتد ولابته حتى 
تشمل الولاة والوزراء والحكام والأفراد والخليفة نفسه 69 . ش 


م ل كا يختلف نظام الحسبة عن النياية الإدارية فى أنه نظام رقابة وقضاء 
وتنفيذ بشمل كل الآفراد . أما الثائية فبى سلطة تحقيق لفئة مميئة هم الموظفون 
ولا تملك التصدى من تلقاء نفسها م لا تملك توقيع الجزاء . 

ع - ويختلف عن الرقاية الإدارية فى أنا لا تملك ساطة التنفيذ 6 لا تعنى 
إلا بالعاملين فى الدولة . بمكس والى الحسبة إذ أن ولايته تشمل جميع الآفراة . 

و - ولعل أقرب نظام إلى وظيفة وإلى الحسبة فى جملته هو النيابة العامة فى 
مصر إذ يقوم كلاهيا على رعاية الحقوق العامة المتعلقة بامجتمع والتى يطلق عليبا 
الفقه الإسلائى حقوق الله والتى تصفبا النظم المعاصرة بأنا الاحكام المتعاقة 
بالنظام العام والأداب ما لا ييفى لاحد مخالفته أو الخروبج عليه . 


ا أن كلا مئهما مق لهإجراء رقابته من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى من 





)١(‏ وذلك فى بم النظم كااسويد . أما المدعى المام الاشترا كى فى مصير فيميف قرار 
من وئيس الجيورية ويقدم تقاريره إليه م أن القومسيير اليرماتى في إتجلمرا تعيئة المسكة . 

شم تس المدعمى العام الاشترا إلى قُّ مهم بإحراء الر قا أعلى الأواطن المادى وجاك 
بالنسبة إلى الؤراثم التي تدشل فى الختصاصه 





سه 


أمنابه الضرر إذ أنللمحتسب أعوانا ؟ أن للنيابة أعواناً هم زجال الشرطة يئر بون 
عنه فى تحرى الخالفات والجراثم 

ويتمتع كل من النظامين ؛ الحسبة والنيابة فى مصر بسلطة قضائية قاصرة 
إذ يقرم والى الحسبة والنائب العام ووكلاوه باجم بين ساطة الاتهام وولاية 
القضاء فى حدود ضيقة , 

فيفصل والى المسبة فى الدعاوى البسيطة التى تعلق بحقوق ظاهرة لايد خلبا 
التجاحد والتناكر ولايتالب مشصبا دقة و بيئة فبى دعاوى يقوم نظار ها عل الوضوح 
ويقسم بسرعة الفصل تخفيفاً عن القضاء وكذلك يفصل وكيل النائب العام بامحسكمة 
أأتى من اختصاصها نظر الدعوى وإصدار الام الجنائى فى الجراثم البسيطة (1» . 

وقد حددت هذه الجراتم بقرار وزير العدل الصادرق ١5‏ يوفيو سئة /اه؟١|‏ 
وهى تتضمن إهانة أوتبديدموظ ف عيرى أو أحدرجال الضبط أوأى إنسان مكلف 
بخدمة عو مية أثناء تأدية وظيفته 1 لسيب تأديتها 260 والجرح أو الضرب دون 
سبق إصرار أو ترصد الذى لم ينشأ عنه عاهة مستديمة والذى تاج فى علاجه إلى 
فترة تقل عن عشرين يوماأ 10». وكل سب لابشتمل على واقعة معيئة(4). والهرق 
التاثىء بإهمال00» وذلك بالإضافة إلى لجح المنصوص عليها ف القائر ندقمهع؛ 
لسئة م6١‏ :بدا السسارات وقراع المرور , 

وقد روعى فىهذه الجراثم أن عقوبتها بسيطة إذ أن القانون لا يوجب الحكم 
فيها بالحبس أو بعقو به نكيايه ولم يطلب فيبا التضمنيات أو الرد. 

وقدروعى أيضاف تقر برهذا الإجراء سرءة الفصل ف القضا يا البسيطةلاهمية بعقو بة 

الغرامة التى يغل ب أنيرتضيها اكوم عليه(7». كا أن فيهتضفيفاً على القضاء|امادى . 


)١(‏ مادة ه'ا؟ مكرر من قانون الإحراءات الطحنائية معدلة بقرار رئيس المبورية 
بالقانون رقم ١١7‏ لنة /1م9ا. 

(؟) مادة ؟؟١‏ فترة ١‏ صقوبات ٠‏ 

(؟) ماد: 4!9؟ فقرة ١‏ عقوبات . 

(4) مادة ك٠"‏ عقوبات . 

زه) مادة ©١٠٠١‏ عقويات . 

(5) د. حي صادق المرسفاوي : أصول الاجراوات النائية سن ١‏ لاس إإلاء 











نتسم العقو بات التى يوقعها كل من والى الحسية ووكيل التائب العام بأنها 
أخف من العقو بات التى يصدرها القاضى فى الشريعة الإسلامية والقانون الوضعى 
المعاصر . فلا يوقع والى الحسية من العقوبات ألا التعازير أما الحدود فلا برقعبا 
إلا القاضى . ركذ لك لا يوقمع وكيل النائب العام إلا الفرامات التى لا تتجباوز 
خمسين قرشأ (2)1 . 

ولان تعددت أوجه الشبه بين النظامين إلا أن التشابه ليس كاملا إذ ممتاف 
النياية العامة . 

ولوالى الحسية أن بصدر أوأمى حاحمة أما ساطة النيابة فتقف عند رفع 
التحفظية . 

-- للنيابة العامة [جراء التفتيش والتحقيق للوصول إلى الحقيقة وليس ذلك 
لوالى الحسية لاختصاصه بالآمور الظاهرة فقط . 

تت يشترط فيمن إلى ساطة النيابة العامة الشروط. اللازمة لتولى القضاء ولا 

لوالى الحسبة أن يحرى رقابته على سلطة القضاه و ليس ذلك للنياية العامة . 
فى الآمور الظاهرة بحيث تنتج الرقابة أثرها فسرعة وسبولة ويشرتوطيدا النظام 
العام و تحقيةا للحريات العامة وحقوق الآفراد. 


)١(‏ مادة ه؟8* مكرر مس قانول الاجراءات اطنائية ممدلة بقرار رئيس المهورية 
بالقانون رقم ١١*‏ لسنة9621١‏ . 





القصس ]اثالث 
رقابة الرأى العام 


نتحدث تحت هذا البحث عن نرعين من الرقاءة. رقابة أفراد الأآمة ورقابة 
التجمعات . 
الوب ال وآل 
رقابة أفراد الآمة 


سبق أن أوضسنا أن السلطة فى النظام الإسلائى هى لماعة السلدين يفوضوبما 
للخليفة (21 . فالدولة فالإسلام تمثيل لسلطة الآمة وإذالم توجد السكومة فالساطة 
قائمة فى الآمة ولذلك نيحد كتب الفقهالإسلاى كثير ما تقرل : فإن كان ئمة [مام 
وحايم ‏ عند وجوده ‏ رَقْموا إليه » وإلا رفوا إلى جماعة المسلدين يحكئون 
فيم 22 والفرد فى امجتمع الإسلاى يتمتع ببذه السلطة باعتباره فردافى الامة 

' الإسلامية » ويةول النبى صل الله عليه وسل [المسلءونهدول يسعى بذمتيم أدناهم)20) 

وبذلك فإن للأفراد ولاية تنظبر فى تعقيبهم على السلطة العامة ورقابهم 
لتصرفاتها وفى ذلك يقول الله تعالى « الذن إن مكناه, فى الارض أقاموا!اصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن المنكر ؛ لاك 

ويقول النبى صلى الله عليه 'وسلم ( إن اناس إذا رأوا المتكر فلم بغيروه ؛ 
أرزقك أن يعمهم الله بعتابه )00 , 

.1١69 راجم ص‎ )١( 

(؟) د . مصمانى كال وصنى : الولاية المقيدة للسلطة العامة فى الإسلام . مجلة الأزهر 
رحب سنة >5" ام س45ع . 

(*) البغارى: كتاب الاعتصام بالكتاب والمئة باب © . 

(4) سووة المج: أية 4١‏ . 

(0) سنن ابن ماجة جم باب ٠١‏ صن 8817( , 





ص إ8] مه 


فوص هذه الولاية الحسية العامة وهى وجوب الأمر بالممروف والنهى 

عن المسكر كفائيا على كل مسل مكلف يعلم حك الدين فيا يدعو إليه ويتصح 
الناس يه90) , 1 

وا مقررة بقول النى صلى الله عليه وسل : 

( من رأى منكم منكرا فايثيره 0 فيلساله فإن م :لستطع 
شقليه وذاك أضف الا عان 1 

فالشريعة الإسلامية تجمل الفرد حقرقاً من الساطة واختصاضات من الولاية 
العامة لقوله صل الله عليه وسل : 

( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )040 والإنسان بذاك خليفة الله 
فى الارض وكل واحد من أفراد اجتمع الاسلاى له تصيب من الخلاقة وحق 
فى القتم سا0" , 

فالفرد قد يعقد بعض المعاهدات للدولة72©» كقرل النء ى صلل لله عليه وسل 
( ذمة المسلبين واحدة ويسعى ما أدنام 0 

وه أن يؤمن المدو فى المرب أو يميره(2 لقول النى عليه الصلاة والسلام 
الطام امت !انار 
كا أن لللآفراد أحياناً حقوق التنفيذ المباشر ودرء المفاسد بأيدهم فالحسبة 


/ 





يصوي سس سسسصي سل 


(1)د. محدعيد الرحيم سلطان: الحسبة ص 5 1 

(؟) سين اين ماحه حلا باب ٠‏ ا ص ١7.٠‏ حديث 14919 , 

(؟)د. مصمانى كال وصفي: المصروعية ف النفلام الإسلاتى ص 4لا . 
(4) البخاري <”* س7١١‏ . 

(ه) أبو الأعلى المودودى ؛ نظام الحياة فى الإسلام ص 18 س 81 . 
(1) داء مصطلق كال وصف المرجم السابق ص 76 . 

(؟) البخارى : كتاب الطزية باب 9٠٠١‏ لالع نبل الأوطار ا 0 . 
(4) مسئد أجد اين حثيل جا 396 2 816 : : 
() عبد الل بن كنول . تعاليم إسلامية س 16 , 3 





العامة نكر ن عند القدرة على ذللك22 يقول الله تعالى م فاتقوا الله مااستعامتم )00 
ديقرل النى صلى الله علية وسل (إذا أمر تكم بثىء فائتوا مته ما استطمتم)0» ذلك 
أن مثاط الرعدرب: هر الندرة فيعن عل القاقر عالا ص عل لاز 
والوجوب الكفالٌ مرائب . جعلت الشريعة الإسلامية أمر المسية فى أعلاما . 
وبعبارة أخرى جملته فى المرتية الى تقترب من الوججوب العينى0»© . 

والواجب الكفائى يفيد أنه على كل مسل يشاهد أمر] عخالةا الدين أومتمارضأ 
مع الث عية أن برد صاحبه عنه بالوسيلة المناسبة الى ؤدى إلى الغاية وتكون 
أجدى فى امو عظة والزجر ولا يباح له أن يتخلى عن هذا الواجب إلا إذا أقام 
غيره برد مل انكر ومن ذلك يتضح أن الأصل ف الشريعة الإسلامية هوا هسية 
العامة أىتقرير حق الفرد بل واجبه ‏ فى الاتبام سواء أضير منالجرمة مباشرة 
أم لا وذلك فيا يختص يحقرق الله أو يتعلق ما وأن تخصيص وال يقوم على 
المسية لا يتعارض مع هذا الاصل العام . ّْ 

والحسية العامة يا تكون بالرقابة على الأفراد فإنها تكرن أن على الولاة 
وذلك من أمالرسائل لرقابة الشرعية . إذ يقرر اللأفراد حقأ ‏ بل واجياً ‏ هو 
رقابة تصرفات الولاة ووسائل الجسبة العامة هلى الولاة التعريف والوعظ , 
أما المنع والقبر. فليس ذلك لأحاد النامس لانه بحرك الفئنة ومبيج الشر © , 

ذلك أن القاعدة العامة عندما نتعارض !صا والمفاسد والمسنات والسيئات 
يحب ترجيح الراجح منها . فإذا كان الآمر بمعروف أو النهى عن منكر مؤدياً 
إلى مصلحة ومفسدة نظر فى ذللك زان الشريعة وقواعدها . فإن كان يفوت 
مما من المصالح ماهو أ كبر وأرجدم أو يحصل منهما ماهو من المفاسد [ كبن لم 
يكن القيام مما مطلوبا بل أمراً حرم . 

(١1)ابن‏ اليم : طرق المسكية ص 97 , 

(؟) سورة التغابن : آية 195 ء 

(؟) صحيح مل مجلد مص 766ا. 

(4) د . عبد اأرحم سلطال: الحسبة ص١١.‏ 


(ه)د ٠‏ هبد الرحيم سلطال المرجع السابق س ١١‏ . 
3( الفرالى تأعيا, علوم الدين 1 الأمر بالمعروف . 








3617 سه 


وإذا اشئيه الآمر أسئيان المؤدن واجتبد حى بشيين 4 الحق فلا يشقدم عل 
الطاعة إلا على علم سما وقصد [لبا » وإذا تركبا وقد عل مما كان عاصيا » فترك 


الامر الأو جب مدصية وفمل المنهى فيه ممصية(1) 5 


وولاية الآفراد للحسبة م تتضمن الآهر بالمعروف والنبى عن الملكر على 
وجه الطلب مباشرةنتضمن كذلك القيام بالادعاء والاستعداء وذلك بالتداعىأمام 
القضاء أو أداء الشوادة أمامه أو بالاستعداء إلى امحتسب أو والى المظالم 20 , 


والتداعن أمام القضاء فى ذلك يسحى ١‏ دهوى الحسبة » وتكون فى حقوق 
الله تعالى ٠‏ وخقص 5 جميع اناس قلست وتفا على أحدردون أحدويكونمدعبا 
مدهياً بالمق وشاهداً به فى وقت واحد9» , 


وقد كان سلفنا الالح ينكرون على الة خروجبم على الشرعية . ومن ذلك 
أن أيا ذر الغفارى رضى الله عنه أنكر على مماوية بن ألى سفيان أن يقول مال 
الله وقال إ[نما هو مال المسلءين3؛» وذلك من الحسبة العامة . ومنها أيضا ما ردت 
به امرأة على عمر بن الخطاب حيننا دما إلى عدم المفالاه فى الموور وذكرته يقول 
الله تعالى مو إن أردثم استبدال زوج مكان زوج وآتَيم إحدامن تنطار أفلا تأخذوا 


منه شيدا ... ... الآآية 60 , ' 


ومن الحسبة العامة أيضأ ما رواه الإمام الغزالى من سيرة الساف في إنكارم 
على الآمراء إذروى أن مروان بن الحم خطب قبل صلاة العيد فقال له رجل 
نما الخطبة بعد الصلاة : فقال له مروان : ترك ذلك يا فلان , فقال أبو سعيد أما 
هذا فقد قضى ما عليه . قال رسول الله صلى الله هليه وس ( من رأى منكم 
منكرأ . . . الحديث )260 . ش 

. 085 أستاذنا الشيخ على الخفيف المرجم السابق ص‎ )١( 

(١؟)‏ الشيخ على الخفيف . اهرصع السايق ص 808 . 

(؟) العافعى : الأم جلا س 6م » أستاؤتا الشييخ على المقيف المرحه السايقس077٠.‏ 

(4) د . طه حسين : القتنة اللكيري ( عثهان ) س 154 . 

4 سورة النساء؛ آية ”9 

(5) الفزالى : إحياء علوم الدين باب الأمر بالمعروف 





سك 064" ع 

وف ذلك ما يؤكد رقاية أفراد الآمة لشرعية أعمال الإدارة مثلة فى الخليفة 
وأعرانه من الولاة سواء أكانت 7صرفاتهم متعلقة يحق الله أو مق الافراد 
أو بالمقرق المشثر كه . ' 

ولعله من المفيد أن نتحدث بقليل من التفصيز عن المقارنة بين الحسية العامة 
وسلطة الاتهام الفردى فى بعض النظم المعاصرة . 

فنظام الاتهام الإنجليرى يقرب من نظام الحسية فى الإسلام إذ للفرد ى 
٠‏ النظام الإتجايزى الحق فى مباشرة الاتهام سواء أضير من الجر بمة مباشرة أم /ا(1) 
وذلك حتى لا يؤدى استئثار الدولة بسلطة الاتبام إلى إهدار شكاوى الآفراد. 
فلا تصل إلى القضاء . و إلى جانب ذلك ألشاأ القانرن هيئات تارك الافراد هذا 
الحق الثابت لحم فى الاتهام دون أن تساببم هذا الحق2» . 

' والقانون الإنجيزى فى .ذلك شديد الشبه بنظام الحسبة الإسلامية الذى 

سبق [يضاحه . 

إلا أن نقطة الخلاف بين النظامين أن الاتهام الفردى فى القانون الإنجليزى . 
لا يعدو كونه حقا للفرد فى حين أنه فى الشريعة الإسلامية واجبب على القادر . 

أما النظام الفراسى فقد “ردد بين انفراد هيئة معيئة بحق الانهام وبين مح 
هذا الحق للأفراد ثم انتهَى أخيراً إلى العردة إلىلظام الاتبام المام فةد كان كافون 
تحقيق الجنايات الفرلسمى ينص ف الفقرة الآولي من المادة الآولى منه على أن 
الدعرى الجنائية تمارس يصفة أساببية .: بواسطة الموظفين الذين يعيهم 
القائرن لذاك . 

وتطبيقاً لذلك حكمت الحا م الفرئسية بأنه لا يحوز المتهم أن يعلن الشخخص 
الذى يدعى أنه هو فى نظره الفاعل الحقيق الجريمة20؟ , 





)١(‏ على حسمن فهمى : السبة فى الإسلام من موث مؤتمر أبن ثيمية همدق 
4 لهس .10١‏ 
(1)م. عبد الوهات المفياوى : الانهام الفردى س 3ه سس ياه 
(؟) ه ١‏ توفيق الشاوى : مجموعة قائول الاجراءات الإثائية مع تعليقات مقارئة ء 
هار الثسر للجاممات المصيرية ٠‏ القاهرة س ٠199‏ : 





د ه1688 لم 


كم حولدث تطور فى نظام الاتهام فى أعقاب الثورة الفرلسية فأجيز لللأفراد 
سق [قامة الدعوى الجتائية يأن لص القانون الصادر فى 01م سيتمير لاوم 
على أن للمجنى عليه أن يقم الدهوى الجناثية وأن يكرن ذلك هو الاصل فى رفع 
الدعرى . ؟ أجاز لغيره من 0 بوقوع الجريمة أن قم الدعرى 
الجنائية عنها أمام قاضى الصلح22» . إلا أن الامر عاد سريما إلى نظام الاتهام 
العام وذلك بدعوى أن الأفراد فى فرلسا فادرا ما بباشرون الدعوى الجثائية 
ما دامت صر الوم الخاصة ل نمس ؛ ركذالك لاهتيارات فنية هى عدم كفاية قضاة 
الصلح من ناحية الإعداد الفنى2؟» , م أن يملس الدولة الفرئسى جبرى عبل وضع 
شرط المصاحة الشخصية قيداً على من ابر بد أن برفع دعوى إلفاء القرارات 
الإداريةء ويفسر الفقباء ست المشرع ف قارن بجاس الدرلة الآخير الصادر سئة 
م46( عن ذكر هذا الشرظ بأنه إقرار لما سار عليه قضاء امجلس من تنظم دعرى 
الإلناء . فبذه الدعوى فى معظم أحكامها من صئم القضاء9 , 


ويشير بعض الفقباء إلى أن الصليبيين لعابم أخذوا نظام الحسبة عن المسلدين 
إبان الحررب العليبية رطبقرها فى ماكنهم ببيت المقدس وبذلك ربا تكون 
التشريمات الأوروبية كالقانون الإتجليزى الذى يأخذ أساساً بنظام الاتهام 
الفردى قد تأئرت بنظام المسبة الإسلامية©» , 


أما فى ااتشريع المصرى فيأشذ قانون الإجراءات الجنائية رقم ١٠.‏ لسنة 
رهوز بشكرة الإتبام العام تباشره النياية العامة نيابة عن امجتمع فتنص الفقرة 
الأول من المادة الآولى على أن ( مختص النيابة العامة درن غيرها برفع الدعرى 
الجنائية ومباشرتها ولا ترفم من غيرها إلا فى الاحرال الميئة فى القانون ) 


٠ للا أن اانجاح لم يكن حليف هذا الاس فى التطريق‎ )١( 
عبد الوهاب العفياوى : الاتهام الفردى ص "4 -- 44 ء‎ ٠ (؟) هد‎ 
. أستاذنا اللمكتور سليمان الطراوى : القضاء الادارى ورقابته لأمال الادارة‎ )( 
٠ دراسة مقارئة سنة ١355ا ص ال"‎ 
انظر الشيرزى: نهاية. الرئمة فى طلب الحسية ص ولاله واه‎ )14( 





مد 9184 مه 


ك أن لجبات القشاء حق رفع الدعوى بطريق التصدى فى حالات معينة لص 
وإذا كان حق الثيابة المادة فى ريك الدعرى ليس مطلقاأ إذ ترد عليه 
بعض القيرد كتوقف قبا على التقدم بشكوى من اننى عليه أو من وكيله 
الخاص7) أو تعليقه هل طلب يقدم من الجبة المختصة220, أو على [ذن من الجبات 
صاحية الشأن(4) , 
إلا أن' الذى يمتينا هنا هو حق الأفزاد فى تربك الدعوى ؛ وهذا يتوافر 
فى حالتين : ش 


الأول : تقرير حدق من أصا به ضرزر وقع من غناافة أو جنحة فى رفع 





دعراه مدنا أمام الحسكمة الجنائية الختصة ويترتب على قبول الدعوى المدنية 





)١(‏ وذلك كدق ممكية المنايات والدائرة اللإتائية ,ممكنة الةض فى التصدى لإقامة 
اللدعوى النائية إذا رأث ب هند النظر فى دهوى صرفوعة أماءها -- وبالنسيبة لمسكمة 
النقض -- عند النظر فى الموضوع بناء على الطمن للءرة الثانية أن أمة مّهمين آخرين غير من 

أقيمت عليهم الدعوى أو وقائع أأخرى غيرالمسندة فيها لايهم أو أن أممة يناية أو جنة صرتبطة " 
١‏ بالنهمة المعروضة أماءها فلها أن تقيم الدموى أو وقائم أخرى غير المسندة فيا الهم أو اذر 
بمة جئاية أو جنعة مرتبطة بالتهمة المعروضة أمامها فاها أن ثقيم الدعوى على مز لاءالأشغاس 
أو بالنسبة لهذء الوفائع و,مثابا الجبة التسقيق . أو كأن تنتدب أحد أعضائها لإجراءهذا 
التسقيق( مادة ١8 » ١7 » 1١١‏ من قانون الإجراءات المنائية ) وكذااك حق الام بصفة 
هامة بأن تقيم الدعوى وكم فيبا وذلك بالنسبة جنع واطخالفات الى نقع حال جلساتها 
( الواد 35 » 544 إسراءات هنائية » ٠١9٠9٠١595٠١+‏ من قانون المرافمات 
رقم ١‏ لسئة م95١)‏ 

(؟) وذلك كالمواد 6 ”ا دقوبات الخاصة بزنا الزوجةء/الا” عن زنا الزوج» 4لالامن 
الفمل الفاضع مم امرأة فى غير علانية » 791 عدم تسليم الولد الصغير إلى من له الحقفىطلبه 
والمادة 18؟ الامتثاع عن دفم ثفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة الحكوم بهاء المادةهه١‏ 
و09" وك" لا١.‏ 0# م0" عن القذفف حق أحدالموظفين العموميين إعيب أداء الوظيفة 
والادة ©8١١١‏ من السرقة من الأصول والارو م والأزواج ٠‏ 

(؟) وذلك فى الجراثم المنصوص عليها فى المادئين 141١‏ + 189+ 84 اعفوبات 

(4) وذلك كرام المنصوص عليها فى المادة 4 من قافول السلطة القضائية رقم 45 
لسنة ١519‏ والمادة ١٠١١‏ من دستور سنة ١9917‏ الملفى ٠‏ 





1ه سم 


تحريك الدعرى الجدائيه(!!. عنى أن قمر هدا الحق على ص لقه ضرر من 
الجريمة دون اتجنى عليه بعفة عامة ينتج عن أن الدهرى الممرمية تنشأ عن 
قبول الدذعوى المدنية التى قسئند الى ضرر أصاب رافم201» . م أن هذا الحقةاصر 
على تربك الدعرى درن مباشرتم! أو استمإها إذ ببق ذلك للنيابة العامة حسب 
الأصل المام2) , 


والثانى : حق الآفراد و تحريك الدعرى بناء على شكوى أ هر وأرد ق 
مواد قانون المقوبات التي سبق أن أوردناها , الا أن المشرع قد قيد مدة استعال 
هذا الحق فقرر ثلاثة شمور لسقوط اللق فى الدعوى (4) , 


و يذلك يكون النشر بع المصرى قد أن شكرة الاتجام العام مع وضم 
بعض الاستثناءات بتقريره.الاتهسام الفردى أن أصابه ضرر وى أوضاع 
عديقة مما ودة 0 


أما حق الآفراد فى إبلاغ سلطات الدولة هن الجراثم التى يعدوتها فليس 
ذلك من الحسبة فى ثىء إذ أنه يقتصر على كونه إهلاما لسلطة الاتيام بالجريمة 
دون التدل فى رفع الدعرى ‏ وهو ما يعتسير احتسايا - بل تبق لسلطة 
الاتهام العام حدرية رفم الآمر الى القعناء أوهدم الالتفات إلى إذلك وهومايخالف 
نظام الحسبة العامة . 


وبالفسبة للد .... الإدارى هقد نص قانون يملس الدولة على اشتراط المصلحة 
الشخسية تقول دقري الإلغاء2:» وقد ونه القضاء الإدارى من قبل هذا اليج 
ومن ذلك ما أبرزه مجلس الدولة في قضائه من أول اللأمر ومنه على سيول المثال 


)١( مادة 788 من قانون الإجراءات النائيةفقرة‎ )١١ 
05 (؟) و. تود مصمانى : شر ح قائون الإحراءات النائية س‎ 
6١ (؟) عدلى عرد الياقى : شرح قانون الاجراءاث الطنائية ص‎ 
١و1 أسنة‎ 15٠ (غ) قانون الأحراءات الفانونية رقم‎ 
..)1( (ه) قانون ملس الدولة رقم 9غ لسنة 1999 امادة 17 فقرة‎ 
» ع ريات‎ 49١ 





358 من" 5-5 


العاف 3 ع كدلك الح الماد 4 "« مارس 


١ 0 سئة‎ 


ولاش كأنق هله اأمسو ص والاحكام وغيرها تاها وأضدأ ودفيقاً لتطلب 
شرط المصاحة عند رفع دعرى الإلنا. وبذلك يكون التشريم المصصرى بعيدأ كل 
البعد عن الاخذ بنظام المنسة المامة©2) . 


ش )١(‏ «دومن حيث أنه وان كان لا يشترط فى الصلحة المسوغة لطاب الالقاء أن 
قرم على حق أهذرء القرار الادارى الطدول فيه ب # هى الخال فى دعوى التعريص س 
بل يكتنى بأن مس القرار الادارى حالة قانونية ما بالملاعن تمل له معاسة مادية أو أدبية 
فى طلب'للفائه » للا أنه من ناحية أخرى بحب أن تسكون تلك المصلحة شخصية ومباشرة» 
فلا يقبل الصمنْ من أى شخس لورد أنه مواطن يهمة قاذ حكم القائرن سماية لام الم السام 
أر أنه أحد أفراد جامة من الئاس تمنية مصالحها بل #بب فوق ذلك أن يكون فى حالة 
قانونية خاصة بالنسية الالقرار المطءو فيه منْشأ مها أن مله مؤثراً فى مصلحة ذائية #طالبب 
تأثيي أمباشرأ كأن يقترن يوصفه العام كواطن وعشو الخاعة وصف آخر مخصعه . 
(.جموعة الأسك م السئة الثائية س 5ه ). 

(؟) وفد جاء قى هذا لمكي « إن المصاحة فى رفم دعرى, الالفاء تتوافر عندمايكون 
رافمها فى حال #نونية يؤثر فيها القرار المطمون فيه تأثيراً مباشراً حيث #سكون 4 مصلحة 
شخسية مباشرة أدبية أومادية فى طلب إلثاء القرار سواه كانت لاك الاصاءحة سالة أومحملة 
( تضوعة الأحكام السئة لحاس 798 ). 
(؟) وقدعرف القاثون الروماقي نظام الاتهام الفردى . فتككان مق لشكلقرد عدا 
النماء والقهمر ورجال الجيش وذوى السممة السيثة س أن يناشر الاتهام الئاق برط أن 
يكون قد ناه ضرر من الجر يمة وعن طريق موافقة الام على مباشرته الامهام » وإذا ثبت 
أن المدعى كان يكيد بدعواه لتدعى عليه كانت تفرش عليه بعض العقولات اليدنية مثل 
الى فى الوجه أو اليدين أو الافين ( د. عيد الوهاب «امفياوى ؟ الانهام الفردى أو حق 
الفرد فى الحصومة اطنائية . وا الدهر الوامعات منة هقرس «« .75 ) إلا أنالقانون 
الروماقى قيد حق دعوى المسية بيش الفى. ذلك أنه إذا تعد طالبو رقم دعوى الحسية من 
جل موطوع واحد وكان هذا التمدد كثير الحدوث نظراً لما كان يثاله رافم الدغرى دن 
غصهب من الغرامة أو المقوبة اللحسكوم بها فإن البريتور كان تار أعد المتقدمين وفقاً لقواعد 
وضعبا المسرع بمقتفاها يفصْل أولا من تكون له مصلدة شيخصية فى الدعري » م أو كان 
4 أصابه شرر من الفمل المعيرب 5 57 من يكلون طايه أ كير وجاهةكأل كول له ملة قرف 
أو السب بذى المصلحة الشخصية نم من يكرن أكم مقدرة على سس مياشرة الدغعوي من 
يت المؤملات واكك ما ( أستاذنا اله كثور سليان الطاوى . القضاء الأذاري عن 87" »؛ 
هعكف روب : رسالة عن دعوى اطسبة فى القانونالروماتي - باريس سنة 6م١1‏ #80 





04 لد 


ومن كل “ذلك يتضح أن تقرر الإسلام لحق الافراد فى الاعدساب سواء 
بأنفسهم أو عن طريق رفع الدعوى بالنسبة لاقوق امجتمع [4ا أملته مصلحة عليا 
لاجاعة هى رقابة الآفراد لمبدأ المشروعية وسيادة القانون . وذلك لآن الإسلام 
لا يبيح لمعتئقيه السلبية والانعزالية بل علهم أن .ردوا الفرد عن الخطأ ويقوموا 
الحا كم إذا اعوج . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من ل متم بأمر المسائين 
فليس منهم)(2© ويقول ( كيف يكم إذا رأيتم المعروف ميكرا والمنكر ممروفا /(5) 


وليس ف العردة إلى تقرير حرق المسبة فى الإسلام ما يتمارض مع المبادىء 
الاساسية للنظم المعاصرة وذلك يكون على النحو الانى : 

بالنسية لمق الآفراد فى الاحتساب على رجال اله فإن ذلك يكون بالتعريف 
والرعظ درن قير هيا من الوسائل وقد يكون ذلك عن طر يق الاتصالات الفردية 


يم أنهلا تعارض بين حقالثياية العامةو بين تقر ر دعرى الحسية لللأفراد فيا ممص 
ا جتمع من حقوق إلى جانب حق النيابة العامة فى الاتهام العام ميث ”سكون 
الأول دعوة نكياية بالنسبة للثانية يق للآفراد وافيئات استخدامرا إذا لم تفم 
النيابة العامة مباء إذ الحسية العامة من فروض الكفايات إذا قام مها فرد سقهات 
عن الماقين . 1 ١‏ 


ومع كل ذلك فليس لنظام وضعى أي كان مصدره ‏ أولوية على 
نظام يستهدف تحقيق مبدأ فرره النى صل الله عليه وسل . وهذا المبدأ يدف إلى 
رعاية الحقوق لاما . والوسيلة تأخذ حك الناية المؤدية [ايبا 5 هو مقرر . 
ولم يقتصر هذا الى على الحكام دون توقف على طلب الأفراد إلا بسبب تقاهس الأفراد 
عن مباشرة حقهم أحياناً وتصفرم فى استماله حيناً آخر وبذلك ندأت فكرة الاتهام العام 
(ه. عبد الوماب المهياوى. المرحمالسابق / . 

)١(‏ وواء اطام عى حذيفة بن العان والطبراقى > انار د.«صعانى السباعى: اشترا كية 
الاملام ص ١489‏ 

(؟) الذزالى : زحياء علوم الدين ب لا ص ١١51١‏ 3 





سا 41 سم 


والأحاديث نتوار فى وجوب القيام على رعاية هذه الحقوق . يقول صلى الله عليه 
وس (مهراى متك منكرا فليغيه ..) ٠‏ 

.كيف بكم إذا رأيم المعروف متكرآ والمنكر معروفاً , . ) . 

( ألا لمن الله قومأ ضاع الحق بيهم ٠٠٠‏ ) 

( إن قوم استهموا فى سفيئة فأصبح بعضهم فى أعلاها و بعضهم فى أسفلها ..). 

على أن تقرر دهوى الحسبة لا يتعارض مع وضع القراعد المنظمة لها 
ووسائل رفع الدعرى هلى آلا تصل هذه القواعد إلى مصادرة أصل الحق . وترى 
أن يكون ذلك على الوجه الآفى , 

بالفسة لحقوق العباد فلكل صاحب مصلحة أن برفع دعواه إذ 
.لا يمدو ذلك أن يكون طلباً دق قررته الشريمة له أو دفعاً لظلم . 

وفيا بتعاق بحقوق الله وهى المتملقة حقوق اجماعة فإن لكل فرد أن 
يق الدعوى. بشأنها سواء كان صاحب مصلحة أم لا . ما دام قد عم بالاهتداء 
: على هذا الحق فبى شمادة ييؤدما . 
إذ أن هذا النوع بحب على الولاة البحث عنه وإقامته من غير دقوى أحيد 
ابه وكذلك تقام الثرادة فيه من غير دعوى أحد به(1؟ . إذ فى حقوق الله مختلط 
الشهادة بالإدعاء فيعتير المدعى شاهدآ ويمتير الشاهد مدعي 

أما فما مختص بالحقوق المشتر كه فا كانمثها يغلب فيه حق الله يأخيذ كله , 
وما كان متبًا يثلب فيه حق العباد أذ حكنه . 

على أن دكرن الدعوى مكفولة دون قيود مالية فى جميع الاحوأل فإقامة 
العدالة واجب من واجبات الحا كم فى الإسلام لا يرقف على قدرة مالية 
أيا كانت . 

ولا بمنع ذلك من تقرير العقوبات التعز برية على رافمىالدءاوى الى لا تثبيته 
متها . فقد جرم الإسلام شبادة الزور ورى النحصنات فتقرير التعازير بشروطبا 
من ببق الحا م فى الإسلام . . 





)١(‏ ابن قيمية ؛ السياسية المرعية س 4؟ 





للخ 0 


ولعله من الأجدى تخصيص ممكة - كالمكة الدستورية مثلآ 2 ترقع 
لأمامها دعرى الحسية . 


المت الثالى 
الرقابة التى تمارسها اجدامات 


لقد كان عبد الرسول صلوات الله وسلامه عايه عهداً نسود فيه الشرعية 
بأوضح ممانها إذ كان رسو ل الله هوالذى يتلق الوحى عن ربه وبذلك فو مصدر 
التشريع وحيا وسئة ؛ وإلى جالب ذلك كان هو رأس السلطة الخاكة وبذلك 
لم يكن من المتصور أن تفرم رقابة للشرعية من أى فرد أو جماءة فى الامة 
(الإسلامية فى حياة الرسول . ١‏ 

وبعد وفاته وانقطاع الوحى أخيذ الخلفاء والفقباء سترشدون ينصوص 
القرآن والسئة ليبتدوا ممما لتعمرف حكم كل ما يع ويحدث إذ اتفق [جماعهم على 
أن للشريعة الإسلامية حتما فى كل فمل يصدر من الإنسان13) . 

وليس هناك تفرقة فى النظام الإسلاى بين ما هو هن شمُون الدين وما يمر 
من شُون السياسة والقانون والاجاع . ذلك أن السلطة الديفية أخذت شكل 
الدولة السياسية منذ هجرة النبى إلى المدينة ووضح. ذاك أ كثر فى عبد الخلفا: 
الراشدين واستمر معالزمن يقبع تطورانه فى فوة آنأ وفى ضعف آوثة أخرى . 

وهكذا نحمد أن كل شئون الحياة لدى المسليين لبست ثوب التشريع وذلك . 
بازدهار علم للفقه يما فيه من أحمكام كثيرة مصدر ها الاجتهاد والرأى والمصالح 
المرسلة ؟ أن طريق الوصول إليه هو الاستنباط والتأمل . وكل ذلك بعتم من 
علوم الدين . يقول الشاطى29 : إن كل حم من أسكام الفقه الإسلامى لا تخاو 
عن حق الله وهو جبة التعيد كدق العبد عاجلا أو آجلا لآن الشريمة وضعت 


)١(‏ ه مد سلام مدكور : تاريخ النشريم الاسلانى ب مكتءة المهضة الاصر بة الطدمة 
الثانية سئة هوا اص وم 
(2) الشاطبى : الموافقات س # ا ص 90١6‏ 
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لمصالح العياد وأن كل حم من أحكامبا يوم على الممنى الروحى وعلى ' ام 
القانونى النافع للإنسانية . فالعبادات وإن شرعت إيفاء لحق الله على عباده فإنها: 
تعود على صاحبا والمجتمع بالتبذيب وفرس الفضائل .وق أداء المقود المشروعة 
المستوفاة لاركانها وشروطما امتثال لاوامر الشرع . والعقد الباطل نهى الشارع 
عنه.فن الإقدامعليه انتهاك لحارم الله , وعخالفة لاوامره ؛ وهذه معصية استحق 
مرتكما العقوية فى الدنيا والآخرة ورغم ذلك فلا يترتب عليه الم.كم الذى 
جعلهالشارع » فرق أن حق العبد واضح فى العقود . 

والناظر فى الفقه الإسلامى تجد أنه يدف إلى مصاحة امجموع , وتغليها على 


ملح الفرد إذا ما تعارضت معبا وذّلك عملا بقاعدة إزالة ااضرر اللا كبر 
بالضرر الآدنى [تراعا لاخف الضررين . 


ولقد كان فى تاريح الدولة الإسلامية ما يؤكد اهام اجماعة بأمور الحياة 
يقول النى صلي الله عليه وس ( من لم متم بأمر المسلمين فايس منرم ) . 

فيكان المسجد جمع المسليين يتدارسون فيه شئون ديهم ودنيام» وظبرت 
'طائفة: من أمل العلى رجع الئاس [ليبم فما _يفدض علوم من أمور ثم لشأت 
: مدارس فقرية مختلفة فى كل فروع الفقه من عيادات وعادات فأصبحت 3 
جماعة تعرض وجبة نظرها'قيا تراه مالفا لأشريءة وهى تشمل كل شثر 
الحياة . ومن ذلك ما فعله فريق كبير من الصحابة منهم ديد الرحمن بن عرف 
وبلال بن رياح بمعارضتهم للخليفة عمر بن الطاب فى عدم قسمته الارض وما 
غاما بين الحاز بين الفاتحين المسامين(21 . 

ومله أيضأ انقسام المذاهب الفقبية بالأسبة لملكية المعادن الى مكتشف 


في الآارص جماعة المسابين إلى عدرستين همدرسة تتجه فاحية النظرة الفردية 
وأشرى نتجه ماحية النظرة الجماعية(؟) , 





زوق أبو بوسف : الخراج ص ١4‏ 


(؟) ١د.,‏ خمد سلا م مد كور : محاضمرة فقن الوط وه رن امارج 
الاسلامى ص لام ٠‏ 





د كس 


ولق كات 0 هدامة تداقم عر وجرة نظره! ولسوق لا 
الحجج وتجمع الآدلة حتى أن عر رضى الله عنه ضاق ذرعا ببلال فى مسألة 
.أراض السواد و رفم يديه املا : ال بم أ كفئى بلالا و أصوا به 

والأمئلة عل رجوب هذه الجاهات الفكر ية كثيرة فى الدولة الإسلامية ولعل 
أرلاها بالذكر تعدد اأأراء الجماعيه فى مسالة الخلافة . وقد كانت أرل مسألة 
سياسية تعر ض للمسلءين يعد وقاة الى صلى الله عليه رسل . فقد تامت جماعة من 
المهاجر بن ترى ضرورة حهر اللافة فى قريش لانماء النى صلل الله عليه وسلم 
إليبا ولقوتها وكبير نفوذها مما يؤدى إلى انقياد قبائل اامرب [ ليها ححى لا تننشر 
الفئن بين القبائل إذا انتخب الليفة من قبيلة أخرى . ؟ قامت جماعة من الانصار 
تطالب بالخلافة من بينهم انصرتبم للنبى ودقاعرم عنه ضد أعدائه المشركين . 

وقد قاصى فى السقيفة مناقشات عديدة وأبدرت برج متعددة تيدف مها كل 
جماعة إلى نر جبيح رأءبا وذلك كاحتجاج المباجرين بقول النبى صلى الله عليه وسم 
( الآمة من دريش ) رإنه أوصانا بأن ( نحسن إلى عستكم ونتجارز عن مسيكم » 
واو كانت الإمارة فيكم لم تسكن الرصية بم ) . 

وعرض الألصار وجبة نظره التى تتضمن أحقيهم بالحلافة مفئدين حجج 
المباجرين واستدلوا بقول اللهتعالى : 

. إن أ كرمك عند الله اتقاك ,21 

وقول النبى الكر.م : 

( اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبثى كأن رأسه زبية )0© . 

(لو استممل عليكم عبد يقودم كاب الله فاسمعرا له وأطيعرا )20 . 

ولقد كانت المناقشات التى دارت فى سقيفة بنى ساعدة دليلا قاطماأ على 
وجود التجمعات ااسياسية فى الدولة الإسلامية لكل منا رأما وحجيهبا اآن 


(1) سورة الحجرات : آية م١‏ 
<؟) البخارى + هة ص 4؟ 
(9) صسيح مل؛ مجلد 4 ص 09م 
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قدافع مرا عن هذا الرأى حي لقد سيدا ذلك بفقباء القأنون المعاصر بن بالقول أن 
ها دار إسقيقة بنى ساهدة كن أروع مثل, لأول لان فى الإسلام تدلى فيه كل 
جواعة برأما : ١‏ 
ولم يقف الأامر عند هاتين الجماهتين من الموأجر بن والانصار . ولمكن لشيأت 
تجمعات سياسية أخرى لها آراؤها فى مسألة الخلافة . ومن هذه التسمعات » 
الشميمة دم أنصار أهل الييت ورون امصار الخلافة فى آل الملمت 0 3 
شكرة البسعة فى اخثيار الخليقة ويرون أن تسكون الخلافة لعلى ابن 
وأرلاده من بعدة بطريق الوراثة ويحملون للخليغة صفات دينية . 
ورهن هذه التجممات السياسية أيعناً الوارج دم مخالفون القميمة 3 فهر م 
الخلافة مل آل البيت . ويقوم مبدأم على أن الخلافة عق لسكل عرب حر وأن 
الخليفة إذا بوبع فليس له ااتززول عن الخلافة ؛ ويحلون عزل الخليفة أو فتله قتله إذا 
جار مى قضت الضرورة بذلك , فذهبيم يماثل فى ذلك المبادىء الدمةراطية 
المتطرفة . ويسمعم البعض الجمبوريون20© . 
وفرقة أخرى هى المرجئة التى تخااف تعاليمبا تعالم الخوارج والشيعة . 
ولا يقل تأثير هذه الطائفة فى اتجاه السياسة الإسلامية عن هاتين الطائفتين6:2 
وقد ار ئضت هذه الفرقة حكم فى أمية وكانت عقيدتهم الاساسية عدم تكفير أى 
إلسان اعتنق الإسلام ونطق بالشبادتين مبما اركب من المعاصنى . تاركين 
الفصل فى أمر هلله رحده وهم فيذلك يخالفون الشيمة والخوارج . 
ولظرأً لآن الإسلام هو عبادة رسياسة ودين ودولة فإن الخلاف بين الفرق 
الإسلامية كان يشمل الناسيتين . 
فطائقة القدرية أو الممتلة التى تقول حرية إرادة الإلسان وتعتقد بالقضاء 
والقدر لا يقل أثرها فى السياسة عن الطوائف الثلاث السابقة فقد نشأت 


يي ميحد 
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)١(‏ فن قلوتى : ترحجة د. حسن ابراهيم حسن وممد زكى ا براهيم: السيادة العرببة 
والعيمة والأسراثئرايات فى عبد د بي أمية س 59 

(؟) د. حسن ابراهيم حسن : النظلم السسياسية الطدمة الرابعة مكتية الميضة الحصرية 
بالثامرة سئة صن لاا 
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طائفة ديئنة ثم تحرلت إلى السياسة وأبدت وجبة نظ ها فى الإمامة وشراط 
الإمام 212 


وفى ذلك يقول المعتدلة2» بأن الامامة اختيار من الامة سواء أكان قرشياً 
أو غير قرثى وبذلك خالفرا الشيعة فبم لم سراعرا النسب ولا غيره ؟ قامت 
علائفة أخرى هم إخران المفا وتعرضوا لمسألة الخلافة من الثاحية الفلسفية 
فقالوا إن الملوك خلفاء الله فى الآرض وإن الملك حارس الدين0©. وإذا 
رجعنا إلى المنافشات الى دارت بين كل ججماعة وأشرى برم السقيفة وإدلاء كل 
جماعة نرسبة نظرها وإيداء رأم | نيحد أن ذلك لا مخربم دن نظام الاحراب 
ومناقشاتأ فو المصر الحاضر 649 
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)١(‏ ه. حمس اراهيم حدن ؛ النظى الاسلامية س م» 

(5) المسمودى : مروج الذهب ح؟ صن 19١‏ 2 99( 0ل , 

(") من هؤلاء نظام املك وزير اللطان ملسكماء السلدوق تكتاب السياسة الى 
وشضمه سئنة ه8هاه(؟41١١ام4.,‏ 

(4) ومن ذلك ك أن سعك سن عيأوم سيد الخررج قال فى هذا الع اس وكان ريطي 2 
يمقر الأنساز الك سابقة فى الدرين وفشيلة فى الاسلام إيست لقبيلة عن المرب ٠‏ إن عدا 
هلية ١ل‏ سلام ليث بلقم عشرة سنة فى قومه يدعوم إلى عادة الرعمن وخلع الأنداد والأوثان 
فا أمن به من كومة إلا روال قليل وما كانوا بقدرون على أن امو ا الل ولا أن 
يمزوا دينه ولا أن يدثموا عن أنفسوم حيما هوا به حي اذا أراد بكم الفضيلة ساق ايكم 
السكرامة وخمكم بالنسمة فرزقكم الل الامان به وبر سول واانم له ولأسسابه والاعزاز 
له ولدينه والطهاد لاأعدائه .. إلى أل قالفاستيّدوا مهذا الا'مر فإنه لكم من دون الئاس . 
أ فأسرع همر وممةه أبو يأر الصد اق وأبو عبيدة بن اراح الى ااسقيفة وأخذ أبو بكر 
يدر مواقف المهاجرين وأحقيتهم بالحلاقة ‏ ثم قام الحياب بن المذر أحد الاأنصار تاطباً 
قومه قائلا :' فنا أمير ومنسكم أمير ثقام عمر بن الأمطات فقال ؛ هيهات أن متم ذثنان 
فى قرل . وات لا ترضى العرب أذ يوُمروك ونيماً من غيركم ولكن امرب لا #تنع أن 
تولى أمرها من كانت الثبوة فيهم » وولى أمورثم ممهم ! وانا ذلك على أى من العمرب 
المجة الظاهرة و'اساطال المبين . من ذا ينازهنا سلطان عمد وأمار ئه وي نأو لياو وعشير نه 
الامدل بباطل أو متصائف لام 3 متورط فى هلمكة . 

وعند اخثار حليقة بعد مر بن المطات رفى اين عنه » وأخذ عبد ١أأر‏ »ةن 'نْ عرف 
ستشير الناس لاشتيار الخليفة ظورت بوادر الانقسام بين أتمار فلى وأنصار ؤمان . لذ كام 
خمار بن ياسر وقال اميد الرعى بن عوف: لان أردت ألا #متلف الئاس فبايع علا . فقالست 





اسه 


و بعد ذلك لهأ عرب الرير بين عد الفتنة التى أدت إلى قتز مما وحروج 
طلدة ومعه لزي وعائشة عل على بن ألى طالب وطالب بأحقيته بالخلافة وجمع 
حوله أثمار؟ كثيرين فى الحجاز وكان له أنصار يقوهوز بأمر الدعاية له 
كالضساك بن قس وزفر نن الحارث يااشام وأخوه مصعب بالبراق ؛ وسط 

حزب الربير بينساطانه على الحجاز والمراق ومصر لسع سنيف (84 - “7ل م 
إلى ان قضى عايمه الامويون17) 


وقد أخذت هذه الاحزاب والتجمعات السياسبة شوالى ضعفما وقوتها 
وتعددت الحركات السياسية فى جميع العصور الإسلامية واتصل لشاطرا يجميع 
الاتجاهات من سياسية وعلبية واقتصادية وفقبية وكانت هذه التجمعات تعارض 
خروج الخلفاء والأمراء و امهم بوجبة لظرها بل لقد وصل الام إلى د طلب 
خلع الخايفة © , 

و بذلك سنا مع القائلين حظر قيام الاحراب السياسية فى الدولة الإسلامية 
جمجة تحقيق الوحدة وبحجة أن الآمة كبا حما ا وحكوماً تدين بدأ وإسد 
وتتكامل ونتوازى جرودها فى تطبيقه0» . فقيام الأحزاب فى رأينا لا يانى أن 
ا الجميع يديذون بدين واحد ولكن الاخنلاف فى الفروع وهو غير #ظور: يقول 
النبى السكر.م ( إن أصحان كالنجوم الزواهر بأمم افتديئم اهتديتم )40 . 


كا أننا لسنا مع الذين يقولون بأن الجاعة الدينية ,السياسية الى نيجعل من 
أهدافبا مقاعد الحكم بحجة نطبيق أحكام أو مبادى. الإسلام إما تتحول إلى 


اتن قد د ابنالا سود: صدق فرارآن ناينب هلياً قلثاسمما وأطمنا ققام عه الل بين سعد 
بن ألى سرح وقال ؛ إن أردت أن ختلف قريش فبايم عنمان . فقال عبد ان أل ر ببمة : 
صدق عبد الل إل باوست مانا قلنا سممنا وأطءئا . 

وهكذا كان تكل جاعة تناصرمر شهبا فسكان بنو هاشم يناصرول علياً وكان بنوا أعية 
يناصرول عَمان . 

)١(‏ الطيرى > ” س ل#ا.+ د و.؟” 

(؟) ف. حمسن أبراهيم حسن ؛ اريخ الأسلام السياسى <؟ ص 4١5‏ 

(؟) د. ممملن كأل وصق : المصروعية فى التظام الاسلامى س 9م 

(4) اشرجه ابن عد الير من حديث جابر فالشاطبى- المواققات ج وص 1 
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سرب سيامى وتاصق ما المفاسد والشبوات التى يذكرها التا رم فى كل زمان 
ومكان عن الاحزاب السياسية ورجاها ورؤسائها() , 

فإن هذا القرل من شأنه إخراج العمل السياسى مز نطاق الدين وفى ذلك 
إهيال لجاب كيير من رعاية شُون المسلمين . والنبى صلى الله عليه وسل يقول 
( من ل بيثم بأم المسطلين فليس مهم ) 


ومن ذلك ترى أنه ليس هناك ما يمع فى العصر الحاضر من قيام الجماعات 
السياسية لإجراء الرقابة على أعمال الحسكومة و تحقيق الشرعية إذ أن هذه اللماعات 
أقدر من الأفراد على الإفناع وتجممع من الخبرات ما يساعدها على تحقيق هدفها . 


كا أنه من المعروف أن الشيُون الدستورية والسياسية ليست من المقائد 
والآصول إذ هى من الفروع التى يحرز فيها الاجتهاد وتختلف فيها وجبات التنظر . 
أما الآصول الواردة بالكتاب والسنة فهى التى لا يموز الخروج عليبا وهى 
حل رقابةالشرعية وأعمال ولاية المسبة عليبا . 


)١(‏ د. عبد اليد متولى: أزمة الفسكو السناسى الإسلامى فى العصر لطدديث ااطبعة 
الأتولى المكتب المسسرى الحديث للطباعة والتفير بالا سكندرية ممنة ١597٠‏ ص 54م 





الفقعكلالالشع 


الميادات تطبيق للحر يات 
جاء النظام الإسلااى عققاً لحريات الآفراد وسقوقهم من واقع المقيدة فا 
تقرره الإسلام من أمى أونهى أو إباحة يمتبرمازما للدولة وللآفرادعلالسواء يأثم 
تعالى , وما آنا م الرسول عغهذوه وما ئها م عنه فانتهوا 47" 


ويقول النى صل الله عليه وسل ( لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سراهيا )60 وبذلك يكون الحا م وامحسكوم سواء أمام واجب 
الطاعة لاحكام الله . فالحكام والاولياء من البشر متفذون لشرع الله وأوامره 
وطاعة الأتباع لمم ليست واجية استقلالا بل انها تبجب بإيجاب الله طاهتهم وم , 
فى ذلك يتعندون لله . 

فالفرد يعبد الله وهو بمارس حقوقه ويؤدى واجباته والها م يعيد الله وهو 
يعدل بين الناس و يعمل ىكل ذىحق حقه له فى كل من ذلك حبسنة » وعليه فى كل 
مخالفة لشىء من ذلك وزر . ذلك أن حق الله وحق العبد متلازمان لا ينفك 
'أحدهها عن الآخر وقد يكون أحدهها ذالا2» فالاحكام الشرعية الإسلامية 
تقوم على المدنى التعبدى الروحى وعلى المدنى القانونى النافع للإلسافية(4© . 


ولذلك كان الإسلام والإمان توجبها إلى حةوق العباد بعضيم قبل بعض 
وتأ كيدا على مبادى. الحرية والمساواة . .يقول رسو الله صل الله عليه وسل : 





)١(‏ سورة الحسر : آية ؟ 

(9) البشارى : ج ١‏ كتابالاعان . 

2 الشاطيى: الموافقات + ” ص/8 4 ؟ 

(4) وذقك كا يقرر الأستاذ الشيخ فرج السمهورى انظر الشيخ أسهد هر يدى المرجم 
> الالسابق س #اسء مم 





114 سل 

( المسلم من سل المسلءون هن لسانه ويده )60 , 

( لا يؤمن أحدك حتى يحب لاخية ما بحب لنفسه )20 , 

كا كان ميثاق المسلدين الآول النبى صلى اقه عليه وس هو حماية لحرية النفس 
من هبودية الإنسان للإفسان وحماية لحق الملك وحماية للنفس والمرض فقال لمن 
كا وس ا ا الو و ا 
أن لا تشركوا بألله شيد شي مأ ولا نسرةوا ولا نزنوا ولا تأنوا ببتان تفترونه بين 
أيديم وأرجلك ولا تعصوا فى معروف )0© , 

وهكذا يكون نظام اجتمسع كله نبا بفكرة الإيمان 0 والاحمال كلبا 
تستبدف الامتثال لاوام الله ورسوله [ذهى مناط المشروعية المليا وهى 
الشوابط لكل القرارات والتصرفات سواء صدرت من الأامة والعلياء أر من 
م أدنى منبه() . ْ 

ولقد ارتيطت الآمور الى تتصل بشرعية الاعمال والتصصرفات فى الإسلام 
بأصوله إذ هى ترتبط بالمقائد2 . 


ومن أصول الإسلام أنه لا ضرر ولا ضرار(© . وعلى ذلك فتصرف 
الإنسان بما لا بعود عليه بالضرر ولا يرتب [يذاء لغيره باحترام حقوقه ورعاية 
حرياته هو أصل من أصول الإسلام يؤديه المسل طاعة-لآمى نبيه ه من بطع 
اللمرلاقه ال 1 


وامتثالا لهذا الاصل لا بجنرز لللسل أن يفمل ما فيه ضرر لمسمه أو عرمنه 


0ك 


)١(‏ البخارى .. 9١9‏ كتاب الامايصهة 

(6) البخارى : س ١‏ كتاب الابمايس ٠١‏ 

رع) الخارى بح ١‏ كتاب الامان س ١١‏ 

(4) د. مصطانى كال وصن : للهم وعية فى النظام الإسلامي ص ١46١‏ 

(8) انطر . عبد القاهر البندادى الشافعى المتوق سنة 4194ه ٠"‏ ام: أصول اللي 
(1) رواء مالك فى الموطاً وصسحه الحا فى المستدرك . 





اخ سد 


أو ماله كا لا بحرن له أن يضار غيره . وهو يذلك عحافظ على حقوق نفسه 
وحقوق غيره وبمارس عملا احئّرام حريات الأخرين . 


ولعل ما قرره الفتباء!»6 من [باحة التخلف عن اجممة لأسباب كثيرة منها 
وحرهيا من كل ما يضر أو تُشمئز منه نفوس المصلين » دو كفالة لاق الرهاية 
الصحية الأفراد بل ورعاية لقم ف عدم إيذاء مشاءرثم وأذواةهم ٠‏ 


يتمثل تا كيد الإسلام للحقوق والحريات العامة فى تدريبه للسلبين على 
مار 0 فى صورة العبادات المقررة فى الفرائض إشعارا للناس بقدسيتها وتكيناً 
لحا فى نفوسهم حتى تستقر فيبا فتصبعح جزء] من العقيدة» ف قتادة ( أن لا إله إلا 
الله  )‏ وهى لب الإيمان ‏ ممارسة لحرية الذات إذ هى إقرار باختصاص الله 
وحده بالر بو بيه وأهمخصائصبا حق السيادة والسلطان المطاق الذى لا يشئرك فيه 
'[أحد معه » وإلا انقلب ذلاك ثيركا بالله . ومن هنا عبر عن الشهادة بالترحيد . 


' ونذلك لا يشعر.الإلسان المؤمن بعبودية لاحد غير الله إولا يحق لفرد أن 
يتجبر أو يستذل أحدأ أو مبدر قيمته وكرامته الإلسانية »ويبين. .الى صلى اللدعليه 
٠‏ وسل ذلك عند ما تنال الرهبة من أعرانى عند رؤيته فقول 4 ( لأ ئرع فإنا أ 
. “أبن امرأة من قريش )20 . 


كا أن شبادة ( أن حمداً رسول الله ) تفيد أن رسالته هى شر بعة الله الى تحقق! 
اللإنسان السعادة والكرامة والخحرية والتقى تالقه من عبودية من يرون أن لهم حقاً 
فى تقرير مصائر النامر والسيطرة على شمُون حياتهم . 


وفى أداء صلاة الجاهة ‏ وهى العبادة الفملية الآولى ‏ المشكررة خمس 
«مرأت فى اليوم ممارسة للحريات العامة وتأ كيد للساواة الكاملة » وكفالة لتحقيق 


)١(‏ عبد الدزيز جاويش : الإسلام دبن الفطرة والهرية سلسلة كتاب الهلال 
تالعدى ملا ص لاه . 
(؟) النزالى : إحياء علوم اين ب + ص ١10‏ 





ولاك - 


هذه المادئ. . فإذا ما أقيمت الصلاة ؛ انتظم ابيع ا نا 00 
وهنا تظور مداى أكرية والمساراة الكاملة بين المصلين . 

فلكل فرد أن بتخذ مكانه فى الصف الذى مختاره ولا مق لاد أن منعه 
من ذلث » ؟ لا يجوز لاحد أن يتقدم أحداً أو يؤشر أحدآ وإلا أم(» , 

كا تقةضى الساواة قسوية الصفوف فى المنا كب والأقدام ولا يسوغ لاحد 
أن يخل باستقامة الصف تقد م أو بتأخير وإلا كان ممتديأ على نظام اجماعة ( إن 
الله لا ينظر إلى الصف الاعرج ) . 

وف أداء الصلاة فى جماعة تتجلى المشروعية الموضوعية فى صررة الآهر 
بالممروف والنهى عن المذكر وكذلك فى الرقابة الدعبية عل أعمال الإمام بحيث 
تمكون متفقة مع الشربعة . | 

فإذا أخطأ الإمام فى ثىء من أوضاع الصلاة فللمأمرم بل عليه أن يصحح 
هذا الخطأ بتنبيه الإمام إليه . فالمأموم ولو أنه فى مقف الطاعة من الإمام يأتمر 
بأرامره فى أداء الصلاة ويتعيد «أقراله وأفماله فيركم إذا ركع ويرفع إذا رفع 
ويسجد إذا سسد إلا أن ذلك كله منوط بالقراعب الى قرررتما السنة المطورة 
الصلاة فإذا ما خرج الإمام عن ثىء بآن ترك ركنا أو خالمت سئة فقد خالف 
المشروعية ووجب رده [إليبا وذلك فى رفق واين وهكذا ارس الفرد الم 
فى أدائه لصلاة الجاعة خمس مرات ف اليوم الحريات العامة والحقرق الفردية 
والمساراة فتتأصل فيه هده الممادىء وتفد وجزءاً من كيانه لا يستطيع التفريط 
فب أو التبوين من شأها . 

ولعل هذا من بين ما دعا إلى تفضيل صلاة الماءة على صلاة الفرد بسبعم 
وعشر بن درجية12) ووجوب الناعة فى اجمعة والعيدين . 

وى فريضة الركاة يتأ كد حق الفقير فى أمرال الاغنياء لا صدقة ولا منة 
ييقول الله تعالى , والذين فى أمو اله حق معلوم للسائل والحروم» ©© . 

(1) السبرخسى ؛ شرح السير الكبيره * ص "9 


(؟) الشوكاق : نيل الأوطار ب ص م4١‏ 
(1 سورة امارج : آية لفن 





سم ايع لم 

| وق مارسة الافراد أفر نضة الركاة تعود على رعاية الحقوق الاجماعية 
واعتراف بما لفقير من حق فى المال خرجه صاحب المال طائما مختارا وإلا خرج 
من ربقة الإسلام . 

ولم يعرف ف التاريخ نظام قاتل فى سبيل كفالة حق الفقراء غير النظام ' 
الإسلاى .وف أداء فريضة الصيام تتمثل أوضح معانى المساواة إذ يقساوى الناس 
جميماً رجالهى ونساؤم خنهم وفتيره فى الامتناع هن البلعام والشراب والشبرات 
وتتأ محدداً ميث بأثم من الف ذلك . ْ 

ي أن فى أداء هذه الفريضة تدر يبا النفس عل التحرر بون كم الشبوات فبا 
فتعتاد ألا تذل لدادة ولا تضمف أمام شروة حى ولو كانت من الغرورات 
وبالتالى 0-5 وقد امنادت على الخشونة رتممل آ لام الجوع والمطش والصير ص 
مطالب الجسم فإنها لا ترهب أحداً غير ان ولا تخثى شدة أو بأسأ » م أن 
أداء الصوم ‏ وهو سر بين العبد وريه لا يطلم عليه أحد » يكون نايماً من 
العقيدة وتلك هى الرقابة الداخلية التى يتمثلبا الإنسان فتذنى عن الجزاء والعقاب » 

وإن هذه المعانى بتوالى مارستها شبراً كل هام لتغرس فى النفس ممى الحرية 
وتوصل فبا ميدأ المساواة. 

وإذا ما انتقلنا إلى فريضة الحج . وجدنا تطبيقا لمبدأ الشورى إذ يجتمع 
المسليون من كل بقاخ الآرض يتشاورون فى أمرر ديتهم ودنيام قرو مؤ عر م 
السنوى الجامع , ليشهدو! مناقع نهم ويذ كروا اسم الله فى أيام معلومات 210 . 

؟ يحقق أداء فريضة المج الممنى الشامل للساواة فاجميع فى لباس واحد من 
لون واحيد حاسرى الزؤوص يقفرن فى مكان واحيد يليون الله بنداء واحيد تمقيقاً 
هذا الميدأ الساى . 

وم فى مرقفيم هذا يذ كرون تقر بر الى صل الله عليه وسلم حرمة 
الافس والمال والعرضش وترم التمدى على هذه الاقوق وذلك فى حلية الودام 





)00( سورة ابليج. : الآية 18 





اا ل 


من قوله : ) أيها الناس إن دماءم وأموالكم وأعراضم حرام علي كحرمة 
يومم هذا فى شورك هذا فى بلدم هذا )(1» . 

فإذا ما تمثل المسلمون هذه المعاتى كلها فى تأدية فرائضهم الديذية خمس مرات 
كل يرم فى الصلاة وشهراً كل عام فى الصيام ومرة كل عام فى الزكاة والحج فإن 
هذه المبادىء فيحرصرن علبا ويتمسكون ما باعتبارها بمضأ من كيائهم وجرءاً 
من شمائر ديهم وركتاأ من عقيدتهم . 

فضمون المشروعية الإسلامية هو التضامن فى تنفيذ ما أمر الله به ومنع 
ما نبى الله عله . 


ومراقبة الإلسان لنفسه لتحقيق هذه المشروعية استهداف لتحقيق الإحسان 
وهو ما عناه النبى صلى الله عليه وسل بقوله ( الإحسان أنتعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه براك)9» وذلك ما يدفع المؤمن إلى أن .رتفع عمله فى هذا 
امجال إلى أعلى درجات الإتقان فإن الله يحب إذا عمل أحد؟ عملا أن يتقنه0» , 

وهذا العلو فى المقاصد والغايات هو ماميز النظام الإسلاى عن غيره من 
النظم المعاصرة التى لم تصل إلى هدا الآساوب من الرقابة الداخلية لكفالة الحةوق, 
والحربات العامة . 


0ك 





51791 س خطبة الودام : سئن ابن ماجه ب 7 كتاب الفنن باب #اص‎ )١( 
١“ صصيح عسل تلد دس‎ »١6 س‎ ١ (؟) اليخارى ح‎ 
رواء أبو يمل والسسكرى وغيرها هن مائدة مرفوعاً ؛ أمييز الطيب مى اللبيث‎ )( 


سس ”47 1 





- ر © سر جيع 
جةبا كسم 
أرضحنا فى هذا البحمث اتجماهات حضارة الغرب والشر قو عاو لاتمماف إقرار 
المقرق الفردية والحريات العامة . 
> بينا مدى النجاح النى حققته فى هذه الجالات فكراً وتطبيقاً وأشرنا 
إلى القصور الذى شاما م أدى إلى تباين الأفكار والنظم وتصارع الميادىء 
والمتاهج : 
اوفى عرضنا للفكر والنظام السياسى الإسلامى وموقفهما من الحرياتب العامة 
بوز سبق الإسلام فى هذا المضمار للنظم المماصرة بآماد بعيدة بما يؤكد أصالة 
الميادىء الى جا. ما . ' 
ولقد كال من زاجبنا أن ندع عن الإسلام فرية كبرى هى الفصل بين الدين 
والدولة وأن نتؤكد ححقيقة ثابتة أدركبا المسليون منذ أول عبدهم بالإسلام وهى 
: أن,دينهم ليس أموراً تمسدية لحسب ولكنه لظام الحياة كابا بما فها من سياسة 
وحم واقتصاد واجتياع وجباد وأمن » يقول النى صل الله عليه وسل ( ( تركت 
فيكم أمرين لن تضلوا بمدهيا أبدا كتاب الله وسفتى ) . 
ووضح ذلك ما سردنفاه من شمول الفقه: الإسلاهى لاحكام العيادات 
والمعاملاات والجنايات : 


كا رددنا زعماً للقائلين بأن المبادى. التى وردت بالكتاب والسئة [نما هى 
مبادى. ثابنة لاتدع يمالا للتجديد والتطور طبقا لما تقتضيه الظروف والاحوال 
و بذلك فإن النظام الإسلاى قاصر عن أن يتمشثى مع متطلبات المصر كا يزمون . 
فينا أن التشريمات التى وردت بالكتاب والسنة هى المادى. الاساسية الى 
لا ينانا التغيير كوجوب المدل والشورى ورفع الحرج زدفع الضرر ورعاية 
الحقوق لامها وأداء الآمانات إلى أهلبا والرجوع ببام الآمور إلى أهل الذكر 





سد ويا" عه 


والاحتصاص وما إلى ذلك م المبادى. العامة الك لا يستطيع أن يشذ ئها قانون 


راد به صلاح الآمم وإسعادهاذ١)‏ , 


0 


أما تفاصيل الاحكام رجزئيات الوقائقع والحرادث فلم تتعرض لا المصادر 
الرئيسية .. وه والككئاب والسئة ‏ يل تركت لاجتهاد الفقباء 7 فى كل مكان 
وزمان إستنطبون من المصادر الرئيسية ما بق بأمررم ريك بع ساجائهم حى 
لا يكون على الناس حرج فى أمور ماهم . 


ذلك أن شريعة الإسلام هى شريمة الاود9© باقية ما بقيت الدنيا ولا يطرأ 
علا أسمخ ولا تغيير ءلذلك كانت متاك مصادر فرعية الأشريم منبسا الفياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة يجحملها الفقباء تحت امم الاجتراد . 


وفى ذلك يقول الغزالى22 «إن مةصود الشرع من الاق خمسسة وهر أن يحفظ 
عليوم دينيم و نفسوم وعتليم واسليم وماهم فكل ما يتضمن دفظ هذه اللاصول 
الغنسة فير مصاحة ر كل ما بغرت هذه الأول فرر مفسدة ودفعبا مصلحة , . 

ويقرل الشساطى40) م إذا وجدنا الشارع قاصدا لصالح العباد والاحكام 
المادبة تدور ممه حيثما دار فترى الثىء الواحد بمنع فى حال لاتكرن فيه مصاحة 
فإذا كان فيه مصلحة جاز » : 

بريقول ابن القم(0» ه إن الله أرسل رسله وأنزل كيه ليقرم الناس بالقسط 
وهو العدل الذى قامت به السموات والأارض (إذا ظبرت أمارات الحق وأدلته 
بأى طريق فذلك من شرع الله.ودينه ورضاه وأمره , . 

ويقول الأمدى72) إن الاحكام ما شر عت لمقاصد العياد ( أى مصالحيم ) 


)١(‏ الشيح عبد الرحهن تاج : الرياسة الصسرعية والفقه الإسلامى س ؟) 
( 49 الشيخ عبد الر#ن تاج : المرجم السابق ص 45 

(*) الفزالى ؛ المستصفى - اص 819" 

()) الشاطيى :المواففات ”ا ص 05" 

(ه) ابن القيم : أعلام الموفمين ب 6 ص 49 ه 

0 الأمدى : الأحوام “ا صسغ‎ 51١ 





شاد 


لآن الإجماع قاام على أن أحكام الله لا تخلو عن حكمة ومقصود وليس ذلك منفعة 
عائدة إلى الله تعالى » يل لمنفعة الناس وقد قال الله تعالى و وما أرسلتاك إلا رحمة 
العالمين غ20 . 

رقال دور<تقى وسعت كل ثىء 227 فلو شلت الاحكام من حكة عائدة 
إلى الناس لكانت نقمة لارحة . وقد قال الذى عليه الصلاة والسلام ( لا ضرر 
ولا ضرار )0 فلرلم يكن التكليف قائما على مصالح تعود إلى العباد لكان 
ضرراً عضا . ش : 

وبذلك كانت المصال المربسلة ممدرا تشريعيا لوضع التشريمات الى تحقق 
مصالح الناس وحاجاتهم وقد عمل به الصحابة والتابءون وضرب الشاطبى2©) لذك 
أمثلة كثيرة كتنظى عير للدواوين ودوائر الدولة ومقاسمته الولاة نصف أمواهم 
ومئعه كيار الصحابة من مغادرة المديئة فى عبد شلافته لاجته إليبم فى التشريم 
والشورى ٠‏ 

وأتر الإسلام الحرية السياسية فاعتير الآمة صاحبة الساطة تفوضها للخايفة 
قتضى البيعة . أما السيادة أى سلطة التشريع فبى لله وحده فهو الذى تفرد 
بال ماكية وحق وضع المنبج لحياة الناس وذلك "كيدا لمعنى تحرير النفس من 
كل عبودية اغير الله وتقربرا لكراءتها الإلسانية . فليست ااسيادة لفرد أو طيئة 
أولامة كاثنةما كانت يه وسائد فالنظم الوضعية المعاصرة ما أدى إلى استبداد هذا 
الفرد أو الهيئة أو الآمة بالافراد والتحكم فى مقدساتمم | إذ يعتبر الإسلام ذلك 
إشراكا الله وخروجا على المقيدة السليمة وتحقيقاً لذلك حظر الإسلام الكبانة 
والوساطة بين العبد وريه . فيقول الله تعالى , وأن ليس للإفسان إلا ما سعى , . 
ويقول النبى صل الله عليه وس ( با عباس لا أغنى عنك من الله شِيمًا ) . 





٠١و سورة الأنبياء : آبة‎ )1١( 

( سورة الأعراف : آية ١١5‏ 

ري رواء أعد وابى ماجة . 

(؛) الشاطبى ؛ الاعتصام ب # ص وو - "١“‏ 





سد الاك لس 


وإذا كان النظام الإسلاى قد ناط بالامة مبمة اشتيار الخليفة بإرادتها. 
تمقيةاً لمبدأ الشررى وترطيداً مانى الحرية فإنه أيضا عرد [ليها بإسداء الخصح 
للخليفة وتقريمه إذا أخطأ ورده إلى الحق إذا زاغ . بل إنه كفل لرجل من العامة 
أن يقرم 'عوجاج الخليفة عمر بن الخطاب بالسيف إذا [عوج ؟ حدا بالخليفة 
أن يطالب أفراد الرهبة بذإك وأن بحمد الله عليه ومح العام أن اقرع خليفة 
المسليين على ملا من الناس على ما عده أخطاء فى جائب الرعية , 

واشر الإسلام العدالة بأوضح ما تكون صورتما فأمير الممنين يقتص لقبطى 
من اين والى مصر . ويقطى قأضى المسليين لببودى على خليفة المسليين و.رفض 
النبى ضل الله عليه وسل الشفاعة فى حد من حدود الله ويقسم أنه لو سر قتفاطمة 
يلت عمد (قطم يدها , 


أ 

ويستوى الناس جميعاً أمام القعناء حكامأ ومحكرمين سادة وعبيداً فوحدة 
القضاء هى الاساس ويبينالنبى صل الله عليه وسل أن التحيف فى القضاء و امّبر 
فىالاحكامهومر فناء الامم وهلا كبا . فيقرل النبى صلى الله عليهرسم (إنما أهلك 
الآمم من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق القوى فيهم تركوه وإذا سسرق الضعيف أقاموا 
عله الحد ) . | 1 

وايس كثاليات الإسلام شىء فى محقيق المدالة للجميع. مبما اختلفت 
عقائدم وتبايذت أديائهم يقول الله تعالى : 

, ولايحرمنكم شنآن قوم على ألا تمدلوا . اعدلوا هر أفرب لاتقرى ,() , 

' ريكتب الخليفة عثان رضى الله عنه إلى جميع الامصار كتابأ يقرل فيه : 

« إن أشذء الى يموافانى كل هو سم وقد ساطت الامة على الام بالمعروف والنبى 
عن المنكر فلا يرفع على ثىء ولاعلى أحد من عمالى إلا أعطيته وليسلى ولالمال 
حت قبل الرعية إلا مثروك لم وقد رفع إلى أهل المديئة أن أقراما يشتدون 
ويضر بون فن ادعى شيا فلبراف الموسم يأخذ حقه كيف كن منى أو من عمالى 
أو تصدقوا إن الله يحرى المتصدفين0» , 





دلق سورة المائدة : آنآ م 
(؟) الطبرى : تاريخ الأءم والملوك جه س 44 وما بعدما . 





لد 00 


وطبق النظام الإسلاى المساواة تطبيقا سلما قواءه قول الله تعالى , يا أيها 
الناس اتقرا ريك الذى لفك من نفس واحدة 147 وقول الذى ااسكريم ( الناس 
منؤاسية كأستان امشط ) فالا م صنو المسكرم. يقول أبو 3 ر ( قد وليتعليكم 
ولعت نيدم ), 

ول يكتف الإسلام بتقرير المساواة بين المسدين بمضبم بعضا بل إنه ساوى 
بين المسلم وغير اسل فى ما لا صلة له بالمقيدة . 

وسوى بين الرجل والمرأة فيا لا يتعارض مع طبيعة كل ملرما . 

وسرى بين الحر والعبد فى كل ما يتعاق بالفرد كإلسان . 

وقد ذال البحث شببة أاصقها المفرضون بالإسلام فيا يتعلق بالرق فأوضح 
الوسائل العديدة الى شرعبا الإسلام لإنهاء حالة الرق وسد الروافد الثى تغذيه حى 
يذيل ويزول 

وقرر الإسلام «بدأ الشورى وربى النبى صلى اله عليه وسلم صحابته على 
ذلك فكان يستشير م كلما جد جديد أو كلءادزب أمر .و كان أحرانا ستشير ءام الناس 
وأحيانا آخر ى بستشير خاصتهم . وذلك عملا بقولالله تعالىورثاورم فى الام,70) 
' وف ذلك مايؤكد نفور النظام الإسلاى من الاستبداد بالرأى والانفراد بالساطة 
والحسمم بالهورى ويأخط بالمثدورة والمشاركة فى شئون الحكم . 

ولفد عاج النظام الإسلاى الحريات العامة نظريأ وعملياً فكراً وتطبيقاً . 
فاقتضى كفالة حرية العقيدة ربنع الناس لا يكرهون على دين ولا يمنطبدرن 
فى عقيدة ملا ! كراه فى الدين,0© وأفانت تكره الناءى حتى يكونو! ٠ومئين,20»‏ 
والناس جيما أحرار فى أداء شمائر مم ٠‏ ولاء#ق لحا نْ 0 الرابة 
إلا حين يعطل أصل من أصول الدين كالإشراك بالله أو إنكار الرسل أو إخلال 
ينظام اجماءة . وذلك فى دود ما جاءت به اشر بسة وما قرره الفقه . 








٠١ سورة الشاء : آية‎ )١( 

(؟) سورة آل حمران ؛ آية ذه ١‏ 
(؟) سورة البقرة: آية دوو 
)ع سورة يراس : آية 4 
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وعاجج الإسلام علاقة الدولة الإسلامية برعاياها س الذءيين والمستأمئي 
وحافظ علل حقو قوم وكفل لم الآمن والسلام 3 نظم علاقة الدولة بغيرها من 
الدول غير الإضلامية .. فدستورها مع من.فى داخلها (هم مالنا.وعايرم ماعلينا) 
وموقفبا من مم خارجما ه لا ينها م الله عن الذين لم يقانلرم فى الدين ول يخرجوم 
من ديار م أن تبروم وتقسطوا لهم إن الله يحب المقسطين 0© , 

وفى تحقيق الإسلام لق العلم وحريته جمله فريضة على كل مسل ومسالة 
وألزم الدولة بتوفي التعلم وتيسير وسائله كا كفل حرية العلل إلا ما أدى إلى كفر 
أو زندقة ورفع قدر العلماء وجعلهم ورثة الانبياء كا هيا لمن رصل إلى درجة 
الاجتهاد مكانا مرموقا فمناصب الدولة فهم الذين يقوهون بمةالتشريع ويرجع 
إلييم فى معضللات الأمور ه ولوردوه إلى الرسول وإى أولى الأآامص منوم لعلية 
الذين يستنبطون منهم .67 . 

واهتم الإسلام يحرية الرأى باعتبارها مظبراً لحرية المقيدة والفسكر فسكفل 
للمسلمين أن جماهروا برأم دون حوف أو رهبة فكلمة الحق يقرع ببا صفيرمم 
أنف كبير م حتى لقد كانوا يواجبون الخليفة ويناقشونه الرأى ويلزمونه الحجة . 
وكان الخليفة يسمع لهم ويرجع إلى الحق إن كان فى صفيم ولا ينهرم أو جرم 
إذا أخطأوا الحقيقة بل يبصرم بها ولعل أظبر مابوضح ذلك قول عمربنالخطاب 
( أصابت امرأة رأخطأ حمر ) . 

واهتم الإسلام بالحقوق الاجتباعية فأ كدحق العمل وحض عليه وكفلحريته 
وأوجب على الدولة تحقيق وسائل العمل لللأهراد ونفر من البطالة وزجر طيبا . 
كاكفل العيش الكريم للناس جميما مسلدين وغير مسابين واستازم حدا أدى 
الكناية تلترم به الدرلة وتازم بهالاغنياء إذا لم تف به أموالها ؛ وأوججب الزكاة 
حقا فى أموال الاغنياء .ردونه عل الفقراء طائعين مختارين أو بقوة الدونة 
وسلطانها وفى ذلك بقول أبو بكر الصديق رضى الله عله : (والله لو منعرنى عقال 


)١(‏ سوره الممتحنة : آية م 
(؟) سورة النساء : آية 8ه 





سيت 18 مما 


عير كاثرا يؤدر:» ارسول الله صلى الله ارس ناكم عليه ما ستمسك 
السيف بيدى) . 

وليس ذلك كله كلاماً يقال أو أمرر؟ طرية بل تطبيقاً وواتماً فقد قاتل 
أبو بكر مانمى الركاة وأجبرم على إخراجما وأجرى تمر الصدقات من بيت المال 
على فقراء الوود والتصارى . 

و بالنسبة للحقوق الاقتصادية أباح الإسلام الملكية بنوعيها فردية وجماعية 
واعتر أحماب الأمرال خلفاء الله على ماله وأباح لم [نفاقه فى أبوابه المشروعة 
وفما يعرد عنى المجتمع بالخير والآمن والرفاهية . وبذلك اعتبر الملكية 
هدفها خير امجتمع . وأباح كل ما تقتضيه مصلحة الماعة ولو تعارض 
مع مصلحة الآفراد . ومن ذلك التأميم ونزع الماسكية متى تمارضت هذه الملكية 
مع صال الماعة ولم يكن هناك سبيل آخر ارعاية هذه المصالم على أن يكون ذلك 
عقايل عادل . 

وشرع التججارة بمفرومبا الشذرعى وححرمالربا باعتباره استغلالا لحاجة الفقراء 
ومنع الاحتكار وأجاز مصادرة مال المحتكر . يقول الثبى صلى الله عليه وسل 

٠‏ (الجالب مرزوق والممتكر ملمرن ) ويقول الله تعالى , وأحل الله “ايع 

وحرم الرباء 017 . 


ولقد ثبت هذه اله م جميعاً فى ضير أتباع هذا الدين وأصبحت جزءاً من 
كيانهم 00 هذه الأوضاع والالظمة فى عياة العالم الإسلاى العريق فثرة 
طويلة:أ كبر 'من لف وثلاتمامة عام ق مستوبات متفاوتة ضعفت شيدأ فشيداً < ص 
ا ات م 

والذى ينظر ف النظام الإسلاى يمد أنه قام على رسالة الإسلام وهى رسالة 
خنالدة للالسانية عامة “لها تقرير استقلال الإلسان فى عقيدته وتفكيره وشخصيته 
و معلشته . 


حابم سرجه جبس موسج و بيهن . 





)١(‏ سورة القرة ؛ آبة ه#ا؟ 
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! ؟أظهرت هذه الرسالة مرواتها ف أل #روعيا لكل جديد تحت الباب 

عل مصير اديه التوسع فى . تطبيقما والترق فى فهمها حسب تنوع الثقافة البشربة 
والتطور الاجتتاعى والسيامى . 

ومن هذا الطريق فإن الحضارة الإسلامية تستطيم أن تقرم بدرر كبير فى 
إصلاح البشرية والسير بها فى طريق التقدم والسعادة فتسهم بعلومها وآداما 
وقنونا فى زيادة رصيد البشرية من المعارف وف دفع عجلة التطور الفكرى 
الإنساى02) , 

ومن أمم هذه الميادين فى عصر نا الخاضر التى تننظر من الحضارة الإسلامية 
القيادة والثو جيه ميدان حقوق الإنسانوحرياته أفرادآ وجماعات رشعويا ودولا 
فى وقت امتهن القوى فيه كرامة الضعيف واعتنقت دول شريعة الفاب وافتال 
الإاسان الأبيض حقوق أخيه الأسود . 

وبيما #ضطرب الحقيقة بين دءاة الإصلاح فير ى يعضيم عدم الرجخوع إلى 
النظام الإسلاى إذ أنبم يرونه سيب التخلف لعدم بجارات هلآو ضاع المصر اقتصاديا 
وسياسيا واجتاعيا : 


بد غيدهم أن لا سبيل إلى النهوض إلا بالعودة إلى ما كان عليه المسليون فى 
سالف عيدم والسين. عل آثارم فلايصاح أمر هذه الآمة إلا بماصاح عليه أو اثلبا. 
وم بذلك يفبذون كل جديد ويافرون من كل مستحدث . وبين هؤلاء وأولثك 
يرى قمم ثالث الربط بين القديم والجديد وياخذ. بأصول الماضى بسموها وثعوها 
مضيفا [لها تجارب الحاضر ومبتكراته 29 , 
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)١(‏ د. جمد خلف الل أحبد: حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق (ءى محموت ألوؤير 
الرابع لطهمم البحوث الإسلاميه القاهرة سنة ١9534‏ ص1*؟ 

(9) أستاذنا الدكتور الطاوى : مر ابن الخطاب المتدمة . 

إلا أننا وجدنا من السكتاب الملهين من ينسكر أق الإسلامجاء بالحرية تاها المماصر 
غيقول ٠‏ وأعود لل اثراث فأحد الحرية قد شفات بالفمل قريقاً من الفلاسقة والمفسكربى 
ولسكن. بأى ممنى ؟ كال الممتزلة أهم من أأثاروا البحث فى حرية الإنسال بيك حرصوا على 
لأن يبملوا الإنسان فادرا خالقاً لأقماله بتيرها وشرماءعلى السواء ليسكون مسشولا هما يفمل عن 





وذلكهر السبيل الصحيح فالمكمة ضال المؤمن أيئنا وجدها فبو. أحق ما 
ونحن مع هذا الرأى الذى يريط الحاضر بالماضى ويمسك بأهداب الشريمة 
الإسلامية فى أصوها مئقباً هن أسرارها وما انطمس من ميادتما ويعمل على 
تطوير الفقه الإسلاتى ف الاتجاه الذى يحةق الخيّر والمصلحة فى الوقت الحاضر 
ويرد الهم الطائشة المغرضة عن الإسلام والشريعة الإسلامية(1؟ . 

وعلى حد قول أستاذنا الدكتور عبد الرزاق السنهورى : وحيث محتاج الفقه 
الإسلاى إلى التطور يتطور وحيث يخارى مدنية العصر يبق عل حاله دون 
تيه » وهو ف الحالين فقه إسلاى خااص لم تداخله عوامل أجنبية فتخرجه عن 


أصله )60 . 
ولمل القواعد التشريعية الى أقرها فقباء الإسلام تتعين على هذا المعبى ومن 
هذه القراعد : 


التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 
لا ينكر تغير الاحكام بتغير الازمان . 
الضرورة تقدر بقدرها . 


الضرورات تبيح الحظورات . 





قتع مثواية تيررثوابه أو هقابهيوم الحسابقائلينأل المدلالإطى يتفي ذال ومرجمالإنسال 
فى اسختياره لأخما4 هو عقلهفأنت تري من ذلك أل المنى الدى تصدوا اليه بالحرية هو حرية 
الإلسان فى اختيارء لا فماله وهى حرية تمده علاقة الالسان بربه ولا شأنها بالروا بط الى 
تصل بين الإنالى والانسان فى هذه الهنيا ذبى لا "مس علاقة الناس باط_كومة هل # أسرار 
فى أقاءتبا وفى عزها ولا نمس صور التيادل التجارى والانتمادى بل ليست حى بذات شأل 
فى علافة الوالك بواده ولا الزوج بزوجه إلا من جية الاأفمال الى فنتارها الانسال بإرادته 
الحرة فى كل هذه الميادين تضعه موضم الحساب يوم الحساب ( د. ز الى تيب جود . أمبديد 
لكر العرفى . دار السروق بيروت سنة ١41/١‏ ص ١85‏ ص .)١856‏ 

)١(‏ ه. ابراهيم الباق : القرآن وتهد يدالطجتمع ( من بحموث المؤاهرالرا بم طمئع البحوته 
الاسلامية . الفاهرة سنة ١954‏ ص 55 ). 

(؟) ه. عبدالرزاق السنهووى: من عحث له نممرقه الجاممة العربية . 





سد م لد 

بنالام راع لاي لوانت 

55ظ تحمل الضرر الخاص لدفم الضرر العام ١‏ 

يتحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الاعلى . 

المشقة تاب التسير . 

نه ضرر ولا ضرار . 

روقل ضوء من ذلك كله عرضنا منطق الإسلام فى تقريره تلحر يات العامة 
مقارنا بالنظم المعاصرة وأوضحنا مأ امتاز ب عليبا وما جارئه فيه “م عراضنا 
لمقارنة بين .هذه النظم وبين النظام الإسلاى فى وسائل حماية هذه الحريات وكفالة 
تقبأ وضعانات تطبيقبا ٠‏ وبين ما يستجيب له الإسلام من ضمانات قررتها هذه 
انفلم وما يتلام من الطمانات المقررة فى النظام الإسلاى ممع ماهر مطبق 
فى النظم المعاسصرة . 

وقد وضح من هذه المقارنات كفالة النظام الإسلاى الحريات العامة 
وفاهلية الضمانات الى قررها لتحقيقها بعد تطويرها بما يناسب فساد الزمان وتفير 
الاحوال 3 

فقد سيل عمس عن إيقاعه الطلاق الثلاث من أوقمه جملة فال : إن الناس قد 
أحدثرا فأحدثنا2© . 

وقال مالك رضى الله عنه : بحدث للناس أفضية بقدر ما يحدثون س 
لجرر29 . ولمل من ضعانات الحريات التى لا نيحد ها مثيلا فى النظم الماصرة 
الضمانات النفسية المتولدة عن المقيدة فبى مهانة كامنة فى #مير المسل منبثقة من 
إيمانه 5 ويد الإعان, مذا الدين وجعيدت عمعه أقوى طياناتنه . والسدونه 





١١ الشوكاق : ثيل الا وطار س لاص‎ )١( 
لفق شرح الموطا لأزرقانى -؟ ص ه‎ 





عركئرن ما فقبره 'من ديم أن مقرمات عردم وفلاحيم رفرزمم برضاء الله 
تقوم كلبا على الوقاء بهذه التوجبيبات كا أنهم يثابون على قيامهم بها ويحاسبون 
إذا حادرا عن الطر بق ٠‏ 

ك أننا لا جد فى النظم المماصرة شبيباً انا جاء به الإسلام من 
تدريب للسدين على ممتارسة الهريات العامة وذلك من شلال أداء 
عباداتهم فيم يتقر برن إلى الله بالعبادة بيغا ثم مارسون مظاهر حرياتهم 
ولا غرو أن يكرن هذا هو شأن النظام الإسلاى فرو شريمة الله للناس الى 
يبلت حقرفبم وراجباتهم السياسية والاجتاعية والاقتصادية ونظمت علاقاتهم 
عوررابطبم رالله يقرل الحن رهر ودى السييل ٠.‏ 





المراجع 
أر لا - من الثراث الإسلامى 
١‏ - علوم القرآن ال ريم والتفسير 

ابن كثير : الحافظ بن كثيد ‏ المترفى مة باب هل مام وم 
#فسير القرآن المظم . طبعة .دار الشعب بالقاهرة بوم وم سررو رم 

الالرمى ؛ مد الالوسى البغدادى ‏ المترق سنة .يمه مهيام 1 
روح المصانفى فى تفسير القرآن المظم والسبع المثانى . المطبعة المنيرية 
بالقاهرة سنة 9ه - .وى وم . 

الخصاصض : أبو بكر أسمد بنعلىالرارى الجصاص الحنق - المترق هس ديهم 
أحكام القَرآن المطبعة الهية صر 017( هد ,وام , 

الرازى : همد الراذى فخر الدين ‏ المترى سئة كلاه 4وءللم, 
مفائيح الفيب الشبير بالتفسير الكبير : المطبعة البية بمصر 
اه - وام , 

الزعخشرى ٠‏ مود بن عمر الزمخشرى - المتوفى سلة ,موه مم( 0 م . 
الكشاف عن وجوه التنزيل وعيون الآقاويل فى وجوهالتاريل . طبعة 
الحلى ‏ شاهرة وومره ومووم . 

الارى : أبو جدفر مد بن جبر بر الطبرى ‏ المترى سنة لهف الوم 
جامع البيان عن تأويل آى القرآن المشبور بتفسير الطبرى . تمقيق 
سمو أحمد شاكر . دار الممارف بالقاهرة . 

الفرطى : مد بن أحمدالالصارى القرطى - المتوفى سئة جه 1909م . 

, الجامع لاحكام القرآن . طبعة دار الشمب بالقاهرة سنة ./7؟وم . 

عمد رشيد رضا : السيد عمد رشيد رضا ‏ تفسير المثار الإمام الشيخ “مد عبده 

مطعة المثار بالقاهرة سلة 5ع ه-/ا91وم . 


0 





مد فواد عبد الباق : الممجم المفبرس لأالفاظ القرآن الكريم 
(ط الشعب  )‏ القاهرة سنة مم+1ه - 1958 م٠‏ 


ب ل الحديث و تفسيره 


-آبن ماة : سان ابن ماجة : مد فؤاد عيد الياق . عيسى البابى الحى ‏ القاهرة 
لام ه-ؤوموام. 

أبر داود : سامان بن الاشعءث السجستاى - المترفى سئة و/ا؟ ه-8ى8 م . 
ا داود . الحلى . القأهرة م ١ه-‏ 14818 م٠‏ 

أحمد بن حثيل : المترف سنة 1ه ووحمم. ش 
المسئد : تحقيق أحمد عمد شا كر دارالمعارف بمصره/1ه-5 هوام 

اليخارى : أبرعيد الله عمد بن اسماعيل البخارى - المتوفى سنة 5و7 ه-54١م‏ م٠‏ 
صحيح البخارى ‏ دار الشمعب بالقاهرة لم1 ه-م155 م٠‏ 

اللزمذى : خمد بن عيسى ‏ المتوفى سنة 7ه - 19م م 
الجامع الصحيح المشهور بسنن الترمذى ‏ الحلى ‏ القاهرة 
له لكخام: 

الشموكانى : مد بن على مذ الشوكاى ‏ المتوفى سئة وه/ا!(ه - 1415م ٠‏ 
نيل الآوطار شرح منتق الأخبار ‏ الحلى ‏ القاهرة . 

الشيبانى : عبد الرحمن بن على المعروف بابن الدبيع الشيباق ‏ المترق 
سلة وه 107و زمه 
تيسير الوصول إلى جامع الأصول . الحلى . القاهرة هه 
94 م. 

: تمييز الطيب من الخبيث فما .دور على أاسمئة الناس من الحديث . 

مسكتبة ضبيح بالقامرة بإبرس ه-8ووم . 

االصديق : جمد بن علان الصديق الثافمى الأشعرى الى المتوق سنة 
/مل هد 4لاكرمء 





سس يام سس 


'دليل الفالحين شرح رياض الصالحين الإمام عحمبى الدين أفى زكريا 
يحى بن 5سرف النووى ااتوق سنة ام - بابر م . الحلى . 
القامرة مر م س وجورم . 
المجلوى : اسماعيل بن عمد المجلونى الجر احى 
كشف الها ومزيل الالباس . القاهرة 1وم) هم 1798م . 
العسقلافي: ابن هر - المترفى سنة ووم ه امع عام. 
فتحالبارى بشرح يح البخارى , الحلى'. القاهرة بريهم 1ه 0زم 
القسطلابى: شباب الدين أحمد بن مد القسظلانى الشافص المتوق 7م 1610م 
جواأهر البخارى شرح القسطلافى . مطبعة السمادة بالقاهرةمم مه 
النروى : أبر ز كريا يحى بن شرف النووى ‏ المتوفى سنة؟/ ه- 11/7 م . 
صحيح سل بشرح النروى . دارالشعب بالقاهرة 9م( ه-10ام 
الفسائى : أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب المتوفى سئة م.م ه 5 
سنن الأسائى بشرح امحافظ جلال الدين السيوطى . المطبعة المصرية 
بالأزمر بالفاهرة . 
مالك : مالك بن أنس - المتوفى سئة 4 ه- مولام 
المرطأ . دار الشعب بالقاهرة .و١‏ م 
عسل : مسلْ بن الحجاج بن مس القشيرى ‏ المتوفى 711 ه- ابر م 
ضحيح سل . دار الشعب بالقاهرة ووم ه- 0400 م 
مهمد فؤاد عبد الياقى : مفتاح كلوز السنة . لينةترجمة دائرة الممار ف الإسلامية . 
الفأهرة 5م7١‏ هم م«؟و( م 
م - ألم يد 


أبن حزم: أبو همد على بن حزم بن غالب بن صالح الفلاهمرى الآلدلمى - المتوق 
سلة .مع م - 55١1م‏ 





سس ل ست 
الفصل فى الملل والأهراء والتحل . المطبعة الأادبية بالقاهرة 
17 ه-ؤؤؤلام 
الشبرستافى: الشبر سنا نى الأشعرى المتوى سئةم عه ه. مم زوم 
الملل والاحل ‏ طبع القاهرة .م/م؟١‏ ه- 1491 م 
ع أصول الفقه 
أبن حرم الظاهرى : أبو عمد على بن حزم - المتوفىسئة كه (١578-4‏ م 
الإحكام فى أصول الاحكام , مطبعة السعادة . القاهرة . الطبعة الا ولى. 
كمملز هل لإاوزم 
الأمدى : الإهام سيف الدين بن اللهسن بنعلى بن أبى على بن همد بنسالم الاصولى, 
المشبور بالأمدى ‏ المتوف سنة ,م هم «10ام 
الإحكامى أصول الاحكام. مطبعة المعارف.القاهرة ب«م/هغ 4م 
التفتازانى : العلامة سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازافى - المثوف, 


سسنة ل[ 4 7ه 0 14م 
التاويج على التوضيح فى حل “غوامض التنقيح . طيبع الاستانة 
لمن ص الل ا 


لعباطي : أبو اسحاق ابراهم بن مومى الشاطى اللخمى الغزئاطى المالك ‏ 
ش المتروسنة.174ه-9مه١1‏ ام 
المرافقات فى أصول الشريعة ‏ تمليق الشيخ عبد الله دراز - المطبعة 
التسمار بة بالقاهرة . 
الاهتصام ‏ طبعة المثار . القاهرة و0١‏ ه- ١411‏ م 
الشافعى : حمدين دريس الشافمى المترىسئة 7.7 ه- 16م 
-الرمئالة ٠‏ طبع حصطق الحلى القاهرة وا م 
الشوكانى : محمد بن على بن مد الشوكانى ‏ المتوفى سئة وى'( ه ‏ ولام١‏ م _ 





8844 ع 
إرشاد الفحر ل إلى تحقيق الحق من حل الأصول مطيمة السعادة بالقاهرة 
الطبعة الآولى عر م 

الغزالى : حسمة الإسلام أبر حامد ممد بن ممد بن الفزالى الحاومى الشافمى ‏ المتوفى 


ومو ه-إاءام 


المستصق من عل الآصول , طبع برلاق 199 ه- 4٠و‏ م 
ه - الفقه الحنفى 


ابن عابدين : محمد أدين المدر وف بابن عابدين ‏ المتوفى 9هلاو هس رم 
ردانمتار على الدر اتختار شرح تنور الابصار ‏ المطبعة الينية 
بالقامرة 8900( ه. 

ابن يم المصرى: المترفى ٠ولاه‏ - م1 م. 
الاشياه والنظائر ‏ طبع بولاق موه والمطبمة الحسينية بالقاهرة 
8له. 

أبريوسف : القاضى أبو يوسف يعقوب بن ابراهم صاحب ألى حنيفة ‏ المتوق 
بوره موبام ‏ الخراج ‏ المطبمة السلفية بالقاهرة الطبعة 
الثالثة ررم 

البار : الإمام أكل اللدين هعمد بن ممود البابرق - المترف 7/85 ه 

. شبرح العناية على الحداية  مطبوع على هامش الحداية‎ ٠ 

الحصفج : المترف 88١1م‏ 
الدر المختار شرح تنوير الابصار ‏ مطبوع على هامش رد انحتار . 

الريامى : الإمام نك رالدينءمان بنعلى الزيلعى الحنفى - المنرقى )لاه 1141م 
تبيين الحقائق شرح كر الدقائق للنسن ‏ طبع بولاق111ه؛ 
٠١1614‏ 000 

ش (4؛ - الحرياث» 





4س 

المرخسى : شمن الآمة أبو بكر جمد المسرخسى - المتوق .٠و‏ ه- دو.زم 
ل المبسوط مطيمة السمادة مر 94+ لزه 
د شرح السير الكبير طبع تيدر آياد وما هم والسير الكبير للإمام 
عد بن امسن الشيياى صاحب أبى سرشيقة المثرق 4م سضا١‏ 

المي غيتانى: شيخ الإسلام برهان الدين على بن ألى بكر المتوفى #باه ه ل 
11م اهداية شرح البداية مطيءة الخلى بالقاهرة مومزاهء 

الكأسانى : الإمام علاء اللدين أبو بكر بن مسعود الكاسانى الحئق -- المتوق 

لامه هس رؤالز 

الكالبن ايام : هال الدين عمد المشمور بابن الام - المتوى 1م ه-- 1601م 
قت جالقدير: طبع بولاق« رمه وااطيمة النية ور هم و#ماه. 

العيتى ؛ بدر الدينمودين أحمد بنمومىالعنى ‏ المتوقه وبجم هس( ه4 ام 
رمز الحقائق هلى شرح كنز الدقائق المطيعة الينية بالقاهرة 
«لاللاه 

شيخ زذاة : الشيخ عبد الرحمن ان الشيمخ مد بن سلمان المدهر إشيخ زادة 
والممررف بداود أفتدى ١:‏ 
جمع الآثمر فى شرح ماتق الآعر نت داق الطباعة العامرة بالقاهرة 
5"( #*. 


دس الفقّه الما لى 


ابن رشد الحفيد : أبو الوليد مد القرطى الاندلسى المالكى ‏ المتوق ووه م 
-هواام. 
بداية الجتهد ونماية المقتصد ه المطمعة الخالية بالقاهرة وباره. 





مس ]4 ]ا سملم 


ابنفر حون الممرى : الإمام ابرفرحون المالى - المترق 4ه بوم( م, 
تبصرة الحسكام فى أصول الاقضية رمناهي الاحسكام المطبعة البية 
بالقاهرة ورم ه. 


الحطاب : الحطاب المفر بى الاصل ‏ امترف وهوه- لاؤها م 
مواهب الجاولق شرح غنتصر ليل . مطبعة السمادة بالفأهرةوم«م اه 
الخرثى : أبو عبد الله حمد الخرثى - المترفى هع -امكام. 
شرح الحرثى على الختصر الجليل الإمام أبى الضياء سيدى خطيل ل 


مطبعة بولاق بالقاهرة ‏ الطبعة الثالية بوم 1ه 


الدردير : أبر البركات الدردير المالكى الأزهرى ب المترفى إ.اه 
كخلاام» 
شرح الدردير على أفرب السالك. لمذهب الإمام مالك طبع بولاق 
١ه‏ ش 

الدسوق : همد الدسرق امالكى . المتوفى هس وزاخام.؛ 
حائية الدسرق -. المطبعة الأزهرية بالقاهرة .م ه. 

الررقانى : الإمام جمد بن عبد الباق بن يرسف الزرقانى , 
شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك مطيعة الحلى بالقاهرة 
5ةا م2 

الماوى ؛ الشبيخ أحمد السارى , 
بلغة السالك لأقرب المسالك لمذهب الإمام مالك على الشرح الصغير 
للدردر - مطبعة الحلى مير 1141 م 


الراقى : شبادب الدين أبو العباس أحمد بن [دريس بن هيد الرحمن الشويد 
بالقرافى ‏ المترفى 54 ه- 1١789‏ م 
الفروق - ونبامشه تهذيب الفروق والقواعد السلية فى الاسرار 
الفقبية - طبع دار إحياء السكتب العربية بالقاهرة غ06 م 





ع 4ه ب 


:'الإمام سحئون إن سعيك التنوخى - المتوفى م4لا ه- 8868م 


سحنون 
المدرية الكرى رهى رواية سحتون لفقه الإمام مالك . 

عليش : الشيخ مد عليش . ه 
منح الجليل وهو شرح على مختصز الإمام سيدى خليل ٠‏ 

با فقه الشافعى 

الانصارى: شيخ الإسلام زقريا بنجمد الانصارى الشافعى - المتوفى 19و ه- 
664 م 
اعلعرم. 

البيرى : سليان بن عر بن مد اليجيرى |اشافمى المتوفى (521919١٠م1ام‏ 
حاشية البجيرى على انبج المميأة التجر بد القع المبيد مصطق 
الحلى بالقاهرة 54لا( ه . 

الخطيب : التيخ عمد بن أحمد الشر بينى الخطيب - 89 شش*ظ5” 


الرافمى : 


الرمل 


السيوطى : 


ب منئى افمتاج إلى معان ألفاظ المباج وهو مطبوع على من 
المنباج النووى 
الإقناع فى مل ألفاظ أى شجاع_مطبعة مصلق الحليى ووم ره 


ابن القامى عبد الكريم بن مد بن عبد الكريم المشهور بالرافعى 


ارق يت 
ل بمكتبة |الازه رتح رقم +#/اه 


فقه شافمى 


تمس الدين 0 أحدالرمل - المتوفى 0001 1654م 


نهاية الحمتاج إلى شرح النباج وهو شرح على المنباج للتووى - طبع 
بولاق 17م 
الإمام جلال الدين هبد الرحن بن ألى بكر السيوطى الشافمي 


المترفى ١1و‏ ه ه0٠وام‏ : 


الشافمى 


الشذشورى: 


الشيرازى : 


الزالى 


المارردى : 





الأشياه والنظاثر - مصر !| ه, 


0 هر الإمام همد بن إدريس الشافمى - المتوفى ١١6‏ ه-ؤاهم 


الآم . طبع دار الشعب بالقاهرة 156 م ٠‏ 

الشييع عبد الله بن الشيخ بباء الدين ممد الشادورى الفرضى الشافمى 
فتح القريب الجيب بشرح كتاب الرئيب - المطبعة الببية مر 
١أء"|(‏ © 

أب أسحاق ابراه الشير ازىالفيروزا بادى_المترفى :/ا4ه سزم١‏ ام 
الميذب - «صطق الحلبى . القاهرة م 7 


: الإمام أبو حامد النزالى ‏ المتوفى م.ه ه- ١١1١١‏ م 


الوجيز فى فقه الإمام الشاقمى سا مطبعة مصطلق جمد بحصر 
1 اهم 

فضائح الباطنية ‏ تحقيق عبد الرحمن بدوى ‏ الدار القرمية 
للطباعة والنشر الفاهرة 1456 م 

الاقتصاد فى الاعتقاد ‏ طبعة عيمئ اللبى ‏ القاهرة ‏ 
الطبءة الاولى ١‏ 

إحياء علوم الدين ( طبعة الشعب ) سبْة 1154م 

التبر المسبوك فى نصائ الملوك - مكتبة الجندى بالقاهرة . 

أبو المسن على بن جمد بن حبيب البصرى البقدادى المارردى 
المتوفى م4 6- 4م6١٠‏ م6 

الاحكام السلطانية والولابات الديفية ‏ مصنانى الحلبى بالقاهرة 
كخلا 0 - كدوام 

الامام إبراهم بن [سماعيل بن يحبى المزكى - المتوفى 014 ه- 
لابالى م ٠‏ 

غتصر المرئى وهو مطبوع على هامش كناب الام لشاف 


: الإمام أبر أمامة جمد بن على بن النقاش 





م 44 اس 
كتاب المذمة فى استمال أهل الذمة ‏ مصور مخطوط فىدار الكتب 
المصرية تحت رقم م04( فقه شافمى . ْ 


: أبو زكريا بحى بن شرف الأروى ٠‏ . 


من المواج 5 مطيمة مصطق 2 صر . 


م - الفقه الحنيل 


ابن القم : ثس الدين أبو عبد الله عمد بن ألى بكر الررعى الدمشق المعررف 


بابن قم الجوزية المتوفى سئة ولاه - 1188م ٠‏ 

١ 
إعلام المرقمين عن رب العالمبن  المسكتية التجارية الكبرى ب القاهرة‎ 
4لا ه -ودوام.‎ 


ابن قدامة : موفق الدين بن قدامة المقدسى الحنبى ‏ المتوفى سنة .م«>ه ‏ 1189م 


المةنى - مطبعة المنار بالقاهرة مه .. 


أبو يعلى ؛ القاضى أبو يع ىمد بنالمسينالفراء الجنبى - المتوقمم) ه- هقخام: 


الاحكام السلطانية ‏ مطبعة مصطق الحلى بالقاهرة بروم1 ه. 


ى 2 ؛ الشيخ منصور بنبر لسالهوتى الحتبل- المتوفىسنة .١ه‏ 1141م 


. كشاف القناع عن مان الإفناع المطيمة الشرفية بالقاهرة 
وزعره. 


ممه راسم منتوى الإرادات وهو مطبوع قل هامش كشاف القناع 


المقدمى : الملامة أبو النجار شرف الدين الحجارى المقدسى الحنيل - المتوق 


سنة مكو ه- .5وام . 


الإقناع لطالب الانتفاع د المطبعة المصرية بالقاهرة رم #١ه‏ . 





م 548 له 


8 مذاهب أخرى وفقه عام 


ابن الإخره: محمد بن جمد القرثى المترفى +« ه مم( م . 
معالم القرية فى أحكام الحسبة . 
ابن قيمية : شيخ الإسلام 'ق الدين أبو العياس أحمد الحرائى المعروف يان 
قيمية ‏ المتوفى م79 ه- 89م . 
- فتاوى ابن ثيمية ‏ مطبعة كردستان العلبية بالقاهرة 0ه . 
- السياسة الشرعية فى [صلاحالراعى والرعية ‏ المطيمة السلفية بالقاهرة 
/للماله. 
الحسبة فى الإسلام ‏ مطبعة الخانجى بالقاهرة ممه . 
المظالم المشتركة مطبعة الخانجى بالقاهرة م17 ه . 
ابن حزم : الإمام أبو محمدعل بن أحدينسعيد بن حزم المتوفى :0 هم .رم . 
امحلى ‏ طبع إدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة .وم( م , 
ابن القيم : العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبى بسكر ااشبير بابن قيم 
الجوزية المتوفى سئنة وو/ا ه- .هم( . 
الطرق الحسكمية فى السياسة الشرهية ب مطبعة السئة اتحسدية 
الا هء 
إغاثة اللبفان من مصائد الشيطان ‏ مطيعة الحلى بالقاهرة 
لزه" ١‏ ©#. 
ابن مفتاح : الإمام عبد الله بن أبى القاسم الشهير بابن مفتاح 
شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار المفتح لكر اتم الازهار في 
فقه الآثمة الأطبار . والمش للامام المبدى . 





41 ل 


'أبر عبيد : أبو عبيد القامم بن سلام المترى 74 8178-2 م 
الامرال ‏ مكثية ,م السكليات الازهرية بالقاهرة ١454‏ م 
أطفيش : الشيخ عد بن بو سف أطفيش 
شرح اليل رشفاء العليل ٠‏ اطبعة السافيه بالقاهرة م4( ه 
٠‏ والمن للإمام ضياء الدين الشيخ عبد العزيز بن ابراهم التمينىالحفهى 
المتوفى و99( ه. 
الجويى : الإمام عبد الله بن يوسف الجرينى 
كتاب الإرشاد إلى قواطع الآدلة فى أصول الاعتقاد ‏ مطبمةالسعادة 
بمصر سئة 1660٠‏ م 
الحل : الشميخ جعفر بن الحسن الى المترفى لاله - 1١54‏ م 
المتصم_النافع فى ذقهالإمامية مطبعةوزارةالمعارف بالقاهرةم اه 
السقطى : أبو عبد اله مد بن |حمد السقطى المالق المتوفى فى أوائل القرن الثائى 
عثر الميلادى 
فى آداب الحسبة . باريس 1981م 
الشيزرى : عبد الرحمن بننصر الشيزرى المتوفى 0ه - 1148م 
تهاية الرتبة فى طلب الحسبة ‏ القاهرة الطبعة الآولى ١44‏ م 
ااستعائى : القاضى شرف الدينالحسين بن أحمد بن الحسين السياغى بالحينى الينى 
الستمائى المتوفى ١‏ 199ه-5.م١‏ م ءْ 
الروض الاضير شرح جمرعة الفقه الكبير ‏ مطبعة السعادة صر 
١4!‏ ه , 
الطبرى : الإمام أبو جعفر مد بن جرير الطبرى ‏ المتوفي ١1م‏ ه 9ه م 
اختلاف الفقباء ‏ طبعة ليدن 1980م 
الطرمى : الشيخ أبوجمفر محمد بن الحسن الطومى - المتوفى .+4 8- 19١٠م‏ 
الخلاف ‏ مطبعة المسكومة بإبران . 
الفامى : عبد القادر بن على بن يوسف 
الإمامة العظمى ‏ طبع حجر 


0" 





14/7 سس 


المبسدى : الامام المبدى لدين الله أحمد بن يحى المرتضى . المترفى» بره - 
1485م . 1 
البحر الرخار الجامع لمذاهب علياء الأمصار مطبعة ال مادقو مطبعة 
السنة المحمدية بمصر 441( -444(م. 
بدر الدين : الشيخ بدر الدين أبو عبد الله مد بن على الحنولى - المترفى 0/10 م 
اكلام ٠‏ 
مختصر الفتاوى لابن ثيمية_مطبعة السئة المحمدية بالقأهرة م ره. 
كائف الغطاء: الشيخ أحد آل كاشف الغطاء . 
سفينة النجاة ‏ مطبعة الميدرية بالنيف ‏ العراق ,ربا ه . 
يحى ب نأدم : الامام بمبى بن آدم القرثى المتوفى .9ه -م1هم ٠.‏ 
الخراج . المطبعة السلفية بالقاهرة 0اعغ"0(ه . 


٠‏ - تاريخ وسيرة 
ابن الآثيي : على بن أحمد بن أنى الكرم ‏ المتزفى .7ه م180 م ٠‏ 
الكامل فى التاريخ ‏ بولاق. 1ه . 
أسد الفاية فى معرفةالمبسابة ‏ دار ااشعب بالقبادرة سنئة 
اورم ٠.‏ ش 
ابنأبىأصيبعة: موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم المخررجى 
عيون الآنباء فى طبقات الأطاء الفأهرة ١.٠.‏ هم. 
ابن يسام : أبو الحسن على ااشفثرينى ‏ المتوفى 4!9هه- 1140م 
الذخيرة فى اسن أهل الجر برة-القاهرة 6م 
ابنطباطيا: حمد بن على بن طباطيا المعروف بابن الطقاق المتوفى 5./اه- 
“لم٠‏ ش 
الفخرى فى لآداب الساطانية والدول الاسلامية القاهرة 9زم . 
ابنالفوطى: عبد الرازق أحمد الصايرنى ‏ المتوفى 9# هف “19م , 
الحوادث الجامعة . 





ا 5384 -- 
ابن القم. 34 زاد اما دق هدى خير الع.اد مطيمة السئة الحمدية بالقاهرة 8 
ابن الندم : ممذ بن اسساق ب المتوفى مم ه س 41وم 
كتاب الفررست ‏ القامرة .م4١1‏ م 
ابن الجورزى: سيرة عمر بن الطاب - الدار القومية للطماءة والخشر بالقاهرة 5 
ابن حجر المسقلانى : الإصابة فى تميين الصحابة ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ 
القامرة م١‏ 1458-8 م 
اق خلدون: عبد الرحمن بن ممد بن شلدون الحضرى - المتوق 8١م‏ ه- 5١٠4م‏ 
المقدمة ‏ مكتية شقرون - القاهرة . ُ) 
ابن رشد : محمدين أحمد بن عمد بن أحمد القرطى - المتوق (وهه- 1144م 
بداية امجتهد ونباية المقتصد - القاهرة ‏ مكتبة الكليات الازهربة ‏ 
م1( -5ة5ؤلام. 
ابن سعد : مد بن سعد بن منييع الزهرى - المتوفى هدوم م 
الطبقات الكبرى ‏ بيروت 15/0 8- هوام 
ابن عبد البر : أبو مر يوسف بن عبد الله المعروف يابن عبد الب 
الاستيعاب فى معرفة الاماب . مطبعة نرضة مر . القاهرة م 
ابن قتيبة : أبو مد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ‏ المترفى “مه - 14( م 
الإمامة والسياسة ‏ مطبعة الئيل بالقاهرة 04ولم 
ابن كثير : البداية والنباية فى التار بخ - مطيعءة السعادة ‏ القأهرة ١م6‏ اه 
0517 م 
ابن هشام : أبوجمدعبد الملك بن هشام بن أيوب الخيرى ‏ المتوفىم اهم ؟,رم 
السيرةال.وية ‏ أطلىه الطبعة الثانية_القاهرة و 6م- وووزم 
أبنعبدربه : المترفى 5وم ه- .وو م . 
العقد الفريد لليلك السعيد ‏ القاهرة ١>‏ ه - ,158 م. 





4و ا 
أبو الحسن الندوى : ماذا خسر الهالم بانخطاط المسلبين ... دار المروبة بالقاهرة 
١4‏ 5 
ا بكر العربى : العواصم من القراصم ‏ تقيق حب الدن الخطيب ‏ المطبعة 
السلفية بالقاهرة يام ه- 1وووم . 
الأشعرى : الإمام أبو الحسن على بن اسماعيل المتولى 76م هس 4 م 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ‏ اسطنبول 11 م . 
الأصفبانى :أبو الفرج - المترق 1ه" ه-/ا45 م . 
الآفان - القأهرة 405( م . 
البندادى : أبو متصور عبد القادر بن طاهر ‏ المترفى ووع ه )م١٠‏ م. 
الفرق بين الفرق - القاهرة ما ه- ١١و(‏ م. 
البلائرى : أحمد بن يحى بن جابر البلاذرى البغدادى ‏ المترق ولام ه- 41هم 
فتوح البادان -تحقيق رضوانمدرضوان- المسكتبةالتجارية بالقاهرة 
ؤلا1 م-ؤوموزرم. 
الجاحظ : أبو عثان عرو بن بحر المتوق مه-! ه- 58م م. 
البيان والتبيين ‏ القاهرة م99( م 
التبصرة بالتجارة ‏ الطبمة الثافية القاهرة 148 م , 
. الجبشياذى: أب عبدالله جمد 5 عبدوسى - المترق 91 ه- )4 م . 
كتاب الوزراء والمكتاب ‏ القاهرة غ48١‏ م » 
الخوارزى: أبو بكر مد بن المياس ‏ المتوفى رام ه-.48؟ ه .. 
رسائل الخوارزى - القسطتطيية ببه؟1 ه. 
السيو على : تاريخ الخلفاء ‏ طبع القاهرة زهاهء 
١‏ سسن المحاضرة فى أخيار مصر والقاهرة ‏ القاهرة 1991 ه. 
العرى : أبر جعفر همد بن جرير الطيرى المتوى 81١‏ ه- 57و م' 
تاريخ الآمم واللوك ‏ المكتبة التجارية بالقاهرة م60١‏ ه. 
لول م ٠‏ 





َ يك اد 


الفاربى ؛ أبر نصر ‏ آرا ء أهل المديئة الفاضلة - ميروات ٠‏ 
القفعلى : جمال الدين علوين يوسف ين ابراهم بنعبد الوهابب المتوفى 147ه- 
4لام: 
إخبار العلياء بأخبار الحسكاء . 
التروينى : أبو عبد الله زكريا ‏ المترفى ٠م‏ ه - 1781 م ٠‏ 
وجائب الخلوفات . 
القلتشندى : أبر المياس أحد ‏ المترفى 1م ه- 1414م ٠‏ 
صبح الاعشى فى صناعة الإلشا ‏ القاهرة 1511م 1 
مآثر الإنافةفى مسال الخلافة وزارةالثقافة والإرشاد بالكويت4”؟1م 
المارردى : أدب الدئيا والدين ‏ المطبعة الآميرية بالقاهرة . ْ 
المسعودى: أبو الجسن على - المترق )5 8ه - 66 م ٠‏ 
مروج الذهب ومعادن الجوهر - القاهرة ١45‏ ه٠‏ 
المقرى : شبا ب الدين أحمد بنجمدالمقرى الثلساق المتوفى ٠١4١‏ هلام زم 
نفح الطيب من عصر الاأندلس الرطيب - بولاق 1151410 ه ٠‏ 
المقريزى : ثقى الدين أححد بن على المتوفى 68م ه -1441 م ٠‏ 
إمتاع الاسماع _ ت#قيق قي #قيق ممرد شا كر لمنة التأليف والترجمة والفشر- 
القامرة .75 ه. 194١‏ م٠‏ 
الكتدى : أبو عمر جمد بن يوسف_المتوق .8" ه-1561م٠.‏ 
كتاب الولاة وكثاب القضاة . 
بدر الدين بن جاعة : تير الاحكام فى ند بهر أهل الإسلام . 
وكيع :: الإمام وكيع مد بن خلفبن حيان المترف .م ه-18هم ٠‏ 
أخبار القضاة ‏ مطبعة الاستفامة بالقاهرة ]1ه ٠‏ 
ياقرت : شباب الدين أبو عبد الله الحوى الرومى - المتوفى 7ه - 1794م 
ممجم البلدان ‏ القاهرة ,177 ه . 





ع ووأ مس 
ثانياً ‏ المراجع الحديثة 
١‏ - الفقه والآصول والتاريخ والاجتماع 
0 . أبراهم اللبان : القرآن و تحديد أجتمع ٠‏ من حوث المؤئر الرابع مجمع 
البحوث الأسلامية القأهرة م155 م 
ابراهي حداد : الحرية عند العرب . يدت 539ولام 
د . ابراهم دسرق الشباوى : الحسبة في الإسلام . مكتبة دار المروية ٠‏ القاهرة 
59وا1م 
أبو الأمل المردودى : نظرية الإسلام السياسية . ترجمة ليل حسن الاصلاحى 
المرأة ومناصب الدولة فى الإسلام . ترجمة جمد كالم سباق 


- منباج الحياة فى الإسلام . دار الفكر يبيروت 
مسألة ملكية الأرض فى الإسلام . مكتية الشباب المسلم بدمشق 


سئة 1181 م 
أبو الوفا المراغى : من قضايا الممل والمال فى الإسلام . ساسلة البحوث الإسلامية 
14م 


أحبد ابراهم : أحمكام المرأة فى الشريعة الإسلامية ويبان مالها وما عليبا من حقوق 
وواجبات : مجلة القانون والاقتصاد . السنة السادسة , العدد الشانى 

| شنار ولام ا 

أحمد أمين : ضحى الإسلام . مكتبة النهضة المصرية . القاهرة م 

أحمد حسين : من قضايا الرأى فى الإسلام . دار الكاتب العربى . القاهرة 

د . أحمد عبد المنعم الببى : در يدن ٠‏ مقال بموولة الملوم السياسية . 
أبريل ولام 

أحمد فهمى أبر سئة : العرف والعادة فى رأى الفقباء . القامرة 014 م 

د . أحمد كال أبو المجد : منبج الإسلام فى تريية الفرد واجماهة . من مطبوعات 
الاتحاد الاشترا ف العربى 





58 ىوا 38 

أحمد فريدى : نظام الحكم فى الإسلام . ماضرات لطلبة الدراشات العليا لدباوم 
الشربعة بكلية الحقرق جاممة القاهزة .م95١‏ م 

د . اسحق مرمى الحسيى : نظام الحسبة فى الإسلام . من تحوث المؤثمر الآول 
جمع البحوث الإسلامية . القاهرة مم"( م 

الببى الخولى : المرأة بين البيت واتمع . مكتبة دار العروية 

#رفيق على وهبة : حقرق الإنسان بينالإسلام رالنظم العالمية. سلسلة كدب إسلامية 
رقم بر . مجلس الاعلى للشئون الإسلامية فبرأ:. 191/1 م 

د . حمسن ابراهى حسن : النفلم الإسلامية . مكتبة النبضة المصرية .. القاهرة . 
اريم الإسلام السياسى والاجتاعى والاقتصادى . مكتبة النبضة 
المصرية . التأهرة ١919/8 - ١454‏ م ٠‏ 

شالك متمد غالد : عص بن عبد المزيز . مكتية الاجاو . القاهرة 1454 م 
وداعاً ءثان . مكتبة الأنجلز . القاهرة 5زم 

د. ز كريا البرى : دور المرأة فى المجتمع. مني#رث مؤتمر الفقه الإسلاى الثالث. 
القاهرة 

'< - ز 5 الدين شعبان : أصول الفقه مطبءة دار التأليف . القاهرة 

د 0 نحيب شمرد : تجديد الفكر العربى . دار الشروق بيروت 1590/١‏ م 

شفيق فر بال : الاسلام الم براط المستةم بالاشتراك مع آخرين ٠‏ دار مكتية 

الحياةببير وت وشره براض ببغداد بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين 
الطبع والنشر , بغداد سوام 

د. صيحى #صالى : فلسفة التشريع فى الإسلام . دان العم اليلايين . سررت 
سلة وام 

د. طه حسين : الفتنة الكيرى ( عثهان ) , دار المعارف القاهرة 

عباس مود العقاد : الديمقراطية فى الاسلام . دار المعارف بالقاهرة 
- الفلسفة القرآنية . دار الهلال . القاهرة 151 م 
- عبقرية مد . من ساسلة كتاب اطلال يونيو 4059| 





ل "يا 


- عيفر به عر اه مق ليلة كنات الال عدد وم ل ب ام 
حقائق الإسلام وأباطيل خصومه . دار القلم . القاهرة 1455 م 

هرد الجليل عيسى : اجتباد الرسول . ذار البيان بالسكريت سنة 1554م 

د. هيد الرحمن تاج : السياسة الشرعية والفقه الإسلاى . دار التأليف . القاهرة 
1581م 

عبد العزيز جاويش : الإسلام دين الفطرة والحرية . سلسلة كتب املال . العدد 
م سامير اوورام 

عبد العزير خير الدين : السيرة العطرة . دار الفهكن العريبف 154 م 

د عبد العزير عامى : التعزير فى الشريعة الإسلامية . دار الكتاب العربى . 
القاهرة سنة وام ٍ! 

د. عبد العزير امل : الإسلام والتفرفة المصرية . من مطبوعات اليواسكر ٠‏ 
دار المعارف بالقاهرة 

هبدالقادر عردة : التشريع الجنائى الاسلاى مقارما بالقاثون الوضعى . مطيمة 
نشر الثقافة بالاسكندرية 

عبد المكريم الخطيب : الخلافة والامامة . دار الكتاب العربى . القاهرة . 
الطبعة الأولى ش 

ده فيد المكريم زيدان : أحكام الذميين والمستأمنين فى دار الاسلام , بقداد 
لم 

عبد الله المثمد : وظيفة المساجد فى اجتمع المعاصر . س يحوث المزمر السادس 
ممع البحرث الإسلامية 191٠١‏ م 7 

عبد الته فرشه : رعاية الاسلام للقم والمعائى الالسائية فى الدرلة الاسلامية ٠‏ 
من حرث المؤتمر السادس لمجمع البحوث الاسلامية . القاهرة ‏ 
11م 

فيد الله كنون : موقف الاسلام من الرق فى المصر الحاضر . من حوث الور 
الثانى مجمع للبحرث الإسلامية . القاهرة 1456 م ش 





كانتت 
المللكية الفردية ف الإسلام مس حوث المؤتمر الآول جمع البدوث 
الإسلامية سئة 14( 

عبد المتعال الصعيدى , لمر ية الدينية فى الإسلام ؛ دار الفكر العربى . الْمَاهِرَةَ 
حرية الفكر فى الإسلام , دار الفكر العربى ٠‏ القاهرة 

عبد الوهاب لاف : السلطات الثلاث فى الإسلام . مقسال بمجلة القانون 
والافتساد . القاهرة . السئة السابمة والثلاثين 
السياسة الشرعية . المطبعة السلفية . القاهرة ١0٠‏ ه 
عل أصول الفقه وناريخ التشريع الإسلدى , القأهرة 1444 م , 
مصادر التشر يع الإسلاى مرئة تساير مصالح الناس وتطورها . 
مال بمجلة القانون والانتصاد . القاهرة . مأبو سنة م194 م ُ 

عضاء عيد الوهاب اللرز نحى: السلطة التقديررية للإدارة . رسالة دكترراه مقدمة 
لكلية الحقوق يجاممة القاهرة ./91! م 

عطية صقر : الإسلام والتحرر من الجوع دراسات ف الإسلام المكتاب 
الحادى والخسون 11560 م 

على الخفيف : الحسبة فى الاسلام - من يحوث أسبوع الفقه الآول ( أسبوع ابن 
قيمية ) دمشق 11/٠١‏ ه 0 
الملمكية وحدودها فى الإسلام - من يحرث المؤتمر الآرل مجمع 
البحوث الإسلامية القأهرة 1154 م 
الملسكية فى الشريمة الإسلامية . من مطبوعات معبد الدراسات 
المربية . القاهرة سنة154م ٠ ٠‏ 

هلى حسن فبمى : الحسبة فى الاسلام . من بحوث أسبوع الفقه الآاول بدمشق 

( أسبوع ابن قيمية ) دمشق ١٠م(‏ م 

د . على صادق أبو هيف : الديةفى الشريعة الإسلامية سئة ا80ووم . 

على عبد الرازق : الاسلام وأصول الحسم . القاهرة سئة)9؟1 م . 





جد واد 

ص قد الرسول 1 الميادىء الاقتصادية ى الإسلام': دار الفكر المربى ١54‏ 

عل هيد الواحد والى : هوق الإلسان ف الإسلام 3 دار النيل أطبافة / سلسلة 
دراسات إسلامية ( القاهرة 3 


5 التكادل الافتصادى ف الإسلام د مل كرك ااؤئر السادس بجع 
البحوث الإسلامية سرة “| 


عير الفاروق هيك الحليم : هرات م نظام القضاء فى الإسلام ٠.‏ مجلة الازهر ٠,‏ داك 
ذى المقدة بؤنمره. 
عمر عبد الله : سل الوصول إلى عل الأصرل دار المعارف . القاهرة ١40+‏ 
فتحى عثان : دولة الفكرة , مكتية وهية . القأهرة . 
- من تراث الفسكر الإسلاى 1 الدار المكو يئية 101 
د . فؤاد النادى : رئيس الدولة فى الشريعة الإسسلامية مع مقار ننه بالنظى المماصرة 
رسالة دكتوراة مقدمة لكلية الشريمة والقانون . القاهرة ا/ا١‏ م ٠‏ 
مد [براهيم صالم : السياسة الحربية فى الإسلام . رسالة دكتوراة مقدمة 
لكلية الشريمة . 
حمد أبر زهرة : أبر حنيفة . دار الفكر المربى ١94‏ 
ا 5 تنظيم الإسلام للمجتمع .دار الفسكر العربب ٠‏ القاهرة نلعا 
- الملسكية ونظرية العقد . دار الفكرالعربى .4ل 
فى اجتمع الإسلاى . دار الفمكر العربى ٠‏ 
العقر بة والجر بمة فى الفقه الإسلاى 3 دار الفكر العرى 3 
ولاية المظالم. من بحو ث الجلس الاعلى ارعاية الفئون والآداب 
والملوم الاجتداعيةسلة 2155٠.‏ 


ماع شرا 





فس[ يأ مم 

-5 فرج السوورى : الوصية . مذكرة لدباوم الدراسات العليا فى الشر بعة 
الإسلامية جاممة القاهرة سسئة ١1/"‏ 

تمد أسد : مئها ج الحك فى الإسلام . ترجمة متصور ين ٠.‏ دار العلم للملايين ٠‏ 
بيروت سنة 1861| 

عمد إقبال : جديد الفكر الدينى فى الإسلام ترجمة عباس همود , لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القامرة ١414‏ 

د.. شمد الببى : الإسلام فى الواقع الإيديرلوجي المحاصر . دار الفسكر بيروت458١‏ 
الفكر الاسلاى والجتمع المعاصتر . الدار القرمية للطباعة والنشر . 


القاهمرة 4564( 

الفكر الإسلاى الحديث وصلته بالاستعار الغربى . مكتبة وهبة . 
القاهرة (1ه56١‏ 
حفوق الالسان فى القرآن. من بحوث المؤتمر السادس مجمعالبحوث 
الاسلامية .و( 


عفد الخضرى : تاريخ التشريع الاسلاى . المكتبة التجارية. القاهرة ١١-56‏ 
- تاريخ الآمم الاسلامية . المكتبة التجارية . بالقاهرة .11 م 
جمد الذزالى : الاسلام والارهع 1 الاقتصادية . مطيعة دار الكتاب العربى ٠‏ : 
القاهرة 1 
حمد المبارك ؛ الدولة ونظام الحسية عند ابن تبمية . دار الفكر ببيروت15517 
عمد يفيت المطيعى : حقيقة الإسلام رأصولالجك. . القاهرة . المطبعةالسلفية عم 
د. جمد حسين هيكل : حياة حمد ٠.‏ مكتية البضة . القاهرة ٠456‏ 
د. مد خلف اه أحمد : حقوق الافسان فى الاسلام . من تحوث المؤتمر السادس 
مجمع البحرث الإسلامية. القاهرة |510٠.‏ 
- حقرق الإنسان بين النظرية والتطبيق من يحوث المؤتمر الرابع لجمع 
البجورث الاسلامية . القاهرة م4١‏ 
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حت ايان 
جمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة المظمى . المكتبة السافية بالقاهرة ,عم( ه 
د. جمد زكريا البرديسى : الأحكام الاسلافية فى الأحوال الشخصية . مكتبة 
النبضة العربية , القاهرة م15م 
الميراث والوصية 5 
أصول الفقه . مكتبة النوضة العربية 1154 
الا كراه بين الشربعة والقانون . مقال مجلة القسائون والافتصاد . 
السئة ,م عدذ بوئير ١55٠‏ 


حقوق المرأة في الشريعة الاسلامية ٠‏ مقال بمجلة العلوم السياسية 
فراير سنة و15 


د. محمد سعاد جلال: حول [خراج المسل من عقيدة الاسلام . مملة الكاتب ٠‏ 
عدد سيتمر 11560 

دمحمد سلام مدكور : القضاء فى الاسلام . دار النبضة العربية. القاهرة ١154‏ 
- تاريخ التشريع الاسلامى . مكتبة اللبضة المصرية .0؟! 

د. مد ضياء الذين الريس: النظريات السياسية الاسلامية . القاهرة ١4517‏ 

دم تمد عبد الرحيم سلطان : الحسبة فى الاسلام . رسالة د كترراه من كلية 
١‏ شري سن به (غيد مطبرعة ) ٠‏ 

تمد عبده : رسالة التوححعيد »دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الاسلام والنصرانية , الفاهرة. 

د, شمد هره دروة : المرأة فى.القرآن والسنة : 

محمد عل السايس : نشأة الفقه الاجتهادى وأطواره من مطبوءات جمع البحوث 
الاسلامية ينابر ٠191م‏ 
د ملمكية الا”فراد (لدأّرض ومثافعبا فىالأسلام ٠.‏ من تحوث ألو مر 
الأول نجمعالبحرث الاسلامية 1454 ٠‏ 

و. خمد فلاب : من كنوز الاسلام ٠‏ 


د. عمد مصطق شلى : تعليل الاحكام . جامعة الاأزهر ه144 
محاضرات فى الوقف والوصية_. 





ب أ وكا سه 


جمد نور الحسن الاجتباد . من بحوث المؤئمر الآول مجمم البحرث 
الإسلامية سنة ١454‏ 

ا #د يوسف مومى : الإسلام وحاجة الإسلام إليه ٠‏ الشركة العر بية للطباعة 
والنشر ٠‏ القاهرة (15١‏ ش 
- نظام الحمكى فى الإسلام . القامرة جور اه 

مود شلترت : الإسلام عقيدة وشريعة . دار الفل . القامرة 455( 
- من توجبيات الاسلام . دار القل القاهرة 57( 

د. مختار القاضى : الرأى فى الفقه الإسلامى ١40,‏ 

د. مصطق زيد : المصلحة فى التشريع الإسلاى ونم الددين الطوفى دار الفكر 

ْ العربى القامرة ١4‏ 

منصور رجب : شرع الإسلام المتق ولم يشرع الرق .مجلة مع البحوث الإسلامية 
المرسم الثقافى الثالثك . 

لديم الجسر : فلسفة الحرية فى الإسلام . من حرث الور الول مجمع البحرث 
الإسلامية سنة 154 . 

د. وهبة الزحيل : آثار الحرب فى الفقه الإسلاى . دمشق سئة 6+ 

؟ - قانون واقتصاد 
أحمد ثابت مويضة : الإسلام وضع الآسس الحديثة لأضريبة . محلة مجلس الدواة 

. (45٠ بجلدسنة‎ ١ 

و أحد جامع : المذاهب الاشترا كية . دار المعارف 959( , 

د, أحمد سريل الممرى : السياسة والمحم فى ضرء الدساتهر المقارية مكتبة 

ا الانجلر الذامرة , 

فرث ف السياسة . مكتبة الأنحار . القاهرة 7م46( . 

4. أهد كال أبو انجد : الرقابة على دستورية القوانين فالؤلاياتالمتحدة والإفلم 
المصرى . مكتبة النيضة المصرية .و5وو. 


0 
/ 





ص 708 الم 
- رقاب ةالقضاء عل أعبال الإدارة .دار الوضة العربية مجو . 
- النظام الدستورى الأآمريى . مذكرات امالية الدراسات المليا حقورق 
القاهرة 145 , 
منهج الإسلام فى ثربية الفرد واجماعة . من معاروعات الاتحاد 
الاشثرا العرى . 

الآمم المتحدة : حقوق الإفسان فى الآمى المتسدة سئةيرهوى 

د . السيد صيرى : النظم السياسية 405( 400( . 
- مبادىء القانرنالدستورى. ١54‏ 

سيد عبد أللّه على ححسين : المقارمات التشر دعية . مطبعة غيمى الحلى ١441١‏ . 

بول لويس : الفكر الاشترا ق فى ماثة ومين ماما . ترجمة عبد الخبدالذواخل الميئة 
العامة الكتاب بإ/اة١‏ . 

د توفيق الشاوى : جدرعة قانون الإبجر اءات الجنائية مع تعليقات مقارنة . 
دار الثشر للجامعات . ااقاهرة . 

د . ثروت بدوى : النظم السياسية , مكتية النبضة المصرية سنة 55؟١‏ ؛ ١11٠‏ 
أصول الفكر ااسيامى والنظريات والمذاهب السياسية المكبرى . 
القامرة /15471 | 
القالون الدستورى وتطور اللأنظمة الدستورية فىمصر. دارالهعدة 
العر بية ١1/١‏ | 

'د. جلال يحى : أصول 'ثثورة م يولبو سنة ١0٠‏ . الدار القومية للمطلباعة 
والنشر ١04‏ 

جون ستيوارت ميل : الحررية . من سلسلة ( اخثر نالك ) رقم ( 54 ) 

جون لوك : الحسكومة المدفية بقلم جون لوك وصاتها بالعقد الاجماعى لجان جاك 
روسو ترجمة مود شوق الكيالى ؛ من سلسلة [خير نالك) رقم (61) 

د؛ حاتم لبيب جين : نظام المفوض أرما فى أورويا ؛ يجلة مصر المعاصرة 
أكترر سئة ١/0و‏ 





ساو [لاسه 
د. حسن صادق المرضفاوى : أصول الإجراءات الجنائية , مطنعة نهضة مصر 
بالفجالة ١609‏ 
د . حسن كيرة : #اضراتفالمدضلللقانون . دار لشي الثقافة بالإسكندرية ١84‏ 
عق الملكية 
د . راشد الراوى : المذاه بالاشترا كية الماصرة . مكتية الانجلوالمصرية ١91/٠.‏ 
د . رفعت 556 : الاقتصاد السيامى ٠ 1١40‏ 
لنظم الاقتصادية مهو١‏ 
د سعد عصفور : مقدمة القانون الدستورى .. دار الممارف للطبع و' 
بالإسكندرية سئة ١609‏ 
د. ٠‏ ملب الطارى : مبادىء القانون الدستورى المصرى والاتحادى سئة م10 
القانون الدستورى. بالاشتراك مع الدكتور ميان خليل سنة 116 
القشاء لإادارى ورقابتة لاعمال الإدارة دار الفكر العربى سنة1؟١‏ 
النظرية العامة للقرارات الإدارية . دار الفكر العر بى مسئة ١555‏ 
الوجمز فى نظلم الحم والادارة, دارالفكر العربى سنة ١59‏ 
.- 'نورة 7 يوليو بين 'نورات العالم, دارالفكر العربى سئة ١556‏ 
التطور السياءى للاجتمع العربى .ذارالفكر العربى سئة ١555‏ 
مبادى عل الادارة العامه دار الفكر العر بى سئة 8+( 
الدلظات الثلاث فى الدساتير العربية الحديثة معبد الدراشات 
العربية ١517‏ 
عمر بن الخطاب وأصول السياسة والإدارة الحديثة . دار الفكر 
ألعر بى ١114‏ 
- الد»قراطية والدستور الجديد . هيثة الاستعلامات سئة ناوه 
تد. طعيمة الجرف : الحريات العامة بين المذهبين الفردى والاشتراق . ساسلة 
( فى الاقتصاد والسياسة ) رقم (؟) مكتبة نبضة مصر بللفجالة 





11 سل 


القائون العام دراسة مقارنة لنظم الحمكم والإدارة ( مبدأ 


المشروعية ) ١.79‏ 
النظريات والنظم السياسية رميادى القانون الدستررى , مكثية 
القاهرة الحديثة )5و١‏ 


- ثودة 78 يوليوو مبادى, النظام السياءى فىالحرورية ااعربية المتحدة 
مكتبة القاهرة الحديثة 4.و؟ 
- موجز القائون الدستورى . مكتبة القاهرة الحديثة ووبه؛ 

د . عبد ايد حشيش . ثورة م7 يوليو 7 . مكتية القاهرة الحدكة مو 

د . عبد اليد متولى : المفصل فى القانون الدستورى . دار لثر الثقافة 
بالاسكندرية ١609‏ 
أزمة الانظامة الدمقراطية . دارالطالب بالا" سكندرية ووو 
الانظمة السااسية والمبادىء الدستورية العامة, الا"سكندر يقبو وى 
الوجبزف النظريات والانظمة السياسية وميادتما الدستورية . دار 
الممارن كمي هرهة ١‏ 
القانون الدستورى والانظمة السياسية . دار الممارف +45( 
مبادى” نظام: الحم فى الإسلام . دار المعارف 1655 
أزمة الفكر الاسلاى ق اامصر الحديث . المكتب المصرى الحديث 

ا للطباعة والنشر بالا'سكندرية.17و١‏ | 

هبد الرزاق السنهورى : مصادرالحق ف الفقه الإسلامى مقارنا بالفقه الغربى. 
معبد الدراسات العربية ١158 - ١9517‏ 
تطور الفقه الإسلامى , من تحموث الجامعة العربية 

د . عبدالفتاح ساير دار: القانون الدستورى 4م4١‏ 

د . عبد الفتاح حسن : القضاء الإدارى فى الإسلام . مملة مجلس الدرلة 


سنة ٠5و١1‏ 
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د. عيد الوهاب المَشماوى : 'الاتهام الفردى 

د . عيان ضايل : القانون الدستورى م48١‏ 
المبادى الدستورية العامة والنظام الدستورى . مكتبة الهضة 
المصرية 5م14 
الاجاهات الدستورية الحديثة ( مذكرات ) ١185‏ 
الديمقراطية الاسلامية .من ساسلة الثقافة الاسلامية سنة م١‏ 
يملس الدولة ورقاية القضاء لاعمال الادارة الطبعة الخامسة سنة ١١51‏ 

د. عبد الملك عودة : الادارة العامة والسياسة . مكتية الالو سئة 1158# 

عدلى عبد الباق : شر قانون الإجراءات الجتائية 

على منصور : الشريمة الإسلامية والقانون الدولى العام . امجلس الأعلى للشئرن 
الإسلامية56( ٠‏ 

د عمر ممدوح : تاريخ القانون مطبعة البصير بالإسكندرية ١4604‏ 

لس الدرينى : الحق ومدى سلطان الدولة فى تقبيده ١551‏ 

د.فواد عبدالمنمم أحمد : مبدا المساواة فى الإسلام 11/9 

د.ليل تكلا : الامبود سمان . مكتبة الانجلو ١41/1‏ 

د. عمد حلى مراد ؛ المذاهتٍ والنظم .الاقتصادية . مطبعة نبضة مصر ١4801‏ 

د. مد شوق الفنجرى : خصائص الاشترا كية الإسلامية . مجلة إدارة قضايا 
الحكومة يناير_-مارس 1958 . 

د.حمد صالح , أصول الاقتصاد 

د عمد عصفور : الحرية فى الفكربن الديمقراطى والاشتراكى المالكتب 11و 
سيادة القانون . عالم الكتب ١471‏ 


د.ممد كامل ليلة : النظم السياسية دار الفكر العرنى سنه “218459 4" ةا 





ا - 
- فلسفة .الاسلام السياسية ونظام الك فيه . جلة العلوم السياسية 
ينار 5و( 
ده مود حافظ : موجر القائرنالدستورى ١0+‏ 
- المرفق العام ( مذكرات ) 560 
د. فود حلمى :“المبادىء الدستورية العامة , دار الفسكر العرى .0ة! 
نظام الحم الاسلائى مقارنا بالنظم المعاسرة ٠‏ دار الفسكر 
العربى ١ |41٠١‏ 
د. خجمرد مصطفق : شرح قانون الاجراءات الجناثية . دار مظابع الشعب ١459‏ 
د.مصطق أبو زيد فهمى ؛ الدستور (أصرى ه0١‏ 
.فى الحرية والاشثرا كية والوحده ١455‏ 
القضاء الادارى ومجلس الدولة ١>.‏ 
د مصطق الحشاب : النظريات والمذاهب السياسية سنة بهم 
د. مصطق السباعى : اشترا كية الاسلام من ساسلة إشترنالك العدد )١180(‏ 
سنه ١و(‏ 
د. مصطنى كامل : شرح القانون الدستورى سنة ١460١‏ 
د. مصطق كال وصف : المشروعية فى الدول الاشترااكية . يملة العلرم الادارية 
العدد الثالثك ,و١‏ 
انعدام القزاراث الادارية , مملة ملس الدولة السئة السابمة 
المشروعية فى النظام الاسلاى مطبعة الآمانة القاهرة ١10.‏ 
الملكية ف الاسلام . مطبعة الآمانة القاهرة 0و١‏ 
الوظيفة الاجماعية للحقوق فى الاسلام . من بحوث الموتمر السادس 
مجمع البحرث الاسلاهمية سنة 1/9و١|‏ 
ميشيل ستيوارت ؛ نظم الحم الحديثة . من سلسلة الآلف كتاب (م0ع) 
ترجمة أحمد كامل ومراجعة الدكتور سامان الطاوى 





5س 
أت نعم عطية : إعلانات حةوقالإنسان والمواطن فى التجربة الدستورية الفرلسية 
حلة قضايا الكومة العدد الرابع السئة السادسة عشرة 
الحقرق الاقتصادية والاجيّاءية فى الدساتير الحديثة . بجلة مصر 
المعاصرة يوليو سئة ١ 1١410١‏ 
ياقوت المثماوى : النظام الاقتصادى فى الإسلام . مجلة بجلس الدولة سنة ١61٠‏ 
د. بحى عويس : الاشثرا كية من سلسلة ( [خثرنا لك ) العدد )7١(‏ دار 
المعارف مسر 





م. ا مراجع الأجنية 


,1926 معد 0211484 هآ ,بعتامطمه5-ل4 سس 
لقفمكلتاطدسده معلأقتاز كه مأداكم1 طكتنل7و عط (.ة) ,كتاتلمجسع8 سس 
عتلطنام قط ,لمفقسعهمة ومع 05 هوأقوما0عم 16 بممسصفط6 محلظ سب 
,9 صضتوءتا قصة معللة ,مدلدمءآ ,عممعناظ مز معاصوة 
نهم ,غه :ه000 فل 3عناو0 ,ذعنان 1 [طتاط لاوطا 165 غقمتار8 ا 
0 ,وأعةهة:ه0'51 - 
6 لاطتاعف: 15 06 قوعملا داق ,ردلن8 س 
.18447 ,أفضمهخ تال لاقهوه أأمدط 6 0 ب 
,1962 ,فعتاوتأنامم قدمأغتا قدا نه أمصمم نان تاقدمه امعط ب 
١‏ .6 ,1948 .وقناو اطلام 1156265 سب 
1 1957 بفنلو تامهم معهداأهد 06 14ل ع 
.1920 وموم 11 غوغظ'! عق عتدومطا رعموطادكة 6 نصدة ب 
(14169أطتام وفعمو طلا 95 عللطتاع +توعل هع 5أه86 ,(مشءة) 0مد لام سب 
18250 
67 ,لأنغوءأوأمتسقة غتوعل عل ممت ةغمعصعاة نختوم روأة 91530[ ول سم 
تالتأهصوه فط آه بره[ قط 04 ,50د عط مغ ممعهن0مناصدآ1 ,رمال سب 
1961 رهما 
.614 20 أعسمسمتاد 1كوموء أزوعل مك [أمتاقهمم نم0 سد 
.1826 الدمفماع عتأطنام #زمعل مل هوءهآ ب 
1 بأعمده سمدم لألوعك عل ممتقغومصفاة زو - 
رعتاي نتلوم مموتاتة قهز غه لمصمم عبطأ إقدمء غزمبط (لة) بتعووطاط -- 
1 ,1958 ,1950 
1 ,أعممو اعت هده غذأوم2 ,لاتوروظ ل 
,15 «سملهمط 1ه 364 بلإ«معط؛ لووقا ( 1197) ,تتقسل و21 -- 
1 مط لماع سق ه13 ,لأورمم5 1 ب 
1 قأعة2 ,قق ته أممطة دمه ]كما أن همأمام0 ,#قدعة0 ل 
,1930 ,مسعلة1! 06 101 ذا غة مسسطمك 19 ,عمط 62011 س 
.1949 بددمتمقل سسعطمكة رططأ سه 
1938 ونمد بكناتاعموعده 6التماتلة'آ رلوئلنات -- 


0ن 





ا سك 


:1982 الاغذلوعه1 و منص +5091 ,رطوع202 ص8[ ب 

مق 5 ,هنو ألوم عممماءة 12 هل معام اقل (.5) أعسول ل 

1861 ,5 18.8 ,1*0 6ل تممص موستوع هآ اولمطئاقنه]3 6ه 602318[ ب 
3 ااثلهء مع 8 دمالسطلافصوه قط قسة 198 عط .كومتصمةل ب 
1913 ,ج0101 وه 1165ل ة[توعى1 و06 قدوأاعسة5 مول ب 
.1920 رهذوثلة06و ذه برعم أقتط ة ,اقمقصصمط1) متاطاماظ ا 

ر«متلطهجة1 12 غه 2290 “نلا ,عسادعآ ب 

:6قتللنممم مصعم دوع 15 اع 6 طاجع ومتمتمه'ة رلل«10 ب 


ف منوتاتامم وأسمموءة'1. م عسوتاتن 15 لذ ممتانط فاده عاهلة س 
.5 ,لهأ00ة 


رعلداعمع (عنوم طم ند0) 3ه 06 يم 6م11 سه 
0ظ0ظ12 


نم8 غوه .2.55 ,1 "1 #معسصصم لتممسته1 16ه11 ب 

فصقل ل[هيه1 معلره"1 6 ذه غماظ'1 06 سمتارءءصةه هآ ,1111104 ب 
. .1941 متمد رسهلهة"1 

4 ودملصه.آ,مغهاتاد مط يذ المخدادعة8 لمسسدطه1ة - 


رمسلتهط][-مط1 أه معط لهع16ا0م عط ,نطة 2 للتامسطواة لمستعطوللا - 
1947 ,ضع 1.61 


1207 ذه غأمامة هطا ,متعاواصه11 سل 

قفاموط! 065 غل2بممعع وتموغط؛ فصتا 2 سماغسطأعده© ,ممموءه1ة3 ب 
.1940 وعناوتاطتام 

7م216 20101606060 1م مة 0 همه120001ه1 :12 امه ع0 سل 
5 0017 آذ 

,1966 ,فلمتانوأاطمم قم عطاةآ نامزممنا2 011562 ب 

1951 ,ننةللة 1دوك 1 .مقو معسة (.7]آ) واروط د 

16 ,رضعنالو تامع 10463 دعل عمأهغ8156 (.35) غماومظ ب 

.1ب قناوناة3071 اأمعل 16 ,1232710 6م26 سب 

18266 رقملةعه م معأاموه 0011 06 265مغ5زة ولسمقمع هآ سس 

,125215668 1110831 زأقومه 5ه مقعم 067610 1526 ,201030 1098006 سس 
ترجة ليب شاب بإاعءط1ا أه 

018 602152 قط ,تلهمه وناو سد 


01 سماغتطتافدمه فط بومأوكلة معامءه1 0 #إماوتطام أصومء عط1 ب 
, ,1958 متسامطعاءهغ5 ,معل56 


0 





ع 117[ /ا صم 


1949 ,مقط لأمعتغتاذم أه مامز ,مصاطوة - 

+6 300181 أو 16 رخطأعقطء5 5 

مضه !15 ذه 15ل0عهمم16نزمم8 مقطا ممسقصطامطة هس 

,تمده ملمطوللهة0 قط ,10ممعمة ققسصرمط1 سب 

9 01170158جم 06 6:69 270112 56001153 011 2811508 0و0 رتمأعجز] سد 
203 #قتتصرمه ‏ قتقأعمة تزوعل ته أعصصو 1م 101:ناز قتناوه16 وعل أء 
1968-4 كتنهم أةأمتسلة ومتعفة"1 ممام دم 04 

,189 ,قمعغتامم 10868 و06 معتمأقلط*1 ,لغ هتاعنان'1' سه 

الهأو زمتسقة لمعل 08 عمل ةأمعصعاة ع1 بعوتلة1 سا 

.5 فغطهيكه ثه الثط وملا هج مقأهنهط ,0 رسذتاكة18 س 

.8 ,قاومعم قط أو“ غطوم قط 
,1849 ,أمدمممتخدط 1 قههه أزوعل 06 معتدأممووهوالة 164أأة1 ,16061 سس 


7 ,500181 ,6ت لوتمممءة ,عتام 201111 1202001316 ب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








صفصة 


مه مسدهة أ امه ب ا فا 


القسم الأول 


الحريات العامة فى المذاهب والنظم 


البجات الول 
الحريات العامة فى المذاهب المماصرة .. 

الفصل الأول 
ل" الفسكن التلتدي محر م مر ل از 
امهف الاول ب اللماذن لكر بل للشب الأردى + 4 14 
المطلب الآول ‏ المسيحية ... ... .. م3 ل ا عه 
المطلب الثاتق ‏ مدرسة القاتون الطبيعى ... ٠‏ م .. م مه 1ل 
المطلب الثالك ‏ نظرية المقرق الطبيعية ... ... ... مم مم بي 4( 
المطلب الرايع ‏ نظرية المقد الاجتافى ... ... ...ب بت ب لال 
المبحث الثنى ‏ مفبومْ الحرية فى المذهب الفردى ا 
المطلب الآول الحقوق النقليدية 
المطلب الشانى ‏ تطور هذا المدلول فالدساتير وإعلانات الحقرق  ...‏ وم 
ْ المبحث الثالك ‏ تطبيقات المذهب الفردى ‏ .. ... .. ... يم 
المطلب الآول ‏ إعلانات المقرق الاجليزية ... .ىت عت .. ... ويم 
المطلب الثانى ‏ إغلان الاستقلال الأمريئ روثيقة الحقرق .. ... م 
المطلب الثالف ‏ إعلانات الحقوق الفرلسية جي الا جاية م .وا 


المماصرة ا 


1 





ل 


' المسصث الرابع 3 أزمة المذهب القردى ... ... 
المطلب الآرل ‏ تقدير فاسفة المذهب 
المطلي الشاق سسقيقة مق المساواة ٠‏ +ن. 
للطلب الثالك ‏ افتقار الحريات إلى حاية ... 
المطلب الرابع ‏ النحول إلى المذاهب الاجتتاعية ... 
الفصل اثاى 
ف اللذكر الأشتر اك + 2 90 
المبحث الآول ‏ المصادر الفسكرية للمذهب الاشتراى 2-0 
المبحث الشاى ‏ النظام الماركنى ... ... ... 
المطلب الآول ‏ الخحرية بين الفرد والدرلة ... ... 7 
الطب الاق من تطبخ الأركية جع ل ا 0 
المطلب الثالك # تقدير المذهب الماركمىق ان ل لبت بين ممه 
المبحث الثالك ‏ الديمقراطيات الشعبية ... ... 


المبحث الرابع ‏ المذاهبالاشترا كية غير الليثيفية ... ... ... 


8 - الاشتراكيات الدعتراطية ‏ .ىى ... . 59 

؟ 8 س نقد المذاهب الاشتراكية غير اللينينية 
المبحث الخامس ل الاشتراكية العربية ... .. .,ى ,., لهى ,. 
| 8 - فلسفة الاشثرا كية العربية 00 

الفصل الثالك 

الحريات العامة فى اليثاق ‏ .. يب ,بين بيه ع .هه 
المبعث الآول ‏ فلسفة الحو فى الميلاق .م ع ني من 
المطلب الارل - الحرية السياسية ( الديمقراطية ) وفلسفتها م 





|09 عه 


المطلب الثانى ‏ الحرية الاجتاعية ( الاشتراكية ) وفلسةتبها 2 
المبحث الشائى ‏ مدلول الحريات العامة فى اليثاق 0 
أولا ‏ قَامَة الحقوق والحريات السياسية . 
ثافيأ ‏ قائمة الحقوق والحريات الاجتاعية 
البساب الثاى 
تطبيقات الحقوق والحريات العامة فى النظى المعاصرة . 127 
الفصل الأول 
المقورق والخحر بات التقليدبة ههة عور روه اأفقة ووم * 


الركن الاول : المساواة المدنية . الركن الثانى ل 5 
الحريات المتعلقة بمصالم الافراد المادية : الحرية الشخصية ‏ 
حدرية أو حق القلك ‏ حرية السكن ‏ حرية العمل والتجارة 
والصناعة 3 27 
الحريات المتملقة بمصالح الافراد الس 0 حر إية 
الرأى والاجماع وتاليفه الموايهه حرية 1 .جق - 


العرا ئش .. وعو هه اقمه ومن وج 6 
المبحث الأول سم المساراة وق ورور ووم أققه ‏ قوس مقن قف 


المطلب الآول ‏ مظاهر المساواة . ل لان 
المساواة فى المصالح العامة : المساواة أمام القانون ‏ المساواة 
أمام القضاء ‏ المساواة فى التوظف -. المساواة 0 
بالمرافق المسامة 3 
المساواة فى التكاليف الاجتاعية 1 فى تحمل الآعساء 
ااضر ببية ‏ المساواة أمام الحدمة المسكرية ... 
المطلب الثانى - تقيم مبدأ المساراة ... 


م84 


3١ 


3/ 


(؟غ - الحريات ) 





سد لام سل 


المبحث الثانى ‏ المقوق والحر يات الفردية .. 
المطلب الآورل ‏ الحقوق السياسية . 4 5 
المطلب الثانى ‏ الحريات المتصلة بمصالح الفرد المادية . 
الحمرية الشخصية ‏ حرية أو سق المّلك _. حرمة المسكن 


حرية العمل والتجارة والصئاعة 


المطلب الثالك ‏ الحريات المتصلة بمصالم الافراد المعنوية 0006 


حرية العق.دة والعيادة َُ حريةالرأى والاجتماع وتأليفامعيات 
حرية التعل والتعليم ‏ حق تقديم العرائض والشكاورى 
المطلب الرابع ‏ تقييم الحريات التقليدية ... 
الفصل الثاى 
الحقرق الجديدة (الابتماعية والاقتسادية ) 000 
المبحث الآول ‏ الحقوق الاجتتاعية ... 7 
عق العمل بت حق الرعانة الصحية والإجتاعية ناد 
والتعليم والتئمية الذهنية ‏ حق الاننمام إلى النقابات 
المبحث الثانى ‏ الحةوقالاقتصادية ... ا 0 
المحثالثالثك س تفيبم المقرق الاستاهة والاقتصادية 6 


القسم الثاني 
الحرياتب الوامة في الفكر والنظام الاسلاي ل ل 022007 
الباب الأول 
نظام الممسكة فى ضرء الفكر الأسلاي عمف الث كله ؤلطة فين 
لرلخه طينة الأسلام عا مره انل مقا طاو ارا ا 
الفصل الأول 
الاء اسه عام > م لا 


0 
- 


1١11 


لفل 


نان 
1١‏ 


18 
1١437 


ذل 


144 
544 


105 





2 


القن 'لثا فى 
مصادر الحرية فى الاسلام ... . لس يت ب ب ين الإال 
المبحث الآول ‏ أصول الحرية فى الاسلام ... .تت بن .ب هذ 
المطلب الآول ‏ مسلك الاسلام فى تقرير الحريات ل .نت ...14( 


المطاب الثانى ‏ هل الاصل فى الإشياء الحظر أو الاباحة يشوك ايك 
الفصل الثالك 
الحق والحرية ذوء 1 عور اموه نينا وا 


المق فى الفقه المَانو نى 00 20 
من الحقرق ‏ تفسمات الحقوق .. حقوق الله حقوق العياد ' 
اافصل الرابع 
فليتة المرياق الأسلام من . عن يك عند وم للا د وم .كر 
الياب الثا فى 
الحريات العامة والتظام الاسلاى ب يت .يت عبت عم بت (مم 
الفصل الأول 
المبحث الآول - السيادة .. .ب بت م ب .مي ل ع الإو 
تعزيف السيادة ‏ أساسها ‏ السيادة عند الرومان ‏ السيادة فى 
العصير المسيحى - فالقر نالسادس عشر ‏ عندهو بز عندلوك ‏ 
عند روسو خصائص السيادة ‏ القيود التي ترد عليها 
المطاب الأول - السيادة فى الاسلام 7 ”0 


سماطة الْدَ مر بع العليا صاحب حق الطاعة 3 ناريت م 
السميادة لللامة . السسيادة لللامةوالشربعة الإسلامية السمادة لله. 





سد 1/0 


المطلب الثانى رأينا فى الموضوع 0 
المبحث إل نى - الحرية السياسية فى الاسلام ... 
المطلب الآول ‏ حق الأامة فى اشتيار-الخليفة .. 
تعريف الخلافة ‏ أساس وجوما ‏ ألقاب الخليفة 
الفرع الأول كيف ختار الخليفة .. جا امف ا 
طرق اختيار الخليفة ‏ آراء الفرق لت د الفدت 
القوة والغلب ‏ النص ‏ السوابق التارضخية . 
الفرع الثانى ‏ مراحل اختيار الخليفة . 5-000 
تقدم المرشحين ‏ الأرشيح ‏ البيعة ‏ أهل الاختيار 
الفرع الثالك ‏ الاغلبية اللازمة لانتخاب الخليفة ... 20000 
الفرع الرابع ‏ التكييف القائونى لعقد البيعة .. : 
8 النتائج الى تثرتب على عقد الخلاقة بت ع ءءء 
؟ 8 - رأينا فى البيعة .. 50 
المطلب الثانى ‏ حق الامة فى رقاية أعمال الخليفة .. 
الفرع الآول ‏ نطاق رقاية الآمة ... م ييه ين ل .مم ء 
زقابة المشروعية ‏ رقابة الملاءمة 
الفرع الثانى ‏ وسائل الرقاية . 
الرقاية الوقائية ... الرقابة العلاجية 
الفرع الثااثك س الاتائج الى تترئب على مارسة الرقاية ... ... ... 
المطلب الثالك ‏ ححق الامة فى عرزل الخليفة ... 
الفرع الأول أراء الفقراء فى عزل الخليفة .. 
5١‏ ويج من برون عدم مشروعية الثورة على الخليفة 
5 س حجج من يقولون عشروعية الأورة على الخليفة 
الفرع الثانى ‏ من له حق الخروج على الخليفة . ... . 
الفرع الثالك ب عزل الخليقة شين سيب ١‏ بن ل ع يب ... 
اأفرع الرابع الرأى الذى تازه لمي ع ل همه ل 


ل لال كا 


1م 
علض 
/11" 


ليلس 


7 


وكين 


حل 





إلا 


المبحث إلثالت 0 فق الافلام هد« ما اه 
5١‏ 55 0 المساراة 2 فر اقزر لههه فوو لوقف أمقة ورم 
المساواة أمام القانون ‏ الساواة أمام القضاء ‏ المساواة 
أمام الوظائف العامة المساواة فى المطاء ‏ المسساواةأمام 
الضرائب ‏ المساواة أمام الخدمة المسكرية . 
المطلب الآرل ‏ مركز المرأة فى النظام الاسلاى 
الفرع الا'ول - الحقوق السياسية لدرأة 
و8 الا"مور المتفق علا . 


8 الاأمور الختاف عاما وق وكأ لط نا عا 
القول بحرمان المرأة من الحقوق السياسية ... 
ثانيا ‏ القول يق المرأة فى الحقق السياسية كي 


ثالكاً ‏ الرأى الذئ تقول به ب يت ا .اث 
الفرع الثانى ‏ حق المرأة فى التعلم .. 
الفرع الثالث ب المساواة فى التصرفات القانوفية ‏ ... ... 
الفرع الرابع ‏ المساواة فى نظام الآسرة .. 
المطلب الثانى ‏ مركز الذى فى النظام الاسلاى 
الفرع الآول حبق الذميين فى بدت المال . 3 
8١‏ حجج من يرون جواز زعا الف من الركاة 0 
8 حجج من يرون عدم جواز إعطاء الذمىمنالرقة... 
ب 00 ل اولي 
الفرع الثائى حمق الذميين فى تولى الولايات ... 
(8 - الوظائف العامة 
+ 8 -- الشورى والانتخاب 


05 


لفن 
ولق 
4 
م 
8 
يل 
يل 
فق 


. الفرع الثالث - الذميون أمام الشريعة الاسلامية ( القانون الإسلامي ) "0١‏ 





ممسم لحف 5 


فى الزواج والطلاق - وف الميراث والحقوق الروجية - وفى 
المعأملات ... ... .نت رن .. 00 
الفرع الرابع ارق عر 3 القضاء العامة -ممء ... م 
الفرع الخامس - المساواة بين المسلم والذى فى الأعياء العامة .. 
5١‏ - الجسزية ا 
؟8 - الخراج ف لعفي مور عنم عمد علي معي ممع ابي 
8 الخدمة المسكربة 1 7 
4 8 - رأينا فى الموضوع 07 
الفرع السادس ‏ الدميرنوالقصاص ... ... ... ... 
المعللب الثالكث ‏ مركز الرق فى النظام الاسلاىي .. 
الفرع الآول ‏ الاسلام يضع نظاماً للقضاء على الرق .. 
5١‏ - الاسلام ضيق روافد الرق ... ... 1 
* 8 - الاسلام وسع منافذ العتق 
. الفرع الثانى - مركز الرقيق فى الاسلام . 
5١‏ - حين «عامسلة اارقيق 
« 8 - المساواة بين الجر والعيد . 
فى الحدود ‏ فوالقصاص - فى الشبادة.س فى الزواج دنا الرلاات 
فى حق التقأض ‏ ... .م مي ب ل .ام 
المبحث الرايع ‏ الحرية الشخسية ‏ .. اذى ا م م . 
المطلب الآول حرية الذات 
المطلب الثانى ‏ حق الا من ... : 
المطلب الثالك - حرمة المأوى 
١‏ - عق السكن 
؟ 5 - حرمة المسكن ... ... ... 
؟ 8 - حظر التجبيس على المسكن 





م ااا 8 


المطلب الرابع ‏ حرية القدر والرواح 50 
المبحث الخامس ب حرية العقيدة 
المطاب الآول ‏ ححرية الامتقاد الدينى 
المطلب الثالى ‏ حرية المناقشات الديلية ا ا 
المطلب الثالك . حرية ممارسة الشمائر الديية 0 
المطلب الرابع ‏ القيود على حرية المقيدة... ... .. ... 
المطلب الخامس ‏ مشروعية القتال فى الإسلام ... ا 
(ع- حجج القائلين بأن الفتال شرع لدفاع رات 
ع حجج من يقولون اك لنشر الدعوة ... 
56 - تقدير الرأبين اماد بوم لقان 1 
؛ 8 - رأيثافى الموضوع ا و 
المطلب السادس ‏ الردة 
الفرع الآول تعريف الردة والنصوص المتعلقة مبا... 
9و الردة والرئك ... .. مين مجم نت م ه 00 
الآدلة على نحرم الردة وتجر مها 
الفرع الثانى ‏ الحجج الى يستند إلبا الفريقان ... 
8١‏ حجج القائلين بعدم قتل المرقك.. ع .مت 0.. ١‏ 
القول بقتل المرئد ا الاوك الاج 


الفرع الثالك - هل عقربة الردة جد أم تعزيرال. من بيد ممت يمه 


الفرع الرايع ‏ رأينا الخاض ... .بت م ... . 
المبحث السادن - خرية القكر ... .يد ينه ييه مه مني لي عن 
ب الذهوة إلى التقفك ... ب مىى ممه عم ميت هوم 
؟- جرية التفكين ل ع م شي مم موه 000 
5 القيود على حرية الفكر 
المبحث السايع ‏ حرية العم ... 0 000 020 


حا ]ا سب 


المطلب الأول عق الفرد فى التعام : 
١‏ 5 51 تقدير الاسلام لاملم 5-7 
87 - أعتبار العلم فريصة على العبد 


المطلب الثانى ‏ حرية البحث العلبى ... 


١‏ - موقف الاسلام من البحث العلدى 


١ه‏ - فتح المنافذ على المعرفة 
م ي ‏ حق الدولة فى تنظم 1 
4 8 - الاجتهاد .. 

المبدث الثامن ‏ حربة : الرأى 1 


المطلب الآول ‏ كفالة الاسلام لهرية الرأى .. 


المطاب الثافى ‏ القيرد على حرية الرأى ... 
الفصل الثانى ‏ الحقوق الاجبياعية .. 
المبحث الاول ‏ حق العمل 

... دعرة الاسلام إلى العمل‎ - (١ 

؟ ع - كفالة الدولة لق العمل .. 
المبحث الثانى ‏ صق الرعاية الصحية .. ... 
المبحث الثالثك ‏ حق كفالة الميش الدكر 3 
المطاب الارل 5-5 الركاة اله 
المطلب الثانى ‏ الصدقات .. 


اس حم المدقات . 


8 هل ف المالحق سوى الركة ... . 


اللطلب الثااك ‏ الوقف ... 8 
الفصل الثالث - الحرية الاقتصادية ... 





أءة 
١‏ 


اريك 


يخان 





4 م 


المطلب الآرل ‏ مللكية الآفراد ... . 
8١‏ - تعريف ملكية الآفراه .. 
- حكة تترير ملكية الأفراد ... . 
3 الأاموال الى ترد عليبا الملكية الفردية .. 
4 ه - [إخراج الملل جيرأ عن صاحيه ... ... 
مع التكليف القانوفى لللكية الفردية .. 
المطلب الثاني ملكية اجماة .. 
وه - أنواع ملكية الجاعة .. . 3 
وه مظاهر ملكية الياهة... ..ى .لي صن بيت لم ينه 
م 8 - القيود التى ترد على ملكية الجماعة ... 100 
المبحث الثانى ‏ حرية التجارة . 
المطلب الآول ‏ ترجيبات الإسلام فالتجاوة .. 
المطلب الثانى ‏ القيود على حرية التجارة .. 


١‏ - اللسعير © للصادرة 


الق.م اأثااث 
مقّارنة با لنظم الاخرى 


الباب الأول 
ضمافات الحريات العامة فى الاظى المعاصرة .. 
الفصل الآول 
مدأ الفصل بين السلطات ... .. 


253/ 


254 





سس ىا سد 


الفصل الثافى 
الرقاية على دستررية القرأتين -.. ٠.‏ .مي .ت ممه موه 
المبحث الآول ‏ رقابة الدستورية .. م ل م م مه 
المطلب الآول ب الرقابة الوقائية ...من عم لين عن عن ممه 
المطلب الثانى ‏ الرفاية القضائية ... 3 
المبحث الثاى ب رقابة المشروعية 55 
المبحث الثالة. ‏ هل عرف لنظام الإسلامى ا 9 


دستورية القرانين ... 


الفصل الثالث 
نظام المفرض البرلمانى 3000007 


رقابة الرأى العام ويه اوفع ههه اموه وير روي 0 8©ه ‏ عمثرن همهت 
. المبحث الآول ‏ رقاية الافراد 2 ا ا 
حق الاستفتاء الشعى ‏ حق الاعتراض الشعى - حق الماح 
الشعبى - حق الناخبين فى إقالة نايم ‏ الل الشعى - عزل 
رئيس الجمرورية 

الباب الثاى 
مانات الحريات العامة فى النظام الإسلامى ... 

00 الأول 

ولاية المظالم ... ل 

ا مبحث ك الآارل -_ تخصيص رلدة المظالم .. 
المحث الثانى النظام القانوني لولاية لظام .. ان 


0344 


55 


1164 
55316 


كر 


فل 


شن 





سد وملا نا 


المبحث الدّالثك ب السكييف القانونى لولاية المظام ي” 
الفصل الثالى 


المبصث الأول النظام القانونى لولاية الحسية ... ا 0 اه 

المبحث الذافى ب التسكييف القائرتى لولاءة الحسية ... ... ...0 م44 
الفصل الثالث 

زقاية الرأي الغام : ممم م مسد العام وو العا الوا لاص ل هه 

المبحث الآول ب رقاية أقراد الآمة .. بت ل بت ب ء.ى ‏ 466 

المبحث الثانى ه الرقاية الى تمارسيا الجاعاه ... ..ى ...ا به (5ؤ 
الفصل الرابع 

العبادات تطبيق للحريات ... ققف مزع مقف فقث معز لقعم عم | الأإ]']"؟ 

الخاعة ‏ ا م ا 1 ال ل م نع ل يا 


مى أجمع البحثك اع اناف وإ ماس" لعاف لتقا كوو “الوه كه 86 
الفبر ست وبر هيع عونو مهد #ههة لوعي عور امم يثثااقهقة 916 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








وفعت عض اللاضطاء المطبعية نذ كر فم إلى لصو بما وإن كانت لامن 








عفحة| ‏ سطر الخطأ ١‏ الصواب 
4م 7 غير الليذية قب اللبليلية 
0 ومن افا.ش 1 08 
5 /ا من الامش [عنولاعط 21 
ب؟ | ؛ من هامش ١‏ عمل الفرد على الفرد 
4 0 م5١‏ م844١‏ 
ا هامش م نان 21> 
«م | وهن هامش أ وع لاع 671 10ر60 أطعطع م جع 0117 
3-1 مامش ١‏ 2211 عناو 1 اطنام 
+ من اهامش وأافت وألغت 
عم | هامش »م ب طبعة 
84 هامش ؟ حرية العلك عدر ية العلك 
هامش + ]1 11 
1 هامش (() سطر ١‏ وععرط ووع 2 
5]) هامش عم 5 ل 
١ 3-7‏ والسثه ا ماللسمة ١‏ 
4 7 من إفامش 7١‏ اأجدهر بدى:المر جمالما ف 
با+١‏ مم١‏ 5ه 
| المقاد: عقر يدعم ص ١١+‏ 
3 العر 2 0 أظاء اح كم 
الإسلام سن ١م‏ 
٠4؟|‏ (١صالغحامش‏ سيق فاق 
4" م من الهامش | 35 ١8‏ 
3 7 يم فرشبا 








756 لم 














الكملا 





مه 
ص ٠١6‏ 
المقاومة 
وأجعل 
عن فكر 
وما أرسانا قبلك 
للعارف 
أنواد 


وإن كل 





الصواب 





)010 
ص ١١7‏ 
لمقاومة 
وأعدة 

فق كر 

وما أرسلنا من.قيلك 

لمارف / 
آحاد 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ر الكتاب الحديث 
بجوار المخازن ا محل 3 9 أرضى 
ت : 457116 هس ٠‏ ب 91/04" 


